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ل 
رتكص ا ووو تح 


(بَابُ الزكاة) 


2-7 َه 0 ترام لجر ا ءةء مم 3 أ 8 ع م هاس 3 
هِيَ لغْة: التطهير وَالنْمَاءُ» وَشْرْعًا: اسم لِمَا يخرَّج عَنْ مَالِ أو 
نذنَ«على الوه الاين: 


٠ : 0 3‏ 
بَابُ الرّكَاةٍ 


قدّمها على الصّوم والحج مع أنهما أفضل منها؛ مراعاةً 
للحديث» واهتمامًا نف مات لأنها 0 البخل بهاء كذا في شرن 
الكريم" اك وهو ظاهرء فقول الْبْجَيْرِميٌ وَالْجَمّلِ - نقلًا عن لق 
لكايه للعدية الذاطو إلى كترة أنواس مق ترمو بالتبية لدينها ودهيز 
ظاهر. اه. فتأمّل. 

قال في اوضق الكريم) : وكما ان اسم للمال الْمُخْرَح» فهي ه 
أيضًا اسم يا فتكون بمعنى: التّركية رص 4 ]. 


لكين فال 7 535 0 [التّمِن 4] 0 ع 
والنفاء و عالقة ١‏ ا التدمية. اله رَكَا الرّرع إذا 0 وراد. ولا 


ل ا ا ا : افق قيفي . عو ما لفاعني مامد« ام كه 
وَفْرِضَْتٌ رَكَاة المَالٍ في السَنةٍ الثانِيّة مِنَ الهجرةٍ بعد صَدفةَ الفطر. 


وَوَجَبَتَ في نكاد أكتاف من الما النَقْدَيْنِ وَالأَنْعَام وَالقذف 
وَالئّمْرٍ وَالْعنَبِ؛ لِتَمَانِيَةِ أَصْنَافِ مِنَ النَّاس. 

ماي لزوان ونا الل ع اكات رجه وله 
وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلَ - قَهْرًا. 

(تجبٌ عَلَى) كل (مُسْلِم) وَلَوْ غَيْرَ مُكَلَفِء فَعَلَى الْوَلِيّ إِخْرَ 


ُرَكُوا أنفسكم: أي: تمدحوها. ورَّكَتٍِ التّفقة إذا بُوْرِكَ فيها. وفلان 
رَاكِ:ْ أي: كثير الخير. وأمّا التَمَى ‏ بالقصر -_: فهو اسم للتمل 
الصَّغير. اه. 

(قوله: فِي تَمَانِيَةِ أَصْنَافٍ) وأوجبها أبو حنيفة في كُل ما خرج 

نك لوقي إل العطي: والثهيب والسديان ولا يعتبر عنده 
النفيائة اك اميك" تشب نينا ال أو + يرد دين 
«القلائد). «بتشرى» [ص ؟95: وما بعدها]. 

نولي الات اماق 3 الاون )"أ المتكووين فن د 


آ ته و ء ول سس سم 


© إنْما الصَدَقَتٌ للفقراء # [التّوبة : 


00 ولخد منه - وَإِنْ 3 يَقَاتِلَ - قَهُْرًا) كذا عبّر فى في «النهاية» 
[5::/0] ولاه فتح الجوادا [١/0/ا"؟]‏ وغيرهماء ولم 0 من شعن دللكةه 
فاعترااض عر على الشّارح في ذلك غير ر ظاهر ؛ فتأمّل. 


(قوله: فَعَلَى الْوَلِىَ) عن الذي يعتقد وجوبها في مال الْمَوْلِيٌ 


ك 325 كي اق اد ل “لوج 2 : مح »| اأندش ده 
حر مَعَينِ ‏ فلا نجب عَلى رفيق ؛ عدم ملكه. وكذا المكاتبت؟ 


- 
0-4 


لكلف كي 1ن سار 3 قارف 

0 0 2 0 ,© ترام ل 00 ع اع 8 ص م2 
باله لمَضرَوّت [انظر: «التّحفة» “5/8 ؟]. (جلغ) 0 خال . لصه (ع وين مثقالا) 
بِوَرْنِ مه تَحْدِيّدَاء فلؤ نَقَصَ فى تران :وتم فى لخر فا ركاه 


0 57 


3 >)؟) 2م . اكه م مهعم وام مهم يي هه قمر سرهم 23م 37م مص 2 7 
مدل وَالمثقال: اثنان وسبعول حبه شعير متوّسطة. قال الشيخ زكريا : 


لآ 


ااه اسام.ى 


ا 2 0 ٠‏ 74 03 و اا 0 
وورب نصاب الذهيتى بالا شرفي : حخمسه وَعَسْروْن وسبعان وبع [في : 


(لغراخوايق غالو)دأئ"المؤلة» توإذ كاف المولن [غليه] الا مده 
وجوبها كحنفيّ» ويجب على الوَّلَِ الحنفئّ أن يؤخرها إلى كماله. 
فيخبره بهاء ولا يخرجهاء فِيغرّمه الحاكم» وينبغعى للشافعيٌ أن يحتاط 
باستحكام شافعىٌ في إخراجها حتّى لا يرفع لحنفّ» فيغرّمهء» وفي 
«التّحفة»: لو أخَّرها المعتقد للوجوب: أُيْمَ ولزم المولى عليه ولو 
حنفيًا فيما يظهر إخراجها إذا كمل» ومعلومٌ أنه الآن لا حاكم في هذه 
البلدان شافعي» فيرفع الشافعيٌ أمره إلى الحنفيّ ليحكم عليه بعدم 
الإخراج. قال اللسم؟ : ومع وجوب امتثاله ينبعى أن لا يسقط وجوب 
الزكاو راشا تك إن ضور حك ونان اذعى المسفعن اللمتخصر 
وحَكُمَ حاكمٌ بعدم الوجوب بشرطه؛ لم يَبْعْد سقوطه. اه «كُردي) [ني: 
«الوؤسطى» ١/9ل].‏ و« 


ولاس 


(قوله: معين) عياض محترزه في قوله ا فَرْعَ : د نكت 
الزكاة فى :مال بت المالفوة إل 


فج الوكاب ان وال تلجندة تشكنا : والمزاذ ‏ الأشرنق القاباتى 


[فى: «التحفة» ثرهة15]. 


() فِي (فِضَّةٍ بَلَعَتْ مِكنَْ دِرْمُم) بِوَرْنِ مَكَة وهو ول ع 
ينا حبق فالعك ؛ دَرَاهِمْ ا 
وَقَصَّ قُصّ فِيْهِمَا كَالْمُعَشَّرَاتٍ. 
ا لْعَِشْرِيْنَ وا و ْم زَادَ عَلَى ذَلِكَ وَلوْ بِبَعْض حَبَةٍ 
(رُبُعْ عْشْرِ) لِلرَّكَاةٍء وَلَا يُكَمَّلُ أَحَدُ النَّقْدَيْنَ بِالآخَرٍ كر كل نوع 
مِنْ جِنْسٍ بِآخرّ منة وَيُجِْئُ جَيْدُ وَصَحِيْحّ عَنْ رَوِيْءِ وَمْكَسَرِ؛ بَل هو 


أَفُضَلٌ لا عكسيما: 
وَخَرَحَ ب «الْخَالِص)» ال ري قلا رَكَاةَ فِيْهِ حَنَّى يلم خَالِضه 


(5) ما يَجِبُ رُبُعُ عشْرٍ قِيْمَةٍ الْمَرْضٍ فِي (مَالٍِ يَجَارَ بَلْمَ 
التضات 0 آخر الحدل وإِن ل دون يُصَاب. 


رَيَضُجٌّ الرْبْحَ الْحَاصِلَ فِي أُنْنَاءِ الْحَوْلٍ إِلَى الأضل في الْحَوْلٍ إِنْ 


(قوله: وَلَا وَقْص فِيْهِمَا) أي: لا عفو في الذّهب والفِضَّةء فما 
لع غزى «اللصنات حمسا به يوان كل 

(قوله: فيَجَبُ قش الجشرية) أ مثقالا في 5 (وقوله: 
واليذين) أي : درهم في الفِضّة. وفي «فتاوى السَّيخْ محمّد صالح 
الريهاة: الذي تحرن أن أق التضنانب 5 الفِضّة من الرّيال الفرنسيّ 
ومثله المَغْربَِ: أربعة وعشرون مالا وأقل لضا فى الدهوصض 
الْمُسَخَص الام : عشروق: متخشناء اهن [طن 117]: 


5 


3 تفي أمنة 1 لقن وهار تقار دما ان نسةاه را كه إن اجر 
0 ال 0 ّه اه ورلا و لا لاا رو؟ و 2 
الحوّلٍ: فلا يضم إلى الاصلء بل يزكي الاصل بحؤله ويفرد الربح 
07 


و 


2 و د هيو ل د ال وار 5 مراف الود ل و2 -. كاظية 
وَيَصير عرض التَجَارَةٍ لِلْمَنيَةَ بِنِيتِهَاء فيُنقطع الحؤل بمجرد نية 
0 ل اف 2 ِ 

مي كا ل قا و و 

القن 4 ل فحسهة 


وَلا يكمر منْكرٌ وَججؤت رَكَاةٍ التجَارَة؛ للخلاف فيه 

0 5 7 1 1 ا 0 2 و 

(وشرط) لو وات الزكاة ين الذهب وَالفضة لا التجارة (تمام 
00 0 عا له ل اه ا 0 وه 5 
نصَّابس) لَهمَا كل الحؤل)ء بان لا يَنممصٌ المَال عنه فى جرءٍ مِن 
ال م لي عر الل : واه ميرد ول وها كا ا مر 0-9 
َجَرَاء الحولٍ. أمَا رَكَاةٌ التجَارَةَ: قلا يسْتَرَط فَيهَا تَمَامَهُ إلا آخره؛ لأنه 
و 3 
حالة الوجؤب. 


اغنذ 


(قوله: مُنْكرٌ وجَوْبٍ رَكَاةٍ التَجَارَةِ) أي: وللرَكَازِء وزكاة الثمار 
والرّروع في الأرض الْخْرَاجِيَّةِ» والرّكاة في غير مال المكلف. «مغني"» 
17/١‏ ]. 


(قوله: إِلَّا آخِرَهُ) فلو تَمٌّ الحَوْلُء وقيمة الْعَرْضٍ دون التُّصابء 
وليس معه ما يُكمّله به من جنس ما يِقَوَّمُ به؛ ابْتَدَأْ حَوُلُهُ فإن كان 
معه ما يُكَمّلّ به: فإن مَلْكَهُ من أوَّل الحول؛ زكّاهما آخِرَهُ؛ كما لو 
كان معه مئّة درهمء فابتاع بخمسين منها عَرْضًا للتجارة» وبقِيَ في 
ا ا ا ا 
لِمَا عنده. وتجب زكاة الجميعء وإن مَلَكَهُ في أثنائه. كما لو كان 
الجاع بالمفده ل كلم كتيوه أق* ورنشن اقبية الفرض ع 
وخمسين؛ زكّى الجميع إذا تمَّ حَوْلُ الخمسين. اه "منهج" [أي: مع 


«شرحه» ]١١5/١‏ وحواشيه [انظر: «الجمل» 517/7 وما بعدهاء «بج» "/59]. 


ولتق »الخؤن معلل زوآال يولك ااه ةتتارفه أز ترما 
كو ويلك انا 21001 لد قازر ذا الم شرن 
إن قات قربا ضاق النطات: نيه أخرع الذكاة عر الحزو لآن 
لْمِلّكَ لَمْ يَرْلْ بِالْكليّ؛ لِْبْوْتِ بَدَلِهِ في ذِمّةِ الْمفْمَرضٍ. 


(وَكُرِة) أنْ يُزِيْلَ مِلْكَهُ بِبَبِع أو مُبَادَلَةٍ عَمَّا تَجبُ فِيّْهِ الزَّكَاةُ (لِحِيْلةِ) 
- بأنْ يمْصِدَ به دَفْعَ وُجَوْبٍ الرَّكَاةٍ ؛ لأنّهُ فِرَارٌ مِنَ الْقُرْبَةٍب وَفِي 
«الْوَجِيْرَ) : يَحَر م [انظر: «المجموع» 50/5"]. وَرَادٌ في «(الإحيّاء؟: د يبرى 
الامه كا مقاب زإن هذا نوق المفو نضا انض 1نوناك ان الشاوع سان 
بِقَضْدِهِ ا بفعله [انظر: «التّحفة» 770/9]. قَالَ دحاء أَمَا 3 ا ا 
لخلة) بل لِحَاجَدَء أَوْ لَهَا وَللَفِرَارِ : قلا كرَاهَةَ [في: «فتح الجواد» ١/544؟].‏ 


3 25 


5 0 ا 0 م 7 6# ىك وه 2 رمي . 0 - 3 
تنبية: لا زكاة على :صيرفئٌ بَادَل وَلَوْ للتجارة فى اثناء الحول 
- 5 - 2 كك > مسر 9 ع 6 5 0 2 1 
0 5 5 2 ور سدو ماه د وذ ك م 0005 ا ا سي ل موس 2-5 2 2 300 
وارث مات موريه عن عروص تَجَارَةِ حتى يتصرف فيها بنيتها . فحينليئل 
لقنن م 1 


ع 


(قوله: وَيَنْقَطِعْ الْحَوْلُ) أي: حول زكاة النّقدين. (وقوله: 
غَيْرهًا) أي: المعاوضة كهبّةٍ بلا ثواب. 

(قولةة إن كان): أي: التقترفن نذا اق موسا (وقولهة أو 
عَادَ النْصَابُ إِلَيْه) أي: إلى المقترض. فإن لم يكن مَلِيّا أو لم يعد إليه 
النصاب؛ لم ييجب عليه إخراجها ىق يعود. 


هسه 5-5 


(وَلَا زَكَاةَ في حُلِىّ و2 وَلَو) الحدة الرجل بلا قَصْدٍ بس أو 


ددرا 


عدر أو اسَرُ (لإجَارَةٍ) 0 إِعَارَةٍ لا / مراة؛؟ (إلّا) إِذَا اه بميه ) 


24 ين ين 
َرْعٌّ: يَجْوْرُ لِلرّجْلٍ تَحَثْم بِحَائَمٍ فِضَّقٍء بل يُسَنّْ في خنصر يَمِيْنه 
ا رف لاتبَاع ا ا ا ال ا في 


الْيَمِيْن أَفْضَل. 


ا د ّم 7 2 ولف ل اليل اه ان اق 6 
وصوت الاْذرَعِيٌ ما اقتضاه كلام ابن الرفعة مِنْ وجوؤب نقصِهِ 
دلو م 


ضّ مِثْقَالٍ ؛ لِلنَمي عَنِ الاك وده حصن" [أبو فاوط وقية 60105 
اللرمدق رقم : : هملا١]»‏ كن يه النَوَوِيُ [في : «المجموع) فاه فالا و2 


َو > واه نينر 


أنه لا يضبط . بوتناني ل 01 ققد إل اماد مرا كن وت 


مي 


وَعَلَيْه انع 3 أَمْثَالٍ اللّابس» ال امنا لِجمْع 


(قوله: وَلَو انََحَذَهُ الرّجُل بلا مَصْدٍ لَبْسِ أَؤْ غَيْرِ) هذه الغاية 
فيها من الإويهام ما لا يخفى) وأوضح منها عبارة «المنهاج» زهي مع 
رست امن االمدريا “قلق ]حك هذا ا نكاد - بلا قصدء 1 شل 
ولا غيره» أو بقصد إجارته لمن له استعماله بلا كرام فلا زكاة فيه 
في الأصحّ. وخرج ب «بلا قصدا 8 إذا“قضيك | اذه كنرّاء فتجب 
0 فيه» وك قد بالجاءة مباحًا :3 و إن محرم أ بالعكس ؛ 


تغيّر الحكم. اه [ص .٠٠١‏ 95/5]. 


عو 


(قولة ولا جور تَعَدَدْه) أي : يلما 5 يد أو يدينء وهذا 


00 3 ام هَ م 
حَيّثْ لمْ يعَدْ إِسْرَافا [انظر: «التحفة» 17/6 وما بعدها؛ «الفتاوى الكبرى الفقهيّة» 


]. 
08 تر 0ه ع هام مه - 0-5 مه . 5 - 
وتخليته آله حر ب كسيب » ورمح؟ وبرس »© وَمِنطقَة ل ما 


يُسَدّ بهًا الْوَسَطء 9 الْحَرْبِء ذُوْنَ سكين المهنة والمقلمةء نمضة 
بلا سرف »؛ 2 و ذَلِكَ إزهابا لِلْكُمَارٍ ا بذَهَبَ؛ٍ لِرِيَادَةٍ الإسرّافِ 
والشادة 0 الْمُِيْحُ لَه 0 ابن الْمَكَلانِ 1 لانتصب الَّاية» للزّيلعي 


]١ 1/5‏ وإن 1 الترقدف [رقم: .]١191٠‏ 


52 7 مامه 0-2 2 3 - .66 5 م سا2 
وليه ممكناات فال شتخاة اف 5 :قا.:فيه فران». ولو للصدركه 


كغلافه [في : «التّحفة» ]١81١/#‏ - بفضةق وَلِلْمَرَأَةٍ بحل نه جد هيع إكراقما 
5 5 عه 1 1 2 5 عن 2ه 3 . 0 
فيهماء 26 بالذهب حسن »© وَلوٌّ مِن رَجَلء له تحلة كتاب عيرة» 


١ 


وَالتَمُويْهُ حَرَامٌ قَظعًا مُظلَقَاء ثم إِنْ حصّل مِنْهُ شَيْءٌ ِالْعَرْضٍ عَلَى 
الناد* حَرْمَتَ انخدامة ؛ وإ قل وَإِنِ انَصَلَ فالكدل: خلافًا لجَمع 
[انظر: «فتح الجواد» .]5151/١‏ 

وق لدت زا لفك وا قرافي لكت 11 رصيق اناما فى حو 
السّوَارِ وَالْخْلْخَالٍ وَالنَعْل وَالطَوْقِء وَعَلَى الأَصَحٌ فِي المَنْسَوْجٍ بِهمَا 


معتمد «التّحفة». (وقوله: خِلافًا حي أي: في جواز انّخاذ خاتمين 
وأكقر البليسها ين معًا حيث لم عل إسوافا واعتمده في «المغني') 
و«النهاية» [9]» والأوجه في «الشّحفة» ك «المغني» و«الإيعاب» وام 
ر» كراهته في غير الخنصرء كما نقله عنهم «ع ب» على «التّحفة) 
وردنا ؟]. 


ع لا لامر رسا 0 1 
0 - 0 0 لما | 
رار - ممصي يل الصوصيالاء 


[انظر: ١فتح‏ الجواد» ١/5؟71؟]»‏ يَجِل لهُنَّ 0 وَإِنْ 0 تدهم وَقَلَادَةٌ فيهًا 


دنا نيْرٌ اه كات وَكَذا و ا تحب الزكاة فيها 


ما 


مَعَ السَرّفٍ: َل كم لكالل 0 مَجَمْوْعٍ 
ا د ا 
د عاد عاد 


و كه 


(قوله: وَكَذَا مَتْمُوْبَةُ) أي: على الأصمٌّ في «المجموع». كذا في 
«التّحفَة» واعتمده في شرخن «الروض» و(المنهج)»؛ واعتمد في 
«المغني)» و«النهاية» [/4:؟] الخيرةة وَحَمَّلُا ما في «المجموع) 0 
00 وعلى الأوَّل قال في «التّحفة»: والوجه أنه لا زكاة فيها؛ لِمَا 

كز الما مو ب الشلو» 1 إن فين لكر اعتمانا دوكر القناين 1 لقره 

ا إلى أن قال : وينبغي أنَّ ما وقع في حِلّه لها 
خلافٌ قويٌ يكره لُبسه لها؛ لأنّهم نزَّلوا الخلاف في الوجوب أو 
التّحريم منزلة النَّهَيء كما في عسل الجمّعة؛ وما كره هنا تجب زكاته. 
اه ١9/*[‏ ١؟].‏ 

(قوله: فَتَحِبٌ الرَّكَاهُ فِيّهِ) في «التّحفة»: وحيث وَجَِدَ السّرف 
اختن زكاة حمهةة 0 تلان اصرف فقطء ولم يرتنض الأذرَعِيٌ التقَييد 
بالمئتين» بل اعتبر العادة» فقد تزيد» وقد تنقصء وَبَحَتَ غيره أن 
المّرف في خِلْحَالٍ الفِضّة أن يبلغ ألمَىْ مثقال» وهو بعيدٌ» بل ينبغي 
الاكتفاء فيه بمئتّئ مثقال كالذهب. اه [180/5]. 


آم !1 57 ئغ 
د عاد عاد 


(قوله: اخيِيَارِيَ) أي: يُقتات في حال الاختيار. وخرج به: ما 


رو 


وَشْعِيْرِ (وارز) ودر فاوافا ةا م هه فاو م هافو و فاو ةق ةوفه موا فاه فافاي ةا مهام لارام ف ثه مانام مايه 


يُقتات في حالة الاضطرار؛ كحَبٌ حَنْظَلٍ وَعَاسُول وَتَرْمُْسء فلا زكاة 
ا كبر | بضمٌ الموحدةء وهو معروفء وله خمسة افسعناة 
بُرَوسَهْرَا جئظة والفومم قَمْحٌ بمعنَى واحدٍ مَرقوم 


قدا 3 0 المنهج' 5 5؟]. 
اللّغات التبع: 0_7 »]170١[‏ وقد 0 الع ش» عَلبَيَاء 00 عنه 
الحم ؛ فانظرها إن شئت. 

وما قيل في الور وَالْهَرِيْسَةٍ يده وَالْعَدَسِ من الأخبار في 
ا ا ا ل اد 


أخسيناز رز قب نا اتكهنان٠‏ سن هبريسية دوق تطعلان 
ل ة على النْبىّ يله عند أكل 
الرزّء لعله مبنئٌ على ما في بعض تلك الأخبار الباطلة؛ فاحذرهاء 
زلونر نس الفكنى لذو نالك الماقله و الخري طو االفية 
الوك 20 بضم تداك المعجمة. وفتح الرَاء العني تم 
والدكة نوع منةة «برمَاوي). «جمل) [على «شرح المنهج» ؟/ 51١‏ ]. 


)١(‏ كذا في: «بج» على «شرح المنهج' 2١9/5‏ وعلى «الإقناع» 5"60/5. «باج» 
على «شرح ابن قاسم» 550/9. [عمّار]. 


- 9 ىراه 00 باب لل عق أ 2 3 0 - 3 5" ثم ” 21 
وحمص ودحن وباقلاءً وَدفِسَةَ )0( في (تمر وَعِنب) من يمار (بلغ) 


(قوله: وَحَمص) بكسر الحاء المهملة. وتشديد الميم مكسورة 
أو مفتوحة». وآخره صاد مهملة. «برمًاوي). «جمل) [على «شرح المنهج' 
5 5). 


0 وَدْحْنِ) يفيد أنه ليس نوعًا من الذّرة. وفي «التحفة) : 0 
أن الدّحْنّ نوع من الذّرة. وهو صريحٌ في أنّه يضم م إليهاء لكنه 
مُشْكِل ؛ لاختلافهما صورة ولوئًا وطبعًا وطعمّاء إلى أنْ قال: فليحْمَل 
كلامهم على ص 1 الذرة يساوي الذخن في كف تلك الأوصاف. 
اه [8/و:؟]. وفي 6 الجواد»: فالحقٌ ما اقتضاه قول اشر ح 0 
اتفققنا على أن الدخة صنف. والذّرة صنف.ء الور 0 
اختلاف الأوَّلِين في الحن:: كينا والثّالث. . . إلخ 1 


عا 


لقف 43011 سل لكر لهج واو لزنا وروا ب ا درفن 
الجيم ‏ وهو: الْهُرْظْمَانَء والْمَاشْلُ ‏ بالمعجمة ‏ نوحٌ منه. اه 
«برماوي"). «جمل) [على «شرح المنهج» ؟/110]. 9 هو الكشري» كما 
فى «الْكَرْدِيً) [أي: «الؤُسطى» ؟/47]. 

(قوله : وَدقِسََةِ) هي كما في اويا 0 كالْجَاوَرْسِ ؛ ؛ لأنها 
ثقتات بمكّة ونواحيها اختيارّاء بل قد تؤثّْر كثيرًا على بعض ما ذَكرَ. 
«برمَاوي». «جمل) [على «شرح المنهج» .]١10/'‏ 


(قوله: وفِي تَمْرِ وَعِنْب) أعادّ لفيا لسر أن ما بعدها من ف 
الجا لكن لو قدّم قوله ١مِن‏ يُمَارِ) عليه لِتَيمّ مقابلة قوله 5 امن 
حوت) !لكان انس 


فاكذة :اكيراات التكير::والأعناك انفكل التماوة«وتهرهها أنضل 


86-6 واه ممم > واسما هه َه - 3 27 َه - و 
قَدرُ كل مِنْهَا (حَمْسَة أَوْسْقٍ) وَهِيَ بالكيْل : ثلاث مِنَةَ صَاعء وَالضّاع : 


ود 


أريعة أْمَدَاد والمدة رظل ل (مُنَقَى) مِنْ يَبْنِ وَقِشْرٍ ل يُؤْكَلُ مَعَهُ 


الأتحاق باتفاق» بوالتهن أفضل نالمعي الفرله: كلو :#أخركوا 
عاك النَحَل المسكات ف الْمَحْلِ) [انظره وما بعده في: اتلك انان 
0١‏ وما بعدها]» فوّصف بعمّاتنا؛ لاله اق 7 فضلة طينة أدمء فقدم 
عليه. وثمره مثله. وفي رواية: ١أَكْرِمُوا‏ م النَحْلَةَ فإِنَهَا خَلِقَتُ 
مِنْ فَضْلَةِ طيْنَةِ أبِدِكُمْ آدَم» وَلَيْسَ مِنَ الشّجَرٍ شَجَرَةٌ + هِيَ أكْرَمُ عَلَى الله 
َعَالَى مِن يلك الشّجَرَة وَلَدَتْ تَشْتَهَا مَريمْ عْسىء فَأَظهمُوا يسَاءكم 
الْوُلَّدَ الرَطَبَء فَإِنْ لَمْ يَكْنْ فَتَمْرٌة قيل: إِنّها كانت بومصر بقرية يقال 
لها: أَهْنَاسء وهي التّخلة المذكورة في قوله تعالى: «وَهْرَىَ إِلَبَكِ 
يجن التخلة» [مريم: 5؟]» لكن المشهور ين 0 الْمَقْيِسِء 
وتنا دين © د ثم دخل مصرء ورقق انق ابو شي أن قلف البفلة كانت 
عجوة. أ لموتياء يقال لها: العجوة. وهو نوع من التمدة؟ ولذلك 
قال طلِلَةِ : و أ لَهُ). وَوَرَدَ: «مَنْ كَانَ طَعَامَهَا 52 تفايها 
القَمْر جاع ولذها ليما فإنه كَانَ طَعَامٌ يه او 
عَلِمْ الله تَعَالَى لقا تير لمن 00 لأَظْعَمَهًا إيَاه» [انظر: 

القدير؛ 415/5 وما بعدها]ء وعن الربيع 0 خليم : 1 لعن اننا عندي 5 
ارط ولا للمريض م* مثل العسل [انظر: «الوُة المنثور»؛ ]11١/٠١‏ ا عسل 
التخن واتبعناف كشن تزيد لي الفقة» وعن مقدء: فلى ١العتيد‏ في 
جميع القرآنء وهو الشّجرة الكَّليّبة المذكورة فيه» وليس في الأشجار 
ما يحتاج إنائه إلى ذكر غيره. «جمل) [على «شرح المنهج» 579/١‏ وما بعدها]. 


(قوله: ولد رظل 0 اف بالتتدافئ فكتبراحها *: ألك 
وشيث عقة رطل يغدادئ الا صصح دل وو 5 هقة وتات 


ب لمر ٠‏ 5 
و ان 8 6 
رسار حت مس سي ب اا وحصي رع سل لص دام 
الا اا ة 2 2121212121212121212121202ة2ة2121212ة0105212الللل 111“ ا لل لل 1يف1 33 3ه 


4 


َو 2 وس م وود 5 وى م ف 


م هِمّا يُذَّحَرُ في يَشْرهِ وَلا يُؤْكَل مَعَهء فْتَحِبُ فِيْه 


مه 


6 


ع ؤُنَةٍ - (قَنِضْفَةُ) ا نِضْفُ الْعْشْرِ وَسَيَت الس 
بِمؤْ ر 


المزة فى 57 رك 0 الرل” 
0 أَزْرعَ ذلك فَميذا 0 ل 0 هافن «الْمَجْمْوْعِ' اا 
فبه لك ]ء وَبهِ يُعْلمُ ضَعْفُ : قَوْلٍ 0 زَكَرِيًا في اتَحْرِيْرِوِ) 5 
ا يل لِوَجَوَيهَا أَنْ بررعه مَالْكْهُ 0 تادهم فلة ركاه فم 


30-0 


0 لك (إِنْ سقِيَ بلا مُؤْنَة) كُمَطَر؛ (وَإِلَا) ‏ أيْ: 
ف 


ل سير مرو 


ارو بِنَفْسِهِ 1 زرعه عيره بغير إِذْنِه ع : مع «تحفة الطللاب» 17كاء 


وَلَا يُضَمْ حِنْسٌ إلى آخَرَ لِتَكْمِيْلٍ النْصَابء بِخْلَافٍ أنْوَاع 


وَرَرْعَا الْعَام فيان إن وَقَعَ حَصَادهمَا فِي عام. 


35 


و 


وعشرون دَوَعَمًا واريعة أَسْبَاع درهم» وهي بالكيل المضيرى: نه 
راوث إل د نه العهوم ! وشيخ ا في «الأسنى؟ وده وربع 
عند الخطيب وم ر) ووالده. وبِالإردَتٌ المدية وه رادت ا 
«كردى» [في : «الكبرى) 257/0 وما بعدها]. 

(قوله: عُشْرٌ للرّكاة) أصل إعرابه في المتن : نكال | “نوا حر «لشيوة 
في فقوت المقدّمء فقدر المرخ للخبر متعلمقا ا وهو تجنباء فصار 
الأقرب في إعراب 3 يكون: ب من ضمير تجب العائد للرّكاة 
بناءً على جوازه. كما هو مبسوط في مخله. 


(قوله: فِي عَام) أي: بأن يكون بين حَصَادَيْ الأوّل والثّاني دون 


ا 2 ( 
اليد سحسطة 


َرْع : لا تَجبُ الرَّكَاةُ في مَالٍ بَيْتِ الْمَالِء وَلَا فِي رَيْعْ مَوْقَوْفِ 
و كل نراقي علي جو سالك ك اندرا را لنتهاء بوالمنا جيم لمم 
تَعيّنِ الْمَالِكِ. 1 
رَيْدِ ذَكَرَهُ فِي «الْمَجْمُوْع) [845/0]ء وَأَفْتَى بَعْضُهُمْ 0 توف عَلَى 
ِمَام الْمَسْجِدٍ أُو الْمُدَرْسٍ بِأَنّهُ يَلْرَمُهُ زَكَائُهُ كَالْمُعَيِنِء قَالَ شَيِحْنَا: 
وَالأوجَه 506 لأن المقصيذة بِذَلِكَ الْجَهَهُ دَوْنَ شخص مَعَيّنِ [في : 
«الشّحفة» 11 5). 


تَنْبِيْه: .قال المكاول البِلْقَئِيِيُ في «حَاشِيةٍ الرَّوْضَة» تبّعًا ل 
«الْمَجْمُرْعَ) [5/وع" إلى 840 : إن ء 5 الخلرةة أو الك فده 


آه 


عَلَى مُعَيّنِ إِنْ كَانَ البَدَرُ مِنْ مَالِ مَالِكهَا أو الْمَوْفَوْفِ عَلَيْهء كَتَحِبُ 


2 


ا الركناة فيما اخاة الادفة: فَإِنَ ان ادر من مال الْعَامِلٍ 
معام 05 كاك البَكَاةٌ عَلَى الْعَامِل وَلَا شَىْءَ عَلى صَاحِبٍ 


اثني عشر شهدا ري ولا عبرة بابتداء الرّرع» كدق المالك أله 
زرع عامين. اتحفة) [/ ١60١‏ وما بعدها]. 


. . 2 
2 2 


(قوله: وَجَوَّرْنَا الْمُخَابَرَة) أي: على ما اختاره 0 من جوازها 
وجواز الْمُرَارَعَةٍ وتأُولُوا الأحاديث على ما إذا شرط لواحد زرع 
تطعة د قن ولع لخر و واشت ىا يسول لق نكا ابش امسن 
5 إلى آخر ما يام فى اانا 


الأَرْض؛ أن الْحَاصِلَ آ ا أَرْضْهِ» كك كَان اد من صَاحجب 


الأرض اه 1 شع اللعافل ل د عَلِنْ الْعَامِل؛ أنه أَجَرَة 


6" ع ا كه ع 96 ع ره نيا 208 رار ا - 
وعحب الزكا كاه :لمات الارض الممتاء- مع أجرتها على الزارع. 
قلت سانانا دَّيّاسٍ عَلَى الْمَالِك. 
3 3 


(َ) تَجبٌ عَلَى مَنْ مَرَّ لِلرَكاةٍ (فِي كُلّ حَمْسٍ إل شَاةُ) جَْعَهُ 


لا 


قال ماشه أ ثَييهَ مَعْزِ لَهَا سَنَنَانِ وَيُجَزِئُ الذَكَرُ وَإِنْ كَانَتْ إِبلَهُ 


(كوَلَهة رموه الخضاد وَالدَيّاسٍ عَلَى الْمَالِكُ) أي: مالك الرّرع» 
وعبارة «اشرح المنهج": وموّنة دا الثّمر وتجفيفهء وحصاد الحَبّ 
وتصفيته. من خالص مال المالك» لا يحسب شىء منها من مال 
الرّكاة. اه .]1١8/١[‏ أ فيحرم عليه إعطاء أجرة العاف منهء 
وكذا يحرم عليه الصَّدقة منه قبل إعطاء الرّكاة. ويُعَرَّرٌ إن عَلِمَ الحرمة ؛ 
ول فلاء ويغرم بدل ما تع ف فيه لها قأنء ب حرمته ينفذ تصرّفه في 
غير قدر الرّكاة. قاله خضر على «التحرير) نم عن اشرح العباب»» 
قال في «التّحفة»: وإذا زادت المشقّة في التزام مذهبناء فلا عيب على 
الرقه ا فى للقائية ملعن ان كا هيد | حيد نر هنيز انط فيد قد 
الشؤفى :والتفوسة» وأ ندياكل هو .وغيالة على العاة ”ول بحست 
مليف ركد ابن امد نولة فى ارالك لد أ ود كل الكامكل :إن دل 
نصابًا. ١ح‏ ف)»). «(بج» [على «شرح المنهج» ؟/15]. 


. ٠ ٠ 
2 | 1:5 
00 4 


(إلى حَمْس وَعِشْرِيْنَ) مِنْهًا: فَفِي عَشْر: شَاتَانِء وَحَمْسَهُ عَشْر: 
نَلَاتُء وَعِشْرِيْنَ إلى الْخَمْس وَالْعِشْرِيْنَ: أَرْبَعْ» فَإِذَا كَمْلْتِ الْحَمْس 
وَالْعَسْر ون رفك تكاقن) لوا سلة» هن واسيها إلى نيشت ودلائين؛ 
أئ: 


و مع م 6 
- 


2 ةه 5 2ن راسك مر 6ه م اوس ا 

سميت بذلك؛ لآن أمها ان لها أن تصِيْرّ مِنَ المخاض» 
الْحَوَامِل. 

(وَفِي سِتْ وَثَلَائِيْنَ) إِلَى سِتٌّ وَأَرْبَعِيْنَ : (بِنْتُ لَبّوْنِ) لَهَا سَنَتَانِ 


3 2 ا ل د 
ميته يدلك؛ لآن أمهًا ان لها أن تضع ثانيا وتضير ذاحه لعرا: 
ذه #2 


- 8 2 2 2 7 م > 8 ذم سه هع 20 2 و 

(2) في (سيت وَأَربَعِيْنَ) إلى إخذى وَسِتَينَ: (حِمة) لها ثلاث 

مه 0 2 ار ماسالاتلاا همه 6 عو مه لهال ال م ٠“‏ ص اه ان َه ع٠‏ 
سئين »© 0 مذ بذلك ؛ لانها استحفت أن تركب وَيَحَمّل عليهاء» أو ان 


س2 0 و 


(قوله: إِنْ كَانَتْ إبلهُ صِحَاحًا) مفهومه: أنها إذا كانت غير 
صحاح يجزئٌ عنها المريض» وليس كذلكء ففي «التّحفة» [/١1؟]‏ 
و«النهاية»: ترط صحة الشاة وكمالها وإن كانت الوبل مريضة أو 
معيبة. أه. أئ: بيخلااف بعير الرّكاة المخرج حا دولك خحمس 
وعشرين» فيجزئ ولو مريضا إن كانت إبله أو أكثرها مراضا على 
المعتمد. «شُوْبَرِي)» وعبارة «شرح م ر)“: وهذا بخلاف نظيره من 
الغنه”'©؛ لأنَّ الواجب هنا في الدْمّةء وثَّمَّ في المالء وجزم به ابن 
الدوقية وهو المعتمد. (بجَيّرمى) [على شرح المنهج' رلا ]. 


)١(‏ (قوله: بخلاف نظيره من الغنم) أي: فإنّه يخرج من المراض مريضة» ومن 
الصّغْار صغيرة. الع ش» [على «النهاية») لارى: ]. 


() في (إِخدّى وَسِدَيْنَ : جَذَعَةٌ) لَّهَا أَرْبَعْ سار ايلك 
() في سنت وسنهة »يننا لبون 

(َ) في (إِخْدّى وَيَسْعِيْنَ : حِمَتَانِ). 

() في (مَِةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِيْنَ : ثلاث بَنَاتٍ لبّوْنِ). 


(ثم) الْوَاجِبُ (في كُل أَرْبَعِبْنَ: بنث لَبُوْنِ): (5) في كل 


- - 5 3 بوه عر ١‏ ساي اساي 7 وم 0-6 4 إلى 0 ا 
() يَجبٌ (في ثلائِيْنَ بَقَرَةِ) إلى أَرَبَعِيْنَ : (تبيع) له سَنَةَء سمي 
سر َه 1 وو 7 
ِذْلِكَ؛ لأنه يَتبِعْ أَمّه. 


(و)اقن :زنع )الى شتلق ف ااقيينة) لها شقان سنيت يدلك؟ 
(ونن ايت + تيكان): 

ل ل اا 
اسه فى الال ها إلى روكذ القن عار ل رقا 
(5َ) في (مَِةِ وَإِحْدَى وَعِشْرِيْنَ) إِلى مِتَيْنِ وَوَاحِدَةٍِ: (شَانَانِ). 


من 


1 امور ا واه ل ل الوعفم ا 2 5 - 
() فِي (مَِّتَيْنِ وَوَاحِدةِ) إلى ثلاث مَِةِ: (ثلاث) مِنّ الشْيَاه. 


6م 6ت 


(قوله: ثم الوّاجبٌ في كل أرنفد اتويت إلخ) 6 وتتسبخ ٠‏ ثم 
كل عشر يتغيّر الواجب. ففي كل أربعين... إلخ. 
دونه ,الى" اطق 123 سوزايةة: اج رف ايلقع لان ونا مينر 


4 


لين 


(2) في (أَرْبَع 0 أَرْبَعٌ) مهًا. 


م 


2 0 و ع م 7 » ل ا ١‏ 74 52 م 2 دن 2 
(ثم في كل مِنَه: شاة) جذعة ضان لها سنئة». أو ثنِية معز لها 


م وي > 5 ساعن ص شوم صخد َه اوم - 2 2 
وَلا يؤخذ خيار ‏ كحاملء وَمسَمنةٍ للآأكل» وربى وهِيّ: حديثة 


المئتين والواحدة والأربع مئة وقصٌ لا يتغيّر به الواجب كما هو 
واضح. 

(قولةة: ينتعي ومصنا) أ | :3 مساق هف الواحبيه على 
العائتكع :ناض قدري كان اشعرك انكان فى عشترين شداة ولاحدهما 
تلاثون» فالشاة نيما أحماساء فخت علنى. مالك العشزة. خمشها: مع 
أنّها زائدة على التنّصابء فكذا إذا كان لأحدهما أربعون وللآخر 
عتشوة سقهر كن انعا كيه :العشيرة بحدين الشّاة. اه شيخنا 
«١عَرِيزِي).‏ وهل هو معقول المعنى أو تعبدي؟ الظاهر أنة تعبدي. 
«بِرْمَارِي)». «(بجَيْر مي" [على «شرح المنهج» 5/5 وما بعدها]. 


قال فى «التّحفة» كّ «العُباب»: وغاية ما يتصوّر من الْوَقْص 9 
أي: العفو في الإبل: تسعة وعشرون ما بين إحدى وتسعين ومئة 
وإحدى وعشرينء وفي البقر: تسع عشرة ما بين أربعين وسِنَّينَء وفي 
الت : مئة وثمانية وتسعون ما بين مئتين وواحدة وأربع مثئة. اه 
[8؟؟5)]. 


(قوله: وَربََى) بضمٌ الرّاء. وتشديد الباء الموخٌّدة المفتوحة» 


6| 5 


الْعَهْدٍ بالنّتتاج» بِأنْ يَمْضِيَ لَهَا مِنْ وَلَادَيَهَا نِضف شَهْرٍ ‏ إلا بِرِضًا 


مم 


د د 
(وَتَحِبٌ الْفِظرَة) أي: رَكَاهُ الففظرء سْمْيْثْ بدَلِكَ؛ لأث وُجُوبَهَا 
. وَفْرِضَتٌ مضا نابي فق نان سيى سِيئ الْهِجَرَةِ. 


والقصر. هئ كما في «التّحفة) وعيريهات: حلينه غهله يناجم نافه 
قامة أو بهرة أو شاأة» وإد د أهل النّْغة في إطلاقها على 
الثّلاثةء مدميات بذلك؟ 1 بي ا 0 أن يَحضِيَّ هر مِنْ 
أو 57 شهرين» قولان لأهل ا واللائ يظهر أن الع بكونها 
ين خدوكة 41352 لآلا الساسيية لنظن الفقيات اهف 0/61 


قَرّعَ: يجزئ في الرّكاة نوع عن نوع آخرء كضَأنٍ عن مَعْزٍ 
وعكسه. وكأرْحبيّةٍ عن مَهْرِيَة وعكسه من الإبل» وعِرَاب عن جُوَامِيس 
وعكسه من البقرء برعاية القيمة. » ففي ثلاثين عندًا وعشر نعاج: عنز 
أو نعجة بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة» فلو كانت قيمة العنز 
المجزئة دينارّاء وقيمة النّعجة المجزئة دينارين: لزم عنز أو نعجة 
تمتها قازر وربع. ويقامن عذللك البقو :والابزية اشر 1 لضي 115 ]ء 


د عاد كلد 
(قوله: وَتَجِبُ الْفِظْرَةُ) شروعٌ في بيان أحكام الْفِظرَةٍ. 
وهي الخلقّة؛ ثم نقلت شرعًا إلى المخرج الآتي لوجوبه عن 


وول ابْنِ اللَتَانِ ِعَدَم وَجَوْبهًا علط كنا في «الْرَّوْضْةَ) [591/5]. 


قَالَ وَكيْمٌّ: رَكَاهُ الْفِظر لِمَهْرٍ رَمَضَانَ كَسَجدَةٍ السَّهْوِ لِلصَّلَاقٍ 
تَجبْرُ نَقْصٌ الصّوم كما يَجبْرُ السَّجُوْدُ نَقْصّ الصَّلَاةَ [رواه الخطيب في: 
«تاريخ ا ور ا ولؤيدة اما صَحَ ا ة لِلصَّائِم م مِنَ اللّعْوِ 
وَالرَّفَبْ [أبو داود رقم: 1509]. 


2 


و2 2 8 1 

اللى لاسا و لمم ٠‏ بل تَلَرَم له م 
وَلَا عَنْ رَوْجَيِهء بَلْ إِنْ كَانَتُ أَمَةَ 5: فَُلّى سَبْدِعَا؛ ولا فَعلَيْهَا نبا 
57 ديه سا لو 77 22 اووالق خا ال عه 
0 ار 0 
وَل : َه أَقَا ريه ؛ وَلِاسْتَفَْالِهِ لَمْ ترم سيد ده 6ه 

(بِعْرُوْبِ) شّمْس (لَيْلَةٍ را مِنْ رَمَضَانَء أي: بِإِدْرَاكِ آخر جَزْء 
د ول جَدّء 0 شُوالة قلا ” تَجبٌ يما خحَدرت بَعَدَ الْعْرُوْبِ من ولد 
وَيككاح وَمِلّكِ قِنّْ وَعِنَى 0 لسري اناف ل و مرت 
وَعِشَقٍ وَطَلَاقٍ وَمَزِيْل مِلكِ 

وَوَقْتُ أَدَائِهًا: مِنْ وَفْتٍ الوُجُوْبٍ إلى عَرُوْبٍ شَمْس يَوْم الْفظر. 
ْرَمُ لخر الْمَذْكُوْرَ أنْ يُوْديَهَا قبْلَ عَرْوْبٍ شَمْسه. 

لان ا عر كر مُسْلِم (تَلَرَمُهُ نَمَقَتّهُ) برَوْجِيَّةَ أ مِلكِء أو 
قَرَابَةَء حِيِنّ نّ الْعْرُوْبِء و ا ان خا ةدر آم َيَلْرْمُ 


و هم سه 


الح 6 لهاء وم لعملهاء ووجوبها مُجِمَعٌ عليه؛ ولا التفات 
لجن عا غَلِطَ فقال بعدمه. وإن نظر إليه ابن كج فقال: لا يُكمَّرٌ جاحدها. 
افتح الجواد) .]171١/1[‏ 


(قوله: وَلَّوْ أَمَةَ راجع للرَّجعيَّة والحامل البائن» ولو قال: أو 


عا ل حم مير 
. 


ث6 لاوم حم 2-8 
ٍ 4 


وَلَا عَنْ حُرَّةِ غَنِيّة غَيْرٍ نَاشِرَةِ نَحْتَ مُعْسِرء قلا تَلْرَمُ عَلَيْهِ؛ 
لانْتِمَاءِ يَسَارِوء وَلَا عَلَيْهَا؛ لِكَمَالٍ تَسْلِيْمِهَا تَفْسَهَا لَه 
وَلَا عَنْ وَلَدِ صَغِيْرٍ غَنِيّء فَتَجِبُ مِن مَالِه فَإِنْ أخرّج الأب عَنْهُ 
مِنْ مَالِهِ: جَارَ وَرَجَعَ إِنْ نَوَى الرجؤع. 

وَفِظرَةُ وَلَدٍ الزنَى عَلَى أَمّه. 


ولأكن وال كي قفاوو علي كسيب 


ناكنااصسايلوىك «الارق ناض ]لكان أنمبيية كما عو .وام . 
(وقوله: فِظرَتُّهُمَا كُتَمَقَتِهِمَا) أي: الرَّجعيَّة والحامل البائن. ولو كان 
الرَوجِ حنفيًا: لم يجب عليه ولا عليها؛ عملا بعقيدتهماء وفي عكس 
ذلك: يتوجّه الطلب عليه وعليها؛ عملا بعقيدتهماء نأي واحد أخرج 
عنها من غالب قوت البلد كَفَىء وَسَمَط الظطلب عن الآخرء فإن أخرج 
الحنفيٌ القيمة أو من غير غالب قوت البلد على مذهبه؛ لم يسقط عن 
الآخر الطّلبء. وكذا الواجب عند الحنفي أربعة أرطال فقطء فإذا 
أخرجها: لزم الآخر كج الف بو اليف اا 

(قؤلدة بن تحت ليها فال نفى «الايغابه.ومقلها كن عن لا 
ا يا كا دوعي و وشو يه لت رذن اع ريا 
ريع اسم تر حاف بو ا قود ل ا 
ومن جيل بين الرّوج وبينها. اه [انظر: «الكبرى» 050/4]. 


0 
ع8 5-2 


وَتَلْرَمُ عَلَى الرّوْج لتر لا 1ل ان مدي يا 
وَأَخْدَمَهَا إِيَامَاء لا مُوْجِرَةٍ وَمَنْ صَحَِنْهَا وَلَو بإِذِْهِ عَلَى الْمُعْتَمَدٍ 


(قوله: لا مُوَّجَرَةٍ. ٠‏ إلخ) أي: لا أجنييّة مؤجّرة لخدمتهاء كما 
لا تجب عليه نفقتهاء وكذا التي صحبتها لتخدمها بنفقتها بإذنه؛ ني 
فى معنى الموؤْجّرة. «مغنى» و«نهاية» ١١١/0[‏ وما بعدها]. 


قال ٠ع‏ ش»: ومثل هذا ما يَكثْرٌ وقوعه في مضرنًا وَكْرَاهَا من 
استئجار شخص لِرَعْيٍ دَوَابُهِ - مثلا - بشيء معيّن» فاه الا افر له؛ 
ا الا نا صحيحة وإمّا فاسدة» بخلاف ما لو استخدمه 
بالتفقة أو الكسوة.ء» فتجب فطرته. 3 م “كال في مرّة أخرى : ويحتمل أن 
يفرّق أن خادم الرّوجة استخدامه واجب كالرّوجة. بخللاف من يتعق 
المع اده نام له ينون الك مدن وهو متمكن من أن يخدم نفسه 
ان يفعل ما يحوج م إلى الاستخدام» وإن فرض استخدامه بلا 
إيجار: كان كالمتبرع بالتفقةع فلا فطرة عليه. اه ومنه تقلت [على 


.]١١5/ «النّهاية»‎ 


قال «ع ب» على «التّحفة»: واعتمد الأوَّل: بَاعِسْن [في: «البُشرى» 
ا ااا ا 4 ان 0 كرا 


)١(‏ (قوله: والثّاني : قت مراده ب ١شيخنا»,‏ لْبَاجْوْرِيٌ وعبارته : لكن استئنِي من 
هذا الضابط مسائل ‏ أي: من ضابط «كلّ من لزمته نفقته لزمته فطرته» -: 
]١[‏ منها: العبد لا يلزمه فطرة زوجته. حرّة كانت أو أمة. وإن وجبت عليه 
تفقنها' فى كشنه وتحره: لآنه الب اعلا لفطزة تمسه» كلد يكوك أهلة القطرةك 


0 0 ال 
2 17 سه 
رصا 


ِ : :5 1 1 00 
وَعَلَى 0 . د مشر 00 راض لاد ره 2007 | ة: | اده 
وَعَلَى السَّيّْدٍ فِظَرَة أَمَتِهِ المُرَوجَةَ لمغسرء وَعَلى الحرة الْعْنِية 


الْمُرَوّجَةٍ لع لا عَليْهِ وَلَوْ عيبا 


«المغني» ‏ فيمن حَجّ بالتفقة. اه [/1"15]. 


(قوله: وَعَلَّى الْحُرَّةِ الْغَنِيّة... إلخ) هذا ما في «الرّوض»' 
و«الرّوضة» و«أصلهااء وفي ريع م «المجموع). وجَرّى عليه 
الرَّافْعِىُ 5 «المحرّراء الدع صحححه في «المنهاج» وفي مرجي آخر 

. من «المجموع» واعتمذده 0 الوا و«المغني) لاا لهانة» 005-00-6 
ل غنيّة» لكن يسن لها خروجًا من 
الخلااف» وفي 5١‏ فتح الجوادا واالتحقة» والعبارة لوا وما ذكرّ في 
زوجه العبد 00 0 ما 26 «المجموع». لق الذي في مرفي انكو 


2 خغيرة. | 7] توشتنيا ادن لا يلزمه فطرة زوجة أبيه أو مستولّدته» وإن وجبت 
تنقدهما على الاين لاغسار الآب4 لأن التمقة لازمة للأت<مم إعسارةء 
فيتحمّلها عنه ابنهء بخلاف الفطرة» فليست لازمة له مع إعسارهء فلا يتحمّلها 
عقه انهه [1]أوتينا: عيذ السبجد المعلوك له ا الموقوف علي » قل تحب 
فطرته على النّاظر وإن وجبت نفقته عليه» وكذلك العبد الموقوف على جهة أو 
معبّن كمدرسة ورباط وزيد وتحمرو. [4] ومنها: المؤجّر بالتفقة» فلا تجب 
فطرته على المستأجر وإن وجبت عليه نفقته» لكن تجب على نفس الأجير إن 
كان خُرًا موسرّاء وعلى سيّده إن كان رقيقًا. نعم. المستأجر لخدمة الرَّوجَة 
بالنفقة له حكمهاء فتجب فطرته مثلها. [0] ومنها: الفقير العاجز عن الكسب»ء 
اا اما 
مستثنى من المنطوق. 
ويستثنى من المفهوم : ]١[‏ المكاتب كتابة فاسدة» فلا تلزم السَّيِّد نفقتهء وتلزمه 
فطرته. [1] والأمة المزوّجة المسلمة لزوجها ليلا ونهارًا مع كونه عبدًا أو 
معسراء فلا يلزم سيّدها نفقتهاء ويلزمه فطرتها. اه [«حاشيته» على «شرح ابن 
قاسم" "//ا/ا” وما بعدها]. 


رالا كنا 


َالَ فِي «الْبَخرِه: وَلَوْغَابَ الزّوْجُ: فَلِلرْوْجَةٍ يراض لَقَقَِهَ 


لِلصُّرُوْرَةٍ لا فِظَرَيِهَاءٍ أنه المطات ٠١6/[‏ وما بعدها]» وَكَذَا بَعْضهُ 
4 ختاح. 


22 و ؟. مث م شاه اماس ساس م ع - ل اه بن 6 مر رن 1 #8 ىاه 

وَتَجِبٌ الفِظَرَة على مَنْ مَرَ عَمَنْ ذكرَ (إن فضل عَنْ قؤْتٍ ممؤنٍ) 
َك 1 ىع عقو إن 2 م كه ١‏ م واس ٠‏ 0 شام اه 2 
له تلرّمه مؤّنته [مِنْ نَمَسِه 00 ١‏ (يوْم عِيدِ وَليْلِتِهِ)» وَعَنْ ملبس 
رسام سس 2 ات و 8 7 عر 6 0 [؟] سا صض اه كن 1 
وَمَسكنٍ وخادم يحتاج إليهمَا زهو أو ممونه] 4 (وَعَنْ دِينِ) على 


5-07 «الرّوضة» و«أصلها» - عن تلزمها؛ نه ليحن أهاد للتحملن 
بوجهء بخلااف الحرّ المعسر. اه [/07*]. ويذلك تعلم ما فى كلام 

(قوله: وَلَوْ غَنِنًا) وَصْفهُ بِالْعَنِيَ إِنّما يأتي على القديم: أنْ العبد 
تملك بتمليك. سنّده ملكا شعيفاء كما :فى «المغتى) قال فيها: ".ومع 
ذلك لا زكاة عليه ولا على سيّده على الأصحٌ [/5؟1]. 

(قوله: أنه الْمُطَالَبُ) ع وطريقه أن 0 من يدفعها عنه 
كلذها أو يافغها للقافى؟ لأن له تقل الرّكاة فإن+لم يتمكن من 
ذلك: بقيت فى ذِمَّته إلى الحضورء ويعذر في التّأخير. «ع ش» [على 
«الئهاية» #//ا١١].‏ 

لقولهة وكدة تنفة)اى أىة أعيله أ فرعوي له الأشتران لفق 
لا للفطرة. 


رقولهة وَقق ذتن قلى التفتمل) كذا ند ابن مجر فى كتية 


]١[‏ ما بين معقوفتين غير مثبت فى «القديمة». [عمّار]. 
[] ما بين معقوفتين غير مثبت في «القديمة». [عمّار]. 


سلا الل لامر 
ل ا )«ى ند 
وضاو د 


)6( ١ 5( 


ان اذنا ل العف [7/5: وما بعدهاء و ]560‏ ولو مول 
وَإِنْ رَضِيَ صاحيه بالتَأَخِيْر: رم يَحْر جه فيها) ف الفطرة. 

(وَهِيَ) أيْ: رَكَاةٌ الْفِظر (صَاعً) وَهُوَ: أَرْبَعَة أَمْدَادٍء وَالْمَدَ: 
رظل وَتْلْتَ وَقَذَّرَهُ جمَاعَةٌ بِحَمْئَةٍ بكَمَيْنِ مُعْتَدِليْنِ عَنْ كل وَاحِدِء (مِنْ 
غَالِبِ فُوْتٍ بََدِِ) أَيْ: بَلَدٍ الْمُوَدَى عَنْهُ. 


قلا يخزئ من م غَالِبِ قَوْتَه؛ 5 فَوْتِ مود أو بَلْذِون؛ لتشوفت 


السومق لذلك» وَمِنْ ثُمٌّ وَجَبَ ري نما الث مؤدئ. عله إن لم 
3 كَابِقٍ : قَفِيْه 2 منهًا: إِخْرَاجِهًا ا وَفَنها 00 د تَحِبُ إلا 


إِذَا عَادَء وفِي قَوْلٍ : مل 

فرع : له تخرئ نكن 3 مَعَيْتٌ رمسرسض) ل ىق إلا إن 
جَفٌ وَعَادَ لِصَلَاحجِيَّةِ الادَّخَارٍ وَالافْيِيَاتِءْ وَلَا اعتِبَارَ لاقْتِيَاتِهِم 
الخلولة: ال إن مقدوا غير 4 زر 


كشيخ الإسلام؛ وَجَرَى الخطيب والجمال الرَّمِلىُ على أنَّ ذلك لا 
يمنع وجوب الفطرة. اه «كردي» [في : «الوسطى» ؟494/5]. 

(قوله: فَفِيْهِ أرَاعْ) أ ثلاثة أوردها فى «المنهاج» نص #١٠]ء‏ 
أبنو المد اتوي اإواقر له ل أن ا.ليلة العيك ىر نوفد اده 
[070ام] و«مغنى) ]١١١/5[‏ و«نهاية» .]١١9/9[‏ 

(قوله: لَا نُجَرَئُ) أي: في الفطرة» فيتعيّن إخراج الضّاع كما مر 


(قوله: فَيَجوْرٌ) كذا في «سم'» على «المنهج"» عن «م ر». قال ١ع‏ 


]1١[‏ ف لعا قلا تُجْرِئُ مِنْ غَيْرِ. [عمّار]. 


لاله 


وصار 


و 


راق لمر قا ىوط عم لود ماين ه ؟ ه عا او حرق ارو ها كت 
(وَحَرم تأخجيرها عن يَوْمِهِ) اي : العيدء بلا عذر كغيبة ما 


06 


ا 


و مم ف ذه و 1 وس ه دزء 
مستحى») ويج القضاءً فورا؟ لعصيانه. 
وَل رَمَضاد. 


ا حر ا 6 2 2 000 5 8 7 سات 22 3 م #وآساه و خخ 
وبسس أن لا تَؤَّخَرَ عن صلاة العيك» بل ره ذلك نعم. يسن 
ووم 0 .0 ه00 َه - - 1ه 5 م بي 


ش»)2: قال اما على «المنهج): لو لم يكن قوتهم إل العفت 
المسوّس أَجْرَاٌ كما قاله «م ر)ء قال في «العُباب»: ويتنّجه اعتبار بلوغ 


0 المسوّس صاعا. اهء ووافق عليه ١م‏ ر» اه [على «النهاية» #/؟7١].‏ 
الك فين «التّحفة» ك «المغنى» و#النيانة! -: ومن لا قوت لهم 


واكتلنا واسكا مح الع العروفي 111 


صاه سا 


كانك "لذون ممشسافين + لزهعةة وله الناعين الى عضيو اله ار 
لمرحلتين: فإنَّ قلنا بما رجّحه جَمْعٌّ متأخرون: إِلّه يمتنع أخذ الرّكاة 
[كَان] كالقسم الأوّلء أو بما عليه الشِّيخان: أنه كالمعدوم فيأخذهاء 
3 تلزمه الفطرة. «(كردي) [في : «الؤسطى» ”7/7 .]١٠١‏ 


قوفي نتن كان ) تعيك فى «اللخفة )ها ملخضيهة :1ن العيية إن 


(قولدة السكتان) أ ينا خيرها يذ قتارة .ومن يوضدة: نمالو الم 
يعص به لنحو نسيان؛ لا يلزمه الفورء وهو ظاهدٌ. «تحفة» [/094). 


25 زد 


عام فة وى -ه 


أي : الرَّكَاةَ وَإِنْ كان عَليْه دين مُسْتَعْرِقٌ حال لله 
أو لآدَمِيّء فَلَا و لكان تغؤف ل كان فى الا تلق سمالت 


زاك رار قب مال تضم بر ا رو اا بالط اليا 
(بتَمَحْنِ) ٠‏ من الأدَاء: فَإِنَ ا 5 وَصَيِن إن نلف العدة؛ نَعَمْ ل 
أ لِإنْتِظَارِ قَرِيْبِ 5 جَارٍ 0 أخْوَج 9 أَصْلَحَ : 8 َنم كه شي 
إن تلت كَمَنْ ألْلََهُ أ قَصَّرَ في ذَفْع مُْلِفٍ عَنْهُ؛ كَأنْ وَضَعَهُ في غَيْرِ 


جرزه يَعَدَ الحؤل وَقَبْل التمكْن. 

ا 00 غات شاف أر كار محل عدر 
الْوُضْولُ الوه فإن لم يخف”: ونون ادك بكرم 
جَوَرْنَا تقل الرَّكَاةٍ. 

() حُضُوْرٍ (مُسْتَحِفَيْهَا) - أي: الزَّكَاةِ ‏ أَؤْ بَعْضِهمْء فَهُوَ مُتَمَكُهُ 
ِالنْسْبَةٍ لِحِصَّيهء حَنَّى لؤ تَلِمَتْ ضَمِنَهًا. 


جر اا ا ماو الي 6ك ىم وم و 2 6ه 0 
ومع فراع من مهم دِينِيٌ أو دنيوي - كاكل وحمام . 


(وَحُلوْلٍ دَيْنِ) مِنْ نَقْدٍ أَوْ عَرْضٍ يَجَارَةٍ (مَعَ فُذْرَةٍ) عَلَى اسْيَيْقَائهِ 


بأنْ كَانَ عَلَى مَلِيْءِ خاضر بَاذِكٍء الشاعة علي كن أن حلاك 


الْقَاضِيء 5 قَدَرَ م عَلَى خلاصي فُيَجَبٌ إِخْرَاح الدَّكَاةٍ في الخال 


وَإِنَْ لْمْ يَقْبِضَهُ؛ٍ ده قاور تعلو ضف 


مه و عاق 


م اسْيِيْمَاوُهُ بِإِعْسَارٍ أؤ مَظلٍ ار زو 0 
ينه : فَكَمَخْضُوْبٍ ٠‏ قلا يَلْرَمُهُ الإِخْرّاج إل ا 


ا 


(قوله: مِنْ نَقّْدٍ أو عَرْضٍ تَجَارَةِ) خرج به: الْمُعَشَّرَاتُ 
والسّائمة”''؛ لعدم وجود عِلَّةَ زكاتها في مِلْكٍ وهي: الرَّهْرُ والسّوْمُ 
والوراء» دلوت افك فملنة القدة وهي حاصلة فى المعيّنة» وفيما 
في الذقاع كعات اقرع لو بوي ل 7 


(قوله: وَإِنْ لَمْ يَفْيِضْهُ) أي: في كل سَنَةٍ آخر الحول؛ وقال أبو 
حنيفة وأحمد: لا يجب الإخراج اشن لديو وقال مالك: 
لا زكاة عليه فيه وإن أقام سنين حنَّى يقبضه. لوقيف ل اده إن 
كان من فرضن أو من ثمن مبيع؛ وقال جماعة: لوكا فى الدين 
حنَّى يقبضه ويستأنف به الحول» منهم: الشافعنٌ في القديم»ء وأبو 
بوشفتيه اله لاوكيةة ةا رمن 11 رما هده 
د 5 35 


(1)(قولة» ضري يه المعكوّاكبوالتافة )"اق اللنان في الذكة: “كان أسلع إلبة 
فى خمسة أوسق من تمر أو بُرّء أو أقرضه إِنّاهاء وكأن أقرضه أربعين شاة. 
أو أسلم إليه فيهاء فلا زكاة فيها؛ لِمَا علّل به في الحاشية. 


ةو م ا ار ل ا ا او "5 امو داه 
0و اصدقها يِصضّات نقد) وإن كان فى الذمة» او سائمة معيئة: 


رض مو 5 مد ع دان 0 مكات» مى؟ ه5208 .5" * دده د هيه 
(رَكُنْه) وَجِوْبًا إذا ثم حَوُلَ مِنْ الإصْدَاقِء وَإِنَ لم تقبضه ولا وَطِتَهَاء 
:5 5 ل ل" 2-005 4 س0 5 0 0 سس 00 ه. عر م و 


مه 


000 


َنْب : الأظَهَرُ أن الرَكاءً تََعَلّقْ بِالْمَالٍ تَعَلّقَ شَرِكَوِء وَفِي كَوْلٍ 
قَدِيُم الختارة الْرَيْمِئُ ا تعلق لدم ا بِالْعَيْنِ [انظر: «التّحنة» “/ 50" وما 
دعا نكل الارلة المستهن لل عا مويك بِقَدْرِ الْوَاجِب؛ وَذَلِكَ 
لأَنَهُ لو امْتَنَعَ مِنْ إِخْرَاجِهًا أَحَدَمَا الإمَامُ مِنْهُ قَهْرّاء كَمَا يَفْسِمْ الْمَالَ 
الفتكرك قو إذا مقلم خفن الس كاك و قتتعوو .ولك لمر دوا افق 


اند 3 


َو لام > 2 م بي 
انه يستحق فبضه. 
هه لخ "ات 3 9 مر 5 5020007 َه ع و >2 ر عمو 
5 5-0 ا 0 1 5-5 3-5 
مو 8 3 ى َو 1 أ ءعِ 0 2 كن سََ سات 6 2 
منه: لم تطلق؟ لآنه لم يرا من جَمِيعه» بل مما عدا هدر الركاة؛ 


2 12م وو 


27 وس( 95 2ه سس 
فطريقها أن تعطيها د 

0 0 الع وَالرَّهْنٌ 3 قَذْرِ الرَّكَاةٍ فقن فَإِنَ فِعَل اانا 
بالعات أذ رقفو يقل الحزل كه له فى ذو الر كاي راتوا 


22 


اقونعة نان ير رتو أن تدفووردد إله 1 أ لاد الأرزيات 
الأمدات ب تحني االلدوق قي ركه المنويوي افالمد عى ير شاك 
الجحميعة: فكيقك يد عق :| بإلة أن :له الفيضن الأجل آذه الذكافة 
فيحتاج إلى الاحتراز عن ذلك في الدَّعوى. «مغني» ملخضًا [5/5؟1]. 


ْ مُشْتَوَكَةٍ عَلَى الأظهّر [انظر: «المنهاج' ص ٠١5‏ ]. نَعَمْ يَصِحْ في قَدْرِمًا 
في مَالٍ التْجَارَو لا الْهِبَهُ في كَذْرِهَا فِيه. 


جم هراس 


0 ين ين 


فَرْع : ل ء ما 


عَلَيْهِ مِنْ حَمُوْقٍ لادب وَحَقُوْقٍ الله - اكيبا وَالْحَجٌّ وَالْنْدر 


هم مس سس اه 


وَالرَّكَاةَ د كا ادا لَمَعَنَا عَلَى حَيِّ لَمْ يُحْجَرْ عَليْهِ وَلّو اجتمعت 


0 


فيهَا ون الله ل 5 الذَّكَاةَ إن كت اق أن نقىّ 
النَصَابُ؛ وَإِلّا بأَنْ تَلِف بَعْدَ الْوْجَوْبٍ وَالتَّمَكْنِ اسْتَوَتْ مع غيْرِهَاء 


007 8 


َيوَرَّعَ عَلَيْهًا. 


(قوله: ١‏ َعَم يَصِحٌ) 0 ما 0 البيع والرهن فى قدرهاء 
: الرّكاة» أي: كما يصحٌ 2 شتفال: الجارة؟ أن فععلقها” القيية 
دون العين» وهي لا تفوت بالبيع. 

(قوله: لا الْهِبَه) أي: فلا تصحٌ في قدر الرّكاة من مال التّجارة. 
رسكتي 1 أجرول السك دا عرض كالعتق ونحوه. لع ش» [على 
«النّهاية» #//ا5١].‏ 


7 م آم ) ١‏ 
ع 2 جد 


(قوله: كي إِذَا احِتَمَعَتًا) أئ: حقوق الآدميّ وحقوق الله فتُقدّم 
الرّكاة. (وقوله: مْ حجر عَلَيْو) خرج به: ما إذا حجر عليه» يدم حقٌ 
الآدميّ جزماء ما لم ل يع بالعين» فتُقدّم مطلقًا مطلمًا . «تحفةه») [59/0؟5]. 


ءا 1 - 
لين يت 


عار ٠‏ 
اه )اماه 5 أ العا 
ر ل سا عتقة يم سسا وي 34 شام البرسوسنم2 


ا ا ا 


أحدهمًا: (نة) بِقَلب لا نْظقٌّء (ك: هذا رَكَاةُ) مَالِيء وَلَوْ بِدُوْنٍ 
فَرْض؛ إِذْ لا تَكُوْنْ إِلّا اه رار شيل مم وقا ف زوج هذا ركاء 
عالق الم وض 

لا 7 هَذَا فَرْضٌ مَالِي؛ لِصِدْقِهِ بِالْكمَارَةٍ وَالنَذْرِ. 


ولا تح 2 تعييْنُ الْمَالٍ الْمُخْرَجٍ عَنْهُ في التي ل يم 
عَنْ غَْرهِ وَإِنْ بَانَ اْمُعيَن تَلَِا؛ ا ون ار 


نَوَى: إِنْ كَانَ تَالِمًا فَعَنْ غَيْرِوِ قَبَانَ تَالِمًا؛ وَقَعَ عَنْ غَيْرِهه بخْلّافٍ ما 


1 ال هذه كا مَالِي الْعَائِبِ إن كَانَ يَاقيَاء 0 00 لِعَدْم الْجَرْمِ 
بِقَصْدٍ الْمَرْضٍ. وَِذَا قال فَإِنْ كان الفا 0 فَبَان لماه وَفَعَ 


(قولفة ركاه مَالِي) الصّواب حذف «مَالِى»؛ لِمَا فيه من تغيير 
الكم والإعراب» فهو ليس بشرط» قال في الت » لو اقتصر على 
نك لكان كف اهن نا كدي لأنيا الاتكون إلا كرما كرمشينان 
[/1*4» زاد في «المغني) و«النهاية») ]: أو ازكاة المال: 'اغه 

(قوله: فَإِنَ كَانَ تَالِقَا) أي: قال كذلك بعد قوله: هذه زكاة 
مالي الغائب. كما صرح به في الأسنى») [309/1]. فقول المحنى” إن 
كان باقيّاء لعله سَبْقْ قَلَْم؛ فتنبّه. 


(قوله: وَلوْ كَانَ عَلَيْهِ رَكَاةٌ وَشَكّ... إلخ) قد يُشعر كلام 


رَكَاةٌ ؛ ا ا 1 وَقَعَ ل لَه تطعا ىََّ د به 0 


س5 0 2 عع إلى رض 275 2 5 2 5م 3 ََ 
وَلَا يُجَْرِئُ عَن الرَّكَاةٍ قَطعًا إِعْطَاءٌ الْمَالٍ لِلْمُسْتَحِمَيْنَ بلا ني 


00 


(لا مَقَارَنَنّهَا) أَيْ : انيه (للدّفع) قلا يُشْتَوَظ ذْلِكَء (بل تَكْفِي) 
النبَهُ قبل الآدّاء 


و 
3 هم 


ءِ إن نَ وَحَدت ( عند عَزْلٍ) قَدْرِ الرَّكَاةٍ عَنِ امال أ 
إغطاء وَكيل) او إِمَام' وَالأَفْضَلّ 0 أن و م عند التَمْرقَةَ 2 


آه 
_- 


الْمُْحَشَّي بأنّه في «التّحفة» لم يرتضه؛ لعدم ارتضائه ذلك في نظيرهاء 
وليس كذلك. فإِن كلام لمحن ةة وريه ينذا كاف الك في 
أصل الّزومء رفجالا الشَارِح فيما إذا كان الشَّكُ في الآداء ع تحمق 
الوجوب». فل" 0 التَردّد ؛ لااعتضاده بالأصل. وهو بقاء الوجوبس»ء 


كما في «الْبَصْريٌ» على «التّحفة) [984/1]؟ فتنبّه. 


تن 


ري 1 إِمَام) أ وتكفي النّة عند إعطاء إمام الرّكاة وإن 
لم ينو الإمام عدك الصّرف؛ لانّه ناكسن الس حت فالذفع إليه 
كالدّفع إليهم؛ ولهذا أجزأت وإن تلفت عنده» بخلاف الوكيل. 
«تحفة» [850/0]. زاد فى «النهاية» : والسّاعي فى نلق كا لكلا هد 
[]. وفي العم الأصح أنه يلزم النلظان الي عند الأخذ إذا 
أخذ زكاة الممتنع من أدائهاء وأن نِيّته تكفي عن نِيِّة الممتنع يالنا. 


اه [*/١اه"].‏ 


وعبارة الشَّوْبَرِيٌ: ولو نوّى الدّافع الرّكاة» والآخذ غيرها كصدقة 
تطوٌع أو هدية أو غيرهما؛ فالعبرة بقصد الدّافع. ولا يضر صرف 
الآخذ لها عن الرّكاة إن كان من المستحقّينء فإن كان الإمام أو 


اودن ا سي نان نه ع وا نر اا ان الفوكتن رن 
ار لِعْسْرٍ ا 1 0 0 


ص اس لس | الى سي سن 


َأَفنَى بَعْضْهُمْ أن الوكين النظلن فى لخراعها يسار التؤكيل 
00008 ومع صا ب 
أو هو يفيه للوكل [في: «التّحفة» #/48” وما بعدها]. 


نائبه: ضَرَّ صرفهما عنهاء ولم تقع زكاة» ومنه: ما يؤخذ من الْمْكَوْسِ 
وَالرّمَايَا وَالْعْشُوْرٍ وغيرهاء فلا يتفع الطالقه ره الدكلة فيا ى وهنا هن 
الفعدية ويؤيده إفتاء ابن الرَّدّادِ اه. ركنا ا نّ [على «شرح 
المنهج» ]09/١‏ وال اغدي «شرح المنهج) 1950/5] 0 وأقر وهناء 
وَلَعَمْرِي إِنَّها عبارةٌ جامعة لحاصل كلام المتأخَرين واختلافهم في 
مسألة الْمُكُوْسِ ونحوها؛ فَعَضٌّ عليها بِتَاجِذَيِْكَ و نفك الى ما 

(قوله: يَعَدَ عَرْلِ قَدْرِ الرَّكَاةَ) في «التّحفة»: ولو اقرز فدوها 
ها 4 لم يتم لها !لا شمن السعسن :ليا بإذن البنالاك )سوا ركاه 
المال والبدن [/44]. وفي «النّهاية» تَبَعَا للشَّهابٍ الرّمليّ: و[لو] نوى 
الرّكاة مع الإفرازء تأعديا صبئٌ أو كافر ودفعها ال د أو 
أخذها المسعحق النفه]ء ث3 عل المالك:[بذتك] 4 أخوأه زعرو ءا 
وردّه في «التحفة» واعتمد عدم الإجزاء. 


وَقَالَ الْمْتَوَلّي وَغَيْرُهُ: يَتَعَيّنْ نِيّةُ الْوَكِيْل إِذَا وَقَمَ الْمَرْضُ بِمَالِى 
بأذ كان له تكله ]5 زكايق. ون عالكه ليترت عله عله وقول له 
يك امتفكن: للإذن: لكا فى الكو وال التتال: لو كال الغتروة: افررصيي 
رادها عَنْ زَكَاتِيء فَمَعَلَ؛ صَحَّ نال كتحاء وغو عت على 
أيه بجِوَاز كاد الْقَاببض وَالْمْفْبضِ [في: «فتح الجواد» .]417/١‏ 


_- 


(وَجَارَ لِكُل) ٠‏ ون الجر كبن اضراع )الماك امرك بِعَيْر 
إِذْنِْ) الشَّرِيْكِ (الآخَر)» كَمَا قَالَهُ الْجَرْجَانِيُ وَأَقَرهُ غَيْرُهُ؛ لذن الشَّرْع 
فيه وَتَكْفِى 0 الدَافِع هما عَنْ نيه الآخر عَلَى اله [انظر: «التّحفة» 
علا ؟]. 


(و)» ار (تؤكبل كَافِرٍ وَصَبِيَ فِي إِعْطَايِهًا لِمُعَيِّنِ) ا اضر 
الْمَدْفْوْعَ إِلَيْهه لا مُظَلَقَاء وَلَا تَمُوِيْضٌ النَيّةِ إِليْهِمَاءٍ لِعَدَم الأَهْليَق 


عام 2# 


وَجَارَ تَؤْكِيْلَ غَيْرهِمًا في الإِعْطَاءٍ وَالنيّهِ مَعَا. 


وتعنارة الول فى :تال :الصيرةوالتخووع فإن ضرت الول 
الرَّكَاةَ بلا نِيّهِ: ضَمِنَهًا؛ لِتمَصِيْره. 


مه 


- ةعم ار - 1 اس سام مه ليم 01 هو 5 
وَلَوْ دَفَعَهَا الْمُرَمّ لِلإِمَام بلا نيه وَلَا إِذْنْ مِنْهُ لَهُ فِيِهَاءِ لم تجرئه 


(قوله: وَقَالَ الْمَغَالُ) إلى المتن» هي عبارة «الفتح». فلو قدّم 
«قَالَ ا ف حر لاستفيد ولك أزاذ في الفتح»: ويفرّق بينها 
وبين ما قبلها ‏ يعني مسألة الْمُتَوَلي - بأن الفرض ثم ضِمنيٌء وهو لا 
يعبر فيه فبض ١»‏ فل" الا 

(قوله: غَيِّرِهِمَا) أي: غير الكافر والصَّبِيَء وه والمسلم 
المكلف». كما في «المنهج القويم» [آص 085]. 


ساق “لا هر 

0 م 
فة 

رار ست 


بن نَعمْء تُجِزِئ نبُّ الإمَام عِنْدَ أَخْدِهًا قَهْرَا مِنَ الْمْمْتيع وَإِنْ لم يثر 
ا ال 

(وأخار للماناك: .دون و الشعيننا) أ الدَّكَاةٍَ (قَبْلَ) نَمَام 
(حَوْلِ). د قبل مام نِصَاب في غير الكارةة وَ(لا) يي (لِعَامَينِ) 
2 الأَصَحّ [انظر: «التّحفة» ا 


وَلَهُ تَعْجِيْلٌ الْفِظْرَةِ مِنْ 
ما فِي مَالٍ النّجَارَة: فَيْجْرِئُ التَّعْجِيْل وَإِنْ لم يَمْلِكْ نِصَابًا. 
وَينْوِي عِنْدَ التّعْجِيْل ك: هَذِهِ رَكَاتِي الْمُعجَلَةث 

(وخزه اتاعترها) أئخ:"الزقاف» يعد نَمَام اول وَالتّمَكَنَء 


(وَضمِنّ إن تَلفَ بعد تَمَكْنِ) 0-7 لجال 2 


4 


هه 


خرلي كر الفكن مر 


(2َ) نَانِيُهِمًا : (إِعْطَاؤُمًا 5 
في الأقحاف انناف المد كر 


أ ال 
فى أآيَة: 


فى 


(قوله: عِنْدَ النَعْجِيْلٍ) أي: عند الإفراز أو التّوكيل كما تقدّم. 

(قوله: وَنَانِيّهِمَا) أي: ثاني شَرْطَيْ أداء الرّكاة» وقد ترجم له 
الفقهاء بباب قَسْم الصَّدقات» قال الْكَرْدِيٌ: وَذِْكْرُهُ هنا ك «الرّوضة» 
و« الا ااه اس مِن ذكْره قبيل النكاح وإن كان الأكثرون عليه. ا 
[«الؤُسطى») .]٠١ 5/١‏ 

(قوله: في ا نما 102 إلخ) إن د 5 © إِنَمَا المَدكنت: 02 
إلى 4... حكير )> ؛ فإضافة «آية» إلى ذلك ا ون اا 


تكن لكين عي 500 يم وف الرِدَاِ وَالْصَرِمنَ كف سبل 


و 


أله وابن سل 4 [التّوبة : 


١3‏ وَالْمَقِيْرٌ: مَنْ لَيْسَ لَهُ مَالُ وَلَا كَسْبٌ لَائِقٌ يَقَعْ مَوْقِعَا مِنْ 


#وأينٍ ّمل # ؛ فإضافة «آية) 3 فم إفعافة الكل اللجواءة .وقد عَلِمٌ 
ار ب نما ا تَصْرَفٌ لغيرهمء وهو مُحْمَعْ عليهء وإنما 
وفع الخدت في استيعابهم. وسيأتي» وأضاف في الآاية الكريمة 
الصّدقات إلى الأصناف الاربعة الوق ب ب «لام الملك». اق نسبها 
إليهم بواسطة الام الملك»؛ إشعارًا 0 ملكهم لِمَا يأخذونه؛ وإلى 
الأربعة | لآ تخير ار ك: "فى الطرفيّة»؛ إشغارًا 'بتقييد ملكهم. فيستردٌ منهم 
نا أخذدوة:إن 5 يصرفوه فيما هو له سواء بقي كله أو تعضية" واعاد 
«في الطَرفيَّةَ) في قوله :وروي حل أنه وان ايل 4 إخبارة إلن 
جخالقهما ‏ لما افبليها :من ححيف إن ا 77> ا ويه و 
ب «الواوا دون «أو»؛ لإفادة الْتَشَريك بينهمء فلا يجوز تخصيص بعض 
الأصناف الموجودين بها. قاله الشَّافِعِنُ وآخرونء وقال الأئمّة الثّلاثة 
افون 30 يجتو فو قينا :إلى فيقتك و اعطاق الأ يفا كك “لان لاه 
واردة لبيان المصرف لا للتّعميم»: وهو قولٌ ضعيفٌ عندناء واحتج 
أصحاينا بالإجماع. اه م [على «تحفة الظلاب» 579/١‏ وما بعدها]. 


(قوله: لا يَقَمُ مَوْقِعًا... إلخ)"'' معنى كونه لا يقع موقعًا من 


000( في العبارة سقط يُعلم بالنّظر والمراجعة وهو. لغيرهما؛ 0 الدحاتي يأخذ 
لسيدة: والغارم للدّائن. وهما تاأي: الغازي وابن اله . إلخ؛ 
فتنبّه وراجع. [عمار]. 

هع م 0" سيل اانه 


0 2 مب 06 


0 ل ني “و م. 3 سم ت” 0 - وو م و 2 ل إن 5 
كفايته وكماية مَمَوْيْهِ ) وَلا يَمْنْعْ الففرٌ: مسكنه 0 وثنانه ولو للتجمل في 
سه 78 2 م ا م واس 2 ر هئم 3 - 2 7 5١‏ اد 
بَعْض أيّام السَّنَةِ وَكُنْبٌ يَحْتَاجهَاء وَعَبْدهُ الذي يَحْنَاج إِليّْهِ لِلحِدمَقق 
0 6 دهاع 2ه ءَ 2 م م > دمء>ة# همدق - َم 
وعالة العَايْتٌ بمرحلتين أو الحَاضرٌ وَقَذ جيل بينه وَبَيئهء وَالَدَينٌ 
. حو 2 0 0 3 ريم فر 0م هيا 3 2 و 2 ؟أساوءً 
الموّجَلء وَالكسّبٌ الذي لا يَلِيْق به» وَأفنَى بَعْضِهُمْ أن حلي المَرَأَةٍ 
3 - 2 م خاو ام ات اق ات 7 ا مم اب آضر رام موضهم وى برام 
اللايِقَ بها المُحْبَاجَةَ لِلتَرَّين بهِ عَادَةَ لا يَمْنْعْ فُمَرَهَاء وصوّبه شيخنا 


[فى : «الشُحفة» لاراه ١‏ ]. 


[؟] ]|| 3 ة. 9 1 مَال 3 َه دع ا 9 
والمسكين: مَنْ قدرَ على مَالٍ أو 0 من 

2 2 0 00 رك لمن 2 32 6 ام 2 6س 20 وحم 007 متو كم 
حَاجَبهِ وَلا يَحَفِيْه كَمَنْ يَحْنَاح لِعَشْرَةٍ وَعِنْدَه ثُمَانِيَه وَلا تحفِيه الكمايه 
رس جاوز 


7 2 2 .و > م كاه راك ًَ 9 ّه رمع م 
السابقة» وإن ملك اكثر من نتضانبء 2 إن للومام أن ياخد زكاته 
ولدفققا الله 


000 3 020 5 2مس 20 از ل دعر .0 3 3 
فِيعْطى 1 مِنهُمًا إن تَعَوّدَ تِجَارَة: رَأسنَ مَالٍ يَحَفِيْهِ ربئحه غَالِبًاء 


كقارق؟ أله اليه عدذارمعيف ليلغ الضف كأن يحتاج إلى 
عشرة ولو وزع المال الذي عنده على العمر الغالب لخصّ كل يوم 
أربعة أو أقل. ولو كان ما يملكه نصابًا فأكثر فيُعطى زكاته مع كونه 
يأخدك زكاة اغيره: أو له كسب فقط لا يقع موقعًا من كفايته كل يوم. 
كمن يحتاج إلى عشرة ويكتسب كل يوم أربعة فأقل» أو له كل منهما 
ولا يمع مجموعهما موقعًا من كفايته كذلك. اه «#َاجوري» [ على شرح 


ابن قاسم" ارا" ]. 


- عبارة الْبَاجْوْريَ كاملة وهي: بأن لم يكن له مال أصلاء ولا كسب كذلكء. أو 
له مال فقط لا يقع موقعًا من كفايته العمر الغالب عند توزيعه عليه إن لم يتّجر 
فيه ؟ وإلا فالعبرة بكل يوم ء ومعنى كونه. .. إلخ ؟ فتنّه وراجع. [غمار]: 


[ ”] وَالعَافِل” 6ه 3 وَهوّ من 0 الإِمَام ل الرّكاة 35 


وَقَاسِمٍ وَحَاشِرِ» ا قاض. 


(قوله: كِفَايَة الْعُمْر الْعَالِبِ) في «النّهاية» : وم اتا ردنا 
مده ةا وم «التّحفة) ل بعل التَّرَدّد إلى سبعين. كذا في 
«الصّغرى» لكو وَفْهِمَ المُحَسن 5 «الشّحفة) 58 ا 

قال في «بُشرى الكريم»: والمراد أنه يُعطَى ثمن ما يكفيه دخله 
لذللة» 'فتتتر ىع لة عفان أو :ماشية أو تخحوقنا: عست حالة: بيعععاء» 
ويكتفى به عن الرّكاة» ويملكه. ويورّث عنه. لكن ليس له إخراجه 
عن ملكى إلين أن قال: فالربح والعقار إِنّما لوي إذا كان التّقَد لا 
كن العم لفاو اورسيكة ار له سار يشتري به يكفيه لذلك؛ ول 
0 6 بالتّقد - ولا حقٌّ له في الرّكاة ويؤيّده أنه هنا" عل 

را - مثلا ‏ يبقَى بقيَّة عمره فقط إن أمكن؛ وإِلّ فيعطاه وإن بي 
0 من ذلك للضّرورة» فالمقصود كفاية بقيّة عمره بنقد أو ربح أو 
استغلال عقارء بل التّقد هو الأصلء. إلى آخر ما أطال به فيه» وفي 
«أصله» قال: لإشْكَالِهِ على بعض الأَجِلَّاءِ [ص 00٠‏ وما بعدها]. 

(قوله: وَقَاسِم) تالكر عطفة عل لم - وهو الذي تقسميا 

على المستحمّين. (وقوله: وَحَاشِر) هو الي يجمع ذوي الأموال أو 
ايحا «تحفة) [لارهه١].‏ 


عة و ا كي 02 00 م كةو 0 6 ان ان 
بِإِعْطائَهِ إِسَلام غيره. 


-_ 
2 ؟؟ه 


- 3 عه عو م لم م ىهم ؟ عع 
0] وَالرْقَات: المكايؤقن كتابة صحيحه » فيعطى المكا 


تب أو 
سَيّدُهُ بِإِذْنِهِ دَيْنَهُ إِنْ عَجَرّ عَن الْوَفَاءِء وَإِنْ كَانَ كَسُوْبَاء لا مِنْ زَكَاءٍ 
سَيدِهِ؟ لِبَقَائِهِ عَلَى مِلْكه. ْ 

[1] وَالْعَارِمُ: من اسْتَدَانَ لِنَفْسِهِ لِغَيْرٍ مَعْصِيَةَ فَيُعْطى لَهُ إِنْ عَجَرَ 
عَنْ وَقَاءِ الذَيْنِء ركان 157 انك نلعت لا يدق حَاجَتَهُ لِوَقَائْهِ إن 
حل الذيؤي 3 إن لم يكن كت 1 أغطي الْكُلَ؛ وَإِلّا فَإِنْ كَانَ 
بِحَيْتُْ لَوْ قَضَى ذَيْنَهُ مِما مَعَهُ تَمَسْكَنَ ثُرِكَ لَه مِمَّا مَعَهُ ما يَكَفِيْوء أي: 
ا لك 
يَقْضِيٍ به بَاقِي دَيْنه. 

7 لإضلاح داق المت معطي هزد اشتداة دليف :ولو حيان 
أمّا إِذَا لَمْ يَمْتَدنْ بَلْ أغطى ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ: فَإِنْهُ لا يُعْطَاةُ. 


سم مو 


(قوله: دنه دينه) الفهيوان 0 الك «المكاتب». و«دّينه) 
مفعول ثانٍ ل اي 


(قوله: وَإِنْ كَانَ كَسُوْبًا) في «التّحفة»: ولا يكلّف كسوبٌ 
الكسن:٠هناء‏ أنه لا يقدر على قضاء, دينه منه غالًا إل بتدريح» وفيه 
حرج ا وظاهر كلامهم هنا: أنه لا 500 عاص بالاستدانة» 
صرفه في مباح أو تاب. اه .]١58//[‏ 


5 كُتب على هامش «القديمة» من نُسخةٍ مع التٌصحيح: إِنْ حَلَّ الدَيْنُ مُنَا أَيْضًا 
على لو ار 
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َيُعْطى الْمُسْتَدِيْنُ لِمَصْلَّحِةٍ عَامّةِ ‏ كَقِرَى ضَيْفِء وَقَكُ أَسِيْر 
وَعِْمَارَةٍ نَحْوٍ مَسْجِدٍ ‏ وَإِنّ غَنِيَ. 

ا لتتقعاف انإ كان الخاوق ارام لح ام اخظلق لضان 
َقَاَهُ أ الأصِيْلٌ مُوْسِرًا دُوْنَ الضّامِنٍ: أغطي إِنْ ضَمِنَ بلا إِذْنِء أذ 
عكسه مَكْسَهُ: أغيلي الأَصِيْلُ لا الصَامِنُ. وَإذَا وَنَى مِنْ سَهْم الْغَارِم؛ لَمْ 
يَرْجِعْ عَلَى الْأَصِيْلٍ وَإِنْ ضَمِنَ بِِذْنِه. 


دَيْنَء أو اشْيَهَارٍ حَالٍ بَيْنَ يي 

فَرْعَ : ل 3 رَكَاتَهُ لِمَدِيْيْهِ بشَرَّطِ أن دعا له عن تيجو الم 
يُجْزء وَلَا يَصِح قَضَاءٌ الدَيْنِ بهَاء فَإِنْ نَوَيَا ذَلِكَ بلا شَرْط: جَارَ 
وَصَمَّء وَكَذَا إِنْ وَعَدَهُ الْمَدِيْنُ بلا شَرْطِء قلا يَلْرَمْهُ الْوَقَاءُ بِالْوَعْدِ. وَلَوْ 
قَالَ لِغَرِيمِهِ: جَعَنْتُ مَا عَلَّئْكَ رَكَاةٌ لَمْ يُجْرِ عَلَى الأَوْجَيء إِلَّا إِنْ 
نقمنة 155:23 التو وله كال ككل تين طعابي عندكة كنا وريم 
الرَّكَاءَ فَمَعَلَ فَهَل يُجْرِئُ؟ وَجْهَانِء وَظَاهِرٌ كلام شَيْحْنَا تَرْجِيْحُ عَدَم 
ال جرّاء [انظر: «فتح الجراد) ؟/187]. ْ ْ 

الك وش اله دخو القادة بالجهاة تطعا :ولؤ عبان وني 


(قوله: وَسَبِيْلٌ الله هي وضعًا: الطريق الموصلة إلى الله تعالى. 

ثم وضع عن الغراة الذكور المتطوّعين بالجهاد ؛ لأنْهم جاهدوا لا في 
مقابل» فكانوا أفضل من غيرهم. «كردي) [في: «الوُسطى» 7/5 .]٠١‏ 
(وقوله: وَهُوَ الْقَائِمُ بالجهاد) لا موقع للواو بين المبتد| والخبرء 


المكاهك اللمقة: والكقوة له لال دهانا نومك آله الحزي: 


لل حل ل سر سم 


[4] وَابْنُ السّبيْل: وَهْوَ ناف "مار لق ال 315 ار مسي سمو 


مُبَاح مِنْهَاء وَلَوْ لِنْرْمَةٍ أو كَانَ كَسُوْبَاء بخْلّافٍ الْمُسَافِرٍ لِمَعْصِيَيَ إلا 


إِنْ نَابَء وَالْمْسَافِرٍ لِعيْرٍ مَقْصِدٍ صَحِيْح كَالْهَائِم. 


رار مس 7ع هر | َس م 000 خض 5 3 8 2 ساسم م 
0 3 0 ئ 


وَكِسْوَة ذَمَابًا وَإِيَابَا إِنْ لَمْ يكن لَهُ بطَرِيْقهِ أَؤْ مَقْصِدِهِ مَالَ. 
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ء. 6ه 3< 2 
غريمه : ا عطي بالفقر ؛ لأنه الآن مختّاح. 


2-4 


أ 0 00 
3 برام ياد 


فالصّواب حذفها هنا وفي قوله الآتي «وَهُوَ مُسَافِرٌ؛ لِمَا ذُكِرَ: 

(قوله: كالهان) ومغلةة” التسافر للدرورة» م النقالة وفى 
«الإيعاب»): لعن رون بهذا القصدء لا مقصد لهم معلومء فهم 
كالهائم. «ضغرى). 

(قوله: بِوَصْمَيْن) كالفقر والغرم أو الغزو. 


(قوله: ابأغكلاة] الكمس اليس للققير والبارز اللما عوذه وخيارة 
القت تعمء إن اقل بالغرم ا الفقر ‏ مثْلا فأخذه عريمه وبقى 


0 از بالفقر. اه [لاردىه١].‏ وهي أوضح. 


د د اد 


حلم إلى 7 


اس اسم 


تَنِيْهُ: لو قَرّقَ الْمَالِكُ الدَّكًا كَاة؛ سَقَط سَهُمْ الْعَامِلِء ' ثم إن انحَصَرَ 
اْمُْتَحِمُوْنَ وَوَفّى بِهِمْ الْمَالُ: لْرْمّ تَعْمِيِمُهُمْ؛ َإِلَا لَمْ يَجِبْ وَلَمْ 
يُنْدَبْء لَكِنْ يَلْرَمْهُ إِعْطَاءً ثَلَانَةٍ مِنْ كُلّ صِنْفٍِ وَإِنْ لَمْ يَحُوْنُوا بِالْبَلَد 
وَقْتَ الْؤْجُوْبِء وَمِنَ المموَظييرَ ابيرق اقم لد طمنب 
وَالتَالِتُ مَوْجُوْدٌ؛ 0 أقَلُ مُتَمَجّلِ عُرْمًا لَهُ مِنْ مَالِهِ. وَلَْوْ فْقِدَ بَعْض 
الَلَاثَةَ : رَدّ حِصّنَه ع بَاقي صَِلْفِه إن اختاجه؛ وَل فعلن بافِي 
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صرف ٠‏ الفط إلى ثلاث مَسَاكِيَْ 0 غَيْرِهِمْ مِنَّ عبقي [انظر: «التّحفة» 


.] ١ 
وَلَّوْ كَانَ كُلَ صِنْفٍ أَوْ بَعْضُ الأضنَافٍ وَقْتَ الْوْجُوْبٍ ار‎ 
فِي ثَلَانَةٍ فَأقَلَ ا تككوة ا قن الارلىي» 7ت حم المسمووردة‎ 


افرنك لقان كر ونه إلى ترط رلا بكو يا بللا ان 
«الفتح» حَرْفِيّا [0]148/1 وفي المنهج القويم» أيضًا [ص 0١54]ء»‏ وهي 
واضحةٌ» فاعتراضٌ الْمُحَسَّ على الشَّارح فيها غيرٌ ظاهر؛ تأمّل. 

تقرفة فى الأزق اه :نا اذا الحصيو كل صنفء وَبَحَتْ في 
«التّحفة» أنَهم 00 ما 55 على قدر حاجتهم. قال: ولا ينافيه 
ما يأتى من الاكتفاء بأقلّ متمرّل لأحدهم؛ لأن محَلّه ‏ كما هو ظاهرٌ 
ميك الا يلك إلغه أ 1 خيك: رادو على ثالانة» اأكردىق رز : 
«الؤسطى» .]٠١9/95‏ 


)6( <١ ]5( 


نِي الثَّاَِهِ مِنْ وَفْتٍِ الْوْجَوْبِء فلا يَصُرٌ حُدُوْتُ عِنَى أو 0 أْحَدِهِمْ 
بَلّْ حََهُ باق بِحَالِه قَيُدَْمُ نَصِيْبُ الْمَيْتِ لِوَارِئْهِ وَإِنْ كان هُوَ هو المزكنة 
وَلَا يُشَارِكُهُمْ قَاِم عَلَْهُمْ وَلَا عَائِبٌ عَنْهُمْ وَقْتَ الْؤْجُوْب. فَإِنْ زَادُوا 
عَلَى ثَلَائَةَ لَمْ يَمْلْكُوا إِلّا بِالْقِسْمَة. 


وَلَا يَجُوْرُ لِمَالِكِ تَقْلُ البَّكَاةٍ عَنْ بَلَدِ الْمَالٍ وَلَوْ إِلى مَسَافةٍ قَرِيْبَقٍ 


08 في اة) 3 ما إذا 00 الأمينانتفة فما 
31 ل ران ل اذى مدي احج أنه محصورود. 
«كردي) افي: «الؤسطى» ؟/9١٠١].‏ 


(قوله: إِلّا بِالْقِسْمَةِ) قال الْقُمُْلِنُ في «الجواهر»: فلو مات 
واحد أو غاب 1 بعد الوجوب وقبل القسمة ؛ فلا شيء لهء وإن 
قدم غريب أو افتقر من كان غنيًًا يوم الوجوب؛ جاز 5 إليه. 
«(كردي) لفن : «الؤُسطى) .]١٠١9/7‏ 


(قوله: لِمَالِكِ) خرج به: الإمامٌء فَلَهَ النقل إلى محل عمله لا 
خارجهء وكذا السّاعيء بل يلزم الشّاعي نقلها للإمام إذا لم يأذن له 
في تفريقهاء ولمن جاز له التّقل أن يأذن للمالك فيه. «كُردي» [في: 
«الؤُسطى) 5/5 .]٠١‏ 1 


(قوله: وَلَوْ إِلَى مَسَافَةٍ قَرِيْبَةِ) نْقِلَ عن ابن حجر ما يُفيد أنَّ ما 
تقصر فيه الصّلاة - كخارج السّور ‏ لا يجوز النّقل إليه» وارتضاه 
الجمال الرَّملِنُ؛ لكنّه في «التّحفة» ربح جواز التّقل إلى ما يقرب من 


ملا المال6ذ اث قينت: اله عرفا يسيك يعد عه ذا راخدا وإن 
حورج عن سَوْرهٍ وعمرانه فيما يظهرء ومال إليه فى «الإيعاب»). «كردى"» 


ولا تَجْرِئ. ولا ذَفُعٌ الْقيْمَةِ في غَيْرِ مَالٍ التَجَارَةء ولا دَفُعُ عَيْنه فمه. 


- 


وَنْقِلَ عَنْ عْمَرَ وَابْن ن عباس وخدئفة ان واد فن ف الركاة إلى 


9 


صنفٍ واحدٍ [انظر: «الدرٌ 5 للسّيوطيٌ // 4 ٠غ]»‏ وَبهِ قَالُ أ حَنِيْفة 


[في: «الؤُسطى» ٠١5/5‏ وما بعدهاء وانظر: «الكبرى» .]١١7/4‏ 

(قوله: 0 دَفْعٌ الك : إلخ) ا لا يجوز ولا يجزئ دفع 
القيمة عن الرّكاة المتعلّقة بالاعينان: (غْيْر مَالٍ التَّجَارَةِ) أي : ولا دفع 
العين في مال التجارة عع الزكاة» لآن مسعلفهنا: القينة: ,والصخص فى 
)لمان التجارة: 

(قوله: وَبِهِ قَالَ أَبُو حَِيْمَة بل ومالك وأحمد كما تقدّم» قال 
الْكُرْدِئُ : قال في «التّحفة) : لكن اختار جَمْعْ جواز دفعها ‏ ا زكاة 
الفطر ‏ لثلاثة فقراء أو مساكين مثلاء وآخرون جوازه لواحدء وأطال 
بعضهم في الانتصار لهء بل تَقَلَ الرُؤْيَانِنُ عن الأيِمَّة الثّلاثة وآخرين 
أنّه يجوز دفع زكاة المال ‏ أيضًا ‏ إلى ثلاثة من أهل السَّهْمَانَء قال: 
رعو ١‏ لدع 4 دار العمل بمذهبناء ولو كان الشَافِعِنُ حَيّا لأَفْتَانَا به. 
اه. وفي «فتاوى السبوطية الفقهيّة): يجوز لشَافعيٌ أن قله بعض 
المذاهب في هذه المقينا لع تنيز اع عمل فيما تقدّم بمذهبه أم لا 
وسواء دعت ضرورة أم لذ خصوصضة :أن .ضوف كاه الفطر لاقل من 
ثلا ثة رأي في المذهب. فليس الأخذ به خروجًا عن المذهب بالكل 
كل اد بنا حك الكرتيق ١‏ بر دوي امه و الموو ار ممه غزة 
الأصحاب. اه [«الوُسطى» ؟/4١٠].‏ 

قَائِدَةَ: لا يجوز في مذهب الإمام الشَّافِعيَ رحمه الله تعالى 
إخراج العرض عن القيمة». فمن أراد إخراجه عنها: قَلَدَ غيره ممّن 


)6| 1" 5( 


وَيَجَوْرْ عِنْدَهُ تقل الزَّكَاةَ مَعَ الْكَرَامَةَ وَذَفْعٌ قَيْمَتِهَاء وَعَيْن مَالٍ التَّجَارَةِ 


آم ١‏ آم ب آم ا 
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رَى الجوازء كما أفتى ابن حجر وغيره بجواز التقليد في ذلك. 

فال ادن زياف فى "فنا وزية فت امون بجواز إخراج الفلوس 
الجدد المسمّاة بالمناقير في كاف للق اتجاية نوفا لالد 
اعتقدهء» وبه أعمل. وإن كان مخالفًا لمذهب الشّافْعيٌَ والفلوس أنفع 
المشحنية وأسهل. وليس فيها غِيْنُ كما في الفِضّة المغشوشة. 
ويتضرّر المستحقٌ إذا وردت عليه ولا يجد لها بدلا. ١‏ 


ويسع المقلّد تقليده؛ لأنّه من أهل التّخريج والتّرجيحء لَا مِيِّمَا 
ذا ذاعفت» الفلوسن :و كترس عوفية الناشن فده 

وقد سلف الْبُلْقِيْيَ في ذلك الْبُخَارِيُ - وهو معدودٌ من الشَّافعية 
فإنَّهُ قال في «صحيحه)»: باب العرض في الرّكاة: وقال طاوّس: قال 
معاذ لأهل اليمن: ائتوني بعرض» ثياب خميص أو لبيس. ٠‏ في 
الصَّدقة.ء مكان 0 والدرة أهون عليكم. وخخيدٌ لأصحاب 
النبئ كك بالمدينة. | 


يمتكون: لاعن هنا يا التدون» بوزاتق العارى اقفن على الممالة 
الحنفيّة مع كثرة مخالفته لهم» لكن ساقه إلى ذلك الذّليل. | 


الخد 0 إذا ! راجت 3 المَّدينء فهي أَْلَى 
التَّمَد وحينئد در من أراد 00 01 من قال 102 ويسعه 


رقنا و« ا بر عا مك ف سا ا 
ال دا 
ودار عمسا ب لح مضا 0 0 2 1 


2ت اس 


(وَلَوْ أَعْظَامًا) أي: الزَّكَاةَ وَلَوْ الْفِظرَةَ (لِكَافِر أَوْ مَنْ به رِق) وَلَوْ 
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مُبَعَضًا غَيْرَ مُكَائَبٍ (أَوْ هَاشِمِيَ أو مُطلِِيَ) أو مَوْلَى لَهُمَا: لم يَمَعْ عَنٍ 
الزَّكَاةِ؛ٍ لأَنّ شَرْط الآخِذٍ: الإِسْلامُ وَتَمَامُ الْحُرَيِّةه وَعَدَمُ كَوْنِهِ 


هاشِميا ولا مُطَلِبيًا وإن الْمَطَمَ عَنْهُمُ م امس ؟ لخبر: إن هذه 


- 


ذلك فيما بمنلهة وبين الله تعالى» 1 عن الواجب» وفل اود العلماء 
إلى التقَليد عند الحاجة : 


7 ل عن ابن عُسَيْلٍ أنّه قال: ثلاث مسائل في 
الرّكاة يمتّى يفت يهن بخلاف المذهب: 1 الرّكاة» ودفعها إلى صنئف 
واحدء ودفع زكاة واحد إلى واحد. 

ومن ذلك: ما في «الخادم» أنه إذا انقطع خُمِسٌ الخحُمس عن آل 
النَّىَ يكل جاز صرف الرَّكاة إليهم عند الإِصْطَْخْرِي َالْهَرَوِيٌ والرَّازِي 
وعيرهم. 

ومن ذلك: ما أفتى به السّبْكيُ في بيع التّحل بِالْكوَارَةٍ بما فيها 
من شمع وعسل مجهول القدر والصّفة إذا عمّت البلوى 

إلى آخر ما فى «فتاوى ابن زياد» [انظر: «غاية تلخيص المراده ص ١8*‏ 
إلى 86 .]١‏ 


6 6د 


(قوله : وَِنٍ الَْطعَ عَنْهُمْ حُمْسُ الْحُمْسِ) هذا هو مذهب الشَافعيّ 
الذئ: عليه الأكتروت» قال الجزمرى: وأفتى جَمْعْ محققون بجواز 


دفعها إليهم حينئل ؟ أن انقطاعه تيم أمرّ ا وتعليله قن الحديث 
يرشد إليهء قال السَّيّد السَّمَهُوْدِيُ: وهو وَجه في مذهبناء وحكى 


انا “لا “بار 
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وات 


القدنات د آاى: الزكراك:. لماعم أوشاخ الاش َإِنْهَا لا تجل 
سنا لاله [مسلم رقم: ع١٠]ء‏ 0000 كال كاء كر وات 
كَالئَدْر امار فقا فا وا ةد واد وا هد هاو وا فاو فد فاه و فوا ةا وام فاة ا واوا وا .اما وا واوا م راثا هد مهد تا مد م 6 5د 6 


حا إن ان د ل و حم ا 2 
يشهد لله كهنا دذكرة لدي المتيووى ف (جواهره). اهم [«حاشيته») على 


«المنهج القويم» ص 0450 وما بعدها]. 


وفي البشرى الكريم»: ذهب جم غفيرٌ إلى جوازها لهم إذا منعوا 
ماع رار ها 0 مركّبة من كونها أوساحّاء ومن استغنائهم بما 
لهم من حمس الخمسٍِء كما في حديث الطَبرَانيَ وغيره» حيث علّل 
فيه يقوله: إن كم في حمس الْحْمُس مَا يُعْتيكوا وفك متعوا هما 
لهم من حمس الخمس» فلم ب بق للمنع إلّا جزء عِلَةء وهو لا يقتضي 
التَحريم» لكو يكن للدّافع إليهم الرّكاة أن يبيّن لهم أنه وقاقك نا 
يتورّع من دفعت إليه منهم عنها. اه [ص 02559 وما بعدها]. 

(قوله: كُل وَاجِبٍ كَالئَدرٍ. .. إلخ) ظاهر كلامهم: حرمة التَّذر 
عليهم. سواء كان من جهة عامة 1 للفقراء. أن دامة 5ك درت 
لفلان بكذا. 

وفي «فتاوى السَيّد غمر الْبَضْرِيً) بعد أن ساق عبارة «التّحفة» 
و«النهاية» و«المغني» 3 قال بعد لك وهو مقصودناء يترد النّظر 
بناء على ما ذكره الأيِمَّة المشار إليهم فيما لو نذر لخصوص 
المذكورين أو شخص معيّن منهمء. فهل يصحٌ النّذر أو يلغو ولا 
ينعقد؟ لم نر من تعرّض لخصوص التّصويرء وإن كان إطلاق 
المذكووين “ضادقاةء: :وهذه المسالة مما 'تعم بها البلوئ. في سائر 


بخْلَافٍِ التَطوّع وَالهَدِيَةَ [في: «التّحفة» /ا/51١].‏ 
(أَوْ عَنِيّ) ‏ وَهُوَ مَنْ له كِمَايَة الْعُمُرٍ الغَالِبٍ عَلَى الأصَحٌ. 


الأعصار والأمصارء ولم يحفظ عن أحد من الائمَة نكير في ذلك فيما 
يظنٌّ والله أعلم. ورجّح اله الح وو ان فب «حاشية الرّوضة» الْحِلَّ 
قال: لأنَّ المعنى في تحريم الزّكاة عليهم؛. وما ألحق بها من 
الكفارات». كون وضعها التّطهيرء قاف الندوة قات :ذلك ليس 
وضعه؛ وإلّ لامتنع على الْعَلْوِيَ اين نا نذر به صاحبه لِعَلْوِيُ بعينه » 
ولأقاك جه انهو قال النتو: غير .ولعله الآكرك إن نشكات الله 
تعالى» ويمكن أن يزاد بعد قوله «فإِنْ ذلك ليس وضعه»: بل وضعه 
ا المشعر برفعة ا 5-5 المناسبة سردي 


قال في «الإكسيرا: 20000 نه هو على القول بحرمة الرّكاة 
مانيس أنّا على المختار المعتمد اليوم في الفتوى من حِلَّها لهم: 
فَيَحِلُ التّذر لهم بطريق الأؤلى؛ إلى آخر ما أطال به. اه. وسيأتي 
لذلك مزيد بسط إن شاء الله في بحث أحكام النّذر. 


ودّخَل 5 قو ١ك‏ 00 ما أفتّى به الشهابٍ المملي م 1 


2 [على «التّحفة» /ا/151] 00 [5/ 6 .]١‏ 


(قوله : بخْللافِ التطوٌع وليل 6 أ عاخن لِلْهَاشِمِيٌ وَالْمُطَلِبِىَ 
ومواليهماء وما ادّعاه الْمُحَشَّي هنا ممنوعٌ ع أن البحث في هؤلاء. لا 
فيه كلِء فلا يَرِدُ على الشَّارح؛ تأمّل. | 


2 او اكتف الخاد لالدو ار 


- ص 


فريب) مِنْ اصلٍ أو فرع أو ودع - بِخْلّافٍ الْمَكْفِيَ بِتَمَقَةِ 7 برع 6 (لمُ 
يَج) ذلك عَنِ البَكَاةٍ وَلَا تَتَأدَى ِذَلِكَ إِنْ كَانَ الَافِمْ أ 0 وَإِنْ ظَنّ 
اسْتِحَمَافَهُمْ 3 م إن كَانَ 0 بِظنّ الاسْتِحْمَاقَ الإِمَام؛ بَرِىَ المالنك 


2 
2 


رلا يضمن 0 بل رد د الْمَذْفْوْعَ وما سيرد صرفقه ل 


ل 


1 
أمَا 52م 


ما مَنْ لَمْ يَكْتَفٍ بِالتَمََةٍ الْوَاجبَةِ لَهُ مِنْ رَوْجٍ أوْ قَرِيْبٍ: فَيْعْطيه 
الْمْنْفِقُ وَغَيْرُهُ حَنَّى ِالْمفْرِ وَيَجُوْرُ لحني هلاخ ير الفتكةه 
وَالْمَفْرِ إِنْ وُجِدَ فِيْهِ حَنّى مِمَّنْ تَلَرّمُهُ نَمْقَتْهُ وَيُنْدبُ لِلرَّوْجَةٍ إِعطاء 
رُوَجِهَا مِنْ رَكَاتِهَا ح حَتَّى بِالْمَفْر وَالْمَسْكَنَةٍ وَإِنْ نْقَمَهَا عَلَيْهَا. 

نان اف رادو َظْهَرُ أن َريْبَهُ الْمُؤْسِرَ لَو انع و مِنَ الإِنْقَاقِ 
عَلَيْهِ وَعَجَرَ عَنْهُ بِالْحَاكم : أغطى حِتْئَيذِ؛ لِتَحَفّق فَفْرِه أو مَسْكَتَتِهِ الآنَ 
[انظر: «التّحفة» /ا/65١].‏ 


الواجبة. كك ا 00 عنه بول ابخلافٍ 00 


متبَرّع) ؛ وبذلك تعلم سقوط اعتراض المي 527 قَْ ذلك. 


وله 1 حَنَّى بِالْمَفْرِ) لعل الغاية للتّعميم؛ أي: فيعطيه المنفق 
بجميع الصّفات حنَّى بالفقرء ولم أرتفنها كتير فاكدكه إلذ أن«يكون 
فيها إشارة لخلاف؛ فليّراجع 


(قوله: بهًا) أي: بالتّفقة الواجبة. 


7 


3 3 3ك 


قَائِدَةٌ: أَفْنَى النْوَوِي فِي بَالِع تَاركًا لِلصّلاةٍ كت 
لَهُ إل ولك أي : قصيق ارخ رن فل تفظن لَهُ وَإِنَ غاب وَلِيّهُ 
خِلَانا لِمَنْ رَعَمَهُ بِخِلَافٍ مَا لَوْ طَرَأ تَرْكْهُ لَهَا أؤْ تَبْذِيْرُهُ وَلْمْ يُحْجَرْ 
عَلَيْه ؛ َِنُْ يَِْضْهَاء وَيَجُوْرُ دَفْعُهَا لام سِقٍ؛ إِلَا إِنْ عَلِمَ أَنْهُ يَسْتَعِيْنُ بهَا 


عَلى مَعْصِيَةٌ ) يحرم وَإِنْ أَجْرَاً [انظر: «التّحفة» .]١51/8/‏ 


د 2 


ل في قَسْمَة العشمة :ها اخداة نأف خرت فيراء هية 


_- 2 


رقولة امي الو م إلخ) آناة ذلك اتفدليين “لغازك الصلذة 
قبضها وإن سكعني وبناه في «التّحفة) على أنم »د يشترط في الآخذ أن 
ليكوت مم ا ليه ٠‏ لكن أُورد عليها أن الكلام في اسعحقاق 
الرّكاة لا في قبضهاء ولعلَ الشّارح عَدَكَ عن صنيعها لذلك فَسَلِمَ من 
الإبراة المدكوو»: ولق لاخط :ذلك المكنى: لكل من اعغرا صن على 
الشّارح أن اللي أن يصنع كصنيع «التّحفة) و«النهاية»)؟ فتنّه. 
25 ين يت 


تيئة ف فشكة الكيلة ‏ اى1 والنوو#مناة على المشهون. فخ 
تكابرهما» بوقيل :قينا فالفقين والمسكيةء فيل 1 الع يشملهنا ولا 
فكس .ولع نجل الغنائم لأحد قبل الإسلام» بل كانت الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم إذا غنموا مالا جمعوه فتأتي نار من السَّماء 
ا 0 اك ا عَكَلِادِ ‏ وكانت في صدر م له خاصّة؛ 
لآنه كالمقاتلين كلهم نصرة وشجاعة. بل بل أعظم. ثم انيح ذلك واستقَرَ 
الأمر على ما يأتي. «فتح الجواد» [/470]. 


حال 
الحنا 
كن 


9 


الأول4 نا أعذناء ين دارم اخبلاسا أ و.شرفة غا 
الأصَح [انظر: «القطفة :18/8 ونا ببحدها] 4 لاف لاك وَإِمَامِهِ حيث 


فالا : : إِنّهُ مُخَْتَصٌ بِالآخِذٍ بلا تَحْمِيْسء وَاذَّعَى ابنْ الرَّفعَةّ الإجمّاع 


مر 


ك2 220 


وَمِنّ التاق 0 ور تَجَارَةء وَتَرِكَة مرتدك. 


ا في الْعَنِيْمَةٍ بِالسَّلَّبِ لِلْقَاتَلٍ الْمُسْلِم بلا تَحْوِيْس) َهُوَ: 


0 المي وسلاحة ار وَكَذا رار نظف وَخاتم و 5 
وَبِالْمُوَنٍ 0 حَمَّالٍء ا مي ا ل 7 


وغالب المقهاء يذكرونها عَقَتَ 0< الس وَذْكَرَهَا الشّارح هنا ؟ 
ِمَا بينها وبين قسْمٍ الصّدقات من المناسبة في أن كلا يجمعه الإمام 


ويفرّقه» ولكل وجهة. 

(قوله: اختَلّاسًا) هو: الاختطاف بسرعة على غفلة» سواء كان 
من جِرّز مثله أؤ لَا. (وقوله: أَوْ سَرِقَة) هي لغة: أخذ المال خفية» 
ولتتراغا:: ع خمية من حِرزٍ مثله. فهي أخصٌ من الاختلامن: 

(قوله: جَِرْيَةُ) هى: ما أخذت من أهل الدمّة في مقابلة كَمُنَا عن 
قتالهم. وإقرارهم بدارناء ومثلها: الجِرَاج وهو: ضرب على أرض 
صالحونا على أنها لناء» ويسكئونها بشيء معلوم, فهو حينئل أجرة لا 

(قوله: سِوَّارٌ. .. إلخ) هو ما يُجعل في اليد. (وَمِنْطَقَةُ) ما يُشَدُ 
بها الوسط. (وَحَائَمٌ) ما يُجعل في الأصابع. (وَطَوْقٌ) ما يُجعل في 
العنق. 


ته بَعَدَ الْقِضَائِيَ 0 قا جم الكان: دلا 5 مَاتَ في أَتْنَاء 
الْقَتَالٍ قر الجا عَلَى الْمَذْمَبِ [انظر: «التّحفة» .]١45/9/‏ 


را #8 ما و وم 


وَحَمْسَهُمًا يخْمْس: : عَم لصاح كسد قغر. وَعِْمَارَةٍ حِصنٍ 
وكتشفقة راوراق المشاه ا ِعُلّوْم الشَرْع وَآَلَاتَهَا وَلَوْ 
ل ل له وَالْمَُدِينَ وَيُعْطَى هَؤُلَاءِ مَءَ مع الْهِنَى 
مَا رَآهُ الإِمَامُ» وَيَحجِبُ تَقْدِيْمُ م الأَهَم وكا ادكه واعتماة درل وَل 3 
هَؤُّلاء خَمَوْقَهُمْ مِنْ بَيْتِ الْمَالٍ وَأَعْطِىَ أَحَدُهُمْ مِنْهُ شَيْعًا ؛ جَارٌ لَه 0 
مَا لَمُ يرد فلك كَمَايَتهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ [انظر: «فتح الجواد» 417/5 وما يعدها]. 


اما وبنهّه 0 5 2 إن َ_ِ وعم 2 ب 020 وه 
وحيم لِلهَاشِمِيٌ وَالمطلبيٌ للذكر منهما مثل حظ الانثيين» ولو 


(قوله: كُسَدٌ ثغْرِ) أي: شحنه بالعٌزاة زالة التشريية 1ل 
رع الخوف من حرا نلاى 'المسلمن» التي تلدها علا 3 العسر كي 
(بجَيْرمى ) [على «شرح المنهج» ١9‏ )]. 

زقولة؟ للقتراء ِ) المراد بهم: ما يشمل المساكةة لالمماة اذ 
افترفًا اجتمعّاء وإذا اجتمعًا افترقًا. (وقوله: لينَامَى) جع اليتيم) وهو: 

صبغين :د كن أ رةه لا أب لهء» وإن كان له أَمٌّ أو ججَذء أو كان من 
زِنَى أو مَنْفِيّا؛ لخبر: (لا يم بَعْد الحتلام» [أبو داود: “017817 ومن فَمَدَ 
الل قا ل مُنْقَطع» ولا لمق 2 بالنكم والإسلام والفقرء ولا 


ِلْمِْكِيْنَء وَسَهُمٌ لِابْنِ السَِيْلٍ المْقيرٍ. 


حََ 


وَيجب 4 الأَصْئَافٍ 0 ِالْعَطَاءِء م وَعَائيهِم عَنٍ 
او اي ا لوو 0 
الأَحْوَج» وَلَا يُعَمُ لِلضّرُوْرَة وَلَوْ قُقِدَ بَعْضْهُمْ؛ وُزْعَ سَهْمُهُ عَلَى 
الْبَاقِيْنَ. 


لع قير 


د الأَيَمَةّ المَّلَامَةَ صَدرف جميع حمس الْمَيْءِ ا 


لخر اس 


بُنّ معها في نحو الْهَاشِمِيّ من استفاضةٍ لنسبته على ما ذَكَرَهُ ممع 
0 مُدَّعِي فقر أو مسكنة أو كونه ابن سبيل بِقّولِهِ؛ وإنٍ 0 

فتح الجوادا [77:]. وفائدة ذكرهم 0 اليتامى مع اندراجهم 
38 0-0 : عدم حرمانهمء وإفرادهم بخمس كامل. «تحفة' 
1 1]. 


(قوله: لِلْمِسْكِيْن) المراد به: ما يشمل الفقير لِمَا مرَّء والمراد 
به: غير اليتيم؛ أما هو: فيُعظى من سهم اليتامى فقطء ففي 
«الشَّرْقَارِيَ) : ولو اجتمع وصفان في واحد: أغطِيَ باحسنا 
عد نعم» من من جنع فيه ينم وَمَسْكنَة : أَعْطىَ باليتم فقط؛ 
أنه وصفٌ لازم والمسكنة مك اه [على «تحفة الظلاب» .]545/١‏ 


لس بير 


(قوله: وَيَجَبٌ تَعْمِيُم ل إلى (قوله: ور عند الأَيِمَّة 
العَّلاتَةَ) أورةة الشّارح من افتح الجواد) 177/51 وما بعدها] مع ته 
خنن». ل يلين لى ذه لقي جع الخللء ا فالتراض: المحديي عليه في 
دلقم أ له وجهًا؛ تأمّل. 


نع ا نت 


الْمَضَالِحَ [انظر ما كتبه السَّيّد البكري في «إعانة الظالبين» ؟/777]. 


00 2 - عو مع 7 . ماه َم هم 20 ور دو د 5 5 
ولا يَصِح شرط الإمام: مَنْ أخذ شيئًا فهو له. 5526 قول: 
بش 05 ل الم ف وا واف اك 11 “ا لك 2 لوعفم مرد 3 7 
يصع وَعليه الائمة الثلاثة. وعند أبى خنيفة وَمَالِكِ: يَجَوْرْ لا 8 
2 2 7 تن و 1 1 
يفضل بَعْضًا [انظر: «التّحفة؛ 551/4]. 


- 0 
و 2-9 23 5 36 م6 سمس 


االحوتس الست الدع قا لا ب 11 نط ف فقي ل د اد 
رخن الخ ا لحر اك لذ ”10ل وى اده 


م 


(وَيُسَنْ صَدَقَهُ تطوّع)؛ لآيَةِ: «ئّن ذا أأذِى يعض أله وض حسنَا»# 
[البقرة: 555؛ الحديد: ١١]؛‏ وَلِلاحَادِيثِ الكثيرة الشهيرةٍ [انظر: «بلوغ المرام؛ 
ص 55 إلى 555]» وَقَلُ تَجَبُ؛ كأن يَجِدَ مضَطرًا وَمَعَهُ مَا يطِعِمه فَاضلا 


زا واي ولت ون اتن لاد رسي يز لتؤيين ا 
وَتَحْوحِمَاء بَلْ يَتبَنِي أن لا يتف مِنَ التَصَدَّقٍ بالْمَلِيْل. 


ه م 


4 1" . كرك عقيس قد مسريو سور 0 5 0 
وَالتَصَدَق بالمَاءِ أفضّل حَيْتْ كثرٌ الاخييّاح إِليّه؛ وَإِلا فَالطعام. 


7 نل 


(قوله: كَأَنْ يَجدَّ مُضْطَرًا... إلخ) فيه أنّه لا يجب البذل إلا 
شين ولو :فى الدكةة ليرت لاقن عد قال فى «التّحفة»: نعم» من لا 
يتاهل للالتزام يمكن جريان ذلك فيه»)» حيث لم ينو الرجوع . ونيا نون 
في السّير أنه يلزم المياسير على الكفاية نحو إطعام المحتاجين. اه 
«كردي) لفن «الوسطى» ٠١‏ )]. 


وَلوْ تَفَارضق: الصدَقَة خالة وَالوّنك: إن اكات الوقث .رفت .خا 
اناري إلا فَالنَّانِي؛ لكدرة غدواةة. قاله الى يد 
السَّلَامء وَتَبِعَه الرَركيَي [في: «المنثور في القواعد الفقهيّة؛ ١/15؟]»‏ بقار 
ابْنُ الرَّقْعَةِ تَرْجِبْحَ الْأَوَّلٍِ؛ لأَنّهُ قَطَمَ حَطَهُ مِنَ الْمُتَصَدَّقِ به حَالا آفي 
«المطلب العالي»]. 


وَيَتْبضِي لِلرَّاغِبٍ فِي الْكَيْرٍ أنْ لا يُخْلِيَ (كُلّ يَرْم) مِنّ الأيّام مِنّ 
الصَّدَقَةِ (بِمَا َيَسَرَ) وَإِنْ قل. 


- 


(وَإِعْظَاؤُهَا سِرًا) أَفْضَلٌ مِنْهُ جَهْرَ 


إِ 5 
4- 


ا. أَمّا الدَّكَاةٌ: فَإِظْهَارُهَا أَفْضَل 


0ه( إِعْطَاوُمًا (بِرَمَضَانَ) أَيْ : فِيْهِ لا سِيِّمًا في ءَ عَشْرِهِ الأَوَاخِرٍ 


وتأكد أنكنا فى سائر الأرينة والامكنة الفاشيلة» كعشين اذى 
الفتو. الع ونوا لخ 4 و كقح و الطورة. 


هو مير 


وو 2د دعوو 


() إِعْطَاؤُمًا ا تَلْدَّمَهُ تَمَعَحْهُ أذ اونا ديه انال درفوتية 


(قوله: فَإِظهَارُهًا أَفَضَل) ا للومام مطلماء وكذا للمالك في 
الأقوانه الطاهرة وهي: المواشي والزّروع والثماق: الفعاوة» :له الباطلة 
وهي: النّقد والعروض وزكاة الفطرء وفي (النسينة): :فال المار روف : 
رذ لمان الباظيه أق إن ع بسنو الع قو قتع م اعون 
في فى «الإيعاب» ندب الإظهار مطلقاء ونقله عن «المجموع» عن اناق 
الأصحاب. «كردي) [في: «الؤسطى» ؟/١١١].‏ 


هرة؛ 0 


ع 6 اس و - 


2 صَرْفُهَا بَعْدَ الْقَرِيْبِ إِلَى (جَارٍ أَفْضَلُ) مِنْهُ لِغَيْرِو فَعْلِمَ 
الأريك ميته الدان فى الله انعا ون لقان لخدف 

(لا) يْسَنٌ التَصَدِّقِ (بمًا يَحْتَاجُهُ)ء بَلْ يَحْرُمُ بمَا يَحْتَاجُ إِليّْهِ لِتَمَقَة 
لوو لون انل ود وا أن ونون ف ولق توفاة بورد 
لَب مه ما لطر 00 أن 


دع 8م دوشظو 


ا 


نََ 


00 حَرّمَتِ الصَّدَقَةُ بِنَىْءِ: لَمْ يَمْلِكْهُ الْمْتَصَدَّقُ عَلَبْهِ عَلَى ما 


(قوله: وَالرَّجِم) مبتدأ خبره «سَوَاءٌ). 
(قوله : أَفْضَلٌ) خبرٌ قوله سابقًا «وَإِعْطَاوُهَا). 


(قوله: ظاهِرَة) ا كأن يكون له عقار يؤجّرهء أو له دين على 
موهتر نخلاتك .نا اذا كانت ستوهية» كأن كان مبر ىا هن معطي ها 
يقضى به دّينه صدقةء فيحرم عليه حينئذ التَّصدَّق وإن لم يطلبه 


صاحبه» كما فى ١ع‏ ش١2‏ [على «النهاية؛ .]١/0/5‏ 


(قوله: ل يَمْلِكه) كذا في «المنهج القويم" [ص 97؟] وت 
زآة فيه كما نجه في الأصل مع و أخر 31 واعكيده جم 
غفيز وي : ابن زياد؛ واعتمد في «التّحفة» و«النهاية» لحر أنه مع 
حرمة العيدق 6 الآخذء وإليه آل 0 الشّارحء بل ألم ابن 
حجر في ذلك ونا ميسوطظًا سمّاه: «قرَّة العين بجيات أن التّبرّع لا 
يبطله الدّين)» 7 عليه ابن زئاة نا ويعة سات اله الم كط على 


ع 


ا في 5 لْمنَْاحٍ» 1 08 ١818/1‏ ]. 


يَالجْنْ ِالصَّدَقَةِ حَرَامٌ مُحْبطا يأر كَالأذَى. 


١ 0‏ م 
0 0 وت 


1 قَالَ في 0 ل مِمَّنْ بِيّدِه حَلَالٌ وَحَرَامُ 
كَالسّلَطَان الْجَائْرِ وَتَحْتَلِكْ لاك اق دا الس َكَْرَتهَاء وَل يَحَرم 
عدن أن جابيد 3 وَقَوْلُ الْغَرَالِيَ: يَحْرُمُ لخدي 


عد و3 


كُثْرٌ مَالِهِ حَرَامْء وكذا مغامكة؛ 00 


3 


هه 
عا 


ابو مغر مه نادت ب جره والأ“شنك دهع أكفاء كرام 
ا ان إظهار الك اتلد كقغ تاممقاء نوه العياف العم 


الدّوام. 

(قوله: لمن بالصَّدََةٍ حَرَام) عبارة الْكَرْدِيٌ 5 «الصّغرى»: 
الْمَنّْ فيه أقوال: أن يظهرهاء أن يذكرها ويتحدّث بهاء أن يستخدمه 
تالعطاة: أن يفكي عليه لأ جل واختار في في «الإحياء»: أن يرّى نفسه 
دكا اليه ومتعها عليهه ,وتفرته التحدث :يما أغطى: وإظيارء:» :وطات 
المكانأة مد بالتشكر والدعاء والخلمة والتعظيم والتسديم: فى العجدن 
والمتابعة في الأمور. اه. 


آم + م 0 سا + 
23 2 يت 


(قوله: أنَّ هَذَا مِنَ الْسَحرَام) زاد بعده فى «التّحفة): الذي تمكن 
معرفة صاحيه» ا ليردّه غلم ولا فبدله. اه .]١18/9/[‏ 


حي ال ل ما 


شاد [انظر: 2,514 و07؟” وما بعدهاء و5051 وما بعدها]. 


6 2 


(قوله : شَادُ) زاد بعده فى «الشّحفة) : : الفرد به» أن على أنه في 
«يَسِيْطه) جَرَى على اه فجعل الورع اجتناب معاملة من أكثر 
ماله ربّاء قال: وإنّما لم يحرم وإن غلب على الطنٌ أنّه ربا لأن 
الأصل المعتمد في الأملاك اليدء ولم يثبت لنا فيه أصل آخر 
يعارضه. فَاسْتَصْحِبَ ولم يُبَالَ بغلبة الظنّ. اه. قال غيره: ويجوز 
الأخذ من الحرام بقصد رده عل مالكه. إلا إن كان مفتيًا أو حاكمًا 
أو شاهدّاء فيلزمه التُصريح بأل اك بأعذه للره :غلئن مالكه؛ لعل يسوء 
اعتقاد النّاس في صلذقهٍ وَدِيْنِه 0-6 فَنّيَاهُ وشكوية: و كقها دقض اهن 
عبارة «التّحفة) 808/1 1]. 


قال ااسم) عن الرركين: واعكار بعض المتأخرين وجوب الأخل 
لمن عرض عليه الصّدقة ولو غنيّاء نُمّ إن كان حلالًا لا تبعة فيه: 
ممولدة 0 رده فى مورده إن عرف مستحقه؛ إلا فهو كالمال 
الضائع. اه [على «التّحفة» لارلالا١].‏ 


قال في ابرق الكرم” عمد الزّكاة للفقير أسلم من أخذ 

الصَدقة والهديّة؛ إد الرّكاة لكل فقير ولو غاضياكت والصَّدقَة والهديّة قل 

أن يَسْلَّمَ آخذها من أمر لو اطّلع عليه المعطي لم يؤثره بها [ص 54]. 
5 25 2 


1 
م 


نكمه. 00 ال هنا 5-8 وببشاشهة وطيبس نمس )2 ومن 
كسب يذه» والنّسمية عند الدّفع. وأن يَعطِىئ للّهء فإن توق لك السية 


ل 2 1 ٠ ٠‏ و 
0 
7 لس . ارو اه ام 


منهم عداوة أفضل. وكذا الرّكاة والكنان: الذي ومثلهم الرّوجان» 
ثم لرحم غير محرمء ثم لمحرم برضاعء ثم بمصاهرة»؛ ثم لمولى من 
اعلوخ مر اما ثم لجارء ويقدم عليه قريب بعدذدت داره في 
النلى الك جنا راحيات براخل (الفقدا الحا عة | زول ااه البان 011 1 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 


م6 س و همه 2-3 و 6 300 
:شاك عن مفطر بِسْرَوْطِهِ الاتيَة. 
س2 ا 5 ا ل 0 ين ا 89 ا م دين د 2 0 
وخرصن ع شعبان ل السدة الثانيَة من الهجرةء وهو من 
ل 1 اس ا 2 0 إن عولى 


(يَجَبُ صَوْمُ) شَهْرِ (رَمَضَانَ) إِجْمَاعًا بِكَمَالٍ ا ري 


يَابْ الصّوْم 


(قوله: بشُرُوْطِهِ) كذا في «التّحفة» 2060001 وبيّنها في «النّهاية» 
شولع ثم ا :ربعا ليده ح ونلن المدتل اسه مالم دهز النميطن 
والنّفاس والولادة فى جميعهء ومن الإغماء والسّكر في بعضه. اه 
14 محجيت 50 لقني مظن فى عن الجر ادج لكيه يراد 
0 للشّارح والأخصر أن يقول بدله: على وجه مخصوص آكثذا في: 

فتح الجواد» ١/478]؟‏ فتنبه. 


ا َكَمَالٍ شَعْبَانَ ثلائينَ يَوْمَا أي : ا كانك السهاء بط 


م 


عسل الا ار 
ل ز! 75 .م 
رصضار لت 


أو ري ع 0 0 وَل ترا 0 بَعَدَ م إِذَا ايد 0 عِنْدَ 


َو 


هَل. ولا 7 0 0 0 عَذّا مِنْ ان 7 2 عن شهادنه 
اله عاق دلق 


وبثبوت رَُؤْيَةِ هلال رَمَضَانَ عِنْدَ الْقَاضِي بِشَهَادَةٍ عَدَلِ كك 
كُمَا مَرَّء وَمَعٌّ قَوْلِهِ: تَبَتَ عِنْدِي؛ يَحجِبُ الصّوْمُ عَلَى جَمِيْع أهل الْبَلَد 


ولا مطعن في سنده يعتدٌ به: 'صُوْمُوا لِرُؤْييِهِ وَأَمْطرُوا ليت كَإِنْ غم 
كم تاكهلرا ال عا [رقم: »]1١904‏ ومن 3 م لم يجز 
مراعاة خللاف موجبه. «تحمة) 1 قال ١ع‏ شس»: قوله: لم تجز 

مراعاة. .. إلخ. لعل محَلّه ما لم يقلّد القائل به في ذلك. 00 
«النّهاية؛ .]١00/“‏ وقوله: خلاف موجبه)» هو الجنيدد في رواية» وطائمة 
قليلة. «إيعاس)ء. أ عند إطباق الغيم [كذا- في احميد» على «التّحفة» 
/0”]. وفى (رحمة الأمَة): وعن اجمية زوانتان: الّتى نصرها 
مهاه 9 قالوا: ا عليه أن ينويه من 0 0 
ا له الهلال عند أبي حنيفة إذا كانت السماء يفنسة 
بشهادة يع احبر م المت احور وفي الغيم بعدل واحد رجلا 
كان أو امرأة حدً كان أو عبدًا؛ وقال مالك: لا يقبل إلا عَدُلان. اه 


(قوله: وَلْوْ مَعَ إِظْبَاقٍ غَيِم) أ لا يحيل”الرؤية عادة كما هو 
ظاهر. #تحفة»ا» قال ١‏ سم) : 5 لم ر» [على «الشّحفة» #ره/ا"]. 


(قوله: وَمَعَ قَوْلِهِ نَبَتَ عِنْدِي) الظاهر: أنَّه معطوف على 'شَهَادَة 


ا 2 
+ 


وصار 


1 اا 
عي ا اي 


وَكَالبْوْتَ د الْقَاضِي ال وار بِرَؤْيَتِهِ - وَلَوْ م م" نْ كمَارٍ - 
لإفَادَتَهِ لد الصَرُوْرِيً وَظَنٌ دُحْوْلِهِ بالأَمَارَةٍ الطافة اليتى ا 
ل 11 عَادَةً كَرُؤْيَةِ الْمَنَاديْلٍ الْمُعلَقَةِ بالْمََائر 


وَيَلْرَم الفابيق :ولق ولا نتن الْعَمَل بِرُؤْيَةِ تَميِوء وَكُذا مَنِ اعتَمد 


عَدْلِ... إلخى ليكب عليه تصوير لقؤلة التؤت» المتعلن ‏ 
يجبا الا ا يجب الصّوم بكرت رَُؤْيَةِ هلالٍ... إلخ» وذلك 
يشَهَادَةٍ عَذَلٍ . . إلخ. وَمَعَ قَوْلِهِ. .. إلخ. فعَطفٌ قي قوله الوَمَعَ 
قَوَلِهِ : كم د سر ل حي تأمّل. 

(قوله: وَطَنْ دُخَوْلِهِ) بالرّفع عطف على «الخبر المتواتر». 

(قوله: وَيَلْرَمُ الَاسِقَ) هل له إذا رأى الهلال وجهل الإمام فسقه 
الإقدام على الشّهادة؟ يتّجه الجوازء بل الوجوب إن توقف وجوب 
الصَّوم عليه. «م را. السم ) [على «التّحفة» 79/8 "]. 


وللعتخم وَالْحَايِبٍ العمل باعتقادهماء. ولح لا يجزيهما 
صومهما عن دوضييها عند ادن كر إلا 2 «(الإيعاب) 2 فيه 
الإجزاء.» واعتمده الخطيب» وتردّد فى «الإمداد» و«الاأسني» و«العّرر) 
في ذلك» وَجَرَى الشهاب الرَملُ وولده والطبَلاوِي الكبير على وجوب 
عملهما ذلك مع الإجزاء. وكذلك من أخبراه وغلب على ظَنّه 
ضصدقيها :تال الكزوئ فن «المخفرع0:- وأوجه الثلانة:: أوسطياك 
والمَُنَجَم هو: من يرّى أن أوّل الشهر طلوع التجم الفلانيٌء 
والحَاسِت: من يعتمد منازل القمر وتقدير الشَّير [انظر: «الؤسطى» ؟/١١١1].‏ 


م ع 0 0 «القديمة» مع التّصحيح: لا تَخْتَلِفُ. [عمّار]. 


1-1 
ا ادا 


صِدْقَ نحو فَاسِقٍ وَمَرَاهِقَ في إِخْبَارِهِ برؤية عي ال ريه في بَلدٍ 
ال ةم 2117 أر له رساك وَأَخَره عَلَى الأصَحٌ والمشتقيدة أن 
لَه 0 عَلَيْهِ اعْتِمَادُ الْعَلَامَاتِ بِدَّخوْلٍ شَرَّالٍ إِذَا حَصَل لَهُ اغْتِمَادُ جَازِمْ 
ِصِدْقِهَاء كَمَا أَفْتَى به شَيْسَانَا ابْنَا زِيَادٍ وَحَسََر [في: «الفتاوى الكبرى الفقهيّة» 
"24/7 و85 وما بعدها؟ وانظر: «التّحفة» #و/ا"] كجَمْع مسقي 
وَإِذَا صَامُوا وَلَوْ بِرُؤْيَةِ عَدْلٍِ: أَنْطَرُوا بَعْدَ ثَلَائِيْنَ وَإِنْ لم يَرَوْا 
الْهِلَالَ وَل يَكَنْ غيم ؛ لِكَمَالٍ الْعِدَة بحجَةٍ شْرْعِبَةِ. 


ولي ة العمل برؤية النَّبِيَ كلٍ قائلا: غدًا من رمضان؛ لبُعد 
ضبط الرائيع» لا للسَّكُ في الرقة: «تحفة) [/ 0" وما بعدها]. 


5 َه - ِ 5 0 62 
(قوله : او تَوْتِهَا) بالجر عطف على (رَؤيَة نفسه). 


(قوله: سَوَاءٌ وَل رَمَضَانَ وآخره عَلَى الأصَحٌ) المتبادر رجوع 
التَعمِيم 000-000 والخلاف للتّعميم بالنّسبة لآخره» فإنَ الفطر 
آخره بناء على صيامه بإخبار من يوثق به هو المختلف فيه. بخلاف 
من صام برؤية نفسهء نه يفطر عند تمام العدد بلا خللاف» فإرجاع 
التعديم ا لمختلف فيه لِمَا قبل «كذَاا كما فهمه الْمُحَشَّي محل نظر؛ 

(قوله: إِذَا حَصَل لَهُ اغْتِقَادٌ جَازِمٌ) إذ المدار على حصول ذلك 
كما في «فتح الجواد' قال: فمتى حَصَل أوّله أو آخره بقول عدل أو 
غيوة.هماأ ذُكرَ ونحوه جار العمل بقضيته» بل وَجَبَ. اه .]:15/١[‏ 


(قوله: وَإِذَا ضَامُوا) أي: بحُبّة شرعيّة كما سيأتي يفصح به في 
ملكا ذا لكا عرسعة اياف 


ولد اه بسو لمان وو 18] زد لوال يق ايت 22 
الصَّحْوء لَمْ بَجَرْ لَهُ الْفِظرُ. 


وَلَوْ رَجَمَ الشَاهِد بَعْدَ شُرُوْعِهِمْ في الصَّوْم؛ لم يَجْرْ لهم الم 

وَإِذا تبث رؤينه يِبَلقِ: لرم ار الْمَرِيْبَ نا لان 
وَيَنْبْثُ الْبُعْدُ بِاحْتِلافٍ مالع عَلَى الأَصَمٌّ وَالْمُرَادُ باتلافهًا : 
بعد الْمَحَلَان بَِيتُ لو ري في أَدمِمًا َم بر في الآخرٍ عَاليَا 
قَالَهُ في «الْأَنْوَار؛ [503. وَقَالَ النَّاجُ التَبْرِيِْيُ س0 
اختلافهًا فِي آنل ور كك وَعِشْرِيْنَ فَرْسَحَاء وَنَبَهَ السبكيئٌ وَتَبِعَهُ غيره 
عَلَى أنه يَلْرَمُ مِنَ الرّؤْيَةِ فِي الْبَلَدٍ الشْرْقيٌ ف رَؤْيَته في الْبَلَدٍ الْعَرْبِيَ مِنْ 
فت اللتس ا لتر نح فى لباو او اول 


07 سس 


8 


(قوله: مع مَعَ الصَّحَو) كذ 3 به في «فتح الجواد» و«الإمدادا 
ار ا يكوك أقرت مع الغيم» واستوجه في «التّحفة» 
وجوب الصّوم وأطلق فلم يقيّد بصحو ولا بغيم» واستوجه في «شرح 
العُباب» وجوب الفطر مطلمقّاء وفى «النهاية» يفطر في أوجه احتمالين. 
السما [على «الشّحفة) ,٠خ"‏ إلى ؟8"] واكُردي) [ني: 9 7 ]. 


(قوله: لم يَجَرْ لَهُم لْفِظرٌ) فى «سم) على «المنهج»: لو رجع 
قبل الحُكم وبعكل الشّروع ثم م لم يْوَ الهلال بعل ناد تي والتهاء 
مصحية : : فظاهر ل أنا نفطرء وجِرَّى عليه 3 را»ء وخالف شيخنا 
في «إتحافه)”'' فمئع الفطرء التق ليه أخكر :نالك :تلاح كر على 


3 


«النّهاية» ره .])١‏ 


)١(‏ هو «إتحاف أهل الإسلام بخصوصيّات الصّيام» لابن حجر الهيتمي. [عمّار]. 


ءََعو رس 


وَقْضِيةُ كَلَامِهمْ : نَهُ مَتَى رُوِيَ فِي شَرْقَيْ لَرِمَ كل عَرْبِيٌ بِالنْسْبَةٍ ليه 


الْعَمَلَ بِتَلَكَ الروك را وَإِن امختلفت الْمَطالِعْ [انظر: «الشحفة) “81١‏ وما بعدها]ا. 


د د 3 


وَِنْمَا يَجِبْ صَوْمْ رمضا و و ارسي أي : بَالِع عَاقِلٍ 
(مطلنق لكام أي لِلِصّوْم ‏ - ةا تع على يد 
وَمَجنْوْنٍ: ع لط ل ا ىل ا وَيلْرَمُهُ 
مد لِكُل يَوْمء وَلَا عَلَى حَائْض وَنْمَسَاءَ؛ ليما لأ تطفان فرعا 


> و 


(وَفَرْضْهُ) - أيْ: الصّوْم - (نِيّد) بِالْقَلبء ولا يُشْتَرَظ التَلَمَظْ بهَاء 


(قوله: وَقَضِيَّةُ كَلَامِهمْ) إلى (قوله: وَإِنِ اخْتَلَمَتِ الْمَطالِعْ) هذا 
صدر عبارة في «التّحفة) وبَّه خلافه فيما حذفه الشارح من آخرها؛ 
حيث قال بعد قوله: وَإِنٍ الْتَلَمَتِ الْمَطَالِعٌ: وفيه منافاة لظاهر 
كلامهم»ء ويوجّه كلامهم بأنَّ اللّازم إِنّما هو الوجود لا الرّؤية؛ إذ قد 
يمنع منها مانعء والمدار عليها لا على الوجود. اه [87/0"]. 

لكن قال الساكن الْحْضَرِي في اشرح النسعة): إنَّ اختلاف 
الروقة في البلاد لا يكون إل باختلااف المطالع البلديّة» واختلااف 
المطالع البلديّة لا يكون إِلّا باختلاف العرضء وأقلٌ ما يحصل به 
ذلك بين العرضين درجتان» ومتى كان القمر هابطا وَرَؤْيَ في البلد 
الكثير العرض لزم رؤيته في البلد القليل العرض» ومتى كان صاعذا 
فبالعكس » وأمّا اختللاف الول : فلا يظهر به كثير فرق» وأمًا ولهم : 
ع روي في البلاد الشوفة لزم رؤيته في الغربيّة: فأظنٌ أن اه 
غنيك فاق العرض» وما مع اختلافه: فلا. اه. 


ذا تنا ينك 


ب 


د 0 حون اواو 
بِالصَّمَاتِ 51 يَجِبُ التَعدضك لَهَا فِي النيّة. 

(بكل يَوْمِ). فَلَوْ نَوَى أَوَّلَ لَيْلَةِ رَمَضَانَ صَوْمَ جَمِيْعِهِ؛ لم يكف 
لعَيْرِ اليم الأول + قال نا ” لعزن ل حم لَهُ صَوْمْ اليم 
الذئ نين اله كلو علد مالف كما ل اليَوْم الذي نَسِيّهَا فِلِه 


تمن ل م د ل حَِيْمَةَ وَوَاضِحٌ أن مَحَلَهُ: إن ل وَل 
كَانَ مُتَلْبْسَا بِعِبَادَةٍ فَاسِدَةٍ في اعْيَقَادِهِ [في: «فتح الجواد؟ .]451/١‏ 


5 

ينبعى 

0 
مس 


7 2 7 الجر ل ضرم لفتئر 


ا رت نه قبل الْمَجْرِ أو بَعْدَهُ؟ لَمْ يَصِحٌ؛ 
اللا 00 ار 0 
طلوعة؛ للأضل المدكوق نضا انتهى [«التّحفة» #//81” وما بعدها]. 


١م‎ 


0 50 9 ع 000 سه > م 0 مله م سوسس 
وَلا يُبْطلهًا نحو أكل وَحِمَاعَ بعدها وَقبل الفجر. نعمء لو فطعهًا 
َبْلَه ؛ اتاج لِتَجَدِيْدهَا فَظعًا. 


(وَتَعْيِئْنٌ) لِلْمَنُوِيٌ فِي الْمَرْضٍ كَرَمَضَانَ أو نَذَرٍ أو كَمَارَةِ؛ بأنْ 
ا »م عَدَّا عَنْ رَمَضَانَ أو التدر أو الْكمَارَةٍ 5 


ِعَيّنْ سَبَبَهَا -. فَلَوْ نَوَى الصّوْمَ عَنْ فَرْضِهِ أَوْ فَرْضٍ وَقْيِهِ؛ لَمْ يَكفٍِ. 


ال ١‏ ل ا ا لاز 6و انو لامك سل و ل لا له اا مت 
00 0 رمضانين » او ددر أو كفارة من جهات مختلقة : 


و 


ل يتحرط التغيزق ف التاق العجلين: 


يد بِاسْيَرَاط 0 ٠‏ في الْمَررْضٍ عَن التفلء فَتَصِح فِيْهِ - وَلوْ 
مو اتيم 1ك" نتن الزوالهة" ١‏ لِلْخُبَرٍ الصَّحِيْح [مسلم رقم: .]11١4‏ 


وَيِالتَعْييْنَ فِيّْهِ التفل أَيْضَاء قَيَصِحّ - وَل مُوَكَنَا - 70 


(قولةة لع يشترظ التعيين) أي : تتجركة عر دلق دوببته صرء 
عَدِ عَنّ رَمَضَانَ أو صَوْمَ نَذْرٍ أو كَمَارَةٍ وإن لم يُعيّن عن قضاء أيهما 
2 الأول ولا نوعه في الخاقة كما في «المنهج القويم»ٍ ص 917"]. 
ولو تيقّن أن عليه صورم 0 ويك أهو قضاء 3 نذر 1 كما ا 
2 الصّوم الواجب لصي كذ ح«كها 25 «الْنّهاية) ارك لون كاه 
الاق ملشواذق: اقوق :وشلةدفن الثالق الكه امقميد فى ١‏ التخية4 ١‏ 
5 هذه - لزوم صوم الكل. «كردي» [في : «الوسطى») .])١ ١6/5‏ 

(قوله: قبل الزَّوَالٍ) للشَافِعِيّ فول نف اها نَصِحّ قبل 
الغروب» فيلئبغعي تقليده لحان الحوامة ولا 0 من اجتماع شرائط 
وَحَكيَ عن ابْنَيْ رج وَجَرِيْرٍ”' "أشن رد » بل وعن جماعة من 
الصّحابة» لكن الظاهر عدم جواز تقليده سس اه 
فى الأوّل. «صضغرى). 


)١(‏ كذا في «الؤُسطى» ١١/5‏ و«الكبرى» .١174/4‏ أمَّا فى «الصّغرى» والأصل 
المطبوع: وجريج. والضّواب ما في «الوؤسطى» و«الكبرى» كما في «المجموع' 
5 . إ[عمّار]. 


10 أ 0 


مو سم 


و مُظلْقَقَ كما اعتمدة غير وَاحد. َعَم بحث 0 «الْمَجْمْوْعَ) اشتراظط 


م 


لين فِي 00 0 وَمَا 1 03 ”» قلا 0 يرا 007 


5 الو وَسَنَهُ وس الظَهْرٍ وَ 0 سه الْعضْر. 


َكل التيّدَ الْمُجَركَة : نَوَيْتُ صَوْمَ رَمَضَانَ وَلَوْ بِدُوْنٍ الْمَرْضٍ عَلَى 
الي ل في «الْمَجْمُوْعَ) تبَعًا لكر : لذن صَوْمٌ 
رفيا رن الْبَايغ لا نَع إلا فَرْضًا [701/5]» وَمَفَتَضَى كلام «الْرَوْضَةً) 
ولم] َ«الْمِنْهَاجٍ ( 0 ]حون أو بلا «غَد) كما قال لكان 


معسس ب عير ”معي 


(قوله : ِنب مُظلَقَة) لويف الصّوم. (وقوله: كُمَا اعْنَمَذه غير 
وَاحِدِ) قال الْكَرْدِئُ : فى «الأسنى» ونحوه الخطيب الصزبييك ِيْنِيٌ والجمال 
الرّمليّ: الصّوم في 00 المتأكد مرت انعرف لجال ل ول 
به غيرها ا إلخ. زاد في «الإيعاب»): ومن 3 ا التاورئ 
بِأنّه لو صام فيه قضاء أو نحوه: حَصَلَاء نواه معه أَوْ لاء وَذَكَرَ غيره: 
أن مثل ذلك ما لو اتُفق فى يوم راتبان كعرفة يوم الخميس. اله 
وكلام «التّحفة) كالمتردد في ذلك؟ فراجع الأصل. «وسطى» 2311١5/[‏ 
وانظر: «الكبرى» ”ل ]. 


ب عمق 


«(قوله: كما قَالَ الإلا شري آد 
الجواد»: انين إن 0 لطتو لها لطيو لذاته» والعم جه 
أن القصد وجود صوم فيهاء فهي كاله 4 فإن يض التطوّع أيضًا : 
حَصَلًا؛ وإلا سقط الطّلبء وبه يُجْمَعُ بين العبارات المختلفة في 
ذلك. اه [/50ه:]. 


(تؤلة :ازيل غن) فعطوفت على سدؤق المزقى» المُعنًا بن :الك 


ارفى: «العزيز» ”/184١؛‏ و«الرّوضة» 5/١51”]؛‏ أن لفط «الْعَد) ا في 
كَلَامِهمْ فِي تَفْبْرٍ النَْيْنِء وَهُوَ في الْحَقِيِمَةِ لَيِسَ مِنْ حَد التَغييْنِء قلا 
يَجِبُ التَّعَرْضُ لَهُ بِحُصُوْصِهء بَلْ يَكْفِي دُخُوْلُهُ في صَوْمِ الشَّهْرٍ الْمَنْوِيَ 
لِحْصُوْلٍ التَْنِ جِْتِِء لكن قَصِيْهُ كلام شَبْحنَا كَالْمُرَجَدِ: وُجُؤْيه. 


(واكشدهااب ائ: الللؤايك رتو تت ضؤة عفن أذاء 0 
رَمَضَانِ) 5 بالْجَرٌ لإِضَافتهِ ذا بَعَذَه ع (هذه السنة عالق 0 
اله حتعذ ساق 5 


5-2 


ام ا ا ا 61 لبر الااكمرى 1 د 
ريحت الأَدْرَعِنُ أنه لو كان عليه مثل الاداء كقضاء رمضان 
0 :2 اك ءءء 53 جه معي لَه مه 
قبله ؟ لَزِمَه التَعَرَضَ للاداء أو تعيين السسنة 


(قوله: ل نقد كد ك - شَيْحْنَا) أي : في «المنهج العو [ص 


آهل 


57 وما بعدها]؛ فكان عليه 0 لع يوهم أنه معتمده» فقد صرّح في 
«اتحفته) وغيرها من ع المعوّل عليها في اعتماده بأنَه يكفى عنه عَمَوْمْ 
يشمله كَنِيَّة أوّل يوم من رمضان صومٌ رمضانء فيصحٌ لليوم الأول 
ار قن د ري التريو انر لالخلا وا له 
بخصوصه. بل إمّا أن يأتي بهء أو يدخله في نِيّة صوم الشّهر كأن 
يقول ا نويت الصوم عن رمضاتن. أو صوم رمضان. ويحصل به 
0 الذي يعقب اللّيلة 5 نوّى فيها. اه [ص“017]. (وقوله: 
كَالْمُرَجَدِ) ااه فى «العباب» قا قال: قلي 0 ع من رمضان؛ 
إلذ الواقال يد ولو توق :أزل الشهو ضوع "كلم قدت للنيؤة الأول 
فقط [/440]» وهو صريحٌ في أنه يكفي عن الغد عُمُوْمٌ يشمله كما في 
«الشّحفة», 0 لك بذلك ما في استدراك الشارح؛ فتنيّه 


(ويُمْطرٌ عَامِدٌ) - لا ناس لِلصَّوْم َِنْ كثْرَ مِنْهُ نَحْوُ جِمَاع وَأَكُل 
ارقات )ع ا خاي اذ انا كاه منترة لزت ناد ينيم ار دنه 
ِبَادِيَةٍ بَعِيْدَةٍ عَمّنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ ‏ (مُحْتَارُ) - لا مكْرَةُ لَمْ يَخْصْل مِنْهُ قضد 
ولا كنا 0 وَإِنْ لم يُنْزِلٌ (وَاسْيِمْنَاءِ) وَلَوْ بِيّدِهِ أو يَدٍ 
حَلِيْلتِ. أو بِلْمْسٍ لِمَا بأ ينمض لَمْسُهُ بلا خائل. 


دلا ب) قَبْلَةٍ وَ(ضشم 0 (بِحَائِل) لظ ون 0 
شيوةه أذ كان الكايل ره يْمَا. فَلَوْ ضَمَّ امْرَأَةَ أو قَبَلَهَا بلا مُلَامَْسَةٍ بَدَنِ 


الذي اعفار :ف تطترودمين: اللكالةة الداقفيه ننه الآداى إلى نعي 
م "]. 


(قوله: أو بِلَمْسٍ لِمَا يَنْمْضٌ لَمْسُهُ... إلخ) أي: 00 
ينقض لمسه ‏ كبدن أُمْرَدٍ أو محرّم. ل فلا يفطر 
بلمسه وإن أنزلء وقيّد في «النهاية» ذلك بما إذا فعله شفقة أو كران 
ولم يذكره ابن حجر في كُتُبوه وقال الْسَلَبِنُ: في ذكره ما لا يخمّىء 
وقال الْمَلْيُوْبِيُ: لا يفطر ولو بشهوة كما اعتمده شيخنا آخرّاء ولم 
يوافق على قول شيخنا الرّمليٌ. .. إلخ» وَنْقِلَ عن حواشي «سم» أن 
الوجه ما لم يقصد ار مع الحائل إخراج ال وإ أبطل إن 
خرج المقىة وكذا لو مَسٌ المحرّم بقصد ذلكء فإذا خرج بطل 


صومه . . . إلخ. واعتمده الْجيَارِيُ. اه ا«كردي) [في: «الوؤسطى» ١١4/5‏ وما 


بَلْ بِحَائْل بَيْنَهُمَا فَأَنْرَلَ: لي 4لا نْتِمَاءِ الْمْبَاشَرةء كالاخيلام 


5 
0 


وَالإِنْرَالٍ بنظر وَفِكر. اا شَعْرَ امْرَأَةٍ فأنرّلَ: لم يمطر؛ 


ِعَدَمِ النقْضٍ به. 

وَلَا بُفرٌُ بروج مذي خِلَاقًا للْمَالِكيَة. 

(وَاسْتِفَاءةِ) أيْ: اسْيَدْعَاءِ قَيْءِء وَإِنْ لم يَعْلْ مِنْه 5 الكوفة أن 
0 ال فضي وو قل لفو ات ذَا عَلْبَهُ وَلْمْ 
يَعْدُ مِنْهُ أَوْ مِنْ رِيْقِهِ الْمْتَنَجّس به شَيْءٌ إلى جَوْفِهِ بَعْدَ وَصُوْلِهِ لِحَد 
الطافنة |5 ادج اروف دل يُمْطرٌ به؛ للخو لمك بذلك» 

زلا بقَلع نُحَامَةِ) مِنَ الْبَاطِنِ أو الدّمَاغ إلى الظَاهِرِء قلا يُفطرٌ به 
إن لَمَطَهَاء لِتَكَرّرٍ الْحَاجَة إَِيّْه. أ ل مها مع الْقذَ على لفيا بغ 
وَصُوْلِهًا لِحَدّ الظاهِر وَهُوَ مَخْرَجٌ الْسَاء المؤُملة:. فط أفظما: 

وَلّوْ دَخَلَتْ ذُبَابَةٌ جَوْفَهُ: أَنْطرٌ بإِخْرَاجِهًا مُظْلَمّاء وَجَارَ لَهُ إن 
ضره يَقَاؤّهَا مع المَضَناية كم أَفْتَى ما [في: «الفتاوى الكبرى الفقهيّة 


؟/” وما بعدهاء وانظر: «التّحفة» ٠07“‏ 1]. 


(قوله: لَمْ يُفْطِرٌ) تقدّم ما فيه من الخلات وآن «سم» قال: محَله 
ما لم يقصد بذلك إخراج الْمَنِىٌ وإلا أبطل» ويوافقه قول البَاجَوْرِي : 
والحاصل : أن الا سعمتاء وهو طلب خروج المنِيٌ مع نزوله - مَفَطرٌ 
مطلقا ولو بحائل. اه [على «شرح ابن قاسم» ؟5/١57].‏ 


(قوله : للْخَبَرٍ الصَّحِيْح) هو: امن دَرَعَهُ لْمَنْءُ لل تعبا 
وص اسْتَقَاءَ فَلِيَمْض' [أبو داود رقم: ٠98"؟‏ التّرمذي رقم: ٠'لا]ء‏ وَدرطة 5 
بالذال المعجمة ا عله 


ل 


جوف من 6 كبَايلن أ دن سر وهو مَحْرَجُ م بول ا وَإِنَ 3 
يَجَاورِ الْحَشفة أو الحلكة 

وَوْصُوْلُ إِصْبّع الْمُسَْنْجِيّةِ إِلَى وَرَاءٍ مَا يَظْهَرُ مِنْ فَرْجِهَا عِنْدَ 
جُنُوْسِهًَا عَلَى قَدَمَيْهَا مُمَطرٌ وَكَذَا وُصُوْلُ بَعْض الأتملة إلى المشرية 
كَذَا أَظُلَمَهُ الْقَاضِيء وَفَيّدَهُ السُبْكىُ بِمَا إِذّا وَصَلَّ شَيْءٌ مِنْهَا إِلَى الْمَحَل 
المرك مِنهَاء بخلافي الها الْمُنْطبقء ِنَم 5 0 جَوْفَاء وَأْلْحَقَ 
أوّلَ الإخْبيلٍ الَذِي يَظْهَرُ عِنْدَ تَخْرِيْكوء بل أَوْلّى» قَالَ وَلَدُهُ: وَمَوْلَ 


000 


ا الاخيَيّاظ أَنْ يَتَعَوَط بِاللَّيْلِء مُرَادُهُ: أَنَّ إِيْمَاعَهُ في حَيْرٌ مِنْهُ 
في النَهَار؛ لدَلّا يَصِلَ شَْة إلى جوف مسربته » ذه يؤْمَرَ تَأَخيْرِه إل 
ارا" لذن أَحَدًا ل يؤْمَرَ بِمَضْرَةٍ ف بَذَنهِ [انظر: «الشّحفة» 5]ء وَلوّ 


حَرَجَتَ مقعدة مَبْسوْرِ: 0 يُفْطَرْ بِعَودِهَاء وَكَذَا إن أَعَادَهَا ِأَصْبّعِهِ؛ 


ده 


3 


آ#-ه 


أ 


لاضْطْرَارِه ليه ود و 4 نال ياك اه 0 تدجول 
الأضبّْع مَعَهَا ِلَى الْبَاطِنٍ: لَمْ يُفْطِرْءٍ وَإِلَّا أَفْظرَ بوْصُوْلٍ الأضبّع إِلَيه 
[في: افتح الجواد» 71 :). 

وَخَرَجَ ب «الْعَيْنْ؛ الْأَثَرُ؛ كَوْصُوْلٍ الطّعْم بالذوْقٍ إلى حَلْقِه. 


(قوله: وَحَرَّجَ ب «الْعَيْنِا الم أ : فلا يفطر به.» وفي «النهاية» 
- ك «الإمذادة -: وصول الدّخان الذي فيه رائحة البخور وغيره إذا لم 
بعر الماك كين مار لي مجر اا يعر وااررراا الجحد 3 رد فِيّهِ أجل 
ذلك. وهو ظاهرء وفي «التّحفة» و«افتح الجواد» عدم ضرر الرغفانثة 


ل 5 7 |06 


ا 


انكر فل تنيلك كا يلقم بأخزل عبر جزل وذ كر كل 


ع ذه 


وَلَوْ طَنَّ أنْ أَكُلَهُ نَاسِيًا مُمَطرٌ فَأْكَلَ جَاهِلًا بوجُوْب الإمْسَاكٍِ 


2 ه 
امم 


ولو تَعَمَدَ نح مه فِي الْمَاءِ فَدَحَلَ جَوَْهُ أ وَضَعَهُ فيه سبق 


0201 


ؤْ وَضَعَ فِي فِيْهِ شَيْنَا عَمْدَا وَابْتَلَعَهَ نَاسِيًاء فلا. 


الاك 


وَلَا يُمطِرٌ بَوْصُوْلٍ شَوة: إلى بَاطِن 5 قَصَيَة ألق: حتى يجاوز مي 
الْحَيْشُوْمء وَهُوَ: أَنْصَى الالنت: 


(لا) تفطر (فريي طاهِر 21 ات: حَالِصٍ - البْتَلْعَهُ 0 


مَِْيِه) - وَهُوَ جَمِيْعُ القَمِ - وَلَوْ بَعْدَ جَمْعِهِ عَلَى الأَصَحٌ وَإِنْ كان بنَخرٍ 


مَصْطَكَى [انظر: «فتح الجواد» 0]450/١‏ أَمّا لَو َو ابْتلَمَ ِيْمَا اجْتَمَعَ بلا فعل : 


وََرَجَ ب «الظّاهِرِ الْمُتَنَجْسُ بِنَخْرٍ 5م لِعَيهِ مَبْفْطِرُ باْيلاعه وَإن 
صَفَا وَلَمْ يَبْقَ فِيْه أَثَرْ مُظلَماء عار سدع و 


وقال «سم» في «شرح أبي شجاع»: فيه نظرٌ؛ لأنَّ الدّخان عين. ١‏ 
«اكردي) [في: «الوُسطى» .]١١5/5‏ قال الشَّرْقَاويُ: مين "الغحن:” الدخانة 
اه [على «تحفة الطلاب» .]41/94/١‏ 


عَيْن أْجْتَبِيَّ قَالَ شَيْحُنَا: وَيَظْهَرُ الْعَمْوُ عَمَّن ابْثُلِي بِدّم لِنَبِهِ بِحَيْتْ لا 
كه الاخوراز عَنْهُ [في : «التّحفة» »]1١01/#‏ وَقَالَ ل 0 له 
الْمُْتَلَى به مَعَّ عِلْمِهِ به وَلْيْمَ لَهُ عَنْهُ بُدّ قَصَوْمُهُ صَحِيْحْ [انظر: «التُحفة' 
٠١”‏ :)]. 


5 ول دنواس 


وَب «الصَّرْفِ» الْمُخْتَلِظ بِظاهِرٍ آخَرَء فَيْفْطِرٌ من ابْتَلْعَ رِيْقَا مُتَعَيْرَا 
ل ا ل ا 

وَب «يِنْ مَعْدِنِه» مَا إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمّمِ لا عَلَى لِسَانِهِ وَلَوْ إِلَى 
ظَاهِرِ الشفة 3م وده ولشايق والتلعةة ازيل خيظا أن ينوا كا يرئقه 
د ا و سر رد ب تنقَصِلَ وَالْتلَعَهَاء مَيُفْطِرٌء بخِلافٍ ما لو 
َمْ يَكْنْ عَلَى الْحَيْطِ ما يَنْفَصِلُ لِقَلَته أَوْ لِعَصْرِى ٠‏ أو لِجَمَافِهِ؛ فَإِنَّهُ لَا 
يَضُرُء كَأَئَرٍ مَاءٍ الْمَضْمَضَةٍ وَإِنْ أُمْكَنَ مَجْهُ؛ لِعْسْرٍ التَّحَرّزٍ عَنْهُه فَلَا 


1 


03 مس 


و 


فل 


أ 


َم يُفْطرْ إِنْ عَحِرٌ عَنْ تَمييْرِهِ وَمَجو وَإِنَ تَرَكَ التَحلل ليلا مَعَ عِلْمِهِ يبَعَانِه 


وَبِجَرَيَانِ رِيّقِهِ به نَهَارًا؛ لأنّهُ إِنْمَا يُخَاطَبٌ بهمًا إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِمَا حَالَ 


فرع : : لَوْ بَقِيَ طَعَامٌ بَيْنَ أَسْتَانِوه مَجَرَى به رِيْقُهُ بِطَبْعِه لا بقَضْي: 


١ ١ 


. 


(قوله: وَقَالَ بَعْضَهُمُْ) هذا تأييد لقول شيخه كما صرَّحت به 
عبارة «التّحفة4» لا غيره كما يوهمه صنيعه. قال بَاعِسْن بعد نقل كلام 
«التّحفة»: ولنا وَّجِهٌ بالعفو عنه مطلقًا إذا كان صافيّاء وفي تَتَجس 
اقرع يشكال لاله تعس 2 سوط ماق .ونا كان كلك ١‏ 
ل ل على اللّحم إذا وضع في الماء للطبخ» 
فإن الدّم له يلجس الماء. اه [ص ؟555]. 


رمعو 


00 لكن يَتَأكد التعر 111 كه ما إِذَا َم يَعْجِرْ أو التَلَمَهُ 
:١‏ فَإِنْهُ مُمَطرٌ جَرْمًا. وَقَوْلُ بَعْضِهمْ : يَجِبُ عَسْلْ الْمّم مما أكلَ لَبْلَا 
وَإِّا 0 رده تا [في: «الإمداد؛' وذكر ذلك في: «فتح الجواد؟ .]4737/١‏ 


(وَلَا) يُمَطرٌ ب (سَبْق مَاءِ جوف مُعَْسِلٍ عَنْ) تحر (جَنابق) عن 
وَنْفَاسِ إِذَا كان الاغْتِسَالُ ربلا الْغِْمَاسٍِ) في الجاع فلو غْسَل ا في 
الغنات يننا لكا نابو رايا ريده ل يُمْطرْ وَإِنْ أَمْكَنَهُ إِمَالَه 0 
0 والدر قَبْنَ الْمَجْرِه كَمَا إِذَا سَبَقَ الْمَاءُ إلى الدَّاخِلٍ ميلقا" في 

عَسْلٍ الْمَمِ لْمتنَحْسِ ؛ لِؤْجوْبِهَاء بخْلافٍ مَا إِذَا اغْتَسَل مُنْعَْمِسًا فسَبَقَ 
الْمَاءُ 9 بَاطَنِ الأدّنْ أو الام َإِنَّهُ تفط ولد 7 الْعَسْلٍ الْوَاجبء 
حرام الالجباينه كَسَبْقٍ كا ةا ِالْمْبَالَعَةٍ لعن الْجَوْفٍ مَعَ م 
َذَكْره لِلِصَّوْم وَعِلْمِهٍ بِعَدّم مَشْرُوْعِيتِهَاء بخلافه بلا مُبَالْعَةِ. 

وَحَرَجَ بقَولِي: ١عَنْ‏ نحو جَنَابَةِ! الْعَسْلْ الْمَسْنُونْ وَعَسْلْ التَبَروِء 
قَُفْطِرٌ يِسَبْقٍ مَاءِ فِيّْهِ وَلْوْ بلا اْعْمَاسٍ. 

3 2 


(قوله: وَلَوْ فِي الْغَسْلٍ الْوَاجِبٍ) أنَى بهذه الغاية مع أنَّ الكلام 
فيه زيادة في التوضيح. 

نقولةة لفق الكتتون) هذا مضا لت التاغدة "لمق ره وتعوءة: أن 
ما سبق لجوفه من غير مأمور به يفطر به» أو من مأمور به ولو مندوبًا 
لم يفطر به» كما في «بشرى الكريم» [ص 007] وغيره. 

وعبارة الْكُرْدِيّ: ينقسم سبق الماء إلى جوفه بذلك ثلاثة أقسام : 


ل فح 


و : ١‏ 
ما سرلا عله امه ع كا زر 8 و 


وى فر 0-0 


فروع. 0 لِلِصَائِم الإِفْطارٌ بخبر عَذَلِ ِالْعْرُوْبء وَكَذَا مه 


َذَائْهِ. 


يحرم لِشَّاكُ الأكلٌ آخِرَ النَمَارٍ حَبََى يَجْتَهِدَ وَيَظنَّ الْقِضَاءَهُء وَمَمَ 
ذلِكَ الأخوثر الصَّبْرَ لمر 


وَيَجْوْرُ الأكلٌ إِذَا طَنَّ بَمَاءَ اللّيْلِ بِاجْتِهَادٍ أو إِخْبَارِء وَكَذَا لو 
شك لأن الأضل بَعَاء اللثل». لكن يكره: 


وَلَوْ أَخْبَرَهُ عَدْلُ بظلُوْع الْمَجْر؛ٍ اعْتَمَدَهُ وَكَذَا فَاسِقٌ ظَنَّ صِدْقَهُ. 


يفطر به مطلقًا بالغ أَوْ لاء فيما إذا سبقه في غير مطلوب كالرابعة» 
يفطر إن بالّغ» وذلك في نحو المضمظضة المطلوبة في نحو الوضوء 
المطلوب. ثالثها: لا يفطر مطلقًا وإن بالغ» وذلك عند تنجس الفم؛ 
لوجوب المبالغة حينئذ على الصّائم ‏ كغيره - ليغسل كل ما في ححد 
الظاهر. اه [«الوُسطى» .]1١7/‏ 

0 عد د كد 


(قوله: لَكِنْ يُكْرَهُ) أي: الأكل في حالة الشَّكٌ فقط؛ لفصلها ب 
«كَزَا» كما هي القاعدة. وصرّح به في افتح الجواد» حيث قال: وأكل 
الشَّاكُ آخر اليل مكروةء وآخر التهاوَ حرام . اه .]:58/١[‏ فتعميم 
الميحسن الكراهةً لِمّا قبل «كَذَا؛ أيضّاء وتوقفه عن الكراهة. وطلبه 
النْظر في ذلك لكونه لم يجد ذلك في «التّحفة» ولا في «النّهاية» ولا 
في غيرهماء مما يقضي بالعَجَب. 


2 د 


ع (5 3 (6) 

وَلَوْ أَكَلَ بِاجْتِهَادٍ أَوّلَا أؤ آخِرّاء فَبَانَ أَنّهُ أُكَلَ نَهَارًا: بَطلَ 
صَوْمُهُ؛ إِذْ لا عِبْرَةَ بالظنٌ الْبَيّن حَطؤُةء فَإِنْ لم يَبِنْ شَيْءْ؛ صَح. 

وَلَوْ طَلَّعَ الْمَجْرُ وَفِي فَمِهِ طَعَامُ تلنظة فثل أن تدرل يله شوة 
- 72 و 3 - 3 2 2 2 ماس و 78 
لِجَوْفَهِ؛ صَحّ صَوْمُهُء وَكَذا لو كَانَ مُجَامِعًا عِنْدَ ابْتَدَاءِ طلؤع الفجر 
ا ا اعون وو ب ل ب وه ا 5ك اتكمء 
فنَرَّعَ في الحَالٍ ‏ أيْ: عَقِبَ طلوْعِهِ -: فلا يفطر وَإِنَ أنرّلَ؛ لآن النزع 
تَرْكُ لِلْجِمَاع» فَإِنْ لَمْ يَنْرِعْ حَالَا: لَمْ يَنْعَقِدٍ الصَّوْمُء وَعَلَيْهِ الْمَضَهْ 
07 


هم و 3 بسر 7ه عو مو 


(وَيبَاحَ فِظر) في صَوْم وَاجبٍ (بِمَرَضٍ مَضِر) ضَرَرًا ييح 
كأن حَشِي مِنَ الصّوْم بطءَ برء. 


( - 
7 


(وَفِي سَمْرٍ قضر) ذُوْنْ قُصِيْرٍ وَسَفْرٍ مَعْصِيَةٍ. وَصَوْمْ المُسَافِرٍ بلا 
ضَرَرٍ اح مِنَ الفظر. 

(وَلِخَوْفٍِ هَلَّاكِ) بالصَّوْمِ مِنْ عَطَش أَوْ جوع وَإِنْ كَانَ صَحِيِنَا 
مَقِيمًا. 

(قوله: يُبِيْحٌ النَيَمُم) هذا هو ظاهر كلام شيخ الإسلام والخطيب 
الخريق والجمال الرَّملِيَ؛ واعتمد ابن حجر في -- 500 
مبيح 6 لزمه الفطر. «كردي) [في: «الكبرى» .]1١5/4‏ 

(قوله: وَلِحوْفِ هَلَاكُ) معطوف على قوله «بمَرَض»» أي: ويباح 
لخوف هلاكء. وهو ضعيف» والمعتمد عند ان حجر والخطيب 
والرّمليٌ أنْ خوف الهلاك موجبٌ للفطرء وإذا صام من يخشى منه 
مب تيمم ؛ صَحّ صومه على الراجح. «كردي) [في: «الوٌسطى» .]١١9/5‏ 


َأَى الأَذْرَعَِىْ بأنَّهُ يَلْرَمُ الْحَصَّادِيْنَ ع ومو هوت سنت الدنة 


0 لَيُلَقَ 38 مَنْ لحمّه مِنْهُمْ ل شدردة : أْفْظَرَ؛ وَل قد [انظر: افتح 


الجواد» .]557/١‏ 
(وَيَحِبَ قَضَاءً) ما قات وَلَوْ بِعْذْرٍ من الصوم الْوَاجِبٍ كك 
(رَمَضَانَ) وَنَذْرِ ركساركة بمرض أوْ سَمَرِ 1 رك نِيَّةِ 1 بحيض 1 

ماس ) لا بِجْنْوْنٍ وَسْكْرٍ لم يَتَعَدَّ به. 
وَفي «الْمَجْمُوْعا: إَ قَضَاءَ م الشَّكُ عَلَى الْمَوْرِ ؛ لِوُجوؤْب 
إِمَسَاكهِ [0/1” وما بعدهاء و"/0]. مر فبه جَمْعْ بأنَ تَارِكُ لني لوقه 


اح هو مل 


الإِمْسَاكُ مَعَ أن قَضَاءَهُ عَلَى التَّرَاخِي قَظعًا. 


(قولهة الكعادة )"قال الكروى : فى «الإيعاب»): ولا خين ا 


يلحق بالحصّادين في ذلك سائر أرباب د سيد وقضيّة 
إطلاقه : أ لا فرق بين الأجير الغنيٌ وغيره والمتبرع. نعمء الذي 
ل ص ا ال بأن خيف من تركها 
نهارًا فوات ما له وَكَعٌ عرفا وفي «التّحفة» : لو اتوقف كسبه لنحو قوته 
السل وان فى طري وطاق آر :ه االفسي الجن بتر 
الصيرورة: اه [«وسطى» .]١١9/5‏ 

(قوله: عَلَى الْمَوْرِ) اعتمده ابن حجر [في: «التّحفة» #/454] 
والخطيب و(م 40 ؤقال أدق .محرمة في «فتاويه» بتراخيه. وَنْقِلَ أيضًا 
عن «ح ف»ء. قال في «النهاية» : ومراده بيوم الشَّكُ هنا: يوم الثلانين 
من شعبان» سواء كان تحدّث برؤيته أم لاء بخلاف يوم الشَّكُ الذي 
يحرم صومه. اه [188/5]. أي : فاه 1 فيه من التَحدّتث برؤيته. 


(قوله: بأنَ تَارِكَ الم ع عمذدًا أ سهوًا كما هو قضية 


اله ار 

0 
0 

وحار 


() يَجِبٌ (إِمْسَاكُ) عَنْ مُفَطر (فِيْه) أي: رَمَضَانَ فَقَظء أي: 


«٠ 
مه‎ 


و اناي ال بدك لام ا وده و معن اكه اسه 2 
دول حو بدار وقضاء. (إن أفظرٌ بِغَيْر غَذْرِ) من مرص او حود > (او 
بعَلط) كَمَنْ أَكَلَ ظانا بَقَاءَ الليْل» أو نسِى تَبِْيْتَ النْيّةَء أو أفطر يَوْمَ 
00 مم وام 0 م 6 0 0 ك2 . 0 ع . - 
الشيك:.وباق: من رمصان: لِحَرَمَة الوَّقت» وليس المَمْسِكَ في صَوْم 
هه 5 آ#ضّ 3 6 00 2 00 د م 5 
شَرْعِيّ » لكنه ثاب عَلَيّهء فيائم بجمّاع ولا كمارة. 


روت ناك اتخر فى شين وتطافي دوه اننا الهاو مسطراء 


قر لم 2 
3 2 يت 


إطلاقه. وَنَقلهُ في «الخادم» عن «شرح الجهدن) قال: بللا خلاف» 
واعترض الحكن فيا لك | العم «بصَري) [على «التّحفة» 4٠/١‏ ]. وجَرَى في 
«الإيعابس» على أن من ترك الثيِّة عمدًا يلزمه الفور» وَيَشْعِرٌ به كلام 
«الشّحفة) حتف قال 58 خالفنا ذلك فى ناسى النيّة؟ لأن عذره أعمّ 
وأظور كيه نسيفة للتفضين؛ فَكفَى في عقوبته [وجوب] القضاء عليه 
الشَارح»ء وكلام «التحفة» و«المغني» و«النّهاية» فيما اتن كالصَّريح. 0 
صريح - أيضًا ‏ في أنه على الفور»ء كما في «ع ب» على «التحفة» 
[*؛ :1 ]. 


(قوله: أَوْ نَسِى تَيْريْتَ النيّهِ) معطوف على 'أَقْطرَ ك (أْقْطرَه الآتي. 


(قوله: مُفْطرًا) حال من فاعل «شْفِيَ» ومن فاعل «قَدِمَ)» احترز 
به عمًّا إذا شَفِيَ وهو صائم.ء أو قَدِمَ وهو صائمء فيجب الإتمام 
عليهما كالصَبيٌ. 


:1 معو 


تلن تن نا 


ع الى ماخ سا بنط حسما 
0 1 4 
9 1 


(و) ب يَحَبُ (عَلَى هن 0 أ صوم رَمَضا : ا 
لأخل الصّرء لآ ياشيبتاء َكل (كَمَارَةٌ) متَكرَرَة بِتَكوَرٍ الإمْسَادٍ وَإِنْ ١‏ 
6 عَنِ السَّابقٍ (مَعَهُ) أيْ: مَعَ قَضَاءِ ذَلِكَ الصَّوْم. 


والكنارة: عسقََ رَقَبَةِ مَؤْمِنْة) فْصَوْمُ شهْرَيْنِ مع م التْتَابْع إن عجر 
عَنْه إِظعَام سَِيِنَ مِسْكِيْنا أَز مَقِيْرًا إِنْ عجر عَنِ الصّوْم لِهَرَمٍ أذ 
مَرض » بيه كمَارَةٍ وينظن لجر اعد 1 مِنْ غَالِبِ امرك ولا ور 


اعم بو مار 


صَرّفٌ الكفارة لمن تلرائة مؤنته. 


و 


(قوله : متَكررة 0ه الإفْسَادِ) اق أن كان كل جماع في و 
بالأوّل فقط. 


منهم مد ا ولا عد صنلعه طعابًا وإطعامهم إياه» بخلااف ما لو 
جَمع عي كنا ووَّضع الستية: المد فق أنهي وقال: ملّكتكم 
هذاء» وإن لم يفل : والسو ري »ةذ قلة حر ولهم في هده 
الصوزة القسمة بالتفاوت» ويجور أن يعي رجلا مدا روضدري» منة 6 
ويعطيه آخر ويشتريه منه )6 وهكذا ل اله 0 د 
العائد فى صدقته. اه «نشر الأعلام». 


- 


(قولهة «نكة كنازة) لق كر .عق التضنان الثلدثت: 


0 
_-ه 


(قوله: لِمَنْ تَلْرَمُهُ مُؤْنَنهُ) أي: كالرّكاة وسائر الكبا امي ونا 


قوله عَبَِبد لمن العينة 00 عن الخصال العَّلاثْ» فجاءه فير قدو 
الماك فدلفعه إليه 0 به» فأخبره لد محتاج إليه : «أَظعِمْهُ أمْلَكَ) 


)6[ 5 5 


() يَجِبُ (عَلَى مَنْ أَفْطَرً) فِي رَمَضَانَ (لِعُذْرٍ لا يُرْجَى زَوَالَهُ) 


اي ِرْؤهُ (مدَ) لكل يَْمِ مِنْهُ إن كَانَ مواد جو كل 


َو :مع 


ال ال م لأَنَّهُ غَيْرُ مُخاطب بالصَّوْم قَالْفِدْيَهٌ في 


5 ا ابتداءً لا ودلا 


وَِب الهد مَعَ اْمَضَاءِ عَلَى حَامِلٍ َمُرْضِع أَفطَرت ارت فى الرلك. 


هس 


(و) ب تت علق لحر ل ا مِنْ رَمَضَانَ - 3 حَتى دخَل 
0 آخَر بآ عدو فنالا جار - بِأنْ خلا عَنِ السَّمْرٍ وَالْمَرَضٍ قَذَرَ 
ل ب كر كران الكت على التنتجي رار 


«التّحفة» “/556 وما بعدها]. 


[اللشارع رف 459 تسل زه 400311 فأجايوا :عن باجوبة ذكرتها فى 
الأصل منها ‏ وهو أحسنها 000 َطوٌعَ بالتّكفير عنه بإذنه» وسوَّغ له 
صرفها لأهله للإعلام بأنَّ لغير المكمّر التّطوّع بالتُكفير عنه بإذنه» وأنّ 
لهمي رفيا لأخل المكدر عقهه أقذ بولهه اتباكل هو وه معينك. كما 

َقَلَهُ القاضي وغيره عن الأصحاب. اه «فتح الجواد» [150/1]. 


ومن عجز علها : لكر الى رمعةنب كا لمد الواجب في المدية 
الآتية - على ما يقتضيه كلام «المنهاج»» واعتمده الجمال الرَّملَيٌ [ني: 
«التّهاية» #/19] والخطيس» وقال الْجَؤْمَرِيُ قن ١الفتح»:‏ إنه القياس؟؛ 
لكن الذي صحّحه في «المجموع» سقوطه عنه كالفطرة» واعتمده في 
«التّحفة») .]4:١/[‏ 


م مس5 00 
غ3 3 


2 


لانن ركز )أ لصوم كل يوم من رمضان كل سَنَةٍ 


ا ساس 


وَخَرجّ بِقَوْلِي : دبلا عُذْرِ) م إِذَا كان التادة عدر لطر 
0 0 أوْ إِرْضَاعُهًا إِلَى ابل قَلّا شَيْءَ عَلَيْهِ ما بَقِيَ الغذر. 


2 
ب ل 2 


وَمتَى أَرَ قَضَاء وَمَضَانَ ‏ مع تَمَكْيه - الو ل 
أخرج مِنْ تَركْتِهِ يكل يَوْمِ مُذَانِء مذ لِلْقَوَاتِ د لاه إن لم 


كد عله تردة ان مادو إلا 0 اعد للتاعان: ادر 
عَدَمُ جَوَارٍ الصّوْمِ عَنْهُ مُظلقَاء بل يُخْرَجٌ مِنْ تركيه ته لكل يَوْمٍ مذ طعَامٍء 
وكا صَوم مدن وكيا [انظر: «التّحفة» #/ه": وما بعدها]» وَدْهَبَ 
لوي [في: «الرّوضة» 81/5” وما عدم كجمم مخنيين مَحَفقي مُحَفَقِيْنَ إلى تَضْحِيْح لَْديِم 


وبه تالفنا قز احمهد أ سنا وال ابن سم هر له الناحين ا 
اك عليه» واختاره رةه فلو مات قبل إمكان القضاء؟ فلا 50 

له ولا إثم بالاتفاق» ون ماك يفك امد وجب لكل يوم مُدَ عند 
ا حنيفة ومالك؛ وقال أحمد: إن كان صومه د صَامَ ل 
وإن كان من رمضان أظعَمَ عنه [انظر: ان لاعتو ا 


(قوله: لل أ" سواء 0-6 من القضاء أم لاء فاته بعذر أم 


(قوله: وَكَذَا صَوْمُ النّذْرِ وَالْكَمَارَةِ» أي: بأنواعها في تداركهما 
المَولاان فى رمضان. «تحفة» و«مغنى) وانهاية» .]١9١0/8*[‏ 
(قوله : تَصْحِيُح الْقَديْم) زاد فى «التّحفة» ‏ نقَلًا عن «الرّوضة» -: 


وهو الصَّواب؛ بل ينبغي الجزم به للأحاديث الصّحيحةء وليس للجديد 
حُبَّة من السّئْة. والخبر الوارد بالإطعام ضعيفٌُ. اه [/0"]. 


مو م 3 3 
| : ش ْ دا 
وسار سيا م سال عق مه لا سار احيرا 


25 5ع وإ اعسات قعاالة .قلعا جو “ا ل 0 ا 
المائل بانه ل يَتَعَسن الإطعام فيمن مات» بل يجور لِلوَلِيٌ ان حبرم 
بر الاو و اما بن “م ل ور د 6خ ل و 2 
عَنْه دم إن خلفت تركه: وجب أاحدهما؛ وَإلا بذسا. 


سم اه 8 َه > .ده اام صاره م8 سا مه 000 2 
وَمَصْرفُ الأمُدَادٍ فَقِيْرٌ وَمِسْكِينٌء وله صَرْفٌ أمدادٍ لِوَاحِدٍ. 


له 


يح يت 


(قوله: بل 00 لولق) ف «التّحفة» : بل في اشرح 2 
يْسَنُ. اه [1018]. والْوَلِنُ هنا: كل قريب للميت بأيّ قرابة كانت» 
وإن لم يكن وارنًا ولا وليَّ مال ولا عاصبًا. «مغني» [/17]. زاد في 
«النّهاية» اشتراط بلوغه. اه [150/8]. 

ولو صام أجنبىٌ على هذا بإذن الميت» بأن يكون أوصى بهء أو 
بإذن الْوَلِنَ ولو سفيهًا؛ صَمَّ ولو بأجرة كالحجٌ» ولو امتنع الوَلِيُ من 
الإذنء أو لم يتَأمّل لنحو صِبًا؛ لم يأذن الحاكم على الأوجه في 
«التحفةاان ونان ل «الأسص ١)‏ ودالسسنئ ان فال نين إن كافت تركة: 


- 


0 الإطعام؛ وا 0 يجب شىء. اه [58/8: وما بعدها]. 


وفي «النّهاية»: لو قام بالقريب ما يمنع الإذن كَصِبًا وجنونء أو 
امتنع الأهل من الإذن والضّومء أو لم يكن قريب؛ أذن الحاكم فيما 
يظهر. اه [195]. قال «ع ش»: أي: وجوبّاء والكلام فيما لو 
استأذنه من يصوم أو يطعم عن الميت. اه. وفي «سم): المتّجه أنه 
يأذن» بل 50 من التركة. الم ر). اه [على «التّحفة» #/179]. 


الخل 


والإطعام أفضل من الضصّيام. «تحفة' [/51: وما بعدها] و«انهاية) 
[80؟19١].‏ 


(قوله: وَجَبَ أَحَدُهُمَا) أي: الإطعام أو الصَّوم. 


ل د ين 


:ا ط. ام وام - 8 ردقه 5 2-6 0 6 -. -32 
فائْدة: مَنْ مَاتَ وَعَليّْهِ صَلاة: فلا قضَاءً ولا فديّه»ء وَفِي قَوَلٍ 
َع ه وه 6م . 7 07 _- مو سر وام 3 
كجمع مَجِْتَهِدِينَ : إنهَا تقضى عَنْهِ ؛ لِخَبّر البخَاريٌ [المعلّق في كتاب الأيمان 
والتوو ناته عن اكه قله ل امن 1/1 ] ار [ابن أبى شيبة في: «المصئّف» 


0/7 وما بعدهاء و#/ 5٠١‏ وما بعدها]؛ وَمِنْ اناده جَمْعْ من أَئمَّتِنًا 
[انظر: «فتح الجواد» 15/١‏ وما بعدها]» وَفْعَلَ به السَبِكيُ ع عَنْ عض قارب 
وَنْقَلَ ابْنُ بَرْمَانٍ عَن الْقَدِيم: أله يَلْرَم: الول إِنْ خَلْفتَ تركَة أذ علي 
عَنْهَ كَالصَّوْم دقن خو مانو أ وز كان نهُ يْظِعِمْ عَنْ كل 
صَلاةٍ 1 انق «التّحفة» “و ]ى وَفال الي الطَبَرِي : 1 لكت 
0 عِبَادَةَ تَمْعَل عَنْه وَاجبَة 0 وله [انظر: «فتح الجواد» »]4054/١‏ وفي 


(قوله : إِنّهَا تُقْضَى عَنْهُ) أي: جاز لِلوَلِىَ ولغيرهو بإذنه أن يفعلها 
عن الصيت: زاد 0 «الشّحفة): أوصى بها أم للاء» حكاه الْعََّادِيُ 7 


التَّافِعِنَء وغيرٌه عن إسحاق وعطاء؛ لِحبَرِ فِيْه لَكِنَّهُ مَعْلُوْلٌ. | 
عانقا ارو لس نه جوااد ري فك أن نالناقانة الك 7 
قريب عليه خمس صلوات» ففعلتها عنه قياسًا على الصّوم. اه. ومال 
اح يه ل اي الوق وش ##اعالي عاد باسحب و فاق اجن 
9 ؟:]. ١‏ 

(قوله 8 يعي شيك كل عاد .. إلخ) نقله في «شرح المنهج» 
عن جماعة من الأصحاب»ء قال ا(بج) : كأن لون أو صام وقال: 
«النّهمّ أوصل ثواب ذلك إليهاء وهو ضعيفٌ. اه [على «شرح المنهج' 
1456 ؟]. والميع ظاهرٌ إن كد النواتت نفسهء فإن ريد مثله: فلا 
ينبغي أن يختلف فيه. نعم. الكدفة يهنن القن .ثوزامها' للمتصدق: غينه 
إمشاغاف وكا ين ١‏ هيد نه رزيقاني تكد و تراه الى لكلو 
الصّدقةء وكذا يصله ما دعًا له به إن قَبِلَهُ الله تعالى. ع نات 


سسا لال لامر 
11 ا 2 


وضاو ات 


)6( 8 8 


شرح الْمْخْتَارِ) لمولفه: حك هَبُ أَهْلٍ البة أن لِلإنْسَانِ أنْ يَجَعَل وات 
عَمَله وَصَلَاته لِغَيْرِِ» ره [أي: «الاختيار لتعليل المختار» للمّوصلي .]١79/54‏ 


0 ين 


لد لس 


(وَسنَّ) ام رصان وَغْيْرِه 0 اه لال حلي 
ف وا عَلَى ثَمْرٍ در فيه [أبو داود رقم: 15505]. وَيَحْصْل وَلَوْ 
بِبجْرْعَةِ مَاءِ. وَيَدْحْلُ وَفْئُهُ بيضاب اللَيْل. وَحِكْمَيُهُ: التَّمَي أَوْ مُخَالْفَهُ 


هه 
ل 


أ 


أهل لْكتَابٍ ؛ وَحَهَانِ. 


الذعاض: فهو للدّاعي. (لرشرى» [ص /الاه وما بعدها]. 


(قوله: وَفِي 'شَرْح الْمُخَمَارِ)) أي: من كُتْبٍ الحنفيّة. قال في 
الأتعات 1و كلت الحفة ناضة على أن للإنسان أن يجعل ثواب 
عمله لغيرهء صلاةً أو صومًا أو صندفة. اه [نقله «حميد» على 'التّحَفَةَا 
رو" ]. ويا نو لذلك مزيد في الوصيّة إن شاء الله تعالى. 


1 0 . 
03 انه اتا 


2 معع 


(قوله : ا أي : وماك ذا بكي بين وبين الفجر خمسود 
آية ؟ للاتباع [البخاري رقم: ك/اهء؛ مسلم رقم: ٠ ١1/‏ ]. «اكردي) [في : «الوؤسطى» 
؟/ ١7‏ ). 


وله كوه عَلَى تَمْرِ) زاد في «الفتح»: وبثلاثء إلا أن يحتاج 
إل ا كن اه [441/1]. وتقديم الطب عليه كما سيات .قفن النطوة تيسن 
المككون بول لشبعان» خلاقًا ل «م ر). ابشرى») [ص 00 

(قوله: التَمَرّي) أي: في حَقٌّ من يَتَقَصّى به. (وقوله: أو مخالمة 
أل الكتنات) أى: فى حَقٌّ غيره. ١تحفة»‏ [477/0]. 


0( سن (تغجيل فطر) إِذَا 0 سفن الخروت: وَيَعْرَفٌ في الفتم اذ 
وَالصَّحَارَى ٌ بِهَا جِبَال بِرَوَالٍ الشَّا مِنْ أَعَالِي الْحِيْطَانِ وَالْحِبَالٍ. 


وَتَْدِيْمُهُ عَلَى الصَّلاةٍ إِنْ لَمْ يُحْشَ مِن تَعْجِيْلِهِ قَوَاتُ الْجَمَاعَةٍ أ 
تَكَبيْرَةٍ الإخرام. 


)0( 1 (بتَمر) للم به لد داود رقم: 0 وَالا ككل أن يكن 
بنَلَاثِ. (3) إِنْ لم يَجِدْهُ: فَعَلَى حَسَوَاتِ (مَاءِ) وَلَوْ مِنْ زَمْرّم. 
نلو حرفل لجار عَلَى اماق والتاعذز على الكفرة فدء الول 


فِيْمَا اسْتَظهَرَهُ شَيْحُنَاء وَقَالَ أُيْضًا: يَظهّرٌ فِي تَمْرٍ قَوِيَتْ شَبْهَئُه وَمَاءِ 
5 5 ا أن ا مضل [فى : «الشّحفة») */ 15 )]. 


قَالَ المتكان: ا شْءَ فصل بَعَل الثّمْرِ ع اجا [انظر: «الرّوضة» 
5 فقول الررناتكة اموق أففبل من لاف ضعيف. كَمَوْل 
ا ا ا 


«التّحفة» /877؟؛ و«فتح الجواد» 44١/١‏ وما بعدها]. 


(قوله : وكوه بتَمر) قال في «الفتح) : لكن في خبر صحيح تقديم 
الرطب عليه [أبو داود رقم: 55057]» فينبغي العمل به. اه .]151/١[‏ 

(قوله: وَلَوْ مِنْ رَمْرَّمَ) كذا في «الفتح» زاد عَقِبه: نعم. هو 
أفضل من بقيّة أنواع الماءء وحكمة تقديم التثّمر: حفظ البصرء 
وافقدا نه له إن سل فين يا دائماء آنه غذاء إن لم يجد 
طعامًا. اه :41/١[‏ وما بعدها]. 


2 ا اك العيدا 
وصار ُ بصب 


00 ان يَقُوْكَ عَقِبَ الْفِظر : «اللَهُمّ لَكَ صْمْتُ. وعلن رِرْقِك 
ُفْظَرْتُ' [أبو داود رقم: 07808 وَيَزِيُلُ م3 نظ بِالْمَاء : الك الطماء 
والتلفنا لها وق وتتظين] لأ إن خاة: الله :نكا ل االو نورق + 6و7 . 


() ” شي ادل عَنْ) نشو (جَتَابَةٍ قَبْنَ مَثر)؛ لَِلَّا يَصِلَ الْمَاء إلى 
بَاطِنِ تخر أَذْنِهِ أو كُبْرِو قَالَ شَيْحُنَا: وَقَضِيتُةُ: أن وُصُوْلَهُ لِدَلِكَ 
مُمَظرٌء وَلَيْسَ عُمُوْمُةُ مُرَادَا كمَا هُوَ ظَاهِرٌٍ أخذا مِمّا مَرَ أن سَبْقَ مَاء 
ل لل ل ل 
َليْحْمَلُ هَذا عَلَى مُبَالْعَةٍ مَنْهِيّ عَنْهَا [في: «التحفة» 4058]. 


سمهي 


زوا سْنّ (كتُ) نَفْسٍ عَنْ طَعَام فِنِهِ شَبْهَةَ وَ(شَهُوَة) مَبَاحَوَ مِنْ 


مَسْموْع وَمَبْصَرِء وَمَسٌ نَحْوٍ طِيْبٍ وَشَمّه. لو افيه اكه ين 


(قوله: وَيَزِيْدُ مَنْ أَفْطرٌ بِالْمَاءِ) ليس بقيد في سُنَيِّة ذلك؛ بل 
يقوله وإن أفطر على غيرها باقع مويف طلقا سا2 للوارد؛ إذ 
الات تحينكل :1 ذا :وفت: ذلكف» :ووردة "ايا وات سِعَّ الْمَضْلٍ اغْفِر لي. 
اليد لل الَِّي عَافَانِي فتن وَرَرنِي تنعت وأن ينوي الصوم 
فد اقظاره خوفه ننفتي السلا تون بوان بعدنها عد تسخحره؛ 
للخلاف في صِحَّتها أوَّلهء وفيما لو تعاطى مُمَطُرًا ليلا بعدهاء ويسنٌ 
تفطير الضَّائمين ولو بتمرة أو شربة» وبعشاء أفضل». وأن يأكل معهم 
اه «بتشرى» [ص 514]. 

(قوله: مِنْ مَسْمُوْع) أي: وملموس. «مغني» [/177]. 


(قوله: وشكه) كسم ريحان ولمسه ونظر إليه. شرح المختصرا 
[أي: «المنهج القويم» ص 108]. وكسماع غناء. «مغني» [17197/1]. 


0ه ً< 04 0 # ره حر يور لأس و اكوم م مساد2ء* 522 
الطَيْب لِلصَّائم وَرَدْ الطيّب: فَاجْتِنَابُ الْمَسٌ أؤلى؛ لأن كَرَاهَتَهِ تؤّدي 
إلى نُمْصَانٍ الْعِبَادَةِ. 

قَالَ فِي «الجليّةِ؛: الأَوْلّى لِلصّائِم تَرْكُ الاكْتِحَالٍ (أي: الرُويائيُ في 
«جلية المؤمن» كما في «أسنى المطالب» .]117/١‏ 


ءوس دم م د 25020 جما ثم وهم ا ردقيام 
وَيكرَه سِوَاك بعد زَوَالٍ وقبل غروسن وإد نام أو الكل كريها 


(قوله: وَلَّوْ تَعَارَضَتٌ كَرَامَةُ مَنّ. .. إلخ) لعلّه أراد بمخالفة 
السَّنْةَ فيما ذكر الكراهة؛ وإِلّا فهو لم يفصح بهاء وقد صرَّح بها في 
«الفتح) :57/1١1[‏ وما بعدها]اء» وكذا ف 0 المختصر)ا بعد أن ذكر سن 
ترك الشّهوات فقال: ويكره له ذلك كلّه كدخول الحمّام. اه [أي: 
«المنهج القويم» ص 108]. 

(قوله: وَإِنْ نَامَ... إلخ) هذا معتمد «حج» في كُتُبِهِ كما مرَّ في 
باب الوضوءء واعتمد الخطيب وام ر» ونقله عن إفتاء والده وغيرهم 
ممّن مرَّ عدمهاء وجَرَّى عليه الشارح في باب الوضوء مخالفا لشيخه. 

(قوله: وَقَالَ جَمُْعٌ: لَمْ يُكْرَهُ) أي: إن نام أو أكل كريهًا ناسيّاء 
وقد بفلميت أده معتمد الخطيب و(م ر» وولدهء وقيل: لا يكره ‏ أيضًا 
- بعد الزّوال مطلقًاء وَقَلَ هذا القول التَرْمِذِيُ عن الشَافِعِيَ» وبه قال 
المريقة واختاره النَوَويُ وابن عبد السَّلام وأبو شَامَةَ وغيرهم. كما 
في «غاية البيان» عند قول ابن رسلان [ص 50"؟]: 


أمّا استياك صائم بعد الرّوالك فاختير لم يكره ويحرم الوصال 


بابعسيواة لخدي يده على فول الدع لكى انن امكلي كما 


تصرّح به عبارة «التّحفة»؟؛ فَرَاجِعْهُ. 


علا ا له لاز 

ا 
و0 

وسار 


م عي م سوعىر 6 7ه قشدهة شاه عاك 5 22س إككمو ده 5" 
ناسيا» وَقال جَمُع: لم يكرة»ء بل يسن إن تغير الفم بنحوٍ نوم. 
ردم سمهت و 7 00 0 ار اه 2س ٠‏ مقلم 
ومما اكد لِلضَّائِم ككفٌ اللسَانٍ عَنْ كل محَرم ‏ ككذب. وعيبه ١‏ 
يي ا اليد را كر كبا جد لوا ويه رد لقا علق الاخار 
ع : 0 


الصَّحِيْحَة [البخاري رقم: “4190 الحاكم في: «المستدرك؛ رقم: 0151١‏ 37/1]ء 


7 ليصا 
#_ 
5 عم ه 


وَنَصَّ عَلَيهِ الشَافْعِنُ [في: «الأم» ]111١8‏ وَالأَضْحَاتبء. وأقرهم في 

> عو ل 2 0 م م سدكت وه 21 
2 لمجموع) [3/] وبه يرَدْ بحث الادذْرَعِيٌ حصؤله وَعَليِهِ إثم 
دا ولق وو ا ويه موف ف ع ا ا 2 2 مام 
مَعَصِيِيَهِ» وَقَال بَعْضْهُم : يَبْطل أضل صَوْمِهء وَهوَ قياس مذهب احمد 
1 الصَّلاة 2 الْمَعْضؤْب [انظر: «الشّحفة) 7 17 ؛ (فتح الجواد) .]1147/١‏ 


ع سمه 
5-5 


نف ا لو ا ل ا ا ل و . 

و شتمه احد» فليّقل ‏ وَلو في نفل -: إني صَائِمء مرتين أو 
نَكَانَا في نَفْسِهِ تَذْكيْرَا لَّهَاء وَبلِسَانِهِ حَيْتُ لَمْ يَظنَّ رِيّاء» فَإِنِ اقْمَصَرَ 
فى اخوهناة بادرس سلما 


مو سدور 


يو نف نط افقيه .)ممه تن ال الف ا د 
() سَنَّ مَعَ التَأكيْدٍ (بِرَمَضَان) وَعَشْرَهَ الأخيرٌ كد (إكثار صَدَفَةَ)» 
وو .0 4 عل ا لعِيّالء و حسانٍ عل الأقارب 7 لجيران؛ للاتبَاع 


(قوله: بل 0 اعتمده «المغنى» والرتاوى؛ وكذا «النهاية» 
وؤفانا: لواله: 


ماعو وام 


(قوله: لأنه مخبط للأجر) أي: المحرّم فق العو وا لمي 
وغيرهماء دون المباح من ذلك». فلا يحبط ثواب الصّوم وإن ندب 
تركه» وفي «التّحفة»: بخلاف الواجبين» أي: الكذب والغيبة؛ ككذب 
خا مستووة ردت طب قدو لا لبي هذ اك 1 "قل بيطاي رد 
اللسان عنهما؛ لوجويهما.اه. «كُردي) [في: «الؤُسطى» 2151/5 وانظر: 
«االكبرى» 4/4 .]١‏ 


إن فيا 


(المعازي ,قي انه سو ول و انك وان الفكل «الكنا قو وي أي 


و 
: 


اه 


يُعَشْيْهِمْ إن كَذَرَ؛ٍ وَإلا فَعَلى نحو سَرَبَةِ. 


() إِكْنَارُ (تِلَاوَةِ) لِلْمُرْآنِ فِي غَيْرٍ نَحْو الْحُْش وَلَوْ نخوّ طَرِيْقٍ. 
وَأَفْضَلٌ الأَوَْاتٍ لِلْقِرَاءَةٍ مِنَ التّمَارٍ بَعْدَ الصّبْحء وَمِنَّ اليل في السَّحَرٍ 
َبَيْنَ الْعِشَاءَيْنِء وَقَرَاءَةٌ اللَبْلٍ راو وَيَنْبَغْي أن يكن ان الْمَارِىٌ 


2 


التذير. قَالَ 0 اللي ش «الْيْسْتَان)» : يَنبَعْى ي الِلْقَارِئْ أ يَحْيِمَ م الْقَرْان في 


(قوله: وَإِكْثَارٌ يَلَاوَةِ) أي: ومدارسة. فهي أفضل من القراءة 
منفردًا؛ للأحاديث الصّحيحة الواردة في فضلهاء وفي الصّحيحين: 
كان جبريل يلقى النّبيَ يقي في كل ليلة من رمضان قَيدَارِسُهُ القرآن 
الاو رق 6 مسلم رقم: 5808]» والْمّدَارَسَةٌ: أنْ يقرأ على غيره. 
ويقرأ غيره عليه. «مغني» و«نهاية» [/188]. زاد في «الإيعاب»: ما قرأه 
أو غيره كما اقتضاه إطلاقهم [نقله الكُرديُ في: «الؤُسطى» ؟/157]. لكن في 
١فتح‏ الخواضة العتبادن زالمالوف مع «الحداوسة :أن الخانى, يقرا غير 
ما قرأه الأوّل مما هو مُنّصل بهء وحينئذ: فهل هذا شرط لحصول 
أصل ثوابها أو كماله» فيحصل أصلها بقراءة الثاني لما قرأه الأوّلء 
ولغيره فم لم يتصل بقراءة الأوّل؟ ُ محتمل ء ثم ايك في «الشيان» 
1 الإدَارَة حك وهي : أن يقرأ بعض الجماعة قطعةء ثم م البعض 
الآخر قطعة بعدهاء وهو ظاهرٌ في ترجيح الأَوّل. اه .]454/١[‏ 
والتّلاوة في المصحف أفضلء ويِّسَنٌ استقبال القبلة» والجهر إن أُمِنّ 
الرّياء ولم يُشَرّش على نحو مُصَلَ أو نائم. «نهاية» 185/1]. 

ْ 
(قوله: نحو الْحُيْنّ) - بضمٌ الحاء وفتحها ‏ محَلَّ قضاء الحاجة. 


م 
س م --- 


ا مَنْ قَرَأ أ الْمُرَْآنَ 
5 


السَّنَةِ مَرْتَيْنِ إن كُ يَقْدِرْ عَلَى الرَيَادَوء وَقَا 


م 00 م 
في كُل سَنَةٍ مَرَنَيْنَ فَقَدْ أذَى حَمَهُ » وقا 


وم 


الو انس اوم اهدده ا ل سنو و لها ونه اوها وا له ادئةا نور هد ماود فاه اله اه اوالما هع هام 6ف 


(قوله: عكر مِنْ أَرْبَِْنَ يَؤْما) أي لما رواه الذي عن ابن 
عمرو بن العاص» دا «اقرَإ الْقَوَآنَ في رةه [رقم : 07 قال 
الشاوى: لتكون حِصّة كُل يوم نحو مئة وخمسين آبة ؟ وذلك أن 
كاخخيية أكثر منها يعرّضه كيدان والتماون به [في : «فيض المقدير» 1 )]. 
5 الصَحيحين [البخاري رقم: 04 ا 4 ]١‏ وأبي داود 0 
١44‏ ] عن اتن عورف «اقرَ الفوان في كل شَهْرِ ا في عِشْرِيْنَ 
لد ا شي عَشْرِء الوه في حبع 9 تَرْدْ يي ذلك أئ : ندباء 
قال ينبعي الع في معانيه » وأمره ونهيه » ووعذه ووعيذده» د ذلك 
لا يحصل فى أقل و أسبوع. اه «عَرِيزي» [وكذا:فى «التيسيو» للمناوي 
.]١ 9/١‏ 


07 


قال الْغَرَالِيُ في «الإحياء»: أمَّا من ختم في الأسبوع مرّة: 
فيقسم القرآن سبعة أحزاب, فَرُويَ أن عثمان رضي الله تعالى عنه كان 
يفتتح ليلة الجمُعة بالبقرة إلى المائدة» وليلة السّبت بالأنعام إلى هود. 
وليلة الأحد بيُوسف إلى مريم» وليلة الاثنين ب طه إلى طسم موسى 
وفرعونء وليلة الثلاث بالعنكبوت إلى صء وليلة الأربعاء ب تنزيل 
إلى الرّحمن» ويختم لمي ران ميدرة كان يكبي تدان 
[لا] على هذا التّرتيب» وقيل: أحزاب القرآن سبعة: فالحزب الأوّل 
كانت بخودة و خض والالك سيو مو الدابد كعم والجاصين 


2 دير 
اليس 


و ساس 


أحد عشرء والسَّادس ثلاثة عشرهء والسّابع الْمُفْصَّل من قاف إلى 
آخره. فهكذا ري الصَحابة رضى الله تحال عنهم». وكانوا يمرؤونه 
كذلك» وفيه خبر عن رسول الله كلِةِ. اه [ص757]. 

واقتصر ابن رسّلان فى «تهذيب الأذكار» على هذا القيل جَازِما 
به فنظمته مع أخنذ اك لتَعيين في الأيِّام من صنيع عثمان وابن مسعود 
فق التصويية الآرل4 الأ يها حتفا ونا 0 ويخن: 
قد حرّب الصّحب القرآن عن خبر للثَّال في الجُجمّعه ثلاثة سور 
فق الدبف من ماتدة وفي الأحد 0 والإسرى في الاثنين عدد 
والشّعرا الثّلاث صافّات أربعا من قاف في الخميس تَمْمِ أ 


(قوله: لِحَدِيْثِ ابْن عْمَرَ) لعلّهِ ابن عَمرو بفتح العين» كما عُلم 
مما أوردناه ك5 «تهذيب الأذكار». 

وفي «تبيان» النَّوَوِيّ و«أذكاره»: كانت للسّلف ‏ عادات مختلقة 
في قَذَرِ ما يختمون فيه. وأكثر ما بلغنا أن ابن الْكَاتب رضي الله تعالى 
فوع تبان كتناكة أربها باللان وازيكابالليان وان الْذِين ختموا 
القرآن في ركعة فلا يحصون لكثرتهم. مق المتقد مين : عديان بن مان 
وتميم الذَّارِيٌ وسعيد بن جَبَيْرِ ختمه في ركعة في الكعبة. 

والنكناة: أن الك يسذلتب. الات الاتحامن: نحو كان رظي 
ل ل ا ل 
فهم ما يقرؤهء وكذا من كان مشغولًا بنشر الجلم؛ أو فصل فصل الحكم 
ب المدميز»: أو صير اللشسيتة: نيماك الذ دن بومع الي لمت 
العَامّة؛ فَليَفْمَصِرٌ على قَدْرِ لا يحصل بسببه إخلال بما هو مترصد 


له''؟ ولا فوات كمالهء ومن لم يكن من “قؤلاء. المذكوريق؟ فَلمَسَكَيرٌ 
ما أمكنه من غير خروج إلى حَدٌ الْمََْلِ وَالْهَذْرَّمَةٍ في القراءة. 


وكانوا ب ون أن يختموا القران م أوّل اللّيل؛ أو من وك 
الثهار؛ لِمَا رُوِيَّ: أذ مَنْ حَمَمَهُ َهَارَا صَلْتْ عَلَيْهِ المَلائكَةُ حَنّى 
ب ل عَلَيْهِ حَنَّى يُصْبحَ. 

وكيم الدع عند ل امشهانا ا له شديدا ؛ لها 


تر عَلَى 5 ل لاف مَلْك. 

لد ملخصًا [«الأذكار» ص ١90‏ إلى ١١٠١؛‏ (التّبيان؛ ص ”5 إلى ص 59» 
وص ١٠١١©‏ إلى .]١١١‏ 

وفى «إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر» لِلدَمْيَاطِيٌ 
01 

اعْلَمْ أن الخاتمين للقرآن الكريم على أحوال: 

[1] منهم: من كان إذا ختم أمسك عن الدّعاءء وأقبل على 
الاستغفار.» وهذا حال من غلب عليه الخوف وشهود التقصير. 

]١[‏ ومنهم: قوم كانوا يصلون الخاتمة بالفاتحة» 0 دي بدء 
تل 0 9 الع امدواة سيريا امول تجالي: مَنّْ شَغْلْهُ 
الَْوَآنْ عَنْ ذُعَايّي وَمَسْأُلَبِي أَعْطَيْنهُ صل 0 ا اوعد 
رقم: 5" ]4 وَلِمَا في ذلك من التَحقّق بمعنى الحلول والاارتحال» 


)١(‏ في «الأذكار» و«التّبيانَ2: مرصد له. [عمّار]. 


أ الل عق فى قر لوق أكون مامد جار هون ان احفية أ خرى: 


وفى «الأذكار» أنَّ رسول الله كلِِ قال: «حََيْرٌ الأغمّالٍ الحل 
وَالرخلة) قيل: وما هما؟ قال: «افْينَاحُ راقو فاك اع رمي 


رَوَى الحافظ أبو عَمرو الذَانِيُ بإسناد صحيح عن الأَعْمَشٍ عن 
الزاعيض قال كانواا يمكيترة إذا يدهو الفراة” إن شروو ميق :اول 
آيات؛ وهذا صريحٌ في صِحَّة ما اختاره القَّرّاءء وذهب إليه الشّلف. 
وليس المراد لزوم ذلك» بل من فعله فهو حَسَنْء ولا حرج في 
4 


[؟] ومنهم: قوم كانوا إذا ختموا” ا دعواء وهو مَرُوِيٌ عن ابن 
مسعود امن وغيرهماء وهذه سْنَهَ تلقّاها الخلف عن السَلفء فينبغي 
اختيار الأدعية الفاتوزة عنة عله إن 5 جوا مع الْكَلِمء ولم يدع 
حاجة إلى غيره» ولنا فيه ا 10 


3-5 


وفك روف أيق متطضبوز الأرجَابِنْ عن داؤد فن تون قال: كان 
رسول لحي وك ملح انراد الهم ارَحَمَنِي الْقرَنٍ الَْظِيْم. 
وَاجَعَلْهُ لي إِمَامًا وَنْوْرًا وَهُدَّى وَرَحْمَة اللْهُم ري نه قا لي 
وَعَلَّمْنِي مِنْهُ ما جَهِلْتُ وَارْرُفنِي بَلَاوَتَهُ آنا اللَيْلٍ وَالنَمَارِهِ وَاجعَلَُ لي 
حجة يا رَب العَالمِيْنَ). 

1 قال الحافظ ابن الْجَرَرِيّ: وهذا الحديث لا أعلم ورد عن 
النبيّ يَكِِ في ختم للقرآن حديث غيره. 


)١(‏ كذا في «الإتحاف». وفي الأصل المطبوع: اجتمعوا! [عمّار]. 


() إِكْثَارٌ عِبَادَةِ وَ(اغْتكافي)؛ لِلاتْبَاع انق اناجم رد :0ف البشاري 


ا 0 ا 0 الوا ةا نه لمانا مستشد ةا الناف 


وفدل كان علا 5 9 الجوامع من الدعاع» وَيَدَعْ ما سِوّى ذليل: 
رواه 0 داود من حديث عائشة م [رقم: 87 .]١‏ 


[4] ومنهم: قوم يطعمون الطّعام للفقراء»ء شكرًا لله تعالى على 

ما ل من نعمة الختم. 
فينبغي الجمع سول هذه الأربعة؛ التصل الخاتمة بالفاتحة. 

ويتعرّض لفاك الله تعالى بالاستغفار وال فاع ثم م يطعم الطعام. 

وأنا ها عقيل هن تَكْرَارِ وزو الاخلاضن "ثلاث مزات : افقال فين 
«المعيرقة إنه المييفيا ننه ذل عنم احا ملي ا 
والفقهاء» سوّى أبي الفخر حامد بن عليٌ نجوه لذ وق فى 
كتاس «حلية القرّاء) فاده قال فيه الماع كلهم قرؤوا سورة الإخلاص 
مرة وإتكده. إلا المرواقت بفتح الهاء والرّاءب عن الاعسن نه أخذ 
موقا اذ اه دوا له تو ير 00 وقد صار العمل على على التَكْرَارٍ في 
أكثر البلاد عند الحم والشواتيه مااعله التلق عاذ تقد أن ذلك 
شه ولهذا شن آنه العائلة على انه لا كر نو الصّمد قالوا: 
وقلةات ايكون : أحمد ‏ لا يجوز. اه كلام اللكيرا: 

ابا جيه من «الإتحاف) [/2050 إلى 5550] بزيادة عبارة 
«الأذكار). 

وا لتقي اه 113 نه فى إلى غير اكوا نا فقن مه 
بيانها في الصّلاة عند تكبيرات الانتقال. 


(قولة متها )الو امور رتم0" اس ومتولة مكلا بووزنا «ومعى. 


- 


عع بر 


وَقَدُ 0 وَالأمْصَحٌ 1 ما بَعَْدهَاء و نَقْدِيْمْ «لا» عَليهَا وَ«مَا) 
رَائْدَةء وَهِيَ ذال على أن كا تقدقا أذلن بالْحكم مِمّا قَبْلَّهَا ‏ (عَشْرِ 


آخره). 


(وقوله: جَرٌّ مَا بَعْدَهَا) أي: على الإضافة. (وقوله: وَتَقْدِيُمُ «لا» 
عَلَيْهَا) أي: النّافية للجنسء. وعليه: فانظر لِمّ تركها الماتن» وعَدَلَ 
عن الأفصح؟ و(اسِىٌ 2( اسمهاء وخبرها محدوف. 


(قوله: و«مَا) ١‏ رفت ويجوز حذفها عند سِيْبّوَيّه نحو: لا سِيّ 
زيدء ورَّعَمَ ابن هشام الْحَضَرَاوِيٌ لزومهاء ويجوز أن تكون (ما) نكرة 
تامة» والمجرور بعدها بدل منهاء 3 عطف بياك. «صَبّان) [في: «حاشيته» 


على «شرح الألفيّة للأشموني» .]١18/١‏ 


ويجوز رفع ما بعدها على أنه خبر مبتد! محذوف وجوباء 
ومّا» موصولةء أو نكرة موصوفة بالجملة؛ أو نصبه على التّمييزء 
بفعل محذوف إذا كان نكرة» وأا إذا كان معرفة: فالجمهور على 
امتناع انتصابه» وجوّزه بعضهم بإضمار فعلء أو على أنَّ «مَا» كاقّة 
وأنْ «لا سِيِّمَا» نزلت منزلة (إلا» للاستثناء» فينصب على الاستثناء 


المنقطع. قال في «النّسهيل»: وقد توصل بظرف أو بجملة فعليّة. 
اه. )02 كقول «المنهاج" : اد في العشر الأواخر؛ فإن الظاهر 
أله أراد بالطلرك ما يشمل الجارٌ والمجرور. الاسم ») [على «التّحفة» 453/8 
وما بعدها]. 

ولشيخنا السَيّد أحمد زَيْيِْي دَخلان ‏ سَّقَى الله روحه شآابيب 
الرّحمة والرضوان - تلخيص في إعرابها نَفِيّسَء أوردته في مَجَمَوْ مَجْمُوْ عَيّي 
(الفؤائك المكة؛ قانطره: إن شعت قن 34 :وما بعدما: 


سل “لاي “لا ور ُ 

م ! م 
7 

إمااكت 


فيتَأكَدُ ل إكخار التَلَانَة الا للاتبَاع [المخارئ رك 77 مسلم 
رقم: .]١١965 ١١/4‏ ْ 

ل أن لكك منتكنا إلى قاكة العتوه زان لتك كل 
0 الْمَشْر) وَيَتَأكّدُ إِكْثَارٌ الْعِبَادَاتِ الْمَذْكُوْرَةٍ فِيّْهِ؛ رَجَاءَ مُصَادَفَةٍ 
لَيْلَهَ الْمَدْرِ 5 ا الحم وَالْمَضْلِ ٠‏ أو ادي د حير 

ون العتورني المضير دن ويا ددا عدر وَهِيَ مُنْحَصِرَة 


(قؤئهه القلوةة )داق الصنوقة والكلؤوة والامتكاف: وله يعد 
العبادة مع أنّها رابعتها؛ لكونه من مزيد الشَّارِح على مَنْيِهِ ولا مانع 
من أن تدخل في عموم قوله الآتي 'وَيتَأكْدُ إِكْثَارٌ الْعِبَادَاتِ الْمَذْكُوْرَةٍ) 
المساقف كلا للإكثار منها فى رمضان وهى: رجاء المصادفة؛ فالا 
كران" كما سه الس 

(قوله : لان بالضّاد المهملة من عَطَففِ ا 


وأربعة 00 تخ من خم لين هذه الأَيّهَ كما عليه 506 وكان 
فا لق وات رحني لمعا ا إن رَسْوْلَ الله عله 
رَأى أَعْمَارَ النَاسٍ لاه زا قاف اله و الام كا اتَقَاصَرَ أَعْمَارَ 
مه أن لا يَبلْعُوا مِنَ الْعَملٍ الَذِي بَلمَُ عَيْرهُمْ في مُلولٍ الْعمْرِء ا 
له الْمَدْر خَيرًا ف ور أل شَهْرٍ [في: «الموطّل» ص »]5"5١‏ وَرَوَى مهفن 
عن مجاهد: له 4 دكَرَ وجلا من بني إسرائيل ليس السّلاح آلف 
شهرء فُعَجَبَ المسلمون من ذلك» فأنزل الله هذه الوق وأخرج 
الدَيْلْمِيُ عن حمق رضي الله تعالئ عنه: إن الله ل وَهَتَ كين 
لله الْمَذْرٍ وَلَم يعطهًَا لحن كَانَ قَبْلْهُمْ) [انظرهما في: «الدُّرٌ المنثور» 6١/86ه‏ 
550]. «كبرى» [119/5]. 


يي 
2 
رار 


يا ال 6ه سرس تويبنععء لةه مس ه22 6 ل 5 
عندنا فيه 6١‏ فارجاها اوتاره. وارجى أوتاره عند الشافعىٌ ليله الحادى 
أو الثَالِثِ وَالْعِشْريْنَء وَاخَبَارَ النَوَوىُ [في: «المجموع» 7١60/6‏ وما بعدها] 


وَغَيْرُهُ الََْالََا. 


اقول : عِنْدَنَا) أي: اتفاقًا كما في «المنهج القويم» [ص 05١؛]ء‏ 
قال الكردىي عليه : أى : باتفاق: الشافعة: تَبِعَ فيه المَاوَرْدِي) وأاقره في 
«الإمداد» والجمال الرَّملِنُء وفي «الإيعاب» على الأصحٌ قال: وعلى 
مقابله: فيل : ها ليلة تسع عشرة؛ ل ل وفين- ليلة 
النصف»ء وفيل : م رمضان» وَاذَّعَى الْمَحَامِلِينُ أذ المذهب» وصحّ 
قبه حديث » وقيل : ميم الشفةة وعليه جماعة» ونه قال أ حنيقه . 
فال تنالاك ع لواف اللبالن الف الأعير عفن شور العو للدي بورفيل 
غير ذلك. اه. وأمّا بالنسبة إلى اختلاف أئمّة الإسلام: فهو خلافٌ 
رو د فحة طرفًا منه في الأصل. اه «الؤُسطى» ]١١5/5‏ بزيادة من 
«(رحمه الأَمَد) رص ١7‏ وما بعدها]. وقل أورد في ا(افتح الباري») أربعية 
قرلا فيها. 

0 َأَْجَى وار . عِنْدَ 0 اه دي 2 0-7 
رقم: 52-0 لاني ' بر 0 ارق اك ٠‏ وقال أ أاحين: إنها ليله 
5 ف ل القت 46 إلى مك 9 قن كلمة 4 1 الكَابعة 
والعشرون من كلمات المووة وهمى كناية عن ليلة المقدر. وعليه 
العمل في الأعصار والأمصار. وهو مذهب أهل العلم. اه «يَاجوري"» 


[ على شرح أب قاسما 2 وما بعدها] وارحمة» [ص .]١ >6١‏ 


(قوله: وَاخْمَارَ النَّوَويُ وَغَيْرُهُ الْتِقَالْهَا) أي: في ليالي عشر آخره. 


ذف 


قَالَ 0 إذ لا تجتمع الأحاديث المتعارضة إلا بذلك» كام 
0 ملقب في الجمع بين الأحاديث يقتضيهء وعليه قول الْعَرَالِىٌ 

غيره: 0 تُعلم فيه باليوم الأزل مز الشهنن. “فإن كتان أولهديوم 
4 أو الأربعاء؛ فهي: ليلة تسع وعشرين» أو يوم الاثنين؛ فهي: 
لبلة لخدي وعشرين» آوديوه الثلاقاء أو الشتعة فهى : ليله سبع 
وعشرين» أو الخميس؛ فهي: ليلة خمس وعشرين» أو يوم السبت؛ 
فهي: ليلة ثلاث وعشرينء قال الشّيخْ أبو الحسن: ومنذ بلغت سن 


الرّجال ما فاتتني ليلة القدر بهذه القاعدلة المذكورة؛ 7 نَم أَوْرَهَ نظمها 
لوي قال: وفل وا قاعدلة ار تخالف هذه. 0 [«الوسطى» 


.]١ 7 


ولعلها التي أووقهنا البَاجَوْرِي على السم) [/55:] ليان واقتصر 


عليهاء وهي: 

وإنا جميعًا إن نَصّمْ يوم جمعة 
وإن كان يوم السّبت أوّل صومنا 
وإن هَلَّ يوم الصّوم في أَحدٍ ففي 
وإن'عن بالاقفيى فاعلمريانة 
نعو نكن نيد السو فا عية 
وفي الأربعاء إن هَل يا من يرومها 


ففي تاسع العشرين خذ ليلة القدر 
فحادي وعشرين اعتمده بلا عذر 
سابع العشرين هما رمت: فاستمر 
يوافيك نيل الوصل في تاسع العشري"١‏ 
على خامس العشرين تحظى بها كَاْرِ 
فدونك فاطلب وصلها سابع العشري 


)١(‏ (قوله في النّظم: سابع العشرين) لا يخمْى ما في وزنه. (وقوله: تاسع 
العشري؛ سابع العشري؛ و: ضدد الفكد ) 5 ادنك كيد العيده ا 


العشرين: 


َعَالَ وَتْوَابه 5 غُفْرَ ل ما تَقَدّمَ ف دلبو [البخاري رقم: 4 مسلم رقم: 


115 وف بروائةة لاوما تأخَرة" [اتظر ‏ #الفضال الفكثر» للحافظ أبن حر من 


١‏ إلى 47؛ «فيض القدير» للمُناويَ 141/6]. وَرَوَى الْبَبْهَقِنُ خَبّرٌ: ١مَنْ‏ صَلى 
الْمَعْربَ وَالْعِسَاءَ في جَمَاعَةٍ حَنَّى يَنْقَضِيَ شَهْرُ رَمَضَانْ؛ٍ فَمَدَ أَحَذ مِنْ 
كه الْمَدْرِ بحَظ وَافِرِ) [في : شعني الإيمان» رقم: وضظية 4 اللرشفظة وَرَوَى 


اااي تزافياف يعد العقير قن ليله الوتر 


وحكمة إبهامها في العشر : ع جميع لياليه. «تحفة» [577/5]. 

ومن علاماتها: عدم العتوا نوق :فيمناء: أن طلم الشهسن 
صبيحتها بيضاء بلا كثرة شعاع؛ لخبر مسلم بذلك [رقم: 057]» وحكمة 
ذلك: كثرة صعود الملائكة ونزولها فيهاء فسترت بأجنحتها وأجسامها 
النظقة 0 النّمس وشعاعهاء فلا ينال كمال فضلها إلا من اطّلع 

عليهاء أمَّا أصل الفضل : فيناله كل من شَّدَّ الْمِتْرّرَ فيها وإن لم يرهاء 
وَقِيّسَ بها يَوْمَهَا كما قال شيخ الإسلام وغيره» وأخرج الدَّيْلْمِيُ عن 
أنس: «أربع ليال كأيامهنّ» وأيامهنّ كلياليهنَ» يبر الله فيهنَ المَسَمء 
ويعتق فيهنَّ النّْسمء ويعطي فيهنَ الجزيل: ليلة القدر وصباحهاء وليلة 
عرفة وصباحهاء وليلة النّصف من شعبان وصباحهاء وليلة الجمعة 
وصباحهااء وعليه: إن صحّ ؛ اقبواميها 'متضوصضن :عليه لا بالقياس 
وحده. اه من «المنهج القويم) [ص ١٠؛]‏ و«#حواشيه' لِلْكُرْدِيٌّ 
[«الصُغرى»» «الؤُسطى» 155/5. «الكبرى» 707/5 - 155]. 


أيْضًا: «مَنْ سَهِدَ العِشَاءً الأخِيْرَةَ في جَمَاعَةَ مِنْ رَمَضَان؛ فمد أذرَك 


ليله -. [في : 0 الإيمان» رقم: #84٠‏ _ 5485. 581/5 وما بعدها]. 


“انع اد د«اد 
2 0 004 


ن 


م 1 وس 5 فل اك ا 0 
0 [في بِيَانِ أاحكام الاغتكافي]: يسن اعتتكاف كل وقت. 
ايح 1 ال ل افيد وو وه 20 
وهو. لسث فوّق فدر طمَانِينَة اه ردابت مقم ب مط وم اا 


تَيمَةَ فى بَيَان أَخكا خكام الاغيكافٍ : 

(قوله: فَوْقٌ قَذْرِ 1 الصَّلَاةِ) أي : فلا يجزئ مكث أقل ما 
يجزئ فى طمأنينة الصّلاة كمجرّد العبور؛ لآن كاذ مها 2 نسحن 
اعتكامًّاء بخلاف ما لو كان ساكنًا أو متردّدًا قدر ذلك. 

وفي «حاشية الفتح»: اق يدس الموكفة بقعي اند إذا بوه 
السافت الآخر رجع؟ كفته النْيَّة حين قصله مع ذهابه. بخللاف ما لو 
عَنَّ له الرّجوع؛ لا تكفيه مع أخذه : فى العود. ويحرم على الججتب 
دخوله في الصّورة الأزلى دون الغّانية ؛ لأنَّه فيها لا يشيه التَرَدّد اه. 


وقيل: يكفي المرور للاعتكاف بلا مكث. كالوقوف بعرفةء 
ل ل لحر ان 


اي 9 0 إلا ل له 0 
[الحاكم في: #المستدرك» رقم : 6ه1:» ص 8١/5‏ وما بعدها]. 

و لتدن له عند الختاففة زمان 50 وهو المشهور عن حون 
وفن أى حكيقة روانفان > اخدامها فون نحشن فوع والتائية :لا 


؟. 
العيدا 


اا ه ءءء مو ته 
5 


در هانق انيار فنجوة يه 


فِي مَسْجِدٍ أو رَحُحَتِهِ التي لم يتَيَْنْ 


وَلَوْ حََرَجَ - وَلَوْ لِحخَلَاء - مَنْ لَمْ يُقَدَرٍ الاغيككاف الْمَنْدُ 052 


ام بِمُدَّةٍ بلا عَرْم 1 اوحزن إن أراكت قدا / عَا 


م 


بَْدَ الْحُرْوْجٍ لِعَبْرٍ نَخٍ حَلَاء مَن كَيدَُ بها كيؤم قل خَرَج عا عَازِمًا الْعَوْدَ 


واد ١اما‏ 


ولو قداو إعكا قااموأظطلقية كتاه العظلة زأقد» علق قدن الطمانينة ؛ 
والأفضل فيه: يوم كامل وضمٌ اللّيلة إليه؛ خروجًا من خلاف مالك. 


وني لداخل المسجد لنحو صلاة أن ينذر الاعتكاف بنحو: لله 
علو اود تاركس ار اعتكفت في هذا المسجد مُّدَّة إقامتي هذه 
فيه؛ ليثاب عليه ثواب الواجب» نك ينويه. 

اه اوري بافضل» [أي: «المنهج القويم» ص 2575 و«بشرى الكريم» ص 
وما بعدهاء 041] و«رحمة) [ص .]١235١‏ 

قولف ل م اق رامقا امراف قانتعا من لد 
أرضه غير 00 للاتباع. سواء سطحه رشي وإن كان كله في 
هواء غيره. وإن خصّ بطائفة ليس هو منهمء أمّا ما وقفا بعضه 
شائعًا: فلا يصحٌ فيه اعتكاف. ويحرم على الجتْب المكث فيه؛ 
احتياظا فيهما. نعم. يسن له العة كما في «فتاوى حجاء وله اسم 
عن تقرير ١م‏ ر» [انظر: «بُشرى الكريم» ص 1584]. 


(قوله: قُلَّوْ حََرَجَ) راجمٌ للصّورتين قبلها. 


ل الل لامع 
0 


رس 7 - 3 و كه 


مم 0ه 2 6 3 5 ل سس م 8 7 هه م.م 
ولا در الحروج فى اعتّكافٍ نوَى تَتَابِعَه كان نوّى اعيتّكافٌ 


وأماما أرفيه مستكرة : فلا يصحٌ فيه؛ اذ امعد ني 
هي. نعم إن بَنَى فيها نحو مَسْطَبَةٍ أو بَلَظَهَا أو سَمّرَ نحو حشب أو 
تحادةه ووفف؟ ذلك مسد : صَح؛ لقولهم: يصحٌ وقف السّفل دون 
الْعْلْو وعكسهء. وجرت أحكام المساجد عليه. وإذا أزيل الموقوف 
المذكور: زال عنه حكم الوقف. قال لسم)»: : ولو أعيد في ذلك 
المكان أو غيره» فهل يعود له حكم 0 بدون تجديد وَكَفِيَة لأنه 
ثبت له حكم المسجد أم لا؟ فيه نظرٌ. اه. ونقل الشَرْقَاوِيَ عن «زي' 
ولاق ل» ثبوت أحكام المسجد له وإن أزيل. وعلله «ع ش") 0 أحكام 
الوقف إذا ثبتت لا تزول» ويؤيّده أنه يغتفر في الدّوام ما لا يغتفر في 
الايتداء. «بشرى) [ص 08]. 


والجديد: أنه لا يصحٌ اعتكاف المرأة فى مسجد بيتهاء وهو 

المعتزل 6 للصّلاة فيه؛ لجل تغييره. والمككهحفية: لحي وقضاء 
الحاجة والجماع فيه. «تحفة» [/45]. وبه قال مالك وأحمد. والقديم: 
يصحٌ ؛ لأنه مكان ضللاتها كها .أن المسجد مكان صلاة الرّجل. اامغني) 
و«نهاية» .]١١18/8[‏ قال الْكُرْدِي : وَنْقِلَ أيضًا عن الجديد [في: «الوُسطى» 
5/.. وبه قال أبو حنيفة فعنده الأفضل اعتكافها فى مسجد بيتهاء 
بل يكره إَِا فيه» وإذا أَذْنَ لزوجته في الامكافن اوسنت فيه» فهل 
له منعها من إتشامة؟ كال آمو حنيفة ومالك: نعمء وقال الشَّافعيُ 
الوه 5 انكل ارسي ةا ف :118 كدي افتكتن دا دكن الا بز افك : 
«المجموع» .]51١9/6‏ 


(قوله: 1 ا الضَحيح أنه له يجب التتابع بالا شرط وإن 


00 


ا 


أسبُؤع [أَوْ شَهْرٍ مُتَتابع» وَحَحرَج]1" لِقَضَاءِ حَاجَةٍ وَلَْ بلا شِدَيَهَاء وَغَسْلٍ 
كك ورا لكين إن الكتؤتاو المتهوك 819 اقيوة در روه 
ولخامة التتصضل وَأكْلٍ طَعَام؛ اا الم وَلَهُ 
ل ك0 ول ل قَصْدَاء وَلَا لِعَسْلٍ 
ونه ولذايشء نقد فوضيهاة إله آذ يكرد ذلك مؤمخ أثرت من 
ال عم امي ما لَمْ يكن الأقرَبُ. غَيْرٌ لايق فينق ولا تيكل 
امنو رهن عل لطي را ع او ا د 


واف لآن فظلن: الزمق كاستيوزع :أو عشيرة أثام بصادى: بالتتعدرف أيضا: 
«تحفة» [4//8]. ولو نذر اعتكاف يوم: لم يجز تفريق ساعاته من 
يام بل لا 1 أن ارون دنه وَل الفجرء ٠‏ ويخرج منه بعد الغروبء 
ولا نعحر مون الور ا الحتوي عند «حجا [فى: «التّحفة» #/لالاة]» 
واعتمد الخطيب وام ر» [في: «النهاية' 0 الا عه ولو نذر يومًا 
معيّنًا ففاته: أجزأ عنه ليلة» كما في «شرح المنهج» [3] و«التّحفة) 
[47//6 وما بعدها] و«الإمداد» و«النهاية» [/7717 وما بعدها] و«المغنى). 

رلوم مدرو 1ن انظ لا اميد ني لصحف 
وقيّد فى «الإيعاب» الوضوء بكونه واجبّاء وفي (النهاية واسنا: كان أو 
مندوبًا رد [في: «الؤُسطى» 18/5]. قال السرفاوفة ويؤخذ منه: أن 
الوضوة فى المتصحد حاتت لأ جره :ولا يكرد ونا تقاطر فيد مازةة 
ولا يُشْكلَ بكراهة طرح الماء المستعمل فيه حيث لا تقذير؛ لأنْ طرح 
ذلك مقصودء بخلاف المتقاطر من أعضاء الوضوء. اه ملخصًا [على 
«تحفة الطلاب» .]504/١‏ 


05 ما بين معقوفتين غير مثبت في «القديمة». [عمّار]. 


رس 2 برو اي 5 6س 5 5-0 - ان ٠‏ 0 و 5 
3 2 ءَ ه. َه 7 2 ون 1ن 50 ماه ثو. - ع ا ل 0 إلى 
كلماء امير - او اخروي كوضوءء وغسل مسئول » وعيادة مريص» 


00 م ل ا م ٠‏ 6-6 
وتعزية مصّاب» وزيارةٍ قادم مِن سمر -. 


وَيَبْظْلُ بجماع وَإِنِ اسْتَئْنَاهُ أَوْ كَانَ فِي طَرِيْقٍ قَضَاءٍ الْحَاجَةٍ 


ون ال -.# فى ا الي لمم 1ه 
وإنزال و بمباشرةٍ سمهو كقيلة. 


وَِلْمْعْتَكفٍ الْخُرُوْجُ مِنَ التّطوُع لِنَحْوٍ عِيَادَةِ مَريْضٍ. وَهَلَ هْوَ 
1 ابورا امقر را وقح اس الل وراد 
الْخْرُوْجَ لِعِيَادَةِ نَحْو رَحِم وَجَارٍ وَصَدِيْقٍ أَفْضَلُء وَاخَْارَ ابْنُ الصَّلّاح 
التَّدكَ ؛ آنه د كَانَ فحت وَلَم يَحْرَحْ لِذَلِكَ [انظر: «التّحفة» #/584]. ْ 


و 0 0 ار 1 رمعم د ور و 6 ا .0 ه َه 50 
مهمة: قال في «الانوَار»): يبطل ثوّاب الاعتكافي يشتم أو عِيبهِ 


كن 


0 أكل حَرَام [520/1]. 


(قوله: في طريق قَضَاءِ الك ) زاد في «المّحفة»): م فج 
قضاء امامت ل د - ولو في هوائه ‏ يحرم مطلمقًا 0 سواء 
كان معتكمًا أوْ لا » وخارجه لا يحرم إلا إن كان منذورّاء ولا يبطل 
ما مضَّى إِلّا إن نذر التّتابع. اه [/418]. 

(قونده فى «الأتوار4» ينظل نواث الاعفكافدة» . إلق)نفله فى 
«المغني» و«التّحفة» و«النّهاية» وأقرُوه» وتوقّف الْبَضْرِيُ في إلحاق غير ما 


ذكر من المعاصي بما ذكر في إبطال الثَّواب» وجزم عبد الحميد على 
«اتحق ا لالجاف قال لأ دما دكر ماهو عن رخو النكين اعد رهف ]: 


. 9 8 
2 220 


ا ا 
2 / ليمصاات 


الم لل يي 1 2 2 


3 في صَوْم التُطوْع 


ولوون المعياقل راكد 1 1 ام إلا الله تَعَالَىء وَمِنْ ثم 
أضَافَهُ تَعَالَى إِلَْهِ دُوْنَ غَيْرِهِ مِنَ الْعِبَادَاتِءِ فَقَالَ: «كُلَ عَمَل ابْنِ آَدَمَ 
له إلا" اضوع قإنه بي وآنا أخرق يواه «الخاري زفرة 408 عستم ررقم 
»))١‏ وَفِي الصَّحِيِحَيْنٍ : «مَنْ صَامَ يَوْما 8 سَبِيِلِ الله بَاعَدَ الله وَجَهَهُ 
عن النَار سَبِعِينٌ حَرِيْمًا» [البخاري رقم: ٠584؟؛‏ مسلم رقم: .]١١907‏ 


02 5-4 
و ا سد 6م م له 


(يُسَنٌّ) مَتَأَكَدًا (صَوْمُ) يَوْمِ (عَرَفَةً) لِغَيْرِ حَاحٌ؛ لأنه يُكفْرٌ السّنَة 
الى هو افيه والين اتكدكها كما وى كت تلم ارقي 13# وهو امم 


لآ ته 
سل سي ١‏ سر سمل الى هو 


5-4 


ل 


رانك العقاة الى :له لقان يدا الآدَمِي ؛ إِد الكَجَاير 


فَضْل 
ع في صَوْمِ التّطوّع 0 


(قوله: فِي سَبِيْل الله) العُرفُ الأكثر أنّه الجهادء وفي «شرح 
مسلم) : عن يد دول ل ل ا ولا ا 0000 ولا 
كر د قاذ وله« ترفين متاق ووه والمرافة” القناضدة عن النان 
والمعافاة منهاء والخريف: السّنة. اه. ويحتمل أن المراد به: مطلق 
الطّاعةء» وعبّر بذلك عن صحّة القصد والئيّة. «صُغرى»). 

(قوله: الصَّغَائِرٌ) اعتمده ابن حجر في كُتُّبوء ومال في «النّهاية» 
الو كتير نه لكداتي سا لد من أ مامد حت ا لافيت يه ا 


كَُّهَا إِلّا النّوْبَهُ الصَّحِبْحَةُ. وَحَُفْوْقُ الآدمِي مُتَوَفْفةَ عَلَى رِضَاه. فَإِن لم 
يكْنْ لَهُ صَعَايْرٌ زِيْدَ فِي حَسَنَاتَه. 


عم عة ع 


وَيتَأكد صَوْم ا 1 5 قله ؛ ل للخبر الصَّحِيح فيهًا الممتضي لهذ فُضَلِيَةَ 
نوفا علي غشر 'زمفان الأختر' بالسارى رفي 154 


44 


00 0 (غنا شلؤرَاء) و 2 الْمْحَرَّم؛ له كفي السدة 
اماق كما في مَُسْلِم [رقم: 7 ١]غ»‏ 0 وَهَوَّ عه لِحْبَّر 
مُسَلِم : «لَيْنْ 3 إلى قبل 0 التَاسِمَ) قَُمَاتَ: قيلة [رقم: »]١١54‏ 
السك اه اليو وَمِنْ ثم سُنَّ لِمَنْ لْمْ يَصْمْهُ صَوْم الْحَادِي 
ا بل وَإِنْ صَامَهَ؛ لِخْبَرٍ فيه [(أخمه فى المسئده» رقم: »]5١5690‏ وفي 
0 لا َس أَنْ 00 [انظر: 0 0 ١/وةغ].‏ 0 ناويك 


فرظ التكفين اججفنات الكباكر ‏ لا شبهة في عدم تكفيرهاء وما صرّحت 
مداه تكد اكرات لاسي ادر فودنت ويبقَى الكلام فيما أطلقت 
فيه الأحاديث التكفير؛ وملت في الأوّل إلى شموله الكبائرء فالفضل 
واسعء فلا ينبغي التقَييد مع الإطلاق. «صغرى» [وانظر: «الؤُسطى» للد 
و«الككبرى» ١90/4‏ إلى 198]. ونقَل الشرفاوئ عن ابن اسن أن فنون 
اديت شرق بحياة السّنة المقبلة لمن صامه. اه [على «تحفة 52 
اثلا ]. 


(قوله: فَمِنْ وضع لْكَذَابيْنَ) في اشرح التجانةة لماو وأمًا 
ما شَاعَ من الصّلاة والإنفاق والخْضًَاب والادّهان والاكتحال وطبخ 
الحُبوب وغير ذلك: فقال شارح: موضوع مُفترى» قالوا: الاكتحال 
فيه بِدْعَةٌ ابتدعها قتلة الحسين رضي الله تعالى عنه» وَوَرَدَ: «مَنْ وَسَمَ 


سد لل #قزر 00 اما 
ا | م ف اموس ب << 0 2 
وم و و5 : الرر سدم ” 


(و) صَوْمُ (سِنَّةِ) أيّامِ (مِنْ شَرَالٍ)؛ لِمَا فِي الْحَبّرِ الصَّحِيْح أن 
صَومها مع صَوْم رَمَضَانَ ” كَصِيّام الدّهْر [مسلم رقم: »]١١4‏ وَاتصّالهَا 
بيَْمٍ الْعِيْدٍ أفْصَلْ؛ مُبَادََة للعِبَادةث 


عَلَى عيَالِهِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَسَعَ التاغاقة :القن اكلبالاة. برقم وان كانت 
ل ة بضم بعضها لبعض» بل صححح 
بعضها الرَّيْنُ الْعِرَاقِهُ كات ناصين الدنن وخطئ ابن الْجَوْزِيّ في جزمه 
بوضعه. اه [0/18. 0 زاد الْحَرْدِيُ : وقد خربدعه أ التوسعة عل 
العيال - غير واحد من رواته. فوجده كذلك. اه [«الوُسطى» .]17١1/5‏ 


(قوله: كَصِيَام الدَّهْرِ) أي: فرضًاء وال تويك اتلخصوفةة يت 
كترال#مغت: قال في «التّحفة»: بلا مضاعفة» نظير ما قالوه فى خير: 
0 7 عد 40 غدل تلك ال ن [8ه:1]» وإذا تركها 7 
شوّال: سَنّ قضاؤها بعده. وفي «النهاية) : لو صام في شوّال قضاء 
نذرًا أو غيرهماء أو في نحو يوم عاشوراء: حصل له ثواب تطرّعها كما 
أفتى به الوالد» لكن لا يحصل له الثواب الكامل المرتب على المطلوب» 
وا أفتّى به الوالد أنه يستحبٌ لمن فاته رمضان وصام عنه شوَّالَا أن 
يصوم سنا من ذي القّعدة محمول على من قصد فعلها بعد صوم شوّالء 
فيكون صارفًا عن حصولها غن: الستة. الخد كك خف ايو وب وه 1 فحن 
ابن حجر إن نوى الفرض ونحو عرفة: حصّلا. أو أحدهما: سقط طلب 
الآخرء ولا يحصل ثوابه. لاسي من «التّحفة»: لو نوّى به نحو 
قضاء ٠‏ فيما يأمر بهالإمامأ آم أو الأمرين لا إِنمَ. «ضصغرى». وفي 
«النّهاية»: يصحٌ صومه عن الثذر والقضاء والكمارة [11) واعتمله 
اسم" [على «التُحفة» */14]. وإبسنية صوم سِتٌ شوّال قال أبو حنيفة» وأحمد 
أيضًاء وقال مالك بعدم اليش ايسا اك ؟ رضي الأتتداضن: 1 


03 


) وَأيّام) اللَيَالِي (الْيِيْض) وَهِيَ الثَّالِتَ عَشَرَ وَتَالِيَاهُ؛ لِصِحَةٍ الأمر 
بِصَومِها [التَرمذي رقم: ١ك]»‏ دن صوم م التَلاحة كَصَوْم السّهْرِ ؛ إِد ال 
اليد وَمِنْ نَم تَحصْلْ السُنّه تلان غيْرِمَاء لَكنّهًا أَفْضَلُء 


آ- م 
فا 


قال 


وَيدَل 


ل قل الأوجة ا ددن الع بِسَادِسٍ عَشْرِي ٠‏ و 
0 الادفة م بل 00 [انظر: «الشّحفة» /5هغ]. 


سين صوم م أيّام الْسَّؤّْد وَهيّ الاين مسرن وتالاة: 


(2) صَوْم م (الانْنَيْنِ وَالْحَمِيْس)؛ ! ِلْخَبَرٍ الْحَسَن : : أَنَهُ يانه كان 
رن صَوّْمَهُمَا [التَّرمذْي رقم: 040]» وَكَالَ اتُعْرَضُ فِيْهِمَا الأعمال» 
0 أنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا ا [التّرمذي رقم: 04107]» وَالْمُرَادُ: 

فيا شان ال شال آنا رَفْعٌ م الْمَلَايْكَةَ لَهَا: فَإِنّهُ مَرَهٌ بر 0 


0 


ِالتَمَارٍ وَرَففها شي شال رةه عَلَى رفع مان الْعَام حول 


وَصَوْم ان أَفْضَلَ مِنْ صَوْمٍ الْحَمِيْس ؛ لحكورفنات ذَكَرَوْهَا 
فيه [انظر: مسلم رقم: 7 )]١37‏ 0 الحَِيِمِيَ اعتَيَاد صَوْمِهِمَا مَكْرَ وما [في : 


«المنهاج فى شعب الإيمان» /899] شَادْ 


00 الح اعرد بِحَصّؤلٍ نْوَابِ عَرَفَةَ وَمَا بَعذه بوُقَوْع 
صَوْم فَرْض فِيْهَاء خلافًا ل «الْمَجْمُوْع) وَتَّبِعَهُ الإِسْئَريُ فَقَالَ: إن 


(قوله: وَقَالَ الْجَلَالُ الْبُلقِيينُ) ضعيفٌ. 
(قوله: أَفْتَى جمع ل تقدّم أنه معتمد الخطيب ولام ر) 
ووالده. فتفل الصّوم كنحو التَّحَِّة في [المسجد] جَرى الخللاف بيهم 


وبين ابن حجر في حصول ثوابه بغيره معلا أن عندهم : لذ عنناه “ها 


لم ينوه. 


وَاقما 3 3 0 31 شي ميان كال ا ع كيه دأ وَالَِي نجه 
أن الْمَصْدَ وجو صَوْم فا َهِىَ كَالتَّحِيّة فَإِنْ نَوَى التَّطوعَ أَيْضًا: 
حَضّلا ؛ إل مقط عَنْه الطَلْتُ [[في : افتح الجواد» .]5057/١‏ 


0 0 الور لمر بَعَدَ اماد ا0 الْحَرم - 
ا لاا --- 0 0 3 ا شهر 


و60- و عو 


يندب 0 


(قوله: 6 شَهْرَ ان ا ارتكب خلااف الأصحّ من أن 
ايز لل ضاف إلة رما أوَّله الرَّاء من أسماء |الشهور سو رحن 
ليفصله بذلك عن الأشهر الحَرّم 0 الأرفة الأول فقط: 

لقره اللدية) أي: تسع ذي الحِجّة وعشر المحرم. 

فْرْعٌّ: صومٌ الدّهر لمن يخاف ضررًا أو فوت حقٌّ مكروةٌ؛ وإلا 
فمندوث». لكوم يفضله : صوم يوم وفطر يوم. ودونه: صوم يوم وفطر 
يومين » وفي معئأه: ثلا ثة أوّله وثلاثة وسطه وثلاثة آخرهء وإن صام 


الاكنية والخميس والجمعة من جميعه ؛ فهو قريتٌ من الثلث. «عباب» 
[/لا١ه].‏ 


ومن صام يومًا وأفطر يومًا فوافق فطره يومًا يسن صومه كالاثنين 
والخميس والبيض: رجح في «التّحفة) أن صومه له أفضل [/59؛]» 
وبه أفتى الشهاب الرَّملىُ كما في «سم' عليهاء وقضيّة إطلاق «النَّهاية» 
2 كهنا في الع ظش») ‏ ومثله «المغني»: أن فطره له أفضل [على «النّهاية» 
.],٠١‏ قال لسم): وظاهر كلامهم: أن من فعله فوافق صومه يوما 
لكرة رقراه الك وم عالتميه يكرد #ميرقه لقان "ليت اله دوف روه 


سم ده 0 7 7 © تان 24 م2 6 _ 00 ء. 26 0 ورد اس م سه #6 سم 
وَيَحْرُمُ على الرَّوْجَةٍ أن تَصُوْمٌَ تَطوَعًا أو قضاءً موّسعا وزوجها 
حَاضِرٌ؛ إلا بِإِدَنه أوْ عِلم رضاه. 
3 ماه 07 1 َي ص 6 اه ا 5 0117 0 
َيِمّةَ: يَحْرُمُ الصَّوْمُ فِي أيّام التَّشْرِيْقٍ وَالْعِيْدَيْنْء وكذا يَوْم الشك 
:2 داق ري سارو ف ا رك 5 0 -6 2 2 د 
101 كه مذ ه سج ع0 2 اي 1ه ا م2 م اس 3 - 00 َه 
الهلال وَلمْ يَنْبْتْء وَكَذَا بَعْدَ نِضْفٍ شَعْبَانَ ما لْمْ يَصِلهُ بمَا قبله. أو 


57 
هم 


م لاه 2ج 5ه عش 6 اله >: 6ه 2ه م 1 
لم يُوَافِقٌ عَادَتَه أو لم يَكنْ عَنْ نذرٍ أو قضاءٍ ولو عن نفل. 


وفطر يوم. اه [على «التّحفة» “/9هغ]. وفى «المغنى» و«النّهاية» ]٠١٠90[‏ ما 


يوافقه. 


(بَابُ الحخ) 


وراءع أ ا هبرو 6 ورة 


لاي يي اك لْقَصْدُء أَوْ كَتْرَتَهُ إلى مَنْ + 
رشرعاة نقذ الكقة لشف الأ. 


بَاب الْحَجٌ [وَالْعْمْرَةِ] 


(قولةة أو كترنة) أى: "القطية ساغرد افق اقزلك: هه إذا 
أتيته مرَّة بعد أخرى. لكن الأشهر الأوّلء أي: القصد. «بِرْمَاوِي». اه 
«جمل» [على «شرح المنهج' ١‏ ). (وقوله: إل مَنْ يُعَظُمْ) راجع لكثرة 
القصد فقطء كما يُعلم من «المغني» وغيره»ء وعبارته: لغة: القصدء 
كما قاله الْجَؤْمَرِيُء وقال الْحَلِيْلَ: كثرة القصد إلى من يُعَظُمْ. ١‏ 
[؟/5 7٠‏ وما بعدها]. وار الباحورئة قوله: ل ف ا القسية ل سواء 
كان للبيت الحرام نجاف أو لسري كالكتط بالا كن والشّربء الع 
اللكييو أعم من السرصة كما هو الغالب. وظاهره أنه ل علق 
القصدء وقيل: القصد لِمُعَظم. اه [على «شرح ابن قاسم؛ 414/5]. ومته 
تعلم :فى كلام المكخشئي ” 

ال 0 وام الآتِي) أي: مع الإتيان به 


وَرَوِيَ أن أدَمَ نه حَحَّ 0 0 مِنْ لهند انها [البيهقى 
«شعب الإيمان» رقم: #01 5١لالا. »]45١/6‏ وَأَنَ جبْريل قَالَ لَه إن الْمَلَائكَة 
كَانوا يَطوْفُوْنَ قَبْلّكَ بهذا التضس كا الاقو لت زا «التّحفة» 4/"]. 
ييه وفي الحقيقة : سر نفس الأعمال - 


ا لا قصدها »ء فلا يخلو هذا التّعريف من مسامحة وإن كان هو 
الموافق للقاعدة من أن المعنى الشَّرعيَ يكون أخصٌ من المعنى 
اللغريّء لكنها قاعدة أغلبيّة كما مر. اه (بَاجوري) [على «شرح ابن قاسم» 
7 ]. 


(قوله: يلننت الأد) 6 معد ووقوفي وطوافي وسعي 
وحَلْقٍ مع ترتيب الْمُعْظم. 

لقومهة رخو ين الشَّرَائِع المولشاااق! كالعُمْرَةٍ: جد ةضو من 
بنا ما عدا العّلواف» أو كونهما على هذه الكيفيّة وفُرض فى الس 
السادسة» بوهو<«حيت كان مشزوزا 0 جميع 2 حت الكبائز 
وتبعات النافن عند (م ر؛ بشرط أن لا يتمككن من الوفاء بعده كما 
سياق: اه «بشرى) [ص 545]. 

(قوله : هَذا الْبَيْتِ) اختلف المفسّرون في معنى قوله تعالى: 
3 11 ثُ وَضِمَ ع للتّاين», [آل عمران: 95] كل الاوَليّة نظاقة لفن 
وَرَد في «الإيضاح" ما دل لكل منهماء ثم م قال: وقال أُقُضَى القضاة 
الْمَاوَرْدِيُ : أجمعوا على نه 5-0 وضع للعبادة. 537 اختلفوا 
هل هو أوّل بيت وضع لغيرها؟ قلت: والصّحيح هو الأول وهو قول 


هاه ها هاه ها ها فاه هه هه ههه 5« ع4 كف ف هع ف هه ووو و رار ولو الولو وول و را واو هاه وا ما واه 5ه 5 5 هه 5 "د د ات ٠١‏ وه 


ص 
7 


الجمهور أنه أو فم وضع مطلقاء ع للعبادة وغيرهاء فلم يوجد 
قبلة غيره. قال: وطولها اليوم في السّماء: , مسعة وعشرود ذراعاء 
وأنا هرفس :فين" الك الأشوو والتافه ضحي وعدرون ذراعاء 
وبين الْغَرْبِىٌ والْيَمَانِنَ كذلك. وبين الْيَمَانِيَ والأسْوَّدٍ عشرون» وبين 
الشَامِيَ وَالْعَرْبِيَ أحد وعشرون. اه [ص 5!؛ إلى 18:]. 

قال ابن عَلُانَ فى «شرحه»: الذي حرّره من ذَرّعَ هذه الجهات 
لكا لقت أن يون كر ركو وحن عشريت ززاقانه لذ العرافك: :والخريي 
فاحد وعشرون ذراعًا بذراع الحديد. اه. 

فلك يديك الكفية كر نيا اماج اق عقر هدق لديا ان حاكن 
في قوله: 
ذن القعية ا لأندك ادم وله «زفيفت رابراميي 3 السمالقة 
وحجّاج يلي ثم مسعود بعده شري بلاد الله والدوى أشعنياق 
قال: وأخرج ابن عبد الرَّرّاق وابن الْجَوْزِيّ عن ابن عَبَّاس وها : 
أن آدم بناه من خمسة أجبّل: لبنان» وطور سيناء وطور زيتاء 
والجودِي. وحراء. وكان لا افون من حراء. اهم. 


2 2 3 


فرع: ولاية الكعبة وخدمتها وفتحها وإغلاقها ونحو ذلك 0 


قُصَىَء وهم المهووون الآن بابي ردك تيم اي مين 
رسول الله يكل حين رد إليهم المفتاح وقال: ان غالدة الدة لا 
ينْزِعَهَا مِنْكُمْ إل ظَالِمً) [الطبراتي قن : اريراك رق وزيا لطر ا ود 
1 تفويض شيء من هذه الأمور لغيرهم2. ولا الأحد متارعتهم فيها 
ما وجد منهم صالح لذلك» فغير الصّالح لا يثبت له حقء لا وحده 
ولا 2 غيره » وكذا النساء لا حقى لي في ذلك.». ولا لأبنائهن ؛ لأنهم 
ا ل لا تن طلحة 
بسّىء » 52008 دَأل على !اك أيضًا؟؛ إِد الأصل 00 ةحنّى يرد 


0 


مميز ولم يرد. فمنا اضتطلحوا عليه :الآن مخ أن أكبرهم ب عور نان 
يتولّى ذلك دون غيره» والني ضوي د م افك ادر والمنذور لهم 
به وإنٍ انّصف بِكل قبيح؛ فهو مما لا يقول به أحدء ولا يُتوهّم أنه له 
أصل : وقلر قرفي أن لفكي نكا نا تناس رالا تفلم الا ردن 
والأغلّم وعدت عاق ]نأ مع دم كير دما اسوالعرا بعلي عدن 
أن فنك يقن مقاك لكب اسن الطدالة والعها نهو الانات: 
والكفاية» فإن ار ولم يتَفقوا على ما يندفع به ذلك؛ فالقياس 
عد ا مهايا ة بينهم» وإما الإعراضٌ عنهم إلى أن يصطلحوا على 
ونه مالم كر دقان ذلك سي إلا أجبروا على ما تندقع به 
المفاسد. وتفاصيل ذلك للإمام ونائبه» وإذا لم يبقّ منهم صالح كول 
الولاية لغيرهم؛. وحينئذ: فهل تكون للإمام أو نائبه؛ أو ا 
فالأقرب إلى بَنِي شَيْبَة أو لأشرف أهل مكّة دِيْنَا وَعِلْمًا؟ محل نظرء 
والأرّل هو القياس» فتنتقل الولاية للإمام ونائبه حتّى يوجد منهم 


1 


َقَالَ ابْنُ إِسْحَاقٌ: لَمْ يَبْعَثِ الله نَبِيّا بَعْدَ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ الصَّلَاة 
وَالسََام ! 
والري ضرع يو غيزة أله ماين ا له حم خِلَافًا لِمَنِ اسْتَثْنَى هؤدًا 
وَصَالِحًا [انظر: «التّحنة؛ 4/"]. 


لا ححّ [انظر: «القَرى لقاصد م القرى» للمحبٌ الظطبري» ص .]5١‏ 


وَالصَّلَاةُ أَفْضصَلْ مِنْهُء خِلَاهًا لِلْقَاضِي [انظر: «فتح الجواد» .]438/١‏ 


صالح فتعود إليه» ويجري فيه من اشتراط العدالة الباطنيّة أوْ لا» وهل 
ارتكاب ما يخل ينافي الصّلاح أوْ لا؟ ما يجري في ناظر الوقف. | 
ملحضًا من «الإيعاب)». 


َه راع 
| 


(قوله: وَالصَّلَاةٌ أفضّل مِنْهُ) أي: الحجّ. أي: ومن غيره من 


ماق غبافاف: الوذه 

وفي «عمدة الأبرار» رةه : الأفضل كلل اككيييات 
بعوقة ال الك مان تسمل اطي وينظر في الآيات الدَّالَّةَ على 
ووو تعالن وعقلي ديه را نياع عليه في الما رابع نوالا رشن 
وغيرهما مما يَحصّل به القطع أن لا موجد لها سواه لجل 
العَينِيُء وهو ما به صِحَْة العمل اق الم ين ره ٠‏ وأفضل 
عق مدذفن«السدهون: القاوة4 2 الضوعه 3 الح لم العمرة نم 
الكافع د فرض الكفاية من العلمء وهو ما زاد على تصحيح, ل 
حى نلء دوج الاجفيات المظلقي 3م ترعن الكقاية “من غير 0م تقل 
العلم. وهو ما زاد على الاجتهاد المطلق. اه بتوضيح. 

(قوله: خِلَانًا لِلْقَاضِي) القائل أنَّ الحجَّ أفضل منها ومن غيرها 
ومن سائر العبادات. 


وَفْرضَ فى الخد شافط فلي الأصَحّ [انظر: «التّحفة؛ 4/"]. 


وَحَجّ له َبْلَ النُبُوّةِ وَبَعْدَهَا وََبْلَ الْهِجْرَةٍ حِجَجًا لا يُذْرَى 
عَدَدْهَاء وَبَعْدَهَا حَجَة الْوَدَاع عير 


و م 3700 داه أ 1 0 9 00 ه 0 > م 2 
وورد: «من خج هذا اكيت حرج فين :#دكرية كيوم وَلدته 


مو كبرو 


قَالَ م فى «حَاشِية الويُضاح» : ل ١كيَوْم‏ ريده أمه») 0 


كن 


التَبِعَاتِء وَوَرد (الضرتع يز ب وداند: وَأَْتَى به بَعْضُ مَشَايحْنَاء 00 
ظاهِرٌ كاديوم ا ا 0 بِظُوَامِرٍ اق اسار أَوَفْقّ 
ِالْمَوَاعٍِ ثم رَأيْتُ بَعْضٌ الْمُحَفَّقِيْنَ نَقَلَ الإِجْمَاعَ عَلَيّْهء وَبهِ ينْدَفِعٌ 


4 


العا المنكزة تقشكا «الطواهر التي 16 


(قؤلةة- ل يدرف عدذها) فن اعمدة الانرازة مرا صَحَ أن 
َببّنَا كله حَحّ قبل الهجرة حَجَتينء وأمًا بعدها: فحَبّة الوداع وكان 
قارنّاء وعمرة في رجبء وثلاث في ذي القّعدة» وعمرة في شوّالء 
وعمرة فى رمضان. اه. وفى باب الجهاد من «العباب»: ير أريعًا. 
اه و ْ 


(قوله: : خرج جَّ من ذنُوْبو) ا الصّغائر والكبائر والعات)؛ كها 
يؤدل به عموم الجمع المضاف» وجاء التُصريح بهما في روايةء 57 
الحافظ ابن حجر في ذلك جزءًا دا : (قوّة الحجاج في عموم 


المغفرة للحُجَاج». وأفتى به الشهاب الرَّملِىُء وحمله ولده على من 
مات فيه أو بعذه وفبل تمكنه من الوفاء. | فرق عَلّان). 


(قوله: بالظُوَاجِرِ) أي: ظواهر السُنّة. 


اع ومى - 2 ا ل 50 ساك وماس 3 ف مانت 
(والعمرةً) وَضئي لغة: زيارة مَكانٍ عامر» وشرعا: قصد الكعبة 
لِلنْمّك الا 


(يَجِبَانِ) أي: الْحَج وَالْعْمْرَة وَلَا يُغْنِي عَنْهَا الْحَج وَإِنِ اشْتَمََ 


(قوله: وَشَرْعَا: قَصْدُ الْكَعْبَةِ... إلخ) وقيل: نفس الأعمال 
الأب كما م 56 الحح. 

(قوله: يَحِبَانِ) اي وخونا غددا على من لهم يحجّ بالشّروط 
الآتية. اناك للد ة لإحياء لا 
وله ووو أكون رم ١‏ في الأَرِفّاءِ والصّبيان والمجانين؛ إذ 
فرض الكفاية لا يتوجّه إليهم. و لكا لمعو وان ال ده 
الكفاية: سقط الفرض عن المخاطبين بهء» كما فى «المغنى) »]5١7/5[‏ 
ورجّحه فى «التّحفَة) فى يَابَىع الجماعة والجهاد ١518/5[‏ وما بعدهاء 
4»© ومال في «النّهاية» إلى اعتبار التّكليف وعدم السّقوط بفعل 
غير المكلفين [774/6]» واعتمده «ع ش»). 

أَما ار 0 فإجماعًاء بل ماو من الذين بالشرورة. 
20 حنيقة ومالك هي ٠.‏ ع 3 الحويلة هي فرض ا ويجور 
تعلية بمو قن تتفي اف كر اررق رالا كراهة هنك الاكنة التلانةه ةوقال 
مالك: يكره أن يعتمر في السَّنَةِ مرّتين» وقال بعض أصحابه: يعتمر 
في كل شهر مرّة. «رحمة» [ص .]١1158‏ 

«(قوله: وَلَا يُعِْي عَنْهَا الْحَحُ) أي لأنَّ كل أصل برأسه؛ 
لات عقا نيه ها ذا ,وكا ذا ليزه" مين : غر ا ين 


]١[‏ صِحََّةَ مطلقة. وشرطها: الإسلام. فيصحٌ إحرام وَلِنَ عن 


1 0 1 
َ ارم سا2 


لا الل الود ١‏ ا الاي را 
ا ) -دو الرل 
وسار ستة ملسا عن ب حار 


محجوره» أ ينوي جعله مخرماء ويحضره المواقف. ويمعل عنه 

فيطوف نحو الْوَلِيَ أو نائبه بعد طوافه عن نفسه بغير المميّزء 
ويصلي ويسعّى ويحضر المواقف ويرمي الأحجار بنفسه. 

زالوقف القنادل لعا سراي و الى لاق رياني ا يكلة ميد 
كأيّام مِنى ‏ لم ينعقدء أو في غيرها ونوّى حجّا في غير أيَّامهِ؛ انعقد 
عمرة. 

والعلم بالكيفيّة عند الإحرام» وبالأعمال عند فعلهاء ولو بوجه 

["] وصحّة مباشرة» وشرطها مع ما م في الصّحّة المطلقة: 
التّمييزه وإذن الوليئَّ؛ وإن كمل بعد الإحرام وقبل غيره من الأركان: 
أجزأه عن حَسّّة الإسلام؛ فلا تصحٌ مباشرة غير مميّز ومن لم يأذن له 
وَليه. 

[] ووقوع عق لدو وشرطه مع ما مرَّ فى الصّخََة المطلقة: 
التكليف. 

[؟] ووقوع عن فَرْض الإسلام. وشرطه مع ما مر فيما قبله: 
العحرية العامة 

فلو تكلف الفقير النسك: أجزأه عن الفرضء كما لو حم القِن 
عن نَذْرِهِ بلا إذن سَيِّده فيكفيه عن نُذْرِه. 


عَلْبْهَاء وَحَبَرٌ: سيل كل عَن الْعْمْرَةِ أوَاجِبَةٌ هِي؟ قَالَ: «لَا» [التُرمذي 


رقم: ]4١‏ ضَعِيْفتَ اتَمَاقَا 12 0 0 


[5] أمّا شرط وجوبهما: فذكره الشّارح بقوله «عَلَى كل مسيم 
خُرٌ مُكَلّفٍ مُسْتطيْع». ا فلا يجبان على كافر أَضْلِيٌ | لك لعفاف 
على فر كيين قن الكغرت نظي زا ع اق كتوق لات الامسلاعة 
فى اكقرة: 

101 الجرند : لل نهما لا يصِحّان منه في 
ردته وإذا مات ا ا يقضيان عنه. 

بفنة المج رانف ذكرها الشّارح بقوله «فلا يَحِبَانِ عَلَى صَبِيٌ . 
00 
وامسعطاعة الحح استطاعة للعمرة؛ لكيكنه من الْقَرَانء وهو لا 
يزيد على عمل إفراد الحم في | 

ولأامطخ تيلف غير كرصن الإلساذم! ل يعد فجي فرهن 
الإسلام» فالقضاءء فالنذر. نعم» لو أفسده حال كماله: وقع عن حَبّة 
الإسلام وعن القضاءء وكذا عن نذره إن عَيِّنَ سَننّه وحَسٌّ فيها. 

اه ابُشرى» اص +هه إلى 044] بزيادة من «الْوَنَائيَ». 

وفي «رحمة الأمّة: لا يجوز أن يتنمّل بالححٌّ من عليه فرضه 
عند الشَّافِعِيَ وأحمدء فإن أحرءً بالتّفل انصرف إلى الفرضء وقال أبو 
حنيفة ومالك: يجوز أن يتطوّع بالحجح قبل أداء فرضهء وينعقد إحرامه 
يما قصده. اه [ص ١١١‏ وما بعدها]. 


(قوله : اتَمَانًا) أي : لدذى الال 


(عَلَّى) كُلّ مُسْلِم (مكَلّفٍ) أي : 0 عَاقِلٍ (خر). فلا يَحِبَانِ 
عَلَى صَبِىٌ وَمَجَنْوْنِ وَلَا عل وَقيْقَ قلنك خير التكلتٍ ومن يبرق 


لاهن سيم 


يَقَعْ تملا لا فَرْضًا. 


مه 


اشع لِلْحَحُء بِوِجْدَانِ ارال انها خَفِيْرٍ أي : 
مُجِيْرٍ يَأْمَنّ مَعَهُ وَالرَاحِلَةٍ ا مر لتاق أو 


(قوله: مسْتَطيْع) الاستطاعة نوعان: ]١[‏ استطاعة مباشرة» فتمتد 
من خروج أهل بلده لسك إلى عودهم» فمن لم يستطع في جزء من 
ذلك: لم يلزمه: وله عير ا" قن «ذلك ب لااهما نعل لعدلك الجيدد: 
10 واسعطاعة تعديها . بان قور قود عكر فى بدت 
وَمَعُْضونن). وشتاتى هذة فى قوله بل ورا 0" .. إلخ). 

ولاستطاعة المباشرة شروط ذكرها 3-5" نقوله «يوخدان 
الالميت. إلا 

(قوله: ذَهَابًا وَإِيَابَا) أي: وإقامة على العادة وإن لم يكن له 
ببلدذه أهل ولا عشيرة. الشرين) [(ص 0 ). 

(قوله: وَالرَاجِلّة) في «التّحفة): ولو لم تَلِقْ به كبقرة» وكذا في 
«اليَيَادِيَّ»؛ لكن في «المغنو " و«النّهاية» اشتراط اللياقة» وعليه جَرَى 
فى «الإيعاب» و«فتح اذا و«المنهج القويم)» واعتمده (سم»)» وعبد 
الرّؤوف في شرح المختصراء وابن الجَمَّالٍ في اأشرح الإيضاح)». 
وغيرهم. «كُردي) [في: «الؤسطى» .]١51/7‏ 


(قوله: إن ان أ شين الا اران 


)1١(‏ بل 2 كنا .هق ثايتك 4 فشه: [عمان]ء 


ونوك الفا از وي أن الوق قلي اللدي والغال» وار 
من َصَدِي. 00 دترم 1 0 0 اللا 00 ا 0 


54 
با 
و 


قدر على المشِي بلا مشقَّة؛ 0 
خروجًا من خلاف موجبه ولو لامرأة لا تخشى منه فتنة بوجهء 
وَلِلْعَصَبَةَ منعها عند خوفها عليها؛ ولو قدر على دابّة إلى دون مرحلتين 
2 الباقي أو عكسه: قال احج" : لم يلزمه؟ أن تحصيل الدجت 
و" لمحيو 1 تباي كارن امور والمعتبر وجود الرّاحلة لمن 
ل عند ١م‏ راء أَوْ لا تحتمل عادة عند 


)0 ). 0,2 (( 4 وما بعدها]. 
حجج). ابشرى) [ص 048 وما , 


(قوله: مَعَْ انْمَقَةِ مَنْ يَجِبٌ. .. إلخ) أي: ويحرم عليه السَّفر حتى 
يترك لهم ذلك وعلى القاضي منعه؛ لكن قال ابن حجر: يخيره 
الها كر دمن خلاان وتسور لدتو يا وعنة لحان الزداف علي 
الك قم متو ال ل تان فلا يجبره الحاكم عليه. 


«كردي) اي «الوسطى») ؟/ 1 .]١‏ 


اترلقه و تسا اضر قن كناد بويد كر قيا! هو ادك 
بزطيه الكامن» أى © روجهم فى الطروق أو الفري لباذ منهم ا 
طلشاء «وكزة يال المال لقم أي 4 7المتر ماين ا لأنه بسر ضهم بعلن 
التماضي للتاد ف عبر اء“كادوا مييق آم "قدازاء "كينا فى شرن 


المنهجح"» [1/ه"١].‏ 


وَشْرِط روت فى ارا مَعَ 1 أن يَحْرْجَ مَعَهَا مَخْرَمْ 


ره صم 
2 > واعهئه 60 


ا ا 1 2 0 1 00 - 0 *» كد 
دن أو بسوه ثُقَات ولو إماءً؛ وَذْلْك لِحَرمَةَ سفرها وحدها وإد 


هل 
6 له 
مه تب هالو 


(قوله: مَحْرْمٌ أو رَوْجٍّ) ولو كان كل منهما فاسمًا؛ لأنه يَغَارَ 
عليها في مواضع الرَّيب. نعم. لو علم أنه لا يَعَارٌ عليها ‏ كما هو 
تأمن معه عند «حج) وهم ر» في النهاية» وَجَرَى شيخ الإسلام 
والخطيب وم ر» في «شرح الذتهنة» على أنه لا ند أن يكون. تضم : 
ويشترط: مصاحبته لها بحيث تمنع الريبة وإن بَعَدَ عنها في بعض 
الأوقات. أو لم يكن معهاء لكنه قريب. ويكفى عبدها أو أجنبيٌ 
2 إن كانت هي وهو ثقتين ) والمراد من كونهما تقكين : العدالهة 
لا العمّة عن الرّنى فقط. وَالأَمْرَدُ الجميل لا بد أن يخرج معه من يأمن 
به على نفسه من قريب ونحوه. اه ابُشرى» [ص 505] مع «الْكَرُدِيَ) 
[أي: «الؤُسطى» ]١54/7‏ نض ده 


(اقونيف نر تنا أن انرز كويك عفري مذوابف عيدالة .ودن 
إِمَاءَ وينّجه الاكتفاء بالمراهقات بقيده السَّابقَء وبمحارم فسمَهنّ بغير 
زنى أو قيادة» وإن لم يكذ معهنٌ نحو محرم لإحداهن؛ لانقطاع 
الأطماع باجتماعهنّ» ومن ثَمَّ جازت خَلُوة رجل بامرأتين دون عكسه؛ 
واعتمد في ضرعن يا و«التحرير» و«م ر» والخطيب الاكتفاء 
باثنتين» قال الكَرّدِيُ: ومحَله: إن كانت واحدة منهما لا تفارقها. 


امبر 1 


(قوله: مَعَ امْرَأَةٍ يُقَةِ ليس بقيد كما في «المغني» 217/[1] 


قَصْرَ أَوْ كَانَتْ فِي قَافِلَةٍ عَظِيْمَةٍِ وَلَهَا بلا وُجَوْبٍ أَنْ تَخْرْجَ مَعْ امْرَأةٍ 
يق لأَدَاء فُرْضٍ الإسلام. ل لَه الْحْرُوْحُ ملو 5 مع و 08 
وذ نط نشد أو كانت شونا و33 خواياة تشرة علي المكه 

المَطوّع ِالْعُمْرَةِ م فِنَ اللتعيم مع النْسَاءِء خلافًا لِمَنْ نَارَّعَ فِيّْهِ [انظر: 


«التّحفة» 54/5 وما بعدها]. 


راع ب 


(مَوَه وَاحِدَةَ في الْعْمْرِ. (بترَاخ) لا عَلَى الْفَوْرِ. نَعَمْ إِنْمَا يَجْوْرُ 


وغيره» فيجوز لها أن تخرج لفرض الإسلام ككل واجب ولو وحدها 
إذا أمنت». قال في «بُشرى الكريم»: ومن الواجب: خروج المرأة إلى 
محل حراثتها؛ لأنْ طلب الحلال واجب ولو شايّة [ص ؟10]. 

(قوله: يَحْرُمُ عَلَى الْمَكَيَّةِ. .. إلخ) قال الْوَنَائِنُ: والجيلة إذا 
أزافت العخرة أن تندو 0000 1 فحينئذ لا يحرم عليها الخروج؛ 
لأحينا سنارت والحي انالا اعقو ١‏ الك سيف ا تقعيف لك الندد 
وجه الله تعالى» لا التَّوصّل للخروج أو السَّفر له. | 

ا ا 00 
حا لا ويفعلان بتراخ. 

(قولةةة. لاتغلىالنو) عوقال #القمواق حننة واحييق والدردة 
يجب على الفور. اه الإيضاح) [ص ]٠١5١‏ و«رحمة» [ص ]١١18‏ واميزان) 
برقي «التاجو رف ليمي لآ معديةة انض «قن اللحيصا له حو فد 
اختلف احا نال ا عل را وقال خخ وسقت علي 
الفور؛ ولو تعارض الححّ والتّكاح : فالأفضل لمن لم يخف العَنَتّ: 
تقديم الحجٌء ولخائف العَنَتِ: تقديم النُكاح. بل يجب عليه ذلك إن 
غلب على ظّنْه الوقوع في الرّنىء ولو مات قبل الحم في هذه 


د العا 
شا سسا “مس ل سس 


التَّأَخِيدُ بِسْرْط الْعَرْم عن الْفِعْلٍ شي الْمُسْتَقْبلِ وَأَنْ لج عفنا بنذ أو 


ل بس ب لي سس د 


الحالة؛ لم يكن عاضا اه [على «شرح ابن قاسم» 1/8/5 وما بعدها]. 


7 


(قوله: وَأَنْ لا يَتَضَيِّمَا بِنَذْر. .. إلخ) صورة تضييقهما بالنّذر: 
بأن ينذرهما في هذه السَّنَهَه فيجبان عليه فورّاء ويقع أصل الفعل عن 
افون والتعيهي ف الدلق«وضتورة النفياءة أن تيميد نحه او 
عمرته» فإنّه يجب عليه القضاء فورًا. (وقوله: 5 حَوْفِ عَضْبِ) : 
بقول عَدْلَي طب أو معرفة نفسه. وفي ١الْمُجَيْرمِي)‏ : لا ون اد 
فإن تضيّقا عليه بذلك: حرم التأخير على الأصمٌّء ومقابل الأصحٌ: أنَّ 
أصل الححٌ على التّراخي» فلا يتغيّر بأمر محتمل» كما في اشرح 
الإيضاح» لابن الجَمّالٍ. وفي «الفتح»: ومن تمككن من الححٌ أو العمرة 
سنين» فلم يحجٌّ» ثُمّ مات أو عضب بعد بلوغه: عصّىٍ ماعو سن 
الإمكان؛ لجراز التّأخير إليها. وفي اله ا 
فسقه من وقت جروج قافلة بلده في آخر سِنِئئ الإمكان. وتبيّن بطلان 
سائر ما فعله ممًّا تتوفّف صِكَّته على العدالة» كالشّهادة وإنكاح مَوْلِييه 
وغير ذلك. هكذا أطلق الفسق ابن حجر والجمال الرّمليٌ وغيرهماء 
وقبّده ابن زياد في «فتاويه» بالعالم 30 يعصي الك يقال 01 إذا 
كان جاهلًا بالحال: فالمتنّجه ‏ كما في «التَّوسّط» ‏ أن لا يحكم 
بفسقه. قال: وهو واضحُ؛ إذ من شروط العصيان العلم. | 

(اقولة 11 )داق مسد رق «حنة أ ااخواقة 0 رالتنيرةة لالحظيب 
وللتلف. أي: خوف خا صل مدن الم 


(قوله: لخبّر فيّه) هو: ١ن‏ ذا متف له جِسْمَهء وَوَسَعْتَ 


بوي و لا الال ل موقو ري قم فلك قله 


كس ماغئر وال 


عَلَيْهِ في الْمَعِيْشَقٍ نَْضِي عَلَيْهِ حَمْسَهُ أَغوَام وَلَا يَفِدُ عَلَيّ لمخرؤم' 
[1: ذخ مان فى (صحيحه) رقم: ”| وفيه: 0ن ذلك الما دل على التَأكّد 


لا على الوجوب. 


4س 1 0 
لوح اس تيج 


(قوله: . نَجِبُ 2 أي: 0 ولوك 7 0 33 وإن لم 


د ددعتو سيد ]ا ا ا 7 
«رحمة) رص 4 .])١‏ 

(قوله: مِنْ تركي) ا وتقدّم حَجَة الإسلام على ديون الادمفيية 
الحرضيلة نن الدنةه خنى الو يات وشلتفكة درق هن الال د 
يجور أن يدفع من ذلك شيء لاتق ولا ل اك 
اركان العميرة كلها كلياء اف «كُردي» فى «رسالة 0 لا عار 
الوارث حتَّى يتم الحج عنه »)» وبذلك أفتى ايم وأفتى , بعض آخر 
بأنه بالاستئجار اوتسليم الأجرة للا جير 00 الحجرء وقبه نظرء لبقاء 
0 بدمّته ا اه [«الشُّحفة» 6/0 وما بعدها؛ وانظر: «ع ش» على «النّهاية» 


.])5؟١‎ 


(قوله: وَعَنْ أفَاقَئن مَعْضْوّبِ) أي: وتجب الإنابة عنه فورًا إن 


سلا الا لامر 
ا 
رصضار د 


الخو رمانة او مَرَضٍ لا يُرْجَى و ِأَجْرَةٍ مِئْل فَضَلَتْ عَم يَحْنَاجَهُ 


2 سىس ستئحًا سا ل اكت السسيس م 
المَعْضوْبٌ يَوْمَّ الا ستتحان: وعما عَذَا مُوْنَةَ نَمسِه وَعِيَالِهِ بَعذه 


عضب بعد الوجوب والتّمكن» وعلى التّراخي إن عضب قبل الوجوب 
أو معه أو بعذه ولم يمكنه الأداء؛ لت مستطيع. اه (بشرى») رضن 
164 ]. 


(قوله: وَعَنْ آفاتَِي) 56 بينه وبين مكّة مرحلتان فأكثر؛ وإ| 
فيلزمه الحج بنفسه؛ عدي ساي عي و 

: فمِحَمَةَ فُسَرِيْرٍ لافار امعد مليهة معدي انق د رنيو 
كاك عي لكر كنا فى «القيقا» واعتمد في «المغني) و«النهاية» 


0 2 


عدم اللزوم غتل: كثرتها [كذا فى +« الشرئ الكريم» هن 12]: 


(قوله: لِنحو زَمَانَةِ) المراد بها 2 5-6 «الْكُرْدِيّ)» 5 
العاهة التي تمنع من ركوب نحو ال إلا عشم شديدة لحمل 
عادة [أي: «الوُسطى» .]١55/5‏ ع فَعَظْفٌ «مَرَض») على «رَمَانةِ4) من 
عَظنفِ العام على الخاص. 


(قوله: عَمَا شاه عقوت يوم الاسَيِنْجَار. ما عدا مَوْنَهَ 
نَمْسِهِ وَعَِالهِ بَعَدَه) ا يسكرط قن الاجرة: أن تكون فاضلة عن جميع 
نا" يمحفا :من نققة وكسوة 0 باللححة لبوة 
لعباله : فا 0 5500 ال 0 
تحصيلها 0 بعله. 


وعبارة 5 فتح الجواد): وتجب الإنابة على معضوب ‏ وإن لم 


يستطع إلا وهو معضوب - بملك أجرة لمن يححٌ عنه بأجرة المثل» 
فاضلة عمًا يحتاجه المعضوب مطلما مطلقًا يوم الاستئجارء وعمًا عدا مؤنة 

نفسه وعياله بعله» اه إذا لم يمارقهم يمكنه تحصيل مؤنتهم» وكات 
الافنتجاز بأقل من أجرة مِثل رضي بها الأجيرء كالإذن للْمْطِيْع 
الآتي» بل أُوْلَىء وليست المنّة هنا كَهِيَ في المال؛ لِلأنْفَةٍِ من 
الاستعانة بمال الغير دون بدنه» ولو لم يجد إل أجرة ماش ؛ لزمه 
استكجاره. اه [١/"لا:].‏ 


تَنْبِيْهٌ : الإحجاج عن المعضوب قل في دائرة الإسلام» بل لا 
يكاد يوجدء فينبغي التّنبيه عليه. 

وأمّا من نات بعك اسان ليت عليه ولم يؤدّه: فعلى وصيه 
فوارثه فالحاكم إنابة من يؤدّيه عنه من تركته فورًا كما تقدّمء فإن لم 
تكن له تركة: ف اللوارك والأجنبيّ ١‏ اميتي يه 0 
يؤدَيَ نسكه وإن لم يستطع؛ 0 بالدّين شه بخلاف الصّوم فلا 
من إذنه ؛ نه عبادة بدنيّة محضةء» ولا يجوز التّنفْل عنه به إلا | إن 


وَاعْلمُ أن "الإحارة إخارة"عية: 1 امداجرزيك لتحجّ عنى عن 


فيشكرظ: أن يخم ينفشة» .وان .يكون كادرًا على الشروع .في 
العمل : 
او قبل خروج القافلة؛ لكن لا يضر انتظار خروجها بعد الاستئجار. 


وَالْمَعْضُوْبُ أُمْلّ لَهَا وَلِلإِذْنِ. 


0 4 4 
د 2 


فالمكيٌ ونحوه ا تر فو 0 الحج؛ لتمكنه من الإحرام. 
وغيره وداه عن خروجه بحيث يصل الميفات هن شين الحح. 

وإجارة ذِْمَّة ك: ألزمت ذِمّتك الحمَّ عنى أو عن مَيْتِي. 

فتصح ولو لمستقبل بشرط حلول الأجرة» وتسليمها في مجلس 
العمّد. 


وله أن يححّ بنفسه) وأن يحجج غيره» ويجور أن يححّ عن 
غيره بالتفقة. 


واغنذ ويه لجنيا نلةاءكيه )- راد لبذي اعاوة ”وله فال 4 يان روزا 

وفى «التّحفة): ذو شاه اجون عق قبل الإحرام: لم 000 
توتااه ”و نشينية اسح الي لا تصحٌّ الإجارة على زيارته ك0 ؛ 
لعدم انضباطها. نعم» إن انضبط كأن كتب ما يدعو له به بورقة أو 
جَاعَلهَ على الدعاء؛ فت 


اه «بشرى») [ص ٠١59‏ وما بعدها]. 


(قوله: وَلَا يَصِحُ أَنْ يُحَجَّ عَنْ مَعْضْوْب بِغَيْر إِذْنِه) ولا يصحٌ عنه 
حج تطوعء وفي «الفتح): وتجوز نيابة رفيق وصبيٌ مما عنه وعن 
ميت في نفل لا فرض. «ابشرى») [ص .]1١5‏ 


م 00 / 1 
د م26 


اا 


(أَرْكَائَهُ) - أيْ: الْحَحّ - سِنَه : 
اجحدها: (إِخرام) ف نات بن فول هرضي اما الأعتال 


بالنْيّاتِ) [البخاري رقم: ١؛‏ مسلم رقم: ١407‏ وفيه: «بالنْيّة']. ولا يجب 
بها وَتَلِْيَة بَلْ يُسََانٍ؛ مَيَقْوْلُ بقَلبهِ وَلِسَانِِ: انَوَيْتُ الْحَج وَأَخْرَمْتْ 
به انان اللَهُ لسسع إن آخرو). 

(و) تانتهاة [لفوك يغزنة) أ خضوزة بأئ خزء يناك ولو 
لَحْطَةٌَ وَإِنْ كَانَ نَائِمًا أَرْ مَارّاِ لِكَبَرِ التْرْمِذِيّ: «الْحَجٌّ عَرَكَةُ [رقم: 
ددى. وَلَيْسَ مِنْهَا مَسْجِدٌ إِبْرَاهِيْمَ 2592 وَلَا تَمِرَة. 


وَالأَمْضَلُ للذّكر: تَحَرّي مَوْقِفِهِ كله وَهُوَ عِنْدَ الصَّخْرَاتٍ 
الْمعْرْوْقَةب 


0 هن 8ع ىو مه 7 3 : 
٠.‏ 32 5 35 . 


(قوله: 
الركوو ونا نفين الدفرل قن اللمكدوالكة» أي الجالة' الخافيل 
المترتّبة عليها؛ فهي المرادة في قولهم: الإحرام يبطل بالرّدّة» ويفسد 
بالجماع. ويحرم به محرّمات الإحرام. «وسطى» .]١6١/[‏ 

ا ا ا لق 1 لخر ف 1 
صدره» وهو 06 الحطلة والصّلاة فإنه من عَرَنَة وهمى لبسينة رد 
عرفةء وأمًا آخره : فهو من عرفة. 

(قوله: وَلَا نَمِرَةَ) - بفتح فكسر - مَوْضِعٌ بين طرف الحل وعرفة. 

(قوله: الصَّخَرَاتٍ الْمَعْرّوْفَةِ) هى المفترشة فى أسفل جيل الرّحمة 
الذي بوسط أرض عرفة» أمَّا صعود الجبل المذكور للوقوف عليه: 
. ع 2 0 
فخطأ مخالف للسنة كما في «الإيضاح» [ص .]18١  ”76‏ 


م 


اخ يس 2 


رسمت عَرَفَةَ» قل : لأَنَّ أدَمَ وَحَوَاءَ 7 تعارّفا بها. وَقَيل غَيْرُ ذْلِكَ 


[انظر: «فتح الجواد» .]147/١‏ 


2 


ووفته: اي رَوَالٍِ) خض د 9 وَهُو تَاسِعْ ذي الع 
00 ين ظلوعٍ (فجَرِ) 0 (نخر). وَسَِن لَهُ الجَمْعْ ب م ار وَالنْهَارِ ؛ 
وَإلَا أ أرَاقَ دم تمن دي 


(َ) ثَالِتْهًا: (طَوَافُ إِقَاضَةَ)ء وَيَدُْلُ وَفُهُ بِالْيِضَافٍ لَيْلَةٍ النَحْرِ. 
وَهوَّ أَفْضَلٌ الأركاق قن ار دوقن خلاقًا اركف 


(و) رَابِعَهَا: (سَعَيٌ) بم ا ا ا 5 
قُدُوْمِ مَا لَمْ يقث بِعَرَفَة أَوْ بَعْدَ طَوَافٍ إِقَاضَقٍ قَلَو اقْتَصَرَ عَلَى ما 
دُوْنَ الشّيع؛ 0 بُجَزِئة: رلفضيت في عَدَدِهَا قَبْلَ قَرَاغْهِ: أَحَذَ ِالأَقَلَ؛ 
أنه الْمْتَقَنُ. 


(قوله: وَهُوَ أَفْضَلٌ الْأَرْكَانٍِ) استوجهه شيخ الإسلام [في: «أسنى 
المطالب» »]484/١‏ واعتمده في «المغني) ولام را [في: «النهاية» 597/9]. 
(وقرك : علدنا اللرر كفة) أي فى اقولهة إن الوقوف أفضل الاركان» 
واستوجهه في «التّحفة») [405/4]. 

(قولة: تند تلوافق َدُوْم. . ' قَاضَةَ) أي: لا 
ودح حاوس فل وود و ل أحرم مكُينٌ بحجٌ 
من مككة نْمّ خرج إلى مرحلتين ثُمٌّ عاد إليها قبل الوقوف: ره 
طواف القدوم. ويجزرئ السعي بعده.ء ولو دخل مكة فطاف للقدوم ثم 
أحرم بالحجٌ : فالظاهر عدم صِحََة السَّعى بعده كما في «النّهاية. 0 
في ا(فتينيك لْوَنَائيَ عغ») إجزاؤه. اشرق [ص 175]. 


0 
0 
كوا 


شف و ل 


2 و ن 


0 سبك حكن 0 الْعَدَوْم : 3 يُنْدَبُ لَهُ إِعَادَةَ السَّعْي بَعْدَ 


- 


لز 86 ابر بسع دير 0000 اع 5 0 
وَيَجِبُ أن يَبْدَأْ فِيْهِ في الْمَرَةٍ الأؤلى بالصَّفاء وَيَحْيِمْ بالمروة؛ 


(قوله: بل يُكْرَهُ) كذا فى «التّحفة» ]1٠١/4[‏ و#النهاية» [148/8] 
وغيرهماء وظاهر عبارة «االمغني) م خلااف الأول قال الْكْرْ 1 
والكلام فى غير الْمَارِنِء أمّا هو: فذهب الشّارح في «الشّحفة» وغيرها 
ا عا اك - إلى عدم ندب الإعادة له أيضّاء وعليه جَرَى الجمال 
الرَّملَيُ في «شرح الدّلجيّة»» وَجَرَى الجمال الرَّملىُ في اشرح 
الإيضاح» والخطيب في «المغني) فك “تداس .سعيية اله خروجا اصن 
خلااف أبي حنيفة» وعليه جَرى «سم) والضهايه الرملئ وابن عَلان 
وغيرهمء قال الخليق: وج نمي كلامهم: امتناع موالاة الطوافين 
والسعيين» فيطوف ويسكن ل يطوق ويسعى ٠»‏ اهدع وودتحنه اعاد” 
السّعي» كمن سعّى في حال نقصه بنحو رِقٌّ أو جنون أو صِبّاء ” ثم 
كمل وأدرك الوقوف بعرفة وهو كاملء فَإنّه تجب عليه إعادة السعى. 
اه [«الوُسطى» .]١15/5‏ 


(قوله : ولعت أذ كذا للفو هه الغ )ولا ذافية أبضاا فق قطع 
المسافة كلّها بين الضّفا والمروة من بطن الواديء فلو عرّج عنه 
يسيرًا: لم يضرّه؛ و ولا بُدّ أيضًا من عدم الصّارفء لا كما 
يفعله الجهلة من المسابقة» فإنهم إذا لم يقصدوا معها السّعي تكون 
صارفة عنه. وكذا أن لا يكون منكوسًا ولا معترضا كالطواف. لكن 
فرّق في «الحاشية» بأنَّ العّلواف احتيط له بوجوب أشياء لم تجب هنا 
كالظهر والسَّترء فكان دون الطّواف وإن قدَّمنا أنه مثله فى عدم 


الصّارف؛ لأنْ ذلك لمعنى اشْتَرَكَا فيه فَاستَوَيَا ثَمَّه ولا كذلك هنا. 


للاتباع [مسلم رقم : 4] فَإِنَ ا ِالْمَرْوَةٍ : 3 يَحَسَتٌ مروره مِنْهَا إلى 


06 ال الولف ١‏ ار 1 اتوم 0 را لا 2 5ه سعدلا 7 
الصّما. وَذهَانه من الصّما إلى المروة مره » وعوده منها إليه مره اخرى. 


اه؛ لكن اعتمد شيخ الإسلام والخطيب أن الصَّارف لا يضر هناء 
ولو حَمَلَهُ شخصٌ: أَنَّى فيه ما في القّلواف». من أنه لو حَمَلَ حَلَال أو 
مُحْرِمم - طاف عن نفسه. أو لم يطف - مخرمًا : لم يطف عن نفسهء 
ودخل وقت طوافه وطاف به.ء ولم نقوه لنفضة أو لهما؛ ولكن إن 
أطلق وكان كالمحمول: وقع للمحمول. ١بُشرى»‏ [ص 755]. 

(قوله: وَذَهَابُهُ مِنَ الصَّمًا إِلَى الْمَرْوَةِ مَرَة. .. إلخ) ولا بد من 
استيعاب ما بينهما في كل مرّة؛ بأن يلصق عَقِبه أو حَافِر دابّته بأصل ما 
دلقي و ررح اهنا نه أ له أن عادر :وا ريما دحي اه 
وبعضٌ درج الصّفا مُحْدَنّة؛ فليحتط بالرٌقِيَ حنَّى يتيقّن وصوله للدّرج 
الوا فال الكروئ : وهذا معتمد «حجا. كذلك شيخ الإسلام 
و«المغني' و«النهاية»؛ وَججَرى ام باعي اضر اصع وابن .٠‏ عَلان 
على أن الدذّرج المشاهد الآن ليبس شيء منه بمحْدَثِ وأنه يكفي إلصاق 
لحل أن افر الذائة بالدوخة الشفلئ يل "الوضول لما سامت آخر 
الدَّرجٍ المدفون كَافٍ وإن بَعْدَ عن آخر الدّرج الموجودة اليوم بأذرع. 
للحي مسي جا اه؛ وقوله: «معتمد حج» لعله في غالب 
كته ؛ وإِلّا فقد عَقّبَهُ في 6 بقرلةة كنذا فالف ا نمضت ورغيرها 
ع غلى أن هذا باعتبار زمنهم. وأمّا الآن: فليس شيء مُحَْدَثٌ؛ 
لِعْلْوِ الأرض حنَّى غمّلت درجات كثيرة. اه ابُشرى» [ص .]32١‏ 


8 . 000 7 3 0 
والمروة: طرف جبل فينقاع © وقمذدر المسافة ينها وبين الصّمًا 


)١(‏ الصّواب: كان كما في: ١‏ طن أب داود» رقم: 01١8880‏ و«القاموسا- 


- 0 
فق 


وكشن للدكز أن يرف على 'الضها والمر وو كدر قامة. 


وان مشي أوَّلَ ل السَعغي وَآخرهء د الذَّكَدُ ف فى الرشظه 
وم 0 مَعْرَوّفٌ. 


9 اي" زاك 5 مِنَ الرَأْسِ بِحَلْقٍ أَوْ تَفْصِيْرٍ ؛ وف 
المَحَثِّ عَلَيُْهه وَأَقَلّ مَا ثلاث مرفي القياة ة اد 
الأفْضَل [مسلم رقم : 3١١‏ ٠]غ.‏ 00 ا أَحَذْ منه وجوت التَعْمِيم. 


وَتَفْصِيْرُ المَرْأةٍ أَوْلَى مِنْ حَلْقِهًا. 

12ج له وم يي دام تعد “برق ما مس “نز 1 -- ان 

ثمّ يَدْحْلَ مَكَةَ بَعْدَ رَمْي جَمْرَةٍ العَقَبَةِ وَالْحَلِقء وَيَطوْفٌ للركن. 
تق إن يكن فى بهذا طواق القذوم كينا هو الأفسل : 


بذراع الآدميّ: سبع مئة وسبعة وسبعون ذراعًاء وكان عرض المسعى : 
خمسة وثلاثين ذراعًاء فأدخلوا بعضه في المننحهد: «برْمَاوِي). «بجح) 
[على «شرح المنهج" .]١ ١7‏ 

(قوله : لِتَوَقَنفِ التَحَلْلٍ عَلَيْه) أ : 0 عدم جبره بدم. 

(قوله: كما هو اله فُضَل) كذلك «التّحفة) [44/4]» وهو ظاهر 
«المغني»؛ وفي «النهاية» : الأفضل كأ لحي عن طواف الإفاضة. كما 
أفتى به الوالد يمْرَشْةِ قال: لأن لنا وجهًا باستحباب إعادته يعده. اه 
زع/ "9 ١‏ ]. 


د د عد 


- ص 0# وما بعدهاء وقد ذَكرَ الْبرْمَاوِيُ اللفقلية في «حاشيته» على «شرح ابن 
قاسم» ص .١155‏ [عمّار]. 


5 


وَالْحَلقُ وَالطَوَافٌ وَالسَعْىُ ل اه 0 ع عا عن 
يوم النْحْرء وأندضةة اخرقا2ة يا م التَشْرِيْق» نُحّ عَنْ خُرُوْجِهِ مِنْ 


() سَادِسُهًا: (تَرْتَيبُ) بَيْنَ مُعْظم أَرْكَانِهِ؛ بِأَنْ يُقَدّمَ الإحْرَامَ عَلَى 
0 وَالوْقَوْفَ عَلى طَوَافِ الركن وَالْحَلِقء وَالمَّلَوَافَ عَلَى السَعْي 
1 ل ى بَعْدَ طَوَّافِ المَدُوْم. ردك الاتَبَاعٌ [انظر: ١حَجَّة‏ المصطفى» 
واكم قرم عرو هى كمع في - مك ون ' الأناه علو 3 
(وَغير وفؤت) ف الأزكان السة كا ل لون اد 
فوع لم 
لم ولام اكاالعار وا ضر مخريا, فالترينة فيها فين 


تَنِْيْهُ: يُوَدّيَانٍ بئلانة أَوْججو: ]١[‏ إِقْرَادٍ ‏ بِأنْ يَحْجّ ثم يَعْتَمِرَ ‏ 
]١[‏ وتعثّم ‏ بأ يمر مُه يَحُج - وقواة معان يَحْرمٌ بهمًا مَعَا ‏ 


(قوله: إن اعْتَمَرَ عَامَهُ) ا بأن: لا بن حرهنا عن ذي الحجة؛ 
وال كان كز مكيهناء افضل 4 الكرافة تاخبرها عن ني . بزإن أطان 
المتك فى أله أفضنل» :وإن. اغكن فى ل اجر الآنه الى يتقل, عن 
فعله يلل اعتمار بعد حَيَوَّء قال الْكُرْدِئُ: ومن صور الإفراد الفاضل 
بالنسبة للتّمتّع الموجب للدم: ما لو اعتمر قبل أشهر الححٌ ثم حَجّ من 
عامه. لكنّها مفضولة بالنّسبة للإتيان بالعمرة بعد الححّ فيما بقي من 


ا و ه وت , 90 لل مرك د ل كد مجراي وعها ١‏ ال اع 3 مام 
ا وَالمَارِنٍ دم إن لم يَكِنْ مِن خاضري 
الْمَمْجِدٍ الْحَرَامء وَهُمْ مَنْ ذُوْنَ مَرْحَلَتيْن. 


ذق ءوست تللق ار لوقف ولق لاد اند علي الا مان 
بالحجٌ وحده. 'بُشرى») [ص 107]. 


0 ارم و لي من استوطنوا معدلا دوذ 
م اراقع جميع 01 00 يت 


عط مسد لْحَرَارٌ #* [البقرة: ]١6١ ١44-١44‏ وآية: «9سْبحَنَ... [الإسراء: 
الل ا ا 0 

وقال أبو حنيفة : هم من كان دون المواقيت إلى الحرم؛ 
مالك : هم أهل مكة وذي طوّى. 

ومن لمسكنه طريقان إلى الفخرة أحدهها دون مر نخلتين:: فهو 
حاضر؛ إد الأصل براءة كه من الدّم. 

تكن :جاوز الميفات غير هزية نمك ل اععمر مينغ اله يمكة 
الاستيطان. 

أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج من ميقات طريقه. ويمرغ منها 
ُمّ يحرم بالحجٌ من مكّة فإن أحرم بها في غير أشهره ثُمَّ أتمّها ولو 


معو الم يلزمة وم 4 لآنه لم يجمع “بينهها .وت 
الى فَأَشْبَهَ المفرد 


وأن يكون الإحرام لمر 1 نم بالححّ في سَّنَةٍ واحدة. فلو اعتمر 
في سني وححجٌّ في أخرى؛ فلا دم. 

وأن لا يرجع إلى الميقات الذي أحرم منه إحرامًا جائرًا وإن لم 
يكن ميقاناء كأن لم يخطر له إِلّا قُبيل دخوله الحرم» فأحرم منه 
فيكفيه العود إليه أو إلى مثل مسافته؛ لأنه ميقاته» أو إلى ميقات آخر 
ولو أقرب منهء أو إلى مسافة قصرء فإن لم يه عدالتي اين للق لزنه 
الدّم. وإن عاد له مخُرمًا أو ليُحرم منه: فلا دم؛ بقوزطك جود نا : 
كلم ساف واجب كالوقوف. أو مندوب كطواف قدوم؛ نآك يخرج 
الْمْتمَنُعْ بعد فراغ عُمْرَتِهِ من مكّة لدون مسافة قصر منهاء ثُمّ يدخلها 
ولو الا لاع ثم يطوف ولو بعض طواف القدوم» قال في «الحاشية»: 
أو طاف للوداعء أي بعد إحرامه بالحجٌ عند خروجه لعرفة» فلا 
ينفعه العود إلى الميقات حينئل؛ تألم ا ماوق الها 


ويشترط أيضًا لوجوب دم الْقِرَانِ : 

الا عنوه ال الموقا كوف وضرل كه ونان الوفرف ابعوقةة 
فإن عاد قبل دخولها 0 بعل الوقوف؛ الم يسقط عنئه الدَّمء أو بعد 
دخولها وفبل الوقوف؛ يمل يمسا إن لم يشرع في طواف 
القدوم؛ وإلا لم يسقط ‏ كما في الْمْتَمَنّع - وإن لم يَسْعَّ بعده كما 
اعتمده في «الفتح" و«المنهج القويم» و«الأسنى»؛ لكن مال فى 
«الحاشية» و«الإمدادا إلى أنه ينفعه العود ما لم يقف بعرفة» وفرَّق في 
«الحاشية» بين الفتمكم وَالاوق: 

اه «بشرى) [ص 104 إلى 105] و«ارحمة» [ص ؟185١].‏ 


2 00 ماخ 
يت فين 


ل و 
للها 10 ا 


2 
سنة . 
2-_ 


(وَشْرْط الطوّافي) 


أخذهاة :لو اع كدنع متكي (5) تانتهاه تدرا لعوره 


فَلؤْ رَالَا فِيْهِ: جَدَّدَ وَبَنَى عَلَى طَوَافِهِ؛ وَإِنْ تَعَمَّدَ ذْلِكَ وَطَالَ 

(و) تَالِتُهًا : (نينْهُ) أي : الَوَافٍ (إنِ اسْتَقَل) بِأنْ لَمْ يَشْمَلْهُ نك 
كسار الْعَبَادَاتَ؛ إلا فْهِيّ س3 

(واترَابنها؟ ركذو الجن الأمؤق مُخاؤيا له فى مرزرة (بندنه) 


2 5 
8 0 م هه 0 ار 
اق 00 سرقة ا لمعم ٠.‏ © © © هاه # هده ها هاه وهاه هاه ها هاه ه واه وا واه هاه ها ها هاه ماه ه هد هأ ه ه ه 5 
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(قوله: وَإِلّا فهى سُنَّةُ) أي: نِيِّة فعل الحقيقة الشَّرعيَّة المسمّاة 
بالطواف: وهي و3 حول البيت» فلا ينافي الا ل 0 
يأ ملحظ: كونه عه الظّواف». ولا اشتراط عدم الضَّارف»؛ فَمَصْد مطلق 
الفعل ‏ وهو قصد الدّوران بالبيت لا بُدّ منه في كل طواف» وأمًا 
مالاحظة كونه عن الطّواف الدوفة: فواجتٌ في طواف غير السك 
ا فئ طواف الشسك. اه «وَنَايِي) مع «حاشيته» لباعشن. 


(قوله: بَدُؤُهُ بِالْحَجَرِ الْأَسْوّدِ. .. إلخ) أي: فلا يعتدٌ بما بدأ به 
دنه فوسف 2 قاذ قي البة» نذا عد عاذ ةا اللسمر كلقا 

(قوله: وذو الأ شر تكد فى «التحفةه أن السزاوبالكن الأبسر: 
أعلاه المحاذي للصّدرء وهو الْمَنْكَبُء قال: فلو انحرف عنه بهذا وحاذاه 
ما تحته من الشى الأيسر؟ لم يكف . اكردي) [في : «الؤسطى» .]١١/5‏ 


2 


سل الا ار 
2 
و 8 


وضفة المكاداة: 0 يَقِت بِجَانِبِهِ مِنْ جِهَة اليّمَانِيٌ بِحَيْث يَصِيْرُ جَمِبِعْ 
الْحَجَرِ عَنْ يميئه ‏ 0 يَنْوِيَ 3 يَمِشِىَ مُسْتَقُبله 0 يَجَاورَه فُحِيِئْئِذ 


م 


َِْلُ وَيَسِعَلُ يسَارَُ لْيْتِ. وَلَا يَجْوْرْ اسْيقبَالُ الْبَيتِ إلا في هَذا. 


(قوله: وَصِفَهٌ الْمُحَاذَاةِ) أي: الفاضلةء فلو ترك الاستقبال 
المذكون وخاذئ الطرفتة هكاين النانه:يقنة الابيي »اجر اه فاته 
الفضيلة. 


له 
0-2 


(قوله: حَتّى يجَاورَه فعيل المدل) هذا الما" وى عان متمد 
الجمال الرّملىٌّ [في : «النّهاية؛ “/181] وموافقيه» إن الانفتال عندهم يكون 
بعد تمام المجاوزة لا في حال المجاوزة؛ خلافا لِمَا جَرَى عليه شيخه 
أبن حجر أنه ينمتل حين المجاوزة لا بعدها [في: «الشُحفة) 5/لالا]» ولا 5 
من استحضار النيِّة عند هذا الانفتال؛ لأنّهِ أوّل الطّّواف» وما قبله 
مقدّمة له كما سيأتي. 


(قوله : ايه 00 اسْتَقْبَالُ الْبَْبْتَ إلا في هَذَا) عبارة «الإيضاح» : 
ولس ع من الطّواف يجوز مع استقبال البيت إلا ما ذكرناه أوَّلا 
من أنَّهِ يمر في ابتداء الّلواف على الحَجَرٍ الأسود مستقبلًا له» فيقع 
الانتفيال ثذالة الكو الأسوة غير .وذلكه متحت فى الطوية 
0 خاصّة [ص ] إلى آخر ما قاله. ١‏ 


اكه 


نم اختلفوا في الاعتداد به: فقال في «الأساف) وها كذمية أن 
القواف حقيقة م هو من حين الانفتال يعلم أن هذا الاستثناء 
صُوْرِي. اه. قال عبد الرّؤوف في «شرح المختصر؛ ‏ نقلا عن بعض 
5 الشّارح -: لأن أوَّل الطواف الواجب من هذا الانفتال» وما قبله 
م ل ل وين :له انو فون كله 1 ]نا قا رلقهة اه. وقال ابن 


() حََامِسُهًَا: (جَعْلٌ الْبَيْتِ عَنْ يَسَارِه) مَارًا يَلْقَاءَ وَجْهِهء فَيَحِبُ 
كَوْنْهُ خَارِجًا بكل بَدَنْهِ حَتَّى بيده عَنْ شَادَّرْوَانِهِ وَحِجْرِوِ؛ للاتبَاع [الحج: 
6 ملم رق 114 


الجمال: هد ما اعتمله | يات امن حجر ع لغيره» فالااستثناء 
صُوْرِيُء فإن أوَّل طوافه الحقيقي هو محاذاة جزء من الحَجَرٍ بِشِمَهِ 
الأيسرء واعتمد الجمال الرّمليُ والخطيب واتعادقة ابن قاسم وغيرهم 
أن اول طوافه ما فعله ارا وَأن الاستتناء ء حقيقيٌ ٠‏ ويظهر نالحد 
من حيث التَقل الحاقية ومن حيث الك هو الآوله اهم كلام أبن 
الجَمّالٍ. اه «كُردي) افى: «الكبرى» 5/لاة؛]. 
(قوله: بكل بَدَنْهِ حَنَّى بِيّدِه) وكبدنه: ثوبه المتحرّك بحركته عند 
ابن حجر [في: «الشّحفة» ]2 لا عود 5 يذه وحامله ودائته؛ واعتمد 
فى «المغنى») و«النهاية») [/86] عدم الميوق بالَنُوب وإن تحرّك بحر كته. 
زقولفة كن شاد وائه وَحسْرو) التاذروان» كان تضم عد اذ 
الزّبير من عرض الأساس لما وصل أرض المطاف؛ لمصلحة البناءء 
سْنَم بالرخام؛ أن اكقرن العامة يجهله. وهو من الجهة الغربيّة 
اك ة فقط.ء كما في «المنهج لحري 2 في «المهاية» 
وغيرهما؛ 5 المعتمد ‏ كما في «التّحفة) - ثبوته في جهة الياب 
افيا كاد ره 3 «(الحاشية»)» واعتمله الْكُرْدِيُ. 


لا يقولون به في جهة الباب» الرفنا 2 متاويضي 
الجوانب» وفيه رخصة عظيمة؛ بل لنا وَحِهُ أن مَسَ جدار الكعبة لا 


يضرٌ؛ لخروج معظم بدنه عن البيت. 


)6 ”1 5 


قَإِنْ حالف شَيْئَا مِنْ ذَلِكَ؛ ل 

وَإِذَا اسْتَقْبَّلَ الطَائِفٌ لِنَحْو دعَاء ؛ فَليَحْتَرِزْ عَنْ أن ننه ادن 
جُرْءِ قبل عَوْدِه إلَى جَعْلٍ الْبَيْتِ عَن يسَارِه. 

يرم مَنْ كَيّنَ الْحَجَرٌ أن يقر قَدَميْهِ في مَحَلهِمَا حَنَّى حَنَّى يَعْتَدِلَ 
نايا فإن :راسة حال 5 

ل 1 فى درفت الْمَكْرُوْةِء فَإِن 
تَرَكَ مِنْهَا شَيْنًا وَإِنْ قَل؛ م0 


ون كير بلطف نميا فق االر كتين السام وزي. فيه دان 
قصيرء بينه وبين كُلَّ من الرُكنين فتحة» ويسمّى أيضًا: حَطِيْمًا؛ لكن 
الأشهر: أنَّه ما بين الأسود ومقام إبراهيم» وهو أفضل محل بعد 
الكعبة وَالحَجَرٍ. فلو مشَّى القّلائف بين فتحتيه أو وضع بعض بدنه وهو 
سائر على جدراه القصير: لم يصمّ من حينئذ» فَلْيَعْدُ إلى محل 
العو اد افيه د عه أنه وإن لم يكن فيه من البيت إِلَّا سن 
أق تسيعة أذرع» فالغالب في الححٌ البفدة ولم يغيك 'الطواف» الا 
عاو فرج الاناء: 


اهن اشرق )من 39], 

(قوله: راد ين الْوَفْتِ الك وة) غابة لمحذوف تمعديره: ويصحٌ 
الطّواف ولو فى الوقت المكروه؛ وإن كان ظاهر صنيعه ‏ ك «المنهج 
القويم" [ن 1445.ت. يفيد: تخللاف. ذلك 


ومن شروط الطّلواف أيضًا”'2: عدم صرفه لغيره» كطلب غريم 


)١(‏ ومنها: كونه داخل المسجد. انظر: «بُشرى الكريم"» ص 575. [عمّار]. 


(وَسْنَّ أنْ يَفْتَيَسَ) الطّائِفٌ (باسْيلام الْحَجَر) الْأَسْوَّدٍ بِيَدوه (و) أَنْ 
سر سرح 3 0 2 ا 


فقطء وكإسراعه خوفًا من أن تلمّسه امرأة» فإن شرَّك كأن قصد بمشيه 
الطّواف وطلب الغريم؛ لم شير بولق دفعه شخص فمشى بدفعه 
خطوات: لم يضرَّ؛ لأنّه لم يصرفه. ايُشرى» [ص 118]. 

عد عاد 


(قوله: وم سن أنْ يَفتَيسَ . .. إلخ) شروعٌ في بيان بعض سنن اللواف. 

اهن اكقيرة 1 أنه تيه الكياذة شكر ها يمكة .ا حروانة انيه من 
بتكنا لا 1 تدذبه فيه 5 الإضافة للّهء وعدد الأسابيع». وفراع 
القلب» والخشوعء والتَّدبّره بل قد يزيد بأشياء منها: المشي فيه و 

زكر ال حفن بوالكنى افنه بوالقوت:«فيه الختر الونذاء : علدت 
الرَمليُ وغيرهما حرمة ونان البهيمة المسجد حيث خسّيّ 0-0 ا 
إل فإن كان الإدخال لحاحة: فلا كراهة؛ و كره. وفي «التّحفة» 
وغترتهاة المراة حاف الألوينة :عله "لطر اعفان (الفافة: 

وار ك3 حافيًا ولو امرأة. إل لعذر كشدة حَدء فيحرم»ء فإن 
لم وعد عا لحن اكلي نا ناو وندب تعد الكقلاء لتكثر تخطاه 
فيكثر الأجرء وعليه: فأسبوع بسكينة وُوَّدَةٍ بحيث يطوف غيره أسابيع 
مع تساوي أوصافهما أفضل. 

وخصٌ ركن الحَبجر بالاستلام والتّقبيل؛ لأنَّ فيه الحَجَر وعلى 
قواعد إبراهيم» واليَّمَانِيَ بالاستلام؛ لكونه على قواعد إبراهيم. 
والشاميّين ليس فيهما شيء مما ذكِرَ. 


دا 


وتسنٌٍ الأذكار المأثورة عنه ظَلِ أو عن أحد من الصّحابة اكد 
للذعاعة:نإن. ولكولو ضبعينا أفضل من القراءة» وهي أفضل من غير 
الجاتوو ول يصحٌّ عنه كله إلا «اللَهُ ثَ آنا في الذنا كته رفي 
الاك ف حت 4 ونا عدا النَارِ) «اللَّهُمّ مَنْعْنِي بِمَا رفن وَيَارِكُ لئ 
فيه وَالَف عَلَىَ كُلّ عا حذاى مك بتي قاس لاسر" «اللخيص 
الحبير» 67/7/7١‏ 08 والمشهور ديك االناع :ست : من علي كن قال 
ملا علي قَارِي: إِنَّه تحريف» بل بالتُخفيف. 


-ه 


فيقول أوَّل طوافه: : ليسم اللهء وَاللَهُ أَكْبَر الهم إِيْمَانَا بك 
دنا بكِتَابك, وَوَفَاءً ِعَهْدِكَ اماق له حك مَحَمَّدٍ علدا [انظر: 
«التلخيص الحيير؛ 17/9 وما بعدها]. 

وقُبالة البيت: «النّهُمَّ» الْبَئْتُ بَيْئْكَه وَالْحَرَمُ حَرَمُكَء وَالأَمْنُ 
أَنْنْكَء وَهَذَا مَقَامُ الْعَائٍِ بك مِنَ النَّارِ؛ ويشير إلى مقام إبراهيم بقلبه 
[ذكزه الغوالك :في : «الإحياء» دون مستندء ص 195» قال الرَّبيديٌ في «الإتحاف»: قال 


البريٌ فى «المناسك»: لم أجد له أصلا. 500/4.]. 


وعند الانتهاء إلى الْعِرَاقِيّ تقريبًا: «اللّهُمّ إِنِي أَعُوْدْ بك مِنَ 
الضَّدْكُء وَالشَّكُء وَالتّْمَاقء وَالشَّقَاقء وَسُوْءٍ الأخلاقي» وَسُوْءِ الْمَنْظ 
فى الأهل والكان وَالْوَلَكَ) [انظر: «التّلخيص الحبير» ”4/7/7 ]. 

وهن ممكاة :اهيز افيد الي طاو وي دلت و يَوْمَ لا ِل إلا 


ظلك» وَاسْقِيِو بكس نَبِيّكَ مُحَمَّدِ يل شَرَاَا هَِيْنَا مَرِ د ا 


ا اللّهُمَ 9 لشم ا عله مرت 00 1 الْحِسَاب) 
[انظر ما قاله الرَّبيديٌ في: «الإتحاف» 500/5]. 


ومن الجامد وَالتعانة” «النّهُمَ الل ا 


مَعْمُوْرًا؛ وَسَعيًا 0 وَعَمَّلَا مُتَقَبلا وَتَجَارَةَ لَنْ تَبَوْرَء يا عَزِيْرْ 
00 [انظر ما قاله الزَّبيدي في : «الإتحاف» "0٠/5‏ وما بعدها]. والمعتمر 00 
اعْمْرَةٌ مَبْرُوْرَة). فإن لم يكن فى ضمن نسك؛ نوّى بالحجٌ معناه 
اللفوق زهو القضده 


وعند لماي : اسم الله وَاهُ أَكْبَُ اللَهُم 8 أَعُوْدُ بك مِنَ 
الْحمْرٍ وَالْمَمْر وَالدل رمراكي الْجِرِْي في ادن والاعاةة اللي 9 
الخال لكا في 5 الله ولكاء اتاب» الح اللّهُمَ 


0 
م6 


قنعنى. . . إلخ) [انظر ما قاله الرَّبيديُ في: «الإتحاف» 101/4]. 

وندب الإسرار بذلكء إِلَا 0 الغير كَالْمُطَوَفِيْنَ؛ فيجهر به 
الْمُطَرَفُ: ففي «التحفة»: نعمء يسن الجهر لتعليم الغير حيث لا 
يتأذى أحد. اه. وفي «الإيضاح»: ولو دَعَا واحد وأمَّن جماعة ادر 
ا كال«عك الرووك: يلزم من ذلك الجهر باد قاع ولا 0 4 
لجح لكر اعيافان اين الكتار ةوالع .دن بوه لازي 


اا 

ولا يقير ون كل اذك يسمتعرق: أككن مناءءذكر أنه لقتال صنده» 
كي مضت انلق تي (الحيوقة نو لالجراة ا لني ا توا قاعيها 
ذكروهء وعبّر فى «النّهاية» بقوله: أي: الجهة التى تقابله. 

اه اشر (ص 55١6‏ إلى 158 ] و«كردي) [في: «الصّغْرى». و«الوُسطى» 
50/7اكء و«الكبرى» 1/4ل!4]. 

قال في لانم فإن قُلْتَ: رَوَى ابن ماجه -_ فيه عر 


والحوك شه ال لهك الله روالك سي ول مول زر وه ل كاله 
[رقم: 465107؟] فل له يتعرّض الأصحاب لندب هذه الكلمات في 
المَلُواف؟ قُلْتُّ: قد صرّحوا به في قولهم: ومأثور الدقاعه وقد أخارذا 
إليه أيضًا بذِكر حديئه في هذا المبحثء فإن قلت” يلزم عليه أنه لا 
أن ينتى مق الاذكار؛ لأنّه شرط فيه أن لا يتكلّم في طوافه بغير 
تلك الكلمات.». وهذا مناف ل مرّ في محَاله؛ ا 
ايلم عليه دللدة وإنّما الذي يلزم عليه أنه مع تحصيله بتلك 
الكلمات الى الج يأت فيه بغيرها مفضول بالسة للإتيان بالأذكار في 
50 وأفضل من القراءة» ولا محذور في ذلك. اه [88/4]. 

قال اع ب» على «التّحفة»: قوله: وإِنّما الذي يلزمه أنّه. . 
إلخ» محل تأمّل. 

وعبارة الْوَنَايتَ : فالأفضل أن يقول: «سبحان الله. والحمد لله 
3 اك واه ادر 0 حول ولا 206 بالله العلِىٌّ 


وَل وعئلد عد 0 طَوْنَةِ ‏ والأوتار أكدء والأذلي اكاد تن 


اابسم الله والله أكبرء اللَهمّ إيهانا بل 0 إلخ». 
(قوله : وَفِي الأَوْتَارٍ آكَدُ) والأَوْلَى والأخيرة آكَدْ. «بَطاح». 
ال َأ يقَبَلَهُ 0 ا دا قد رن 


يقبّل كذلك» 4 10 -3 كما في «التّحفة»» ولا يقبّل ما 00 


(ااسكتك :الركن اللنا واس ول رد قد سويد 


به كَيَدِهِ إلا عند العجز عن تقبيل الحَجَرٍ. 

وعبارة «التّحفة): واد يلها فخ العدرة على شيل احص جما 
أفهمه 0 الأصحات» لك الذي نص عليه ورج به ابن 0 
وتَبِعَهُ جَمْعْ - لأنّه الذي دَلْت عليه الأخبار ‏ أنه يقبّلها مطلمًا. | 
واعتمد فى «التهاية» أنه يقنّلهاء كما فى «الوَنَائِينَ). 


ذاذ حو عن !ارين رفن لحي فط - بأن لحقه أو لحق 
غيره بذلك مكف دقفت خشوعه -: اقتصر على الاستلام في الأزدىة 
عله بوضلن لوطع فى الثانية» 3ك افثل جما" استعل هه فإن عجز عن 
استلامه بيده وغيرها: أشار إليه بيده اليمنى» فاليسرى». فبما في يده 
لقعلاف اشرق للانا و يقل .ها أشان يد 


ثم الاستلام عبارة عن مسح الحخجر بكفه. فيضع يذه عليه» ثم 


َيه : 0 50 الحَبجَر يَعْلَقُ به شيء من طيْبهِ : 
امتنع عليه ؛؟ فليشة. 


اه «الشترف ا زان واري ددن ودكردى) اذنية لطي 1 
و«الكبرى» 1 ). 

(قوله: وَيَسْتَلِمَ الرّكْنَ الْيَمَانِنَ) ا باليمية: «قإن عجر فالسان؛ 
3 قار كذللف يما نيما دون لنة خرن اليه كاذ متلمها :لا 
يقيّلها ندباء ويباح ذلك. «وَنَائي). 

(قوله: وَيُقَبلَ يَدَهُ بَعْدَ اسْتِلَامِه) أي: اليَمَانِيَءِ كذا في «التُّحفة) 
و«المغني» و«النّهاية»» فإن عجز: أشار إليه كذلك. 0 ككل هنا: أشدار 


() أَنْ (يَرْمُلَ ذَكَرُ فِي) لامك (الناذك الأ ونيو لواف د 
سَعْيٌ) بإسْرَاع مَشْيهِ مُقَارِبَا خطَاهُء وَأَنْ يَمْشِيَ في الأَرْبَعَةٍ الأَخِيرَةٍ عَلَى 
هته ؟ لاتبَاع [البخاري رقم: ا ٠7307 ١75١-0‏ )|]. 
لوك الرَّمَلَ في التَلَاثِ الأول ١‏ يَقَضِيّْهِ في الْمقيّ. 


الو ل و ان ا ل لو واد اخمي ا سو 


به.» كما ركه 5 1 وافتح الجواد»ا. والخطيب - «المغني) 
ونقالة ف ا الذهات الرّمليٌّء واعتمده ابنه وغيرهم» واستقرب 
احج») في (الساشيةة | لا يقبّل ما أشار به إلى العاديب واعتمده في 
(مختصره) و(إيعابه») و«المنهج القويم»)؛ والمعتمد الآول: «كُردي) [في : 
«الصّغرى»» «الؤُسطى» 51/9 «الكبرى» 418/4]. 


ولا يسن للمرأة والفشن الانعلام والتقبيل ووضع 00 إلا 
في حََلُوة المطاف عن غير النّساءء بأن تأمن مجيء ونظر الرّجال ولو 
تهازاة: شوق »دوي 7 ]. 


فول اران يَرْمُلَ ذَكَرٌ) الرّمَل - بفتحتين -: هو الإسراع في 
المشي مع تقارب الخطًا وَهَرٌّ الكتفين دون الوُنُوبٍ والعَدُوِء ويقال له: 
الحبية: 

ويفعله للصَّغير وَلِيِّهَ إن لم يقدر عليه. وتركه بلا عذر خللاف 
الأَوْلَى كفعله لغير ذَكَرِه والمبالغةٍ في الإسراعء فإن طاف راكبًا أو 
نين[ در هب لدان وو العام وفي «الفتح): ويكره تركه. 
والمبالغة في الإسراع. اج ود كك العدرع: أن يتحرّك في مشيه بهَرٌ 
كتفيه» وَيرَى أنه لو أمكنه أكثر من ذلك لَمَعَلَه كما يسن تحريكه في 
العَدْوِ المطلوب ف الم عن دده اه «وَنَائِي). ١‏ 


تَعَارَضَ الْقُرْبُ مِنْهُ وَالرّمَلُ: قُدُمَ؛ لأنَّ مَا يَتَعَلّقْ بنَفْس الْعِبَادَةِ أُوْلَى مِنَّ 
28:6 عل و لو ا ل 1 ١‏ 9 0 وك َه - ه56 
وَأنَ يَضْطَعَ في طَوَافٍ يَرْمُلُ فِيِو. وَكَذَا في السَّعْي - وَهْوّ: جغل 


َه 


سام - انق اع سن © ّم ا 0 20 د 0 
وَسَطٍ رِدَائَهِ نَحْتَ مَنْكِبهِ الأيْمَنء وَطَرَفَيُهِ عَلَى الأَيْسَرٍ -؟ للاتبّاع [أبر 


داود رقم: "ما :كد ا). 
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ل 


وَأَنْ يُصَلّيَ بَعْدَهُ رَكْعَتِيْن حَلُف الْمَقَامء فَفِي الْحجْر. 


(قوله: في طَوَافٍ يَرَمُل فيه) أ في جميع الظواف وإن لم 
يرمل؛ للاتباع» ويكره تركه» ولو تركه في بعضه أَنَى به في باقيه. 
الح ا ا (وقوله: وكذاافى الشني) 56 ولو فوق 
ا كل ون لساب وك ركه وفعله في الصّلاة كسّنَّة الطواف. 


فرق | رص 84 ]. 


(قولهة تطلي ند وكقتئن) يقرا تهنا بعة الماسة سورد 
الإخلاص - كما تقدَّم ‏ جهرًا من غروب الشّمس إلى طلوعهاء وقيّده 
في «التّحفة» بما إذا لم ينوهما مع سُنَّةَ المَغرب مثلًا؛ وإِلَا فيّسرٌ تغليبًا 
للأفضل. «وَنايئي) 

(قولةة حلت الْمَقَام) أي: وإن بَعْدَ بثلاث مئة ذراعء والأفضل : 
أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثة أذرع. والمراد: خلفه بحسب ما كان؛ 
لأنّ وجهه كان من جهة الكعبة فَعْيّر وجل بابه في محَلّه الآنء 
فالصلاة الآن امام فى الكنية» تكت المراضة» ننقكة السكره 
فالحطيم. فوجه الكعبة» 6 اقبي اليَمَانِيينَء فبقَيَة المسجدء فدار خديجة. 
فمكة ٠‏ فالحرمء ولا يفوتان إل بموته» لكن يسقط طلبهما بأيّ صلاة 
كد مراف كما بجي ]انا بو ا 


0 
وده 5 
24 

رصار 


فَرْع : شن أن ار دكن اسن بالطوَافٍ عِنْدَ ذخؤلٍ 
الكتهنة بلاتبَاع روا الشتخان"[التشاوي رده ك1 ملم رت 


م3ا]؟ إلا أن يَجِد الإِمَامَ في مَكْبُوبَةٌ أو يَخَافَ فُوْتَ فُرَضٍ ن أَوْ رَايَبَهِ 
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اه بِهَا لا بِالطوَافٍ. 


د عد عاد 


والأفضل لمن طاف أسا بيع : فعلهما بعد كل ويليه إذا أخرهما 
اندوملي لكل عنها ركعفين: وبعفاق للك ركمتانة ويدعو بعدهماء 
وبالماثور أفضل. 


فرع و تر الظواف: الشّكينة والوقارء وعدم الكلام إل في 
خير كتعليم جاهل إن قل وسجدة تلاوة لا شكر اه صلاةء وهي 
تحرم فيها . ورفع المقية لوقا و لا مسدنيها عمف مصدرة 
كالصّلاة. 

ولحو تعر يعن المع شوك نه الفيلة"التحلؤين لقنا 4 كهنا 
في حديث: امَنْ صَلَى الصَبْحَء ٠‏ ثم قَعَدَ يَذْكُرٌ الله إلى أن تظلع 
اسم ٠‏ ثم اك رَكُعَنَيْنِ ؛ كآن لخر حجة وَعمرة تَامُتَيْنَا [التّرمذي 
رقم: 35 ة]. 

الا ا ل ا ا 
ب ١مَنّْ‏ فَعَدَ) في ا لانو قاوف نرق 20154127 سكير علن ذِكْرِ اللهء 
وال ال در والقّلواف» فقد جَمَعَّ بين الفضيلتين. واعترض ذلك 
في «الشّحفة) بما لا يلاقيه. 

ومن الْمَحْبُّوّْبٍ فيه: السّلام على أخيه. وسؤاله عن حاله. 
ويحترز عمًا لا يليق في هذا المحَلَّ من نحو ضحك وأكلء ولا يبصق 


مآ 


(وَوَاجِبَانَهُ) أ الْحَجٌ ل 00 وَهِيّ ما يجب بتركه القدية:: 


0 (إِخَرَام مِنْ مِيّقَاتِ). ات د ا اسك أن قم وم كس‎ ]١[ 


إلا بوبه . ولا يسْبّك أو يُمرقع أصابعه. وعير لاللكهمنا لا يطلب في 
الصّلاة. 


اه ابُشرى» [ص 10] بتوضيح من «الْبِرْمَاوِيَ» [انظر: «جمل» على 

شرح المنهج' :]. 
د 0ت 

(قوله : 0 اق بجعل الرقي لجمرة العقبة يوم العيد وغيره 
واحداء وبعضهم عدّهما ا وترك ات سادسًا وهو: 0 
0 فتحر طاق الإحرام. ولد منها وهي: الميقات.» وطواف الوداعء 
واجتناب محرّمات الإحرام واجباتثٌ للعمرة أيضًا. 

(قوله : دمع عا عادر كه المدية) أىة.والأكو إذا لم عدر 

يصحٌّ الحج بدونها. بخلاف الأركان كما مرَّء فالفرق بينهما خاص 
0 الباب؛ أن الواجبات في غيره تشمل الأركان والضووفاء فكل 
رك وانعك ولا شكس زمنا بجيرهبالدم :يعن 4 ترك الذكرب»: 
وا لحل 0 من ثلاث شعرات المنذورين. ابشورئق» [ص .]15١‏ 

(قؤلةة إِغْرّاة ين وكنات) الم يععامى للميقات الزمائة 4 زهو 
بالسدة للحمٌ: شوّال» وذو القّعدة». وعشر ليال من ذي الحجَّةء 
فيصحٌ الإحرام به من ابتداء شوّال إلى فجر يوم النّْحر وإن ضاف 
الوقخ» كأن أحرم به بمصر قبيل فجر نحرهء وَدَعَوّى أن اللجالق إذا 
أطلقت تبعنها الأيام. فيدخل يوم الفيء وبه قال الحنفيّة. شَرْطهًا : 
زاك سكل وللهوحودن ابن نا ذلك ا 


0 مر 13 له 
7 د دان 2 الما ْ 
رصار 1 و اللسحصطم”2 


يْقَاتٌ 1 ١‏ لَمَ؟ مك 


ويصحٌ عند أبي حنيفة ومالك جميع السَّنَة لكنّه مكروه قبل 
شو ال 


فلو أحرم به في غير وقته: انعقد عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام 
إن كانت عليه» عَلم به أو جهل. 

ووالتتجنة السو ارا دن لوقي ني اللو افعاني الول لله أت 
يستمرٌ في إحرامه بالعمرة أبدّاء ويكملها متى قم رفن الا 
يحرم تأخيرها للعام الذي يعدم وال :إليه الأذرعة ١‏ اتعني»: قل المستم 
لعارض» كمّحرم بهاء وحاجٌ لم ينفر من منى نفرًا صحيحًا. 


وإن لم يكن بهاء أو سقط عنه الرّمى والمبيت» ومن عليه رمي 

أيّام التشريق ولو كله وقد خرج وقته : 00 إحرامه ونكاحه ضيه 

ولا يتوقف ذلك على بدل الرّميء بخلاف رمي يوم النْحر يتوقف عليه 

التَحلل أو على بدله إذا خرج وقت الرَّميء فهو إذا لم يفعله باق على 
إحرامه. ومنه يعلم امتناع حَجتين في عام. خلافا لمن زعمه. 

وني الإكثار من العمرة ولو في اليوم الواحد؛ إذ هي أفضل 

فق الطواقف عرف ]فرق سينا لأنيها لا تقع من الجُرٌ المكلّف إلا 

فرضّاء وهو معتمد ابن حجر والجمال الرّمليٌ؛ وَحَكَى الخطيب 

الخلاف في ذلك. ولم يصرّح بترجيح» وأطال السّيوطيُ في رسالة له 


فى تفضيل الطّواف. 
ابشرى) [ص 507 وما بعدها] بزيادة من «الْكُرْدِيً» [أي: «الؤُسطى» 
.]١‏ 


(قوله : فَمِيْقَاتٌ الْحَجّ) مبتدأ خبره «١هِيّ»‏ أي : مكّة. (وقوله: لِمَنْ 


وَهَوَّ لِلْحَجٌ والقدرة لمموة مِنّ الْمَدِيْنَة: 3 اكليف المسماة 


1 7 ا و ا ا 6 و 
ومن الشام ومصر وَالمغرب: ححفة: 


وَمِنْ يَهَامَةَ الْيَمَن: يَلْمْلَم. 


00 ولو قَارِنا أو ميَممّعًا و آقاقيًا. (وقوله: وَهُوّ) 0 الميقات. 

(قولةة دن الخلهة المكاة فر :2 )"ومعفاوية المديية اانه 
عقوا لفان ملكو رو الا أو ذَاتِ عِرْقٍ: فما سلكوا طريقه فهو 
20 7 00 0 قبله ؟ أن عين الخاات ابرق من محاذاته. 
لامكا قل 1 حر ل شا تع ازرلة ومن 0 
كله محرمًا. 0 الحيقات مربي بيد ار منه » ثم عو دوك 
الميقات». وفي ا الأفضل : أن يصلي به 0" الإحرامء ثم يعود 
لول الميقات». ويحرم منه عند ابتداء سيره منهء ويجوز الاحرام من 
آخر الميقات. «بشرى» [ص .]1١١‏ 

(قوله: وَمِنَ الشَام) أي: المن لم يمر بذي الْحُلَيْمَةٍ كما مر 
(وقوله: جْحْنَةُ) هي قرية حَرِبَةٌ أقرب من رَابِغْ إلى مكّة على أربع 
تراخعل ونصهف منهاء والإحرام من رابغ أفضل إن حيلت الممة أو 
0 بها فعل 0 (بشرى») 3 ]ل 


530 000 ل 0 َي يي كان ونصف. (بشرى») 
[ص .]1١٠١‏ 


618 


ل وس رما ا از 006 فل 

وَمْنْ نجدي اليمِنِ وَالحِجَارٍ: قرن. 

وَمِنّ المَشْرقٍ : ذَاتُ عِرْقٍ. 

وَمِيْقَاتٌ ال لعمرة لحن بالْحَرّم: | 0-6 وا , ل 1 3 ل 
فَالتَنْعِيِمُ » فَالْحَدَيبِيَة. 


وفراة ‏ دن المستكوت اللي سف عق الكلان تم دعا سافن 
000 

(قوله: ذَاتٌ عِرْقِ) - بكسر فسكون - وَعِرْقَ: الجبل الصَّغير 
المشرف على الْعَقِيْقَء وهو وَادِء والإحرام منه أفضل؛ لأنه أبعد من 


5 


مكة. «بُشرى) [ص .]11١‏ 


لنولهة الل )نا اننم من أن لضاني شاه ولو طلانيا اجات 
ولو أحرم في الحرم ولم يخرج إلى الحل : لزمه الإثم والدّمء وكذا 
الْحَطُ إن كانت لغيره» وإن خرج إليه: فلا دم ولا حَطّء وكذا لا إثم 
إن كان عند الإحرام عازمًا على الخروج. «بشرى» [ص 105]. 

(قولهه الجخر 14د بالتشديفه» :والتعتديد ب موضةٌ انين :الطانت 
00 اثني عشر ميلا منهاء وعلى ثلاثة أميال من الحرم. ومنْ 

: إنها على ثمانية عشر ميلا من مكة؛ بَنْاهٌ على تعريف للميل 
0 عنما مير ر للفقهاء فيه في صلاة المسافر. كما في «التّحفة) 
و«الفتح) [3 2 ]. والّذي : ل و«النهاية» > ؟] ان غلئ: :تضنة 
راسي مرخ د زاد الْوَنَائِتُ “ونيا “مك “شنيت. العذويةة فقد قيل: 
نه ل حَفَرَ مُوضعه بيده الشّريفة فاْبَيِسَ وشرب منه وسقّى النّاس » 
او عر «رمشة فنْبَع. اه [نقله ١حميد»‏ على «التّحفة»؛ .]0٠/4‏ (وقوله: فَالتَنْعِيِم) 
المعروف الآن بمساجد عائشة»؛ على فرسخ من مكة. (وقوله: 


وويقانت من لا ميقات: له في طَريْقِهِ : نكا |1 الونعات الرارك إن 


حَادَاهُ في بر أَوْ بَحْر؛ إلا فَمَرْحَلْتَانِ مِنْ مَكة. 

بْْرِم الجَائِي : ل ا الْمْحَرم الذي 
يَحَاذِي يَلْمْلَمَ ولا 00100 0 إِخْرَامِهِ إلى الْوْصْوْ 32 إلى جَدَة 
خاذذا لذا الى وو رسنخنا وخ خوان ناعرو الها وَعَذْلَ أن مَسَافتَهَا 


22 


2 


إلى مَكَة كَمَسَافَةِ يَلَمْلَمَ إِليْهًا. 


لل اه سانا وان 4 مامز ةقان ابس سن وين رحد 
ان بكر البهاك+المفكلة: ٠‏ وقيل: بجيم مضمومة»ء وكل 
صحيح؛ إذ حِدّة - بالحاء ‏ في طريق ةق لمي لي إنينا 
المعروفة ببئر شميس» وفيها مسجده الذي بويع فيه تحت المتحرف 
واستشكل تقديم الْجِعْرَانَةِ؛ لأنه عَقتئة أحرم منها في رجوعه من غزوة 
حُنَينَء ولم يكن في الحرم؛ والكلام في الأفضل لمن هو فيهء وهو 
ظاهرٌ. «بشرى») [ص ٠04‏ وما بعدها]. 

(قوله: ولا يَجَوْرُ لَه تَأخَيرٌ إشراية إلى الؤضؤله إلى خذة) 
اعتمله: لامتخر مف لاا وفنيك الرؤوفبة» وابن الجمال:» 
وَالْبَطَاحْء والسَّيّد سليمان مقبول» وغيرهم. 

(فواقة: خجلذنا لما أنتى به شَيْحُنَا) أي: في «التّحفة» [40/4]. 
وأفتى بما فيها الشّيخ محمّد صالح الرَيْس يما للشّيخ إدريس 
الصّعيديَ وعدّله بأنَّ مبئى المواقيت على التّقريب؛ لقص حي أن 
يَلْمْلْمّ وذات عِرْقِ وجدّة على مرحلتين امع أنَّ بعضها يزيد على 
الك وت أن يَلَمُلَمَ جَبَل عويله وأن آخره إلى ك2 كحدة إليها 
3 أقل. فإن صح ذللك ١‏ لبنة بل نضح ما في «التّحفة»؛ لأنَّ العبرة 
فى فن الميوا يق اوها للختو زه 33 


وَلَوْ أَْرَمَ مَنْ دُوْنَ الْمِبْقَاتِ: لَزِمَهُ دَمُ وَلَوْ نَاسِيًا أو جَاجِلُاء مَا 


عل قر ديق يفك وَلَوْ طَوَاف قُدُوْمء وَأَئِمَّ غَيْرُهُمًا. 


وحة قال بجواز التاعقيو عي سان كه في «الْكرْدِيٌ )ا ده 
الشدلن مقس مكذء والفقيه | تون بَلْحَاجَ واين زياد الِيِمِنِيٌ ' وغيرهم. 
اه [«الوُسطى» /١6١؛‏ وانظر: «الكبرى» 5094/4]. وكان شيخنا الس كد 
دكن ون صميو 01 نكن التاقدبة جيك الع مه بزبعينة الله تخالى 
قتي به. 

(قوله: وَلَوْ أَخْرَمٌ مَنْ دُوْنَ الْميْمَاتِ. .. إلخ) خلاصة الكلام في 
ذلك: أنه إذا جاوز الميقات إلى جهة الحرمء ولو جاهلا أو ناسيّاء 
مريد النسك. ولو في ا ل ولم ينو العود إليه أو له 
مثله. 0 م أحرم مره ا أو بححٌ يي السنة لحن أراد النِّسك 
فيهاء ولوقي ل دان حصيو عَضَى إجماعًا إن لم يتوقّف 
إحرامه على إذن ‏ كرقيق ‏ وإد اود 1 نما يرفع دوام الوثمء ومع 
العصيان: فعليه دم إن لم يَعْذدٌ بعد إحرامه إلى ذلك الميقات أو مثل 
تنافكه قبن التلسن تمنك,ولق عسفر ذا على عتزارة: الر كنب :كطوات 
القدوم -» ويلزمه العود إليه محرماء أو ليحرم منه إن لم يحرمء أو 
إلى مثله؛ تداركًا لإثمه؛ أو لتقصيره في الجهل أو النُسيانء وإن كان 
لا إثم يد ا ير العافةة جور 0 
0 أي لو جاوزه لا إلى لحر بل يمثة أو يسرة فله أن 


وخرج بفولتا: «إلى جهه الحرم» : من 0 على الميقات بعد 
0 يدا بلدهء كأهل البعين يزورود بعل الحجّء ونع وذ فى 


]١[‏ ايت بِمَرْدَلِفَة) و ناف تين «نطنن اهن جلة الصو 


ا 000 0 سرت اي 
الحرم. بخلااف المكن إذا رجع بعل الزّيارة إل و 
ون ااعريق التسلك4 من" لأ بريلاة عند المبعاررة وان أزاةة يعد كما مر 


وب (اغعير ناو العود) من نواه وعادء. أو لم يعذل لعذر [كامرض» 
فلا إثم وإن وجب على الأخير الدّم. 

وب ١نم‏ أحرم» ما لو لم يحرمء أو أحرم بحج في غير السّنة 
التي أراد السك فرها: فلا دم عليه ؛ لأنّه لنقص النّسكء ومع عدم 
الإحرام لا ل وكذا لو أحرم 8 غير الَتى أرادها ؛ فاه نفص . 

وفارقت العمرة الحم في كون الإحرام بها يلزمه الم ولو في 
غير تلك السَّنَة؛ لأنْ إحرامه في سَّنَةَ لا يصلح لغيرهاء بخلافها؛ إذ 
إحرامها لا يتأقّت. 

اه «تشرى) [ص 517١‏ وما بعدها]. 

(قوله: وَلَوْ سَاعَة) أي: لحظة بعد الوقوف بعرفة» ولو مَارًّا كما 
في عرفة. وإن لم يكن أهلًا للعبادة» كما قاله عبد الرَؤوف مخالمًا فيه 
للشهاب الرَملىي. 

وذارق: متت وى أنه ورد فيه لفظ المبيت» وإنّما ينصرف 
للمعظم. ولم يرد هنا. 


وال مني اإنفياء اللقياة كيا- تن التعفة انه لكن قال عيوةة انس 
إحياؤها بغير صلاة. 


-4 
-َ 


يام ار نَعَمْ هر 


ا 


1و ات ريق جسم مالي 


ولا يجب مبيتها - كمبيت منى اقلق موا أله عدن مما اياتين. فق 
اد لطي رح دك من اشتغا عنه بالوقوف بعرفة أو بطواف 
الإفاضة. لكن ظاهر «النهاية») عدم رضا الأحيو 

ذه إن االقولة توجوب عيبت الخاح بالمزدلفة ليله الح حر 
الصّحيح من مذهب الشَّافْعيٌء وبه قال فقهاء الْكَقَةَ وأضيحات 
الحديث.» وبه قال المووئة الت طائفة: قو اسنة وهو قول 
للشّافعي» [و] به قال جماعةء وعليه الرَافِعِنٌُ. أفاده النْوَويٌ في «شرح 
مسلم) .]5١5/4[‏ 

وطول ددا سبعة أآلاف ذراع 0 دراا وأربعة َسْبَاع 
ذراعء وذلك م فخ ارمخ عرفة إلى وادي 0 0-0 ففتح. فكسر 
النيية الع دياه بين مئلى ومزدلفة. طوله: حمس معة ذراعء 
الصّغير لدي 00 ا ل يتأذ؛ ولا له 

فسن أن بيقول افق امنواعة ها كان كم نوابئة 3 قر لان دده 
وَرُوِيَ مرفوعًاء وهو هذا: 
العنات قل قلما نلق افيس يهنا مُعترضًا في بَطنها جنيثها 
اننا كن 007 وينهنا قد ذهب الشنت لض سينا 

اعد« اورف رمن 1 07 ] بسكاد نون تسرف [واتظر 
«الكبرى» 214 وما بعدها]. 


0 
ب 


(قوله: وَمَبِيْتَ بمِنّى... إلخ) ويعذر في ترك مبيتها ومبيت 


قبل غروب 5 شَمْسٍ الْيَوْم الثازى: خاز» شفط عله قفنت اللجلة الَالئَة 


مطلقة يرك" ا وخاان و اقن ‏ للداايرة ور العامة اواج قال ١3‏ يضفط 
الرّمي بهذه الأعذار» وإِنَّما يسقط إذا عجز عنه بنفسه وبنائبه لنحو فتنة. 


ويسنُ أن يخطب الإمام أو نائبه بهم بعد ظهر يوم التّحر بعنى 
خطبة فردة» يعلمهم فيها أحكام ارم والّواف والميف والحر»: قال 
في «الأسنى» : : هو مُشْكل ؛ لآن المسعية: كني لاديف وهي مصرّحة 
بانها كانت ضحوة. 

ْم يخطب بهم بعد الظهر بمنى ثاني أيّام التُشريق حُطبة يعلّمهمٍ 
جواز السقر الأوّل فيه ويودّعهم ويحثهم على ملازمه التقوف» فإِن 
ذلك علامة الحَحّ السووق. 


ولكن هاتان قد تركتا من أزمان طويلة. 
فُعلم أن خطتّ الحح ا ا فرادّى وبعك صلاة الطلينية 
إلا التي بعرفة فَثِنتان وقبل صلاة الظهر. 


وظر نوو ها كين للق لتر رار لو الكفية الى يلستها 
الحيوة نايت لفن ع جره اام ١‏ كلنالمعكمدة برد | يفا 
منهاء وعليه: فتكفي نِيّة الثفر الأوَّل منها بعد استكمال الرّمي. 

عا ع تن امن عا حتومة أي : يراق فيها من الدقاء: 
واحتصم مين بات رفع ما يقبل من حصّى الرّميء وكف 
الحدّأة عن اللّحم بهاء والذّباب عن الحلوء وقلّة البعوض» وانّساعها. 


اه 0 [ص 1557 وما بعدها]. 


آ آي 


(قوله: جَارً) 1 ولا دم عليه؛ لآية: #همن تمجل فى يو 


مون 


ير ل صم 


فلا انم عَكَه عَلِنَهِ # [البقرة: , ]) والأفضل : التاعير للقن الخاني ةا 


اللؤمام إلا لعذر كخوف وغلاء ؛ للاتباع. 


ولتعؤار للف ]الأول :اقوزاتة لمتروظة: ثللانة امنيا تع هن برها 
فتعود لخمسة: 


ع - 


[1] أن ينفر في اليوم الت هو أيَا لسريو 

["] وأن يكون بعد الرّوال. 

وعليه : فلا بُدَّ لمن رَمَى جمرة العَقبة ثاني أيّام اللشوية عد ان 
يعود إلى منى؛ ليكون نفره منها بعد استكمال الرّمي؛ لأنها خارج 
منى ؛؟ وإلا لم يصح نفره الاول. 

وقال «سم»: له التفر الأول بعد رميه من رعو ويفهمه 
كلام لامأ كنا ولو عاد الرامي م م نفر ولم ينوه ثم وى خارج 
مِنى؛ كفاه عند «سم) ولو قبل وصوله 0-7 0007 5 «ابتطاح». 


4 زان كوف الثائر ديات اللتلقق: قله أو حركهها لعنان. 

[6] وأن ينوي التفر. 

وان اتكون ف المضو ميقا رئة العم لكا مقو فين ج71 ايل 
نِسّته ؛ لأنها قصد الس بفعله. فقول «الشّحفة»): مقارنة له؛ 

[0] وأن يكون نفره قبل الغروب؛ أي: تغرب بعد ارتحاله وإن 
لم ينفصل من منىء» وكذا لو غربت وهو في شغل الارتحال عند ابن 


حجر وشيخه الخطيب» خلاًا لل 2 را كك «الأسنىا و«العُرر»؛ ول 
كه فيك النالثة: ورم يومهاء 2 روسن اذل الخروطمونال اع 


حنيفة : له التّفر ما لم يطلع الفجر 


[4] وأن لا يكون في 6 العود إل الميبيت» وهذا يغني عنه 
ذكر التّمرء ف ففى «التحفة»): لأنّه مع عزم الغو لا سحل قرام الع 

فإن 0 شرط مما ذُكِرَ: لم يجز له التّفر الأوّلء ولزمه مبيت 
الثالث ورمي يومها. 

قال في «فتح الجواد»: أمَّا إذا نفر قبل الزّوال - سواء نفر في 
يوم التفر الأوّلء أو فيما قبله -: فإن عاد وزالت يوم الثفر الأوّل وهو 
بمنى ٠‏ ؛ لم يؤثّر خروجهء أو بعد الغروب؛ لزمه دم ولا أثر لعودهء أو 
بين الزؤانوالعزوبة روجأم وله القن فيل الخروس الت 

والبقاف أن محر فال :رافظ الع لاله عانقإل مروت 
يوم التّفر الوك وتدارك ما عليه : أجزأه. سواء عاد يوم نفره أو ثأنيه 
أو ثالثه. بأن كان نفر يوم النّحرء فلا شيء عليه من جهة الرَّمي وإن 
لزمه فلذية من جهة العييق. 

وأمّا إذا نفر يوم التّفر الأرّل: فتارةً ينفر بعد الزَّوال وقبل الرّمي 
ون لضاف وحييل افان ووه الننمين اقب اعونوة لو قات الام 
فل" يتداركه. ويلزمه الفدية» ولا حكم لوييةة لو عاد بعل الغروب 


1 مضع 


)١(‏ (قوله: وإن لزمه فدية من جهة المبيت» كذا في ١الْمِبَح)‏ واشُرّْح السَيّْد الخلئ 
على مختصر يه وهو يقتضي أده لم ينمر التّفر الأوّل؟؛ لتو ننه على 
مبيست الكيلتين قبل ذلك أو تركهما لعذر. خلا ما لِمَا قل يتبادر منه. 


حل لا وه 
رصار 


وبات» حلن لو :رمق افقوم الثفر التاق الم ايعدد مرمية» لأنّه بنفره مع 
عدم عوده قيل الغروب أغرّضٌ عن مِنى والمناسك. وإد لم تغرب 
الكمين :اريف أقوال | رفهماة آله عدن عله العوة والرمى يلا لم 
تغرب» فإن غربت تعيِّنَ الدَّمُّ واستوجهه في «الإمدادا. 


وقار: يققو قتل الروال» بوحيفة :فإ عاد فبلة ايمياة كلا اكز 
لنفره. أو بعد الغروب؛ فقد انقطعت العلائق». وإن كان خروجه قبل 
وفت الرمي او عاد سنهما ؟؛ رَمَى واغتد برميه » وله النفر قبل الغروب. 

وقارة مق رحن القووية اعفن اذ مقط عنة الحبيت د 
رمى الغدء بل يجب عليه العود ما لم تغرب شمس آخر أيام التشريق 

اه «كردى) [فى: «الصّغرى». و«الؤُسطى» ؟/5لا١اء‏ و«الكبرى» لاه ا 
4 0)] وافتح) ]019/1١[‏ ا (واتظية امسوم الكريم4» ص 19١‏ وما بعدهاء 
«حاشية الإيضاح» ل ١«حج"‏ ص 507 وما بعدها]. 


وَاعْلْمُ الع دا 

الأوّل يَحصّل باثنين من ثلاثة» وهى: ]١[‏ رمى جمرة العَقبة» 
[] وإزالة ثلاث شعرات فأكثرء [؟] 507 الأفافة: المتبوع بالسّعي 
لعن الو ينه بعد طواف القدوم» يقدّم ما شاء منهما. 

وناك لك عرد لاون للتدكورة خضل التتساري التالى» 


التكاح والمباشرة بشهوة. 


ويَجِلُ بالتّحلل التَّانِى باقيها إجماعًاء وهي الثّلاثة المذكورة. 


ويجب عليه الوتيان بما بقي من النسك من رمي ومبيت وهو غير مُحرِم. 


زفق فاته ادس( توتقيه لحلل على لاله .ولو ,ضيونا: تنزيلا 
:20 1ه :لعي له اواذة هفك لق زناف معان ونيا توي ونال فلتت الذللك» 


الشزق) [فن 1568و اكشفنة الثقات 1 


وَدْمَبَ الْبْلْقِيْنِنُ إلى أنه لو قدَّم حَلْقَ الرُكن على الآخرين» أو 
ملك ا ١‏ الس يوا سف كان للد ار الاي ا ار لو و 3 
وفياسه: جواز اكيم الظفر حيتئذ كَالحَلْقٍ ؛ لشبهه بهء وفيه نظرٌ؛ فَصَارَ 
للححٌ تكله حافك ل نوهو سان بو عجر نين ع عور البنانة 
وثانٍ: يَحِلّ به ما عدا الجماع من مقدّماته وعقد التّكاح إيجابًا 


وقبولاء وثالتثه: 0 به الجميعء واعتمله الشّارح في «الْمِنَح) 


)١(‏ (قوله: ومن فاته الرّمي) أي: رمي جمرة العٌقبة يوم النّحر؛ لأنّه الذي يتوقف 
عليه التحللان مع الآخرين. 
فَائِدَةٌ: فى سنة ١/8‏ اه صار الأمر من والي ولاية. الحجاز حَقَي باشا على 
مهتدس مكة المكرّمة بالكشف على طَرِيْقَيْ لحان 0 وذْرْعِهِمَا ؛ لعزمه 
على تعديلهما وتصيليا للزّائرينء فكان درغ الأوّل: ألما ومئتئ ذراع وعشرين 
ذراعًا بالذّراع المكئ المعماري القن األفة دووف 4 قل متها مركا لجر 
ثلا ثين دزاغا :مغينار ا تَحِدَ العاف اليك موقع 0 يَكنّهِ. وعند ذروة هذا 
اليل بركة يجتمع فيها ماء المطرء فترغعب الاعن عند امتلاتها لزيارته؛ لعدم 
تيسّر ماء بأعلاه غيرها إِلَا بالتّقل الو انا 3< الثاني - أعني: جبل 
كوو خالف وتسع مئة وسِنَة وسبعون ذزاغا معمارنا من أسمله إلى المائدة 
قوق الخان الدريف 6 رويد القار التر قفو الماندة وق لووقا عار ا 


منة . 


لِغَيْر الرّعَاءٍ وَأَهْل السَّقَاية. 


[:] (وَطَوَافُ وَدَاع) لِغَيْر حَائِض وَمَكَيَ إِنْ لَمْ يُفَارِقٌ مَكَةَ بَعْدَ حَجْهِ. 


واامختصر الإيضاح" رافك عَلّان في لاشرحه)؛ وجرى في «التَّحِفَة) 
و«الإيعابس» على عدم 12 إزالة شعن 'البنان إلا بعد فعا اثنين من 
الثَلاتْء وهو الذي يظهر اعتماده» وقال الرزْكشي 8 ونبعَه عم 
الرَؤوف وان الحجالي: إن إباحة حَلْقِ غير الرَّأس لدخول وفك اده 
مِن حَلق الرّأس حنيلة والعدة »كما “جما بالإحرام كذلك» فليس من 
باب تحنل فتجوز إزالته قبل الرأس وبعده ومعه. ورذه ش في «المتح». 
اه «وسطى» 73 -. وجزم في امتسسف الكريم' نَأ تقليم الظفر 
كالخلق [ص 1507 وما بعدها]. 

(قوله: لِغَيْرٍ الرَّعَاءٍ وَأَهْلٍ السَّمَايَةِ» أي: فجميع الرّعاة ولو 
متبرّعين إن خرجوا من مِنى ومزدلفة قبل الغروب وتعسّر إتيانهم 
بالدَّوابٌ إليهماء وخافوا من تركها لو باتوا بهما ضياعًا: لا يجب 
عليهم» ومثلهم غيرهم ممّن يعذر بما مرّ. «بشرى» [ص 145]. 

نُمّ إنّ القول بوجوب مبيت منى هُوَ الأصحٌ من فَوْلَيْ الشَافِعيَ 
وعليه النَّوَويُء وبه قال مالك وأحمدء والقول الثاني: إنه سُنَّهَه وعليه 
الرَافْعيٌ وبه قال أبو حنيفة كانُه . أفاده ع اقرع تا 1 ء 

(قوله: لِغَيْرٍ حَايْضِ وَمَكىّ. . إلخ» أي: من كل من أراد 
مفارقة مكّة من حاجٌ ومعتمر وغيرهماء ومكّيٌ وغيره» أو من مِنى 
عَقِب نفره منها وإن طاف للوداع عَقِب طوافه للإفاضة عند عوده إلى 


و جا ميان من أراد مفارقة ما ذُكر إلى سفر قصر مطلقًا أو إلى 
ل ل ل و ل ل 

نُسك ولا عذر له؛ بخلاف من له عذر كحائض ولو حُكُمًا كمتحيّرة 
قلاف ومن به قَرْحٌ سائل » وخائف من ظالم أو غريم زكومفيدرة آد 
فوت رفقّه. ومّن فقد الظهورين؛ وفَارق عُمْران مكّة قبل زوال عذره وإن 
زال عقب ذلك كن بحت الْأدرعِ لزوم الدَّمِ على غير نحو حائض؛ 
لكون منعها عزيمة» ومنعهم رخصة. واستوجهه في «الإمداد». 


قال الْكْرْدِئُ: وترك طواف الوداع بلا عذر ثلاثة أقسام: 

عمق لا دم فيه ولا إثمء وذلك: في المسنون منه »> وفيمن 
بتي عليه شيء من اركان السك م أو حي من واجباته كما قاله 
ل مساح ا ا ا حر لاي أ 


0 ا ولا 1 وكا وا عامدًا م 
كود ايف اذه لا الإثم. 


ثالثها: ما يلزم بتركه الإثم والدّم؛ وذلك في غير ما ذكر. 


ولو لزمه الصّوم بدلا لرمي مثلا فصام الثّلائة وأراد السّفر لبلده: 
لرمة :طواف»الوداع بوإذايتيت السبعة إلى وطن يل وإن لم يصم 
كا ولاو ا ا فلا يطوفه؛ لأنه الو يفقن اإلة الا 
بالنَّرركُء ولم يتحمّق إلا بفوات الوقت ولم يفتء ويلزم الأجير فعلف 
ويحط؛ لتركه ما يقابله. 


سا أل ار 


رصا ءر- 


وتَرْكُ بعضه ولو خطوة وسهوًا كَتَرْكِ كُلّهه ففيه الدّم ما لم يعد 
قبل وصوله ما مر. 

ويطوفه بشرطهء وهو: أن لا يمكث فيما تشترط مجاوزته في 
القصر بعده وبعد ركعتيه». ودعاثئه بعدهما وعند المُْتَرّمِ؛ وإتيانه زمزم 
وشربه منهاء وبعد شد رحله وشراء زَادِ؛ٍ لت تغريج الطريق لنحو 
عهنة وفيلذة أو تحماعة اقعدفه وركذا كر انها قدو ميلاة الجدازه 
يحت ممكة..وإن كثر ذللفك. افإن “فكت زيادة على ذلك,ولو ناسيًا أو 
جاهلا أو مكرمًا؛ أعاده. 


وسَنَّ لمن اتى به وبركعتيه أن يدعو بعدهماء ويأتي الْمُلْتَرَمَ 
وهو ما , بين الحَجَرٍ الأسود والبات6 تللضق يه بطتيه وصدرة سيط 
0 اليمنى على ما يلي الباب» واليسرى على ما يلي الحَجَرء 
ويضع حذة ارت أن مصيقه عليفة. ويهو ونا أحت سعدكا "را لننام: علد 
تعالى والصّلاة والسَّلام عليه كَكِِةِ والمأثور أفضل. 

وه الل : البَيِتُ بَيِنْكَ وَالْعَبْدُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَكَ 
ا ل ا بلغتي 
نِعْمَتَكَ حَنَّى أَعَنْتَنِي عَلَى قَضَاءِ مَنَاسِكَكَ فْإِنْ كُنتَ رَ تايا 
عَنّي رِضّاء سيد نر اد لاك كت داري يعن غنة 
مَرَارِيء هَذا أوَانْ انْصِرَافِي إِنْ أوِنْتَ لِي غَيْرَ مُسْتَبْلٍ بك وَلَا تنم ولا 
رَاغِبٍ عَنْكَ وَلَا عر نيك؟ الهم ال ا لع يه وَالْعِصْمَةَ 
في دِينِي» وَأَحْسِنْ مُنْقَلبِي: ٠‏ وَارْرْقَيِي الْعَمَلَ بِطَاعَتِكَ مَا أَبْمَيْئتِيه وَاجْمَعْ 
إلى غير الدنيا وَالآخرَة؛ النّهُمّ لا تَجْعَلْهُ آخرّ الْمَهْدِ عَنْ بيتك قَإِنْ جَعَلَبَهُ 
فَعَوّضنِي الْجَندا [انظر: «إتحاف الشَّادة المتَّقين؛ 5١4/5‏ وما بعدها]. 


[5] (وَرَمْيْ) إِلَى جَمْرَةٍ الْعَقَبَةِ بَعْدَ انْيِصَافٍ لَيْلَةٍ النَحْرِ سَبْعَا 


ويختم دعاءه بما افتتحه به من التّناء والصّلاة والسلام. 2 
يذهب إلى زمزم و3 صدق نيه ويقصد بشربه نيْلّ مطلويباته» فإنه لِمَا 
شرت لك ويتضلع به ما أمكنه؛ نْمّ يعود لاستلام الحَجَر وتقبيله 
والسّجود عليه ثلاثاء 3 ينصرف قاد رديه كالبتر نه هديا 
البيت» ويخرج من باب الْحَرْوَرَةٍ فإن لم يتيشّر: فباب العمرة» كما 
2 «الشّحفة) [:/8>] و«الفتح» 17 واقتصر فى «المغني» ك5 
«الأسنى؟ [476/1] على باب بَنِي سَهُمء أي: باب العمرة؛ وباب 
از عو نانع الود و لان 

َنِْيهٌ : قضيّة عدّهم لطواف الوداع بن راجباتع: السدف أنه عق 
اليك وبه قال لْعَرَاِيُ وإمامه حتى قالا: لاا يجب على غيرهما؛ 
لك صحّح الشّيخان أنه ليس منها؛, إلا لَمَا وَجب على غير حَاجٌ 
ومعتمرء وعليه: فإ كديع فى ل اليف بل يحتاج لِيّة مستقلة؛ 
0 قال الجمال الرّمليٌ وغيره؛ لكن فال الشهنات ابن حجر : إن نيه 
السك تشمله؛ لأنّه وإن لم يكن منه فهو من توابعه. 

اه «بشرى) [ص 54# إلى ص 540]. 

(قؤلف كنك انقضاف: لله التخرا أ الم وققع عرف قبلةه 
سني تا خدرها بعد طلوع الحضين ذلك اليوم ؛ للاتباع. (بشرى») [ص 
.]١41/‏ 

(قوله: سَبْعَا) أي: يقيئا في كرا مخ الجمرانت وخله بعد واحدة 


ولو يشكويو حصأة واحدة» فلو رَممى م معلا ار واحدةء 3 
جين كذلك» إحداهما بيميله والأخوض بشماله؟؛ فواحلة. أو 


رماهما مرّتين فوقعتا معًا؛ فيُنتان. «بشرى» [ص 5497 وما بعدها]. 


وَإلى الجمرات الثلاقه» تخد روال؟ كل َوْمِ من أيّام التَشْرِيْق سَبْعَا سَبْعَا 


لول م را يَوم) أ بزل عاذ الطور اإنالم مق 
الوقت ولم يجمع تأخيرّاء وهدًا وقت الفضيلة فيه» ويبقى الاختيار 
لكل و وخر وش سه ويد جواز الرّمى حنَّى رمي يوم النْحر 
إلى آخر أيّام التُشْريق» ووقت الذّبح الواجب والحَلّق أو التقصير 
والظواف والسّعي إن لم يقدّمه يبقى أبدًا ما دام حيًا. نعم. يكره 
تأخيرها عن يوم العيدء وعن أيَّام التَّشْرِيق أشدّ كراهة» وعن خروج 
ين 1ن ادو 15ل د "المسطوسي قر وفك حوس شرك 
بفوات أي م التشريق. 
ويما تقرّر عُلم أنّه تسن المبادرة بطواف الإفاضة يوم الكن بعك 
زفي كنم (الكقرة :والدكي والكلي التدعن مكدع عارك وسكي اذالم 
كن اند سكيع" 3 يغزد إن زفقي لتغيلي بها الطهر لأزل :وكيا رسيت 
نها البالي التحريق 
ويشترط للرّمي أيضًا 
تيب الجمرات؛ وض 311 القجيرة اح نكن مك الح 
اه 3 جمرة العقبة» وكذا في الزّمانء فيرمي الات عن 
ا ولا بُدَّ أن يرميها عن نفسه ثُمَّ غيره وإن تقدّمت 
الإنابة عن الرَّمي عن نفسهء فإن خالف؛ وقع عن أمسه وعن نفسه. 
واشتراظ أنه لا يرمي عن غيره إِلّا بعد رميه عن نفسه الجمرات 
الثلاث و لهند (ال حاف ديت وهو لخن ا جعي الكت 
«المهمّات», وثانيهما : أنه لا يتوقف على رمي الجميع» بل لو رمّى 
الجمرة الأولى؛ صحٌّ أن يرمي عَقِبه عن المستنيب قبل أن يرمي 
الجمرتين 0 عن نفسهء وفي عبارته إشارة إلى ترجيح هذا 


ّ 


العانية وفي «الخادم» أله اللااهن. «سما. وجَرَّى عليه الرَّيّادِي تبَعَا 
مر 


وعدم الصّارف. 

وقصد المرمن:» فلو قصل غيره: لم يكف وإن وفع فيه» كر ميه 
نحو 2 في | لجمرةء ورميه العَلَم المنصوب في الجمرة عند اهن 
حجرء وأقرَّه عبد الرّؤوف» وفي شَرْحَئْ «المنهاج» و«الثنبيه» للخطيب: 
هو الأقرب إن كلامهم. قال ذ فى «التّحفة): نعم ء إن رمى إليه بقصد 
الوقوع في الجمرة ة فوقع فيها ؟ أجزأى وفي «الإيعاب») أنه يغتفر للعاميّ 
ذلك» واعتمد «م ر» إجزاء رمي ذا علج إذا وقع في المرمى قال: أن 
العامة له يقصدون بذلك إلا فعل الواجب. 

00 


لمبنيٌ 


جوانيه ؛ إل جمرة ليه 

وأن يسمّى رميّاء فلا يكفي الوضع. 

وكونه باليدء لا بنحو رِجله أو فَوْسِهِ مع القدرة عليه باليدء وإذا 
عجز عنه باليد: قدَّم القَؤْسء فالرّجل» فالفم. 

على ف ل عه جر ترات ل افرصن اال 
ِنَبَةٌ من يرمي عنه ولو بأجرة فضلت عمًّا يعتبر : فى الففطرة إن أيس ولو 


طََّ من القدرة عليه في أيّام الكلو؟ وَل 0 ولو شمي بعد رمي 
النائتب عنه؛ لم تجب إعادته. 


وتجوز الاستنابة في الرّمي عند وجود العذر ولو للأجير إجارة 


ريا “97 “7 
وسار 


مَعٌ تَرَيِيُبِ الحم انف: (بخحجر) أ بِمَا يسَمَى بدء وَلْوْ عَقَيْقَا 
00 


وَلْوْ تَرَكَ رَمْيَ يَوْم : تَدَارَكَهَ في بَاقِي 


عين عند ١(لحجم)‏ ؛ وخالف ١م‏ ر) في شَرْحَيْ «المنهاج» والدلجيّة). 


واختصّت جمرة العقبة عن أختيها برمي يوم العيدء وكونه قبل 
الرّوال» وبالتّكبير مع رميها يوم النّْحرء وفي غيرها عَقبهء وسَنّ 
استقبالها يوم النّحرء وكونها ليست من منى» وبعدم سَنْ الوقوف 
تدغ للد عا 55ت اليا : ير بعل الرم بقدر سورة البقرة 
عتلتهماة.وأنها ثرمى فق جينة واجدة .هئ من أستفل»مين :طن 
الوادي» فلو رمّى من أعلاها أو جنبها أو وسطها إلن المومق ا زه 
بخلاف ها لو رمئ إلى جلفها؛ فلا يصحٌ؛ وأختاها ترميان من جميع 
السواافي» وبأنّه يؤخذ حصاها ليلا من مزدلفة» وحصّى أختيها يؤخذ 
فتن وادي. م مُحَشّر أو من منى غير الجمرات؛ إذ لم يبق فيها من 
لعفي انتما لي يه فيُكره أخذه منها ومن الجلّ ومن محل 
متنجّس ما لم يُغْسل» فيسنٌ غسل ما احتمل نجاسته. 


افك شلنقطا نين الشزى الكرزنوا [ضن 51 45 إلبى ده 
والْكرْدِيً) [أي: «الؤسطى» 7 وما بعدها] وليجم" [على شرح المنه ج 


.] 8 


(قوله: تَدَارَكَهُ فِي بَاقِي أيّام التَّشْرِيْقِ) أي: ويكون أداءء وأفهم 
كلامه أن له تداركه قبل الرّوال لا ليلاء والمعتمد جوازه فيهماء 
بخلاف تقديم رمي يوم على زواله» فإنّه ممتنعٌ كما صوّبه الْمُصَنْفُ 
وَجَرْمُ الرّافعيٌ بجوازه قبل الزّوال ‏ كالإمام - ضعيفٌ وإنٍ اعتمده 


2 


5 ا الْوَاجِبَاتُ - بدم. 
وَتُسَمَّى هَذِهِ أَبْعَاضًا. 


ع ين يد 


(وسيكة)؛ أَيْ : الْحَج : 


الإِسْنَوِي وَرَعَمَ ا المعروف مذهبّاء وعليه: فينبغي جوازه من الفجر. 
اه «تحفة» ١"//4[‏ وما بعدها]. قال «ع ب) عليها: ولا 55 لودل" 
اول وار الرّمي قبل الزّوال على الصّعيف جواز التّفر قبله عليه ؟؛ 
لاحسيال أن الأول لحكمة لا توعد فى الالو كتَيشرِ التّفر عَقِبَ 
الزّوال قيل زحمةه انان فى سيرهم» 56 لأمثالنا قياس نحو التّفر 
على نحو الرّمي. اه .]١178/:[‏ 


وقد يفيد صنيع اللكتن وك شرن الكريم» [ص ] - أن 
جَرْمَ الرّافعَ بجوازه قبل الرَّوال معتمدٌء وقد علمت ضعفهء بل قال 
فى «الإيعاب»: لا يجوز تقديمه في يوم على زواله إجماعًا على ما 
قاله الْمَاوَرْدِي وف اصرح م ر على الإيضاح»: لا يجوز تقديم رمي 
يوم واحد على زواله قولًا واحدًا. اه. ومثله في (احاشية ع عليه». 
وهو مخالف لِمَا فى «التّحفة»؟؛ قال الْكْرْدِيُ : إلا أن يقال: إنْه لضعفه 
ليد لظ لخر أو يقال “اقول واعذا لشاف 

ا 6د 


و سترو 


(قوله: وَسُّدَنْهُ؛ أي: الْحَجّ... إلخ) هذا شروعٌ في سنن تتعلق 
بالإحرام. 


٠‏ في 
سلا اليا 
رصاءر 


(وَوُفُوْفٍ) ِعَرَفَةَ 5-7 ع ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


وقد ترك كثيرًا منها؛ فلنورد المهمم منها 

(فقوله: غَسْلَ لإخْرّام) أي: بسائر كيفيّاته؛ للاتباع» ولو لنحو 
حائض» وإن أراده قبل المٌيقات» ويكره تركه ولو لحائض» وتأخيره 
لظهرها أَوْلَى. وإحرام الجنب مكروه. وغير المميز يغسله وَلِيَهِ وينوي 
عنه ولو بنائبه. ويكفي ا على الإحرام إن شت اليشغر فال كأن 
يُغتسل بمكة ويُحرم من التّنعيم. 

(وقوله: فَتَيَمُم) أى .ومن عمجل عن الماء؟ تيمو ويكفية تيمم 
والعك لذبو التقيوه علن: المسهنا كما مر 

وندب لمريد إحرام: قصٌّ شارب» وأخذ شعر نحو إبط وظفر 

قبل العسل؛ إِلَّا في عشر ذي الحِبَّة لمريد تضحية فيكره را 
بنحو سِدَرِء فمسح بحِناء ء لوجه امرأة غير مُحِدَّةٍ ولو عجورًا يستر 
بشرته ؛ لأنّها مأمورة بكشفه» وخضب كمّيها به» ويكره بعد إخرام. 

(وقوله: بذِي طوّى) بئر ف فى الدَّاهرء أ لخار ها وإلة اقه 
مثلها مسافة. وان قو كتمزن قد وك لامكال لبها وليل ان 
قرب عسله بحيث لم يتغمّر رِيْحَه كأن اغتسل لإحرامه من التّنعيم 
ووغخل مكةاء قلا بيسن أله الغسل» وكذا يقال فى بقبّة الأغينال: 
بكلامسين الفسل بود شي تربع كالظزي و لصيل النشرن د 
وإقالم ودر ارح وهذا إِنّما هو عند عدم التَّغيْر؛ وإلا فيسنٌ مطلقا. 
ويسنٌ أيضًا لدخول حرم مككة وحرم المديئة» ولدخول الكعبة والمدينة 
ما لم يتقدّمها عسل قريب مطلوب. 


(وقوله: وَوَقَوْفِ ِعَرَفَة) ويدخل كعّسل جمّعة ورمي أيَّام التشريق 


ا 


5 يام التشريق. 
(وَنَطِيّبٌ) فِي الْبَدَنِ وَالنَوْبٍ وَلَوْ يما لَهُ جِرْمٌ (فُبَئِلَهُ) - أيْ: 
الإخْوَاء ع وَكقد الكشل: ول نط امقناملة تقد اللخرّاف» :ولا اليقالة 


أ لله 


عرق . 


> 2 


2 


الفجر» :والأفضل : كونهيعك: الرّ وال" وتتمرة. 
(وقوله: وَبِمَرْدَلِمَة والأفضل: كونه بالمّشعر الحرام بعد الفجرء 
(وقوله: وَلِرَمْي أيّام اللخويو) أي: لكل يوم منها؛ لآثار وردت 

في ذلك. ولاجتماع النّاس عند ذلك». والأفضل: كونه بعد الرّوال. 

فإن لم يغتسل بعرفة؛ ندب لدخول مزدلفة» أو لم يغتسل لدخول 

مزدلفة؛؟ ندب لرمي جمرة العَقبة» أو لم يغتسل لدخول فكو دن 
لطواف القدوم. وبالجملة: فيسنٌ عند كُلَّ ازدحام واجتماع في طواف 

زظيره بوث قلي ل شر اللطواف» 
(وقوله: وَتَطَيّبٌ فِي الْبَدَنِ) إِلّا لصائم وبائن فيكره؛ وإِلَّا لِمُحِدَة 

فيحرم. وأفضله : الميات» وأن يخلط بماء ورد؟ ليذهب جرمه. ويكره 

رياد لقول أحملك يتتحاسنة: 
وقول وَالتَوْبٍ) أ الأزاة بوا 420 قواسا على اليندة: 

والمعتمد أنه له 0 تكلبيسة التونيةة بل يباح كما ف الاشرح المنهج» 

و«المغني) و«الفتحك, واعتمذده الجمال الرعلي [في : «النهاية» غ8 ١٠7ا؟]ء‏ أو 

يكره كما في «التحفة» قال: للخلاف القويّ في حرمته [08/4]. 
(وقوله: وَلَا يَضْرٌ اسْيَِدَامَئْهُ. .. إلخ) أي: وإن كان له جرم في 

بدن أو ثوب. وخرج ب «استدامته» ما لو أخذه من بدنه أو ثوبه 8 ردّه 


إليه ل لانو قا دي ؟ فتلزمه بخ ارم الفدية. ولو نزع توبه 
0 د نم لبسه: لزمته الفدية فى 


الأضح. ومقابله: لا فدية؛ إذ العادة اتية مر م خلعه. فجعل عفواء 
ولا يسع لاسن إلا هذا آأو“ترك- تطببيت النوثت رآشاء كها هو 
المعتمد. 

ويلدب لكين إزار ورداء قبيل الإحرام ؛ للاتباع. وكونهما 
الوقييدةة تعس : 0" ين تنايكم الفا [أبو داود رقم: 8ل/ا4؟]» 
وجديدين ثُمَّ مغسولين. 

ود لخر ة" لسن «الساضى 6 :ونكره لها ليق :المصيو . 

تَنْبِيه : ل كتيويخ كك «الإيشناء) و«الرّوضة»: أن التَجرّد 


عن الحو مي قبل الإحرام. وفي «المجموع) وغيره: نه واجب»ء 
وأطال كل لترجيح ما قاله [انظر: اشرق الكريم» ص .]5٠‏ 


ويسنُ لبس نعلين وكونهما جديدين» وصلاةٌ ركعتين فأكثر بعدما 
ذُكرَ في غير وقت الكراهة إِلّا في حرم مككة كما مرَّء ينوي بهما سن 
الإحرام» ويغني عنهما غيرهما ‏ كفريضة ‏ وإن لم ينوهما معّاء 
فيسقط طلبهما عند (حج)ء ويثاب عليهما عند ١م‏ ر؛ كما مرً؛ 8 
يحرم بعدهما مستقبلا عند ابتداء سيره أو سير دايته في الرّاكب متوجها 
لطريق مقصده؛ للاتباع. 


وَيسنٌ لحَاحٌ ولو قَارِنا فول ا قبل الوقوف؛ للاتباع ؛ ولكثرة 
ما يفوته لو لم يدخلها قبله من طواف فدومء. وتعجيل سعي ١‏ وزيارة 


ا 2 ا 
اه ناو 9 مصادني 


البيت» وكثرة الطواف في المسجد الحرامء وغير ذلك. 


وكونه ولو حلالَا من أعلاهاء وإن لم يكن بطريقه»ء وتسمّى: 
َيه كَدَاءٍ - بفتح الكاف والْمَدٌ !© ونهارّاء والأفضل : أوَّله وبعد صلاة 
الصبح. 

وكون الدك هافن وحافيًا إن لم تلحقه بذلك م* مشمّةء ولم يخف 
دين رجليه: ولم يُضعفه ذلك عن الوظائف»؛ د أَضْبَهُ بالأدب» 


ومن ثَمَّ ندب له الأخيران من أوَّل الحرم إن لم يخف شيئًا مما مر. 
أمّا المرأة: فدخولها هت أفضل. 
565 أن يخرج من ثنِية له كدق - بضمٌ الكاف والقصر - وإن لم 
تكن بطريقة كإلى عرفة» لك استثناها «سم» واغيك الرؤوف» [انلرة اتشرى 
الكريم؛ ص .]15١‏ 


وحكمته: الإشعار بعلو ما يدخله على غيره» وفى يي الخروج 
بالعكس . [انظر: «التّحفة» 2.57/4 «النّهاية» “/0/ا؟7] 


- 
مه 


وينيغي أن يستحضر عند دخول الحرم ومكّة من الخشوع 
والخضوع والتّواضع ما أمكنه, ولأ ززال كذلك: 

تإذااوضل المناعي: وفله رذعل 0 يملق تحن المسحدة 
ويدخل من باب السَّلامء ل فإذا وقع بصره على 
الببت أو بحيث يراه لو لم يكن مانع ف الرقئةة ل ير 
ليحي نكسا ال عا به زرفت ودعا؛ فيقول: «اللَّهُعَ زد هَذَا 
الت تَشْرِيُمًا وَتَحَظيما وَتَكْرِيمًا وعكاده وَبرَّاء وَزْذْ مَنْ شَرَفه وَعَطظْقة 


مس اير 2 


مِمَنْ حَجّه وَاعَبَمَرهُ م تَشْرِيمَا وَتَكْرِيْمًا وَتَعْظِيْمًا ورا اللّهُمَ أَنتَ السَلَامء 


ا 2 
1 


-و 


3 


(وَتَلبيَة) وَهِي : «ليَيْكَ الله ليه اي شرك لك تلك 
الْحَمْدَ وَالنْعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَء لَا شَرِيْكَ لَك [مسلم رقم: 01218 وَمَعْنَى 
«لبَيْك) : أنا مَقِيْم على طافيك ويسن بالإكتار فليا والشلةة على 
الين كو ونون نخسي الققينا نا بن الخو لخد كر اليه 


رفك السام مكنا نا بالسّلام) اير ا 0 لك 
بعدها]» 2 يدعو بما أحبّ. 


3 


«البَيّكَ الل مسي إلخك ولا يجهر بهذه التّلبية» ويذكر فيها دون غيرها 
ما أحرم بهء فإن لَبَّى بلا نِيَّةِ؛ لم ينعقد» أو نوّى ولم يُلَبّ؛ انعقد 
على الصّحيح» ولاق بغير ما نوّى ؟ فالعبرة بما نوأه. قافا رص 


.) 5 


(وقوله : وََلبيَةٌ) 6 مع الي فيقول عَقِبَ تلقظه بالئية المارّة: 


امهيا الاق واو يحفكنة الي 101 ستيه اله إذا 
ساق الهدي ونوى الإحرام؛ صار مُحرمًا وإن لم يُلَبِّه فإن لم يسقه؛ 
فلا بُدَّ من التَّلبية؛ وقال مالك بوجوبها مطلمقًا؛ وقال أحمد: التَلبية 
سد كالسا فِعِيٌ [انظر: وريعية لتك هن ا 


(وقوله: ويس الإكثارٌ مِنْهًا) أى : لِلْمْحْرِمِ - ولو نحو حائض - 
فى كن لاساياية جام ول كزهيف اوقا كن عت تادز 
الأحوال كركوب وصعود واجتماع وأضدادهاء ومنه عند فراغ الضَّلاةء 
ويقدّمها على أذكارها. ١بشرى»‏ [ص 115]. 

وفي «النهاية) ك «المغني» د دن إدخال ا فى 
أذقة حال الثّلبية [/7؟]. ومال إليه في «الْمنّح)؛ ونظر فيه 8 
«الشّحفة» [57/4]. 


0 
0 
وم 


لزنا وَتَسْتَِرٌ التَلبيةٌ إلى رَمْي جَمْرَةٍ الْعَقَبَق: لَكِنْ لا تَسَنّ فِي طَوَافٍِ 
القَدُوْم وَالسَعْى بعذم؛ لورود كاد خاصة فيهما. 


َه 
_ 


(وَطوَافٌ ُدُوْم) ؛ له 0 التقة وَإِنْمَا يُسَنْ خم أَوْ ار 
ا ل ولأيفة تُ بِالْجُلْوْسٍ وَلَا بِالتّأخِير: َعَم تورث 


(قوله: وَطَوَافٌ قُدُوْم) مقدّمًا له على تغيير ثياب لم يسك في 
الويف 1ن 0 تليق به سوا كع امسق نغ توخزرههنا + للاتباع ؛ ولأنه تحيّة 
البيت» فقُّدّم على تحيّة المسجد وغيرهاء إلا لعارض كفائتة فرض لم 
كفرع عطي نؤافنواقة ونه مزكدة أو بموكعرية اق جفباقة :نان 
أقبيك نه جواغة امكتررة قي فى الالتجنةايم أ فونه دكيا ادن 
غيرها -؛ لظ ا لم برج جماعة اخ مساوية لهاء 5-57 المنرَأة 
ال ولو مُنع لور العو اقم د القع كيه لو كما 
ولم يرده [انظر: «بُشرى الكريم» ص 571١‏ وما بعدها]. 

(قوله: وَإِنَمَا يْسَنُ لِحَاجٌ... إلخ) أي: وحلال» بخلاف معتمر 
وحاجٌّ دخلها بعد الوقوف» فمخاطب بطواف الرّكن» فلم يصحٌ 
تطوّعهما بطواف القدوم ولا غيره قبله» حتّى لو قصدًا به غير الفرض؛ 
وقع عن الفرض واندرج فيه طواف القدوم. نعم. لو دخل مكة بعد 
الوقوف قبل نصف ليلة التّحر : سَنَّ له طواف القدوم؛ إذ لا يدخل 
طواقه الركن إلا يتصفة اللي: 

ولا يفوت بالجلوس» أي: في المسجده وتشبيهه بتحيّة المسجد 
ياه لبعض صورهاء كما في «التّهاية» رالا ]. 

(قوله : لَيْلَهَ عَرَفَةَ) اق ليلة التّاسع ل الليلة الت يصحٌ الوقوف 


نوا ان يد انا فنصو الإناء هوم الشاع ريع الحدمن من دي 
الحبّةء ٠‏ فيخطب بركب الحجٌ عند الكعبة تُطبة فردة» يفتتحها إن كان 
حرم بالتلبية»: وغيرة بالكبيزة 50 فيها ما أمامهم من المناسك 
كلها» وياعن المكتيق والمعبتعين :بطواف الوداع :دون المفردين 
والقارنين» وكلام «سم) يفيد عمومه لكل خارج إلى عرفات». وكذا 
لما أراد الخروج إلى العمرة. كما في الاك وكا من الجميع 
لدو بع تيع النامن إلى. فقن » :يلون الخينر الآرلة:وقفها فيها 
وسائر الخمسء ويبيتون بهاء ويسير بهم يوم النّاسع حين تشرق 
ل 0 ٠‏ كما في 
فتح الجوادا ]ب إلى عرفة» فإذا وصلوا ثَمِرَةَ: أقاموا بها إلى 
0 ل بسيو هم ل مسف ع اقيي عليه كدو ادم 
ا ا ل وى 
حنست و يمتحي اتن الاراج المداسك» وبع ضهم. على إكثاز الذكر 
والتّعاء بعرفةع ويجلس بعد فراغها قدر الإخلااص» وحين يقوم للعّانية 
يؤدّن للظهر ويخمفها بحيث يفرغ منها مع فراغ الأذان» ثم يقيم 
للصّلاة» ويصلّي جمعًا العصرين تقديمّاء ويقصر بمن يجوز له القصر 
والجمعء ويقول لمن ليئن .له ذللك: وا ولا لجمدرا 0 يذهب بهم 
لعرفة بإسراع. وكلها موقتف ولس لها لخر ولا نور كما.م. 
قال في «الفتح2: ودخول عرفة قبل الزّوال بذعة وإن وقع شَكٌ في 
تَقدّم الهلال؛ لأنَّ الوقوف يوم العاشر بشرطه مجزئ إجماعًاء فحيتئذ لا 
وجه لمخالفة السّنّةَء ومن ثم لو جوّز وقوف الثامن» أو الحادي عشرء 
أو لم يوجد شرط العاشر ‏ أي: وهو: أن لا يَقِلُوا على خلاف العادة 
في الحجيج كما عاق -؛ اتجه الاحتياط. اه [518/1]. 


ويسن الجمع بين الليل والنهار بعرفة. 
والتّهليل» ويتأكّد ار منهء والوارد أَوْلَىء وأفضله: ١لا‏ إِله 


ا ا ا ا ل 
كَدِيْر) [انظر: «التلخيص الحبير» 184/5 وما بعدها]. 


والتُكبير والتَّلبية ويرفع بها صوته. 
والتُسبيح؛ والأر قي كرنين! عات العشرء وهي: 
اسيكان الْذِي في السماء ء عَرْشُهُ كان الْنِي في الأرْضٍ موطكهة 
فعان الذِي في البَْحرٍ 0 فحاإن الي في الحَنة اسان 
لَذِيِ في النَار سلطا 0 الَِّي ف كن اليد وه كان الَِّي 
في الْمُبُوْرِ قَضَاؤُة محال الّذِي رَفْعَ 0 ينكان انَّذِي وَضْعٌ 
0 حان الذي لا مم ول مجااقه إلا َيه ففي الحديث: 
«مَا مِنْ عَبَِدٍ وَلَا ف دَعَا الله لَيْلَهَ عَرَفَةَ بِهَذِهِ الدَعَوَاتٍ أل مَرَةِ ل 
اك الله فا إلا أَغْطاة إِيّاه إلا فَطْيْعَةَ رَحِم 7 َم [انظره في: «مجمع 
الرّوائد؛ رقم: 4.» 157/8؛ «الدرٌ المنثور) وما 0-8 قال الْبَبْهَقَُ : 
ورواه عاصم بن علِيٌ عن غرره'"" راد فيه: «وَأنَ تَكْوْنَ عَلَى وَضوْءً) 
وزاد في آخره: «فإذا فرعت ليت فلت على اليه إل وَسَأْلْتَ 
حَاجَتَكَ). قال الحافظ ابن حجر: ا وتعلام اذه تنيك إن المضيع 
المذكون تقدمة الدعاء ال تية: 


(5) (قوله: غررء) هكذا بالاضل الذي بايديا 4 «فلتحرن أى :فته 
قلت: في «الصّغرى» و«الوُسطى' 177/1: عزرةء وفي «الكبرى» 149/4: 
عروة. والضّواب: ما في «الصّغرى» و«الوُسطى!؛ 00000 بن قفيسن + كما 
في «الإكمال» لابن مَاكُولَا ٠٠١/5‏ وما بعدها. [عمّار]. 


م 


وت ب اكاك التلاوةه: :وا ولاه سوك المحشير» بوأولين مضا : 
الإخلاص» وكوتهنويقة 1 أو انعد 4 لخي د دراجناة الع مر 
أغطى ما :سَال) [انظر ما رواه البيهقئٌ فى: «شعب الإيمان) رقم: ١غلالا.‏ 007/0؛ 
وانظر: «التّحفة» .]٠١1//4‏ 


والصّلاة والسّلام على الَبِيّ كله وأو لذها: خييالذة: التشهد: 


وإكثار 0 ما مر وغيره 3 من ذِكْرٍ ودعاء» واستغفار له ولغيره» 
وصحٌ : «اللّهَُ اغْفِر لِلْحَاحٌ. وَلِمِنٍ الدع الْحَاحٌ» [الحاكم في: 
«السبتذزك رفم 4155147 41/5 ؟ لاله لائق بالحال. 


0-6 اياي ” على النبي له وَل دعائه ا 
رأسهء ويكره الإفراط بالجهر» وتكلّف يد 


3 ا الدّعاء: اا ا ص م كلف ا لِي 
وات ااه 


وإكثار البُكاء مع جميع ما ذَكِرٌ بتضرّع وخشوع ِل ويستفرغ 
جهده في جميع ذلك» وفي تفريغ باطنه وظاهره من كل بعر با اد 
الاجتهاد في أن لا يمضي له لحظة إِلّا في طاعةء ون كل ساكول 
ومشروبه ونحوهما؛ لخبر: «إذا ححجٌّ الرّجل بالمال الحرام» فقال: 
كملكي لتاقي فاه الى تخانن 1 لا لبك ولا سَعْدَيكَ حتّى ترد ما 
في يديك» وفي رواية: «وحججك مردودٌ عليك» [انظر: «فيض القدير' 


.] "81/١ 


وأن يكون على أكمل الأحوال. فإنّه أعظم مواقف الإسلام. 
وأكثر جمع الخاصّة والعوامٌ وقد لكل لد انهو ان الغدرات» 
لأنه أفضل يوم طلعت فيه الشّمسء ويباهي الله بالواقفين الملائكة. 


وفى حديث: (إذا كان يوم عرفة يوم ججمّعة؛ غفر الله لجميع 
أهل الموقف» أي: بلا واسطةء وفي غيره: يهب قومًا لقوم؛ وفي 
آخر: «أفضل الأيَّام يوم عرفة» فإن وافق يوم جُمّعة فهو أفضل من 
سبعين حجة فى غير يوم جمعة) [انظرهما في: «حاشية الإيضاح» ل «حج»؛ ص 
© «الجمل» على ااشرح المنهج) 5غ ]. 


سُنَّ الاستقبال للواقف حال ادكو وغيره» والظطيارة:: السقارة؛ 
أنه 0 وَالوور للسيينة 1 للاتباع» اله اعدو كاذ قد ويه 
اق تنقضن به عبادته» أمّا غيره: فإن كان له هَؤْدَجّ أو نحوه: وقفف؛ 
ول قو سي ١‏ 

ويكثر من أعمال الخير خصوصًا الصّدقةء» وأفضلها: العتقء. 
ويتلطف في مخاطبته كلّها. 


وتقدّم في ركن الوقوف أنَّ الأفضل للذكر تحرّي موقفه يِه أمّا 
المرأة: فتتحئ: نحاشية الدوقف»” كما تقف في آخر المسجد. نعم. إن 
كان لها نحو هَوْدَج تستر به؛ فكالذّكرء فإن لم يتيسّر له موقفه عَكِِ 
قوفي فق رقا | 0" 


ولتضبيق 'ظنه بره أنه يرتحهه ‏ ولذا قال المفضدز :"لو عذهيوا الخل 


لامرك قطع أنه يجيبهم إليهء فكيف بأكرم الأكرمين؟! وجميع ما 
سألوه أهون عنده من الذانق عندنا. 


سنا اللا “ار 3 

2 ا 9 مه 
و 

وساء- 


وليجتئّبٍ التّراحم في الطّريق» والغفلة عن ذِكْرٍ الله فإنه في 
براه الخين: 

تَعَمَّةٌ : لو وقفوا غلطًا بعرفة في العاشر: أجزأهم إذاا له ا 
على خلاف العادة ذ في الحجيج إجماعًاء سواء بان بعد الوقوف أو 
أنقاءك و امطلامته جاه وك ارونو ةلذ م العف هتفه ور لا جني 
بأمنون مثله في القضاءء وكذا ليلة الحادي عشر كيوم العاشر على 
| تسمه 0 ا و«النهاية»)» خلا مًا 3 «الأسنى) و«المغني» واشرح 
المنهج». وإذا وقفوا في ذلك: كان أداء» وتحسب أيَّام التشريق 
وغيرها على وقوفهم دعن يعاق بالحجٌ. وألحق به «حج» في 
«الحاشية» لتقف نؤوق هناةة العف نو الاعال: و تومه ا يتعلّق 
بِالحَجَء فإن وقفوا في النافق؟ أن التعادض عر أو عي أرن معوفايت؛ 
لم حرم رتوم 

ال ا من اشيرق الكريم) (ص 5"4 إلى 1”8] بزيادة من 
«الْكُرْدِيٌ» [أي: «الؤُسطى» ١17/5‏ وما بعدها]. 


(قوله: لكر الْحَرَام) به ل على المشهور»ء ومعنى 
الحرام: الذي يحرم فيه اليه وغيره» فإنه 5 ار ويجوز أن 
يكون معناه: ذا الحرمةء ا التّعظيم. ااشرح المهيد ته وَسمَيّ 
مشعوَاد لمنا'افية مق الشعائن ‏ أ مغاله الذين: "از [كذااني انها 
على اشرح المنهج' 7 ١‏ ]. 


قرلا وض ا )"أب لها |القشيياق وان غعن المح نبو 


"١5‏ 1 ال 


2 مو -8ة 8 


آخر مُرْدَلِفَة» فَيَذْكْرُوْنَ في وُقَوْفِهِمْ وَيَدْعُوْنَ إلى الإسْمَارٍ مُسْتَمْبِلِيْنَ 
الْقَبْلَةَ؛ للاتبَاع [مسلم رقم: .]١5١8‏ 


6 > وى م مسمس 


“د لام و م 5 م 


(وَأْذْكَار) وَأَدْعِيَة مَخْصوْصَة بِأَوْفَاتٍ وَأْمَكِنَةَ معَيّنةَ. وَقَدِ استوعَبَهَا 
0 و 2 8 و 5 0 3 0 ا 0 وهم ه 
الجلال السيؤْطيٌ في «وَظَائفِ اليم وَالليّلة)؛ فليَظلتُ. 
2 3 2 


قَائِدَة [فِي زِيَارَيِهِ ككِ]: يُسَنُ مَتَاَكََا زِيَارَةٌ قَبْرِ النبِيّ كله وَلَوْ لِغيرٍ 


لع # ابي وس ّء 3 سما شاه 98 ,© وس 
يخاج وَمَعْتَمر ؛ لا حاديث وردت في فضلها. 


1١ 


والمسستويرة: فهو جميع مزدلفة. ابر وب قال 6 حجر: وهو الذي 
عليه الآن البناء والمنارة» خلافا لمن أنكره. اه (بج» [على «شرح المنهج' 


.] 377 


00 امس ماس 
فائدة في زَيَارَتِهِ 5 : 


مر 
رماعّه ه 04 


وله تتن نهنا كد حك شيا تاقاط فال تعانى: ووو أت 
إذ ايا أنفْسَهُم ...6 الآية [التتيياء: 55])» وهذا ل ينقطع بموبه. 
ابشرى») [ص 187]. 

(قوله: وَلوْ لِعَيْرٍ حَاجٌ وَمُعْتَمِرِ) أي: والتقييد بالحجٌّ فى حديث: 
ا 


2000 
3 6 
ّ 


سا اس 2 اع .0# > 06> يّه سم ماه َو 0 3 0 
وصصح خبر: «مَنْ زارٌ قبري وَجَبَت له شفاعيِي»». وفيه بشرى 


بموته مسلما. 


6| ١ 5 


وسيحف أن يزور المساجد الجوة فى طريق المتينة 5 ميحد 
تدوع وعمس لمي عند العقيه سد عدن التسن نوه قير أ 
المؤمنين ميمونة» ويزور الشُهداء ببدر وغيرهم. 

وأن يكثر من الصّلاة والسّلام عليه يِه ويزيد إذا رأى حرم 
المدينة؛ لِمَا في الصّلاة عليه من عظيم التّواب» سِيِّمًا في هذه 
الأخوال:.ويتطهر لدخولها د:وبالكسل: أؤلى. -ويقطتب: 


وانستكفليا الدكر المطيق المشي ماشيًا حافيّاء ومن باب جبريل 
اقلق بونشفيك ال وفية لوقه بولق تقدلة امون بوكر اد 
على هذه النّعمة العظيمة» يتقصد المواجهة للزيارة مستقبل رأس 
القبر اليك وهيل فته لحو اريقة أذرع» ومسل 3 عا حر تسو 
ذراع؛ ٠‏ فيُسلّم على أبي بكرء نم 0 ادام على ين 
ا 6 يرجع إلى عند مواجهة رأسه كَلْةِ» ويقرا ويدعو ما استطاع. 
ويستقبل القبلة في دعائه» لكن يميل إلى أن يكون بحيث لا يستدبر 
القير “الدررضة: ظ 

نُعّ يأتي الرّوضة فيُكثر فيها من الذّكر والدّعاء خصوصًا الصّلاة 
والسَّلام على النْبِي يَكِل. 

ويخرج إلى مسجد اه وغيره فق ا لانن الشّريفة» ويزور البقيع 
نا وغيرهماء ويبذل غاية جهده في الطّاعة والأدب ما أمكنه. 

فاك واف لشفي “ادى ا لكيتسد وقلى من واكمقيع لد الشروع 


مئنه» ويدعو بما أحتّء اي القبر 522 فيقراً ويدعو. ومئه. 
«اللَهمّ لا تجعله آخر العهد برسولك يِه ويسر لي العود إلى الحرمين 


)6( 78 59 


- وساكن نحو مكّة يقول: إلى نبيّك -» وارزقني العفو والعافية في الذنيا 

والآخرة. كردت سالموة غانمين). ثم يتصرف تلقاء وجهه» وليكن 

خروجه من المدينة من طريق الشّجرة؛ للاتباع [البخاري رقم: 1977]. 
ابشرى») [ص ”18 وما بعدها]. 


ولزيارته يله آداب كثيرة أفردت بالتأليف. من أخملها وأجلياه” 
«الجوهر المعطم في زيارة القبر المكرّم» 52 ابن حجر. وقد 
لخّصت المهمْ منه في ورقات يسيرة في بعض زيارتي؛ تسهيلًا للرّاغب 
وتقريبًا للطالب. 

(قوله: وَشْرْبُ كاك اله اللقتظيت) لعا ورد الها شتريه ل 
وإنه ارك واه طَعَام ظَعْم واقتفاء سَقَم [انظر: «التَلَخْيص الحبير» 5٠١١/79‏ 
إلى ؟7١2].‏ 


ويسن استقنال” القيلة عند شريهة وخلوس» وأن يسمي الله تعالى 


07 ثلاماء وأن 0 ل لِمَا و الله أنه يكلَِهِ قال: «ايه ما 
ا وبين الْمُتَافْقَيْنَ أذ نَهُمْ لا لون 5 زَمْرَمَ) [في : «السدقع الكبرى» رقم: 
الاق م/لا:١].‏ 

وسْنَّ أن يقول عند شربه: اللّهمّ إنه بلغني عن نبيّك محمّد صَكِهِ 
أنه قال: «مَاءٌ زَهْرَم لِمَا شُرِبَ لهُ). وأنا أشربه لكذا وكذاء ويذكر ما 
يريد دِينًا وَدَنَا اللْهمّ فافعل. 

وكان ابن عَبّاس #ا يقول إذا شربه: اللّهمّ إِنّي أسألك عِلمًا 
تافعاه 500 واسعاء وشماء من كل داء [الحاكم في «المتدرك» رقم: 


.]) ١” املا‎ 


ا 


انع الما شين لكر 
كد لد 


وََوْ لعَْرهِمَاء وَوَرَ 


ويسنٌ الدّخول إلى البئر والنّظر فيهاء وأن ينزح منها بالدّلو الذي 
فلنها:ويشونية تقال الخارر فى اوس أن ينضح منه على رأسه وو- 
وصدره [انظر: «التّهاية» #/919]» وأن يتزوّد من مائهاء ويستصحب منه مأ 
أمكنه؛ ففى الوق 1ه أن عائقة مقر كانت اسيك عر شير أن 
رسول الله كد كان يحمله في الفوت» 2 على المرضى» ويسقيهم 
منه [أي: «السَّنْن الكبرى» رقم: 91/57» .]5١7/4‏ 

(قوله: وَلَوْ لِغَيْرهِمَا) أي: الحَاجٌّ والمعتمر. 

(قوله: أَفْضّل المِيَاهِ) أي: بعد الماء الذي نبَّعَ من بين 
أصابعه يَيِِّه وقد نظمَ التاح السَبْكِنٌ المياه مرتبة فى الفضل فى 
ا 
وأفكيل اليا غاماتنه جم سنن اصاه الي المتيع 

د د كد 


)١(‏ كذا فى اتقافية التالويةة على «شرح الْمَحَلْه) 0١‏ [عمّار]. 


افضلا 
53 في مُحَرّمَات الإخرام 0 
(يَحْرُمٌ بإخرَام) عَلَّى رَجُلٍ وَأَنْنَى 5210000 

فضل 


1 في ححَرَمَاتِ الإخرام / 


وحكمة تحريمها: الحروع نالعاو لكر او ار من 
العبادة. الاب إلدى ا 0 حالة 0 ين هذه» فيَخْبِلَة على 


(قوله: يَحُرُمُ بِإِخْرّام) الذي هو نيّة الدّخول في النسكء. أو نفس 
والمحرّمات بالإحرام - ولو مطلقًا - ثمانية نُظِمَتُ في بَيْتِ هو: 
لبس وطيب دهن حَلى والقبّل والوطء والقَلم ومَّنْ صيذا قثّل 


قال الْوَنَائِنُ: وهي على ثلائة أقسام: ]١[‏ منها: ما يحرم على 
الرّجل فقط. وهو: ستر بعض رأسهء ول المحيط في البدن. [5] 
ومنها: ما يحرم على المرأة فقطء وهو: ستر بعض الوجه. ["] 
ومنها: ما يحرم عليهماء وهو الباقي كلبس قُفَاز. اه. 

وشرط الإئع. في المحرّمات كلّها: العمدء والعلم بالتّحريم» 
واللاختيار مع التكليف؛ وإلا فلا إثم» وكذا لا فدية فيما كان 
استمتاعًا كاللبس والطّيب والجماع والدّهنء فإن كانت من باب 


وا لس لس سما يوي حا وا 


سنا لا الاير 03 
7 
رصار 


ادم - كتتل 0 0 0 0 الخ وال 1 سند 


وكلّها من | 2 إِلّا قتل الصّيد والوطء فهما من الكبائر. 

قال الْكُرْدِيُ : والمحرّمات أربعة أقسام: 

الآرل: ما يباح للحاجة ولا حرمة فيه ولا فديه». وهصو. ل 
السّراويل لفقد الإزار» والحُفت المقطوع لفقد النّعلء وعقد خرقة على 
دَكَرٍ سَلِسِ لم يستمسك بغير ذلك» وااسكواهة :نا .نوه بو اسن و :تلك 
نه حرام وحمل نحو يسك بقصد التّقل إن قصر زمنه». وإزاله 
شعر بجلّده والنايت في العين ومغطيهاء والصثر بعضوهء والمؤذي 

بنحو كسرع وفتل صيد صائل » ووطء جراد عم المفاللك» لحري 
لما اس الا بم أو لم يعلم 
به فتلف. وتخليص صيد من فم سَبّع فمات» وما فعله من التَّرفَه 
ل الس و 

انال ما فيه الإثم لفو 1 ك1 عقد يكاحء ومباشرة بشهوة 
بحائل على ما مرًء والنظر بشهوة؛ والإعانة على قتل صيد ولو 
لحلال» والأكل من صيد صاده غيره له 52 فيه » وقبضه صيدًا 
ا أو اصطياد 0 يتلف» ومجرّد تَنَفِيْرِ الصَّيدء وفعل محرم 

النالف» وهو ما فيه د ولا إثمء وذلك فيما إذا احتاج 
الرّجل إلى الل أو المرأة لمت :وضيياء أو المن إزالة كته أو :طفن 


لبحو نوكن + أو انلقو العو نكعر ديا وهو مم رف اناد يدا بغين 


+ : 205200 
ا أ 5 0 3 ١ ١‏ 2 0 
وسار 1 0 39 ممتصرطة 


(وَظءٌ)؛ لآيَةَ: ظفلا رَهَكَ» [البقرة: ]1١910‏ فى لذ فكوا »: وار فك عمد 


ِالْوَظءِء وَيَفْسْدُ به الْحَحّ وَالْعْمْرَةُ. 


دابّة معه أو عضّها باد تقصين: 
القسمين السّابقينَ ‏ فيه الفدية ولا إثم» والحاجة هنا: ما فيه مشقة 
شديدة لا تمل مثلها بوإن الو يبع ايحم 

الرَابع : ما فيه الإثم والفدية» وهو باقى المحرّمات. 

ابت [«الكبرى» 0/5 وما بعدهاء و«الؤّسطى» ١85/5‏ وما بعدها؛ وكذا نقله 
في: «ابُشرى الكريم» ص 111 وما بعدها]. 

(قوله: وَظَءٌ) أي : في قبل اق دب ولو لبهيمة وبحائل وإن كثف 
إجماعاء ويحرم على حليلة لمكي حليل مخرم» وعلى حليل مباشرة 

(قوله: وَيَفْسْدُ به الْحَحّ وَالْعْمْرَةُ أي: إذا وطئ ولو صبيًّا أو رقيقًا 
قبل التَحلل الأوَّل في الحجٌء وقبل الفراغ من جميع أعمال العمرة في 
العمرة المفردة» بأن بقى شيء من أعمالها ولو شعرة من الثلاث التي 
يتحلل بهاء. ووجب على المفسد إتمامه كما صم عن جمع من 
الصَّحابة» ولا يعرف لهم مخالف. فيأتى بما كان يأتى به لو لم يفسدء 
ويجتنب ما كان يجتنبه. حتَّى لو فعل مُحَرَّمًا من محرّمات الإحرام: 
لزمه الذم؛ لإطلاق آية : يما ل وَالْعمرة #6 [البقرة: ]١95‏ إذا لم يمصل 
بين الصّحيح والفاسد. وقضاؤه اتَفاقًَا على الفور ولو في سَّنَةٍ الإفساد. 
بأن تحدّل بعد الجماع للإحصارء ثُمَّ يزول الحصر في عامه» أو لنحو 


مرضص شرطه نه ثم شمي [انظر : اشرق الكريم» ص وما بعدها]. 


(قوله : قَبلة) أي: ومن المحرّم أيضًا: مقدمات الجماع على من 
مر ك: قبلة ومُمَاحَدَةٍ ومعانقة بشهوة» ولو بحائل» وإن لم ينزل» و 
بين التَّحلْلِينء وفيها بلا حائل وإن لم ينزل الفدية مع الحرمةء ولو 
من صغير»ء ويحرم تمكينه من ذلك» ولو على حلال. وتجب الفدية 
مع الحرمة بالاستمناء بيده أو غيرها إن أنزل» وقضيّة إطلاقهم 
الملاكرة :شمولها كا 00 ينفضن ليخب واخرو الاي ع1 د ونه 
صرح النَّوَوِيُه وهو مخالفٌ لِمَا مر في بطلان الصّوم بهاء وفى 
١حاشية‏ الشَّرْئَاوِيَّ»: لا يُدَّ من كونها بما ينقض الوضوءء ونقله في 
«الْمِنَح) عن المَاوَروئ 8 عفان الزن كدذللة كها يصرّح به كلام 
الْمُصَئَّفِه وهذا في الفدية» أمّا الحرمة مع الشَّهوة: [ف] مطلقًا ولو 
تعددف المقدمائف من نوع أو أنواع, فإن ةد الزّمان والمكان: ففدية 
واحدة؟؛ ولا كردم لكن يندرج دم المقدماك في د يه أو 
شاتةه :وإن دل فيه ونه المقدفات زمن طويل» سواء تدم الجماع 
عليها أم تأجَّره كما يندرج الأصغر في الأكبرء سواء تقدّم موجبه أم 
تأَجَّره لكن قيّده بعضهم بما قَبْلَ الجماع» ودمٌ المباشرة والجماع غير 
المفسد دم تخيير وعدير [انظر: «بُشرى الكريم» ص 119 وما بعدها]. 

لقره اشم أنه اسعدفاد عروتي المقة أىة وله 
كما في به [.. (وقوله: بِيدِ) أي : للجلياة ما بِيَدِ غيرها : 
فيحرم مطلقًا ف الإحرام وغيره؛ ع بعضهم الاسقياء بيده من 
المحرّمات بسبب الإحرام تسامخ. كما في «ع ش) [بل ٠ش‏ ق' على «تحفة 
الطلاب» .]010/١‏ 


بخْلّافٍ الإنْرَالٍ بنظر أو فكر. 
(وَيِكَاحٌ)؛ لِخَبَرِ مُسْلِم: ١لا‏ يَنْكحُ الْمُحْرِمُ وَلَا ينكس" ارقم: 


.])1 8 


(وَتَطيْبٌ) فِي بَدَنِ أو نَوْبٍ بِمَا يُسَمَى طيْ ا ب 


(قوله : بخْلَافٍِ الإنْرَالٍ بِنَظر) تقدّم لك أن النّظر بشهوة فيه الرثم 
لا المديةء فما ذكره يالف لما في «التّحفة» ]١17/:[‏ و«النهاية» 
[08"] و«شرح المختصر) [أي: «المنهج القويم» ص 3 2 مما وعمبارة 
«الفتح»): وحرم مقدماته ‏ أي: الوطء ‏ كُنظر وقبلة وله ومعانقه 
بشهوهة ولو م حائل وإث لم ل اه [١/؟‏ 5ه ]. 

(قوله: وَنِكاح) ا عقذه» إيجابًا كان أ 306 لتفسكةه أو 
لغيره» بإذن أو وكالة أو ولاية. نعم» لا يمتنع عقد التكاح على حا لنت 
الإمام والما فضت بإحرامهما دونه » وفى «الإيضاح"» : كل نكاح كان الولئٌ 
فيه مُحْرِمًا أو الرَّوج أو الرّوجةء فهو باطل» وتجوز الرّجعة في الإحرام 
على الأصمّء لكوم تكره) ويجور أن يكون المحرم شاهدًا في يِكاح 
الْحَلَالَِين على الأصمّ. وتكره خطبة المرأة في الإحرام. اه [ص 177]. 

و الجر لحك اكير الكاه جنك مع فتح 
الياء في الْأَُوْلَى: وضمّها في الثانية؛ أ: لا يتروّج ولا يزوج غيره. 

(قوله: وَتَطظَث) اي للوّجل وغيره ولو سي (وقوله: في 
بَدَنْ) أي: ظاهره وباطنهء كأن أَكَلَهُ أو أَسْعَطَهُ؛ وقال أبو حنيفة: 
يجوز أن يجعل الطّيب في الطّعام ولا فدية في أكله وإن ظهر ريحه. 
ووافقة مالك علق :ذلك [انظر: #رحفة الأعةلابضن :175]:لوقوله : 7 ك0 
اق فلبو سه مهنا لا يصحٌ السّجود عليه. أو ما ينسب إليه فى الصّلاة 


ل 1 ا 
اع 
رصضاء- 


0 وَعَنْبَر وَكَافَوْرٍ حَيّ أؤ ملت )6 ووَرق وقاقوة ولو بيشيدت. تخيو 
مشلكه يطرفي زيف أَوْ بِجَعْلِهِ في + جَيْبَهِ. ا الطنى 
ا وَالفَاغية. يٍِ دصي 0 الجناء جك إن كان ؛ بحيث 5 اك الاك 


بالخبية الخلها وه يوق عنا “"الحيوة عليه فتكي التنمل سن العل: 

(قوله: كُمِسَْكِ... إلخ) أي : من كل ما يقصد ريحه غالبّاء 
كد عَوْدِء وَوَرسٍ» وقول وَبَتَفْسَج ؛ وَنْرّجِس» وَبَانٍء وَرَيحَانِء 
وَسوسَنٍ ) وَنَمّام ؛ بخلااف ما يقصل منه الحداوي أو الضلدح أو الأكل 
وإد كان له راق طَيبة كالفواكه طيبة الرّائحة كُسَمْرْجَلٍ » وَتماح . 
0-0 وَنَارَنْجء وَقَرْقَةَء وَقَرَْمُْل وَسُنْبَلِء وَمَحْلْبء 527 
وغيرها من الأدوية. 


قال فى «الحاشية»: ويتردّد النُظر في الاق الكاوي : وأكثر 
انين 0 0 


0 


وأمًا الأَدْمَانْ : فَذهنٌ هوب كذهن الورد والبنفسج. فيحرم 
استعمالة ف يبدل دول توباء وكذا 0 انان سعد بالطليب فهو 


طيب ؛ وذهنْ غير طِيبٍ؛ + #كزيت وشيْرَّج وسَمِنٍ اك وشحم وَشْمَع 
والمراد باستعماله: أن يستعمله على الوجه المعتاد في ذلك 
اللي لجا يه لم نل دراه أن الأعتان دهن متداد. 
قال العلامة الْكرْدِيُ: اليب على أربعة أقسام: 


“رو ؟ 
0 


هأفاهة فاه وه ةوفه و قاف وه هف م وفع قاف هاو ناماو عاو اواو مار اواو راواواوا ارا وا وافا ةا ما وام ها ما 6 م 5 5 5 5 عا "١‏ 99 د69 


أحدها: ما اعتيد التَّطيّب به بِالتَّبْخُر كالعود» فيحرم وصول عين 
الدخان إلى بدن المحرم أو ثوبه وإد لم يحتو عليه؛ ولا 0 بعغير 
ذلك كأكله وحمله. 


ثانيها : ما اعتيد التَّطيّبِ به باستهلاك عينه» إِمَّا بصبّه على البدن 
أو الوب أو بغمسها فيه؛ فالتَّعبِيرُ بالصَّبٌ جَرْيُ على الغالب» وذلك 
كماء الوردء فهذا لا يحرم حمله ولا شَّمّه حيث لم يصب بدنه أو 
توبه منه شيء. 

ثالثها: ما اعتيد التَطيِّبِ به بوضع أنفه عليه أو عكسه كالورد 
وسائر الرّياحين» فهذا لا يحرم حمله في بدنه أو ثوبه وإن كان يجد 


ريحه. 


رابعها: ما اعتيد التََطيٌَ به بحمله. وذلكت كالمسك وبحوه. 
فيحرم حمله في ثوبه أو بدنه» فإن وصيعة في نحو خرفة أو قارورة 
وحمله فى ثوبه أو بدنه: فلا يحرم إن كان مَشْدُوْدًا عليه وإن ظهر 
ريحهء أو مفتوحًا ولق هرا حرم ما لم يقصد نقله ولم ده بوبه ؟ 
وإِلّا فلا حرمة. اه. 


ولا فصر فك ذه مس الظيب من غير أن يَعْلْقَ ببدنه أو ثوبه شيء 
من :عون الطبنه تو كذ عُلُوق نحو الرّياحين من غير وضعه على أنفد. 
ولا يضرٌ ظهور لون ما علق به من الطِّيب وحدهء بخلاف الرّيح؛ لوه 
المقصود الأعظم من التَّطِيْبء ولا يضر جلوس في حانوت عَطّار أو 
مي يبَر وإن عَبِقَتْ به الرّائحة دون العين. نعمء إن فصد اشتمام 
الاح ؟ كره. 


0 م ل و 
23 أ السامدا 
/ عار للمخصاات 


الاسد 
١‏ 
1١‏ 


َّ ه ع هه مامه ره ع روك 1ض 
وله (شعر) راس أو لِحية 00 وَلَوْ غير 


اا ا الا 

1 مهو 4 م الث ا ا : 5 

(قوله: دهن شعر رَأسِ أو لِحيّةَ) قال الكردي: هذا الاقرب 

ثانيها: إلحاق جميع شعور الوجه بهماء واعتمده في شروْح 
«المنهج' و«الرّوض» ودا| هج 004 وام ر) في شُرُوْح «المنهاج' 
و«البهجة» و«الدَلجِيّة). 

تالنها: هيع شعور الوجه إلا شعر جبهه و واعتمده 58 
«الشّحفة) واشباخية ‏ الإرشاة): 

رابعها: إخراج ما لم تعر اللعية كبناجب وهذ نوها عدن 
العنيةة فيه زا الدراةة :والكطيي: 

خامسها: إخراج شعر حََدٌّ وجبهة وأنف» كما في «الحاشية', 
واشرح المختصرا لعبد الرّؤوف»ء وه الأ قرانت رلك اه. 

فيحرم الدذهن؛ لِمَا 0 على الخلااف» ولو من امرأة. وإن كان 
وأقرع. وبقيّةِ شعور البدن. وَسْبَّةَ برأسه جَعَلَّ الذهن بباطنها؛ لانتفاء 
التّنمِية والثّريين في ذلك بالدذهن» والذهن: هو ما مر من زيت وشيّرج 
وغيرهما. 

ووناابيكةال اميه اتلريف نس الخاريه ضف اك اديص دده 
حرام مع العلم والعمد والاختيارء لكن إنما يحرم على غير القول 
الأول ]ذ لا عرمة غلية فى غير شيعو :واس ولحيةة كما لى مهل 


ام كقزرو 0 5 0 7 2 5 سس 6 2-5 5 م 
(وَإِزَالتَهُ) ‏ أيْ: الشَّعْر ‏ وَلَوْ وَاحِدَةَ مِنْ رَأَسِهِ أو لِحيِتهِ أو بدنه. 


حر منه 0 على غيره من قي الأقوال. 

1نف لقو بطتح دولا الخو لاني لمحف أن نر انيل طخو ماد 
رقيق -؟ فلا يحرم. 

ولا يكره غَسل رأسه وبدنه بنحو سِذَرِ؛ لأنّه لإزالة الوسخ لا 
وليحذر عند غسل رأسه من إزالة شيء من شعره. 

وكره اكتحال بنحو إِنّمدِ؛ لِمَا فيه من الرّينة» لا بنحو تُوْتيّاء. 

ولا يحرم أخذ قَمْل نحو [( لحيته ولا نحو - حججامة لم يزل به 
شعرء أو أزال به مع احتياج إليه مع الفدية. 

ولو دَهَنَهُ أو طَيَّبَهُ غَيْرهُه فإن كان قادرًا على الدّفع أو أذن فيه: 
فلي االتذيقاة ولأ قلق االقام ركه" الكلن«والعك: 

08 هه ء 32 5 2 

وظاهر قوله «شغر رأس»: أنه ثلاث» وليس مراذاء بل ولو 
شعرة أ بعضهاء وفيه دم كامل. 

اه «بشرى» [ص 515 وما بعدها]. 

آم كلذف الإزالة للشعن أو الطفو» إقلذ تعيية لا فى رقلاثة. 
«ق لك“ ونَقَلَهُ "حج) في «شرح العُباب» عن الْمُحِبٌ الطّبَرِيَّ وغيره 
وقَالَ: خلافًا لابن عُجَيْل فى اشتراط دَهْن ثلاث شعرات. «أج» على 
«التّحرير». البيجح) [على «شرح المنهج» ١59/1‏ وما بعدها]. 


(قوله: وَإِزَالَتُهُ) أي: بقّصٌّ أو نَنْفٍ أو إِخْرّاقٍ أو غيرهاء ولو 
بدواء علم كونه مزيلا. (وقوله: أيْ: الشَّعْر) بسكون العين. وهو 


(وَقَلْمْ) لِظفْر وَلَوْ بَعْضَهُ مِنْ يَدِ أؤ رجل. نَعَمْء لَهُ قَظعْ مَا الْكْسَرَ 


7 
له 


مِنْ ظَفْرِهِ إِنْ تَأَذّى به وَلَوْ أَذْنَى تَأَذ. 


(و) يَحْرُمُ (سَْرُ وَجُلِ) لا امْرَأَةِ (بَعض رَأُسِ 10000 


الجنس بالمفرد. ا [ص 156]. 
(قوله: قلا حرْمَة وَلَا فِدْيَة) ويفرّق بينه وبين ما قبله: بأنَ التّأذي 
فق هذا من ننس "الشعره:.وقيما قبله مما افيه ل منة. 


(قوله: نَعَمْء لَهُ قَظعٌ مَا الْكَسَرَ... إلخ) في «شرح مختصر 
الإيضاح' لِلْبَكْرِيَ - وتَبِعَهُ ابن عَلَّان : إِنَّ قَطعَ ما لا يَتأَنّى مَظعْ 
المنكسر إلا به جَائِرٌ؛ لاحتياجه إليه» وقال ابن الجَمّال: الأقرب أنه 
تجب الفدية؛ أن الأذى من غيره لا منه» وجاز قطعه معه؛ لضرورة 
ادنك المذكور. اه «كُردي» [في: «الؤُسطى» .]185/١‏ 

وف اقوس ليور ذلك أي: حرمة الإزالة والقَلُْم -: 
حيث لم يكن المزال من الشّعر والطفر تابعًا لمحَله؛ وإلا فلا حرمة 
ولا فدية» لكن تسنْء. وحيث لا ضرورة؛ وإلا فلا حرمة ولا فدية في 
لع شعر نبت داخل عين أو غّاهاء وظفر انكسر وتأذّى بهء فلا فدية 
وإن خرج بإخراجه غيره؛ للضرورة» وما هو بسببها لا فدية فيه كما 


م5 
ل 


مر. اه [ص 150]. 


95 52000 د 3 32 . 


بِمَا يُعَذّ سَاتِرَا) عُرْنا مِنْ مَخِيْط أؤ غَيْرِهِ - كَفَلَنْسُوَةٍ وَحِرْقَةِ ‏ أمَا ما لا 


ُعَذّ سَاتِرًا - كَحَيْط رَقِيْقه وَتَوَسّدٍ نَحْوِ عِمَامَةِ وَوَضْع يد لم يَقْصِد بها 
السَّْرَ ‏ قَلَا يَْرُمُء بخِلَاف مَا دا قَصَدَهُ عَلَى بِرَاعٍ فيو وَكَحَمْلٍ نخرٍ 


لأعلى الأدّنء لا المحاذي لشحمتهاء وكابتداء اللبس استدامته. 


(قوله: بما ةا عُوْفًا) أ وآن حكن لون الشتيرةة ولو 
عير محيطء 6 عريضة بحيث لا تقارب الخيط». ا تنخين ؟ 
للنهي الصّحيح عن تغطية رأس الميثت المحرم [البخاري رقم: 8 ؟ مسلم 


.) ١ >١5 رقم:‎ 


(قوله: وَوَضْعِ يَنِ) إلى (قوله: عَلَى نِرَاعِ فِيْو) هي عبارة 
«التّحفة» حرفيًا 3+» وفي «المنهج القويم' عاطمًا على ما لا 
يحرم: ووضع كمّه أو كففٌ غيره [ص 454]. ومثله «الإيضاحاء وهو 
ظاهر إطلاق «شرح البهجة الصَّغير) لشيخ الإسلام» وامختصر 
الإيضاح» للكرى: ومال إليه في «الْمتَح) آخرًا وإن قصد بها 0 
وكذلك شيخ الإسلام في «العُرر»» والجمال الرّمليُ في شَرَحَيْ 
«الإيضاح» و«البهجة»» واستوجهه عبد الرّؤوف» ولا فرق عندهم بين 
يده ويد غيرهء وَجَرَّى الشارح في «الإيعاب» و«فتح الجواد» على 
الضَرر وذللك حفتة 'قضينك الس «كُردي) [في : «الرُسطى» 2280/9 و«الكُبرى؛ 
4. وَنَقَلَ الْوَنَائِنُ في «عمدة الأبرار» عن «النّهاية» عدم الضّرر 
بذلك مطلمّاء ولم أره فيها [انظرها: 808*]» وَنَقَلَ عبد الحميد على 
(التكفةة قتارة .الوناية. المذكوزة وسكت عليهنا 113524 + ونفل فى 
شنرف الكريم) عن «الفتح) في ذلك خلاف ما فيه» فتننّه [ص 58 
وما بعدها]؛ وفيه: لا يضر انغماس في ماء ولو كدرًا. اه .]508/١[‏ 


سل ) الا لامر 

تت 
- 

رصار 


م ان 61 0 2 ام 6م سم 0 ساهم ل ل 
8 م 7 200 مومه م 01 عه 3 2 
ا ل ا ا ا 


َم 2 5 2 يي ”3 
أو عمد فى سائر بدنه؛ اح الع كني امون و به نوو ساو وخ الس 


(قوله: لَمْ يَمْصِدْ به ذَلِكَ أَيْضًا) أي: ولم يسترخ على رأسه 
كَالقَلنْسُوَةِ؛ وإلا حرمء لاسر إن لم يكن فيه شيء؛ وإلا لم 
يضر. اوتواق وان أشن راسة أي: وإن قصد به السّترء ولو كان به 
2 فُشَدَّه بخرقة بلا عقد: فلا فدية إن لم تكن برأسه؛ ول ارفك 
فإن احتاج لعقدها؛ جاز مع الفدية ولو في غير الرّأس». أمّا عقد خيط 
عليها: فلا فدية به. اه «بشرى)» [ص .]15١‏ 

(قوله: في سَايِرِ بَذَيِهِ) أي : ذاقنة ولو عضيرًا فنكة 4 أو تحوة 
كخريظة للحيته» سواء كان سانا كرجاح + آم مخيطا: كتميض» آء 
معقودّاء أم مالو | كدري قا مذ أم منسوججاء أو مشكوكّاء أو 


فور را .يارواف 


وإنّما يحرم أبسه على الوجه المعتاد كوضع نحو فَرَجِيّة على 
منكبيه؛ وإن لم يدخل يديه في كُمّيه وقصر الرَّمن؛ لأف نس 
بذلك لو قَامَء فيعدٌ لابسًا له؛ عاذ قوها لو :ار متسمن أراناف 
ومنه يؤخذ: أله ل منديه اعوله فى كن اللوم إن الم عر عراسي إذ 
ل نييلت عت كبا فيه 


وفي «رحمة الأمّة): وإذا لبس القَبّاء في كتفيه ولم يدخل يديه 
في كُمّيه: وجبت الفدية عليه عند الثّلاثة؛ وقال أبو حنيفة: لا فدية 
عليه ؛ ولا يحرم على الرّجل سثر وجهه عند الشّافعي واكتيرل؟ وقال 
أي حنيفة ومالك: يحرم ذلك. اه [ص ١١5١‏ وما بعدها]. 


(بلا عُذْرِ). 


انيف ”دنه عاط بوريكة اناو عتتد ولب اكخا تت بحست 
بحبوة وإن عرضت جدّاء وإدخالُ يديه في كُمْ نحو قَبَاء وإن رفعهما 
لصدره؛ م الاشتمياك هنك إرساليماة ولْبسُ السّراويل ف أحد 
رجليه. وشذ نحو سيف ومنطقة بوسطه. وَعَقَد ازا بِتَكةٍ فى حجزته؛ 
لحاجة إحكامه. 


والحاصل: أنَّ له عقد طرفي إزارهء وربط خيط عليه ويعقده. 
وعقد التّكةء ولت عمامة على 5 بلا عقد. وغرز طرفي ردائه في 
إزارة مزلا صو فتك ظرفة رةانهابيطرانه الاعر أن خلينا مدلل 

وأما رجل الرّجل: فقال الْكُرْدِيُ : متمد فو 1 في «١تحفتها‏ 
و«إيعابه» أن ما ظهر منه العقب ورؤؤوس |الأصابع ل مطلقاء وما 
ل ا ا » وكلامه في غيرهما 
ككلام غيره أنه عند فقد النّعلين إِنّما د يشترط ظهور الكعيين فما 
فوقهماء دون ما تحتهما 0 الأصابع والعقب وغيرهما. اه [«الوُسطى» 
"4/1 ]. وظاهر كلامهم: أنه يجوز 5 ذلك وإن يحتج إل عدر د 
جوري وخر قلبة:انق زناد اليمنة ؛ لخن فين اشرحَئْ الإرشاد» ك 
«التهاية» أنه لا بُدّ من أدنى حاجة 3 ورت ل رجليه [انظر: 
«الكبرى» 585/54. و«الوُسطى» 18١/5‏ وما بعدها]. تعمء يجوز ع ايوق إن 
فقد غيره مما يستر عورته ا فدية؛ للضّرورة كما سيأتي في الشّارح» 
فإن احتاج لمرض ونحوه لِلبس غيره: جاز مع الفدية؛ إذ الحاجة 
تدفع الإثئم لا الفدية. والضرورة تدفعهما. 

(قوله: بلا عُذْرِ) تشازّغه كل قن اشعر درأسن» ولاليسه ميكل 
فأعمل فيه أحدهماء وقذر للنات 0 مكل الشّارح للعذر في الأوَّل: 


0 حر هه م 7 ه ِءَ 5 00 ساضاه عاع 2 بن 
فلا يَحْرمُ عَلَم الرَجَلٍ ل راس لِعَذْرٍ 55 كر وبرد -06 وَيَظَهم 
نىبيور و و 


ضبطه هنا: بمَا لا بيِقْ الصَبرَ عَلَبِْ ون لمْ بح التيعُمَ؛ بحل مَمَ 
الْفِذَيةَ ؛ ِيَاسّا عَلَى وُجُوْبِهَا في الْحَلْقِ مَعَ الْعْذْرِ [انظر: «التّحفة؟ .]١79/4‏ 


وَلا لَبْسُ مُحِيْط إِنْ لَمْ يَجِدْ غَبْرَهُ ولا قَدَرَ عَلَى تَحْصِيْلِهِ و 


مس سا مه 


نحو اسْتِعَارَة بخلاف الْهِبَةِ) لظم ا نيجل - اعد اا 


قلرة 


ما ره و 
بلا فِذَيَةِ» وَلَبْسْهُ فِي بَاقِي بَدَنْهِ لِحَاجَةَ نخو حر وَبَرْدٍ مَعّ فِذْ 
وَيَجَل الارْيَدَاءُ وَالالتِحَافٌ لقم طن الماع 02 الإزّار وَشَد 
حَيْطٍ عَلَيْهِ لِنْبْتَ؛ٍ لا وَضْعْ طَوْقٍ الْقَبَاءِ عَلَى رَقَبتِهِ وَإِنْ لم يُدْجَل يذَه. 
462 يحرم در 006 ا رَجَلٍ (بعض وَجِه) بما 0 سَاتِرًا. 
3- لح نت 


بِحَرٌ أو فق الحاتق: بعدم الوجدان» وجوه غير في اشرح 
التمدةحيع فال بولا قولة» لظ لحاس نقد بحرم على من دك ار 
أو 56 ما مَنْعٌ منه لعدم وجدان غيره أو لِمَدَاوَاةٍ أو حَرٌ أو بَرْدٍ أو 
نحوها. اه [(/١15]؛‏ فلا فساد في عبارة الشارح ولا ارتياك كما 
زعمهما المُْسْن ٠‏ وعدم وجدان غير المحيط هو من أفراد العذر؛ 
فتأمّل [انظر: «الجمل» على «شرح المنهج' 00/1 وما بعدها؛ «بج» على اشرح 
المنهج» ١/7‏ وما بعدها]. 

الوه 3 لفرت عرف بولق جه سشتروط 1ل عزن الخايقة قله 
تفظن ون النميهاة عن النقافت: وحكمته : انها :تعر ةقانا وامرت 
بكشفه؛ لمخالفة عادتها. نعمء يُعمّى عمًا اتستره من الوجه احتياطًا 
رام ولق أمة يود ع إذ ما لا يك م الواجب إِلَّا به واجبٌء 
ويميل إليه كلام (الأسنى) و«العْرر)؛ وَجَرَى الخطيب في «المغني» ولام 


ل ا 


(وَفِدْيَةُ) ارْتِكَابٍ وَاجِدٍ مِنْ (مَا يَحْرُمُ) بالإِخْرَام غَيْرَ الجمَاع: 


ر» في كُنُّبِهِ على أنَّ الأَمَةَ ليس لها ذلك؛ لأنَّ رأسها ليس بعورة. 
وصحححه السَيْد عر [انظر: «الؤُسطى» ؟2]181/9» ولها أن ترخي على وجهها 
ثوبًا متجافيًا عنه بنحو أعواد ولو لغير حاجة» فلو سقط الوب على 
وجهها: بلا اختيارهاء افإن رفعثه قورًا: فلا شئء غلم ول أفدت 
ونلدت إن أدامته أو قصّرت في إحكامه؛ ويحرم عليها أبنضذا 0 
الاين بالكمين أو أحدهما بأحدهما على الأظهرء قال في (اتعتة؟ 
للنهي الصّحيح عنهماٍ [انظر: البخاري رقم: 418748 أبو داود رقم: /اكماء 
ا من قول الاو أ ومو القصن 
للكقائل يأن عليه أكفر اهل العلي: وَالقُغَازَة أشئء تخكى نقطن دور 
بإززاز على السّاعدك ليقنها من البرة» .والبيراد هنا : التحشو والمررور 
وفستماب أفه .ولهناء اوقلت عرفة على كر تن وديا واتقيدها 
وتعقدهاء وللرّجل شدّها بلا عقد. «بشرى») [ص 11١‏ وما بعدها]. 


. 11 2 
2 3 


(قوله: رده ارْتَكاب وَاحِدٍ مِنْ ما يحرم) ا فخ الحلق 
والقّلم انون والدّهن والطيب وَالتقييل والوطء غير المفسد. وهذا 
شروع منه في بيان ما يجب بسبب امغرامة وهذا أحد أقسام أربعة 
في ذلك وهو: َم تَْيْرِهِ بمعنى: أن مرتكبه مخيّرٌ في الفدية بين 
الثلاثئة المذكورة هنا كما في الشّارح؛ وَتَقَدِيْر بمعنى : أن الشّارع قدذر 
ما معاان الم الى هنذا القسم أشار ابْنٌ الْمُنْرِي كَكَدَثْةُ في نظمه 


)١(‏ كذا في «المّحفة» انعد شاك ص 2117 وفي الأصل المطبوع: 
الروياني ! [عمّار]. 


له 5 مه م 2 1 2 ا 
(ذبخ شاة) مجز نَهُ فى ار 0 جدعه ضانء 


8 


(أَُوْ تَصَدَّقَ 00 ته )و اك الْحَرَم السَّامِلِيْنَ للْمْقَدَاءء له 
مه 

وَاحِدٍ نِضْفٌ صَاع (أَوْ صَوْمُ 0 2 

0 0 مُخَيرٌ في الْفِدْيَةَ بَيْنَ التَلَانَةِ الْمَذْكُوْرَة. 


ولق فَعَلَ شَيْئًَا 14 المخرمات م أو جاهالا بتحريمه : 
00 كَحَلقٍ شَعْرِء وَقَلْمِ ظَفْرِ وَقَثْلِ صَيْدٍ ل 
وَلَا تَجِبٌ إِنْ كَانَ تَمَتّعَا داكبون ا كي 


2 


أو 3 ٍ د 


0 في إَِالةِ ن ثلاث 0 


ل ساي 4 


(وَدَم ا مَأمُوْرِ) تحرام من اونا وَمَبِيتٍ بِمَرْدَلِمَة وَمِنَىء 


ليور قن فا الدماكوا فاقيا 1 


وَخَيِرَنْ وَفَدَرَنْ في الرّابع إن شئت فاذبح أو فَبَدُ بآصع 
لل 4 7 , أو ذه علامًا تعجماة فا اجسم يق اعفان 
فى الخلق والقلم ولبس دهن طيبة وتفييسل ووطء ثُنى 


أودميو تحاياتي دوق ا هذِي دماء الحم جالتياء 
3 


ب 
2 


سا عير اث ذه فه 


(قوله: م6 تدك مَأَمُوْرِ : 5م امم إلخ) وهمو. 2 تَرْتَيْبِ وَتَمَدِيْرٍ 


)١(‏ ذكرها الْبِرْمَاوِيُ على «شرح ابن قاسم؛ ص .١76‏ [عمّار]. 


وَرَمْي الأخجبَارء وَطَوَافٍ الْوَدَاع - كَدَم التَّمَئْع وَالْقِرَانِ: (ذَبْحٌ) أيْ 


مو ل مه او كه 0 00 
م شَاة دجرى اضحية في الحرم. 


وجعتئ َرْتَيْبٍ : أن الشّارعَ د كلت فلا يجوز العدول عن الدهم 
إلى بره إل إذا عجر عنه. ومعنى 7 تفرير : أن الشَارع فونه يدل 
إليه بما لا يزيد ولا ينقصء 0 
المدكو 1 


ناذره يصوم إن دما فقد 


وترك رمي والمبيت بمنى 
أو لم يودّع أو كمشي أخلفه 


ثلاثة فيه وسبعًا في البلد 


(قوله: فِي الْحَرَم) لا خصوصيّة لدماء هذا القسم بالحرم»ء بل 
سائر الدماء كذلكء». فلا يجزئ شيء منها في غيره». وافضل بماع 
الحرم لذبح الحَاج بأنواعه : مِنى 2١‏ ولذبح المعتمر : المروة. 


حرم عدا رسرات وال ١د‏ وكات 
الموجب له حقيقة عقف ١‏ يرا م بالحج. ويجوز تقديم دم ال لا 
صومه ل الا م بالحج ؛ لأن ما له سببان يجوز تقديمه على أحدهما 
لأعلبهفاء أمَا الضّوع؟ هلا يتجوثة إلا بعد الاجرا م بالحجٌ ؛ لات عاد 
بدنيّة وهي لا يجوز تقديمها على وقتهاء وكا ينا لم لا يناعا 
كَالْقِرَانِ: فيجب بهء وإذا وجب: فلا يسقط عن موسر بموته» كسائر 
الدّيون المستقرة. وكإفساده. ويُخرج من تركته. وكذا صوم تمكن المعسر 


ويجب الدّم في ال 


سل الا لاع 
رصار 


(ق) الْوَاجِبْ عَلَى الْعَاجِزٍ عَنٍ الذَّبْح فِيْهِ - وَلَوْ لِعَيْبَِ مَل وإ 


جَدَ مَنْ يُفُرِضْهُ 0 وَجَذَه م ف تمن الْمِمْلٍ 0 : (صوم) أيام 
5 وقد ِخْرَام وَ(قَبْلَ) يَوْم (تخر) وَلَوْ مُسَافِرَاء قلا يَجَوْرْ 


منه قبل موته. فيُصام عنه أو يُطعم عن كُلَّ يوم مُذَ فإن تمكن من بعض 
العشرة؛ فقسطه. ويحصل التَّمكُن من صوم الثّلاثة: بأن يحرم بالحجٌ ليلة 
الشسّابع سليمًا من مرض ونحوه. لا من سفرء ولا يتعيّن في الإطعام 
صرفه إلى مساكين الحرم؛ لأنّه بدل عن الصّومء وهو لا يختصٌ بالحرم» 
ذإ قطن انه االشر ف 1ع اوها ها 

(قوله: أو وَجَدَهُ بِأكُثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِئْلِ) أو احتاجه إلى صرفه في 
نحو مؤن سفرهء أو ملبس» أو ع ابُشرى) [ص 1958]. 

(قوله : ورا بَعْدَ إِْرَام وَقَبْلَ يَوْم نَحْرِ) هذا المراد بالفوريّة هناء 
أي: بأن لا تؤحَر عر اعوويا مس م عرفة» هذا إن أحرم في زمن 
يسعها قبل يوم النّحرء فإن لم يسع إلا بعضها: وجبء وليس السّفر 
هنا عذرًا فى أداء الثلاثة» بل يجب صومها ولو فيه؛ كما قال 
الشاوخ: 0 مُسَافِرًا) أي: حيث لا ضرره أمَّا قضاؤها: فهو عذر 
فيه» ولا يلزمه تقديم الإحرام ليصومها. 


وخرج ب "قبل يوم النّحرا ما لو أخّرها عنه مع تمكنه من 
صومها قبله : فيأثم . وتكون قضاء. وإن ا الجدن عن أيّام التفينيق 

نُمّ صامها دُمَّ تحلّل وصدق عليه أنه صامها في الحجٌ؛ لندرتهء» فلا 
يراد من الآيةع ويلزمه قضاء ما أمكنه صومه فورًا. 


وندب له الإحرام قبل سادس ذي الحِحجة؛ ليتم صومها قبل يوم 
عرفة؛ إذ يسن له فطره. 


او؟ 
0 ع 9 
0 


1 8 3 7 26 ا 3 86خ عاب رس 00 ف موع ع[ 6 
تاخير عبى 5 منها عنه ٠‏ لانهًا بمصير قفضاءً»ء» ولا بقفدليمه على الإحرام 
و 01 


بال حَج ؛ لِلآيَةِ [الآنيه)ء () يَلْرَمْهُ أَنْضًا: صَوْمٌ (سَبْعَةٍ بِوَطَنَهِ) أي: إذا 


ومحَل صوم الثّلائة فيما ذُكرَ: إن تصوّر صومها فيه» كما في دم 
تمتّع وَقِرَانِ وترك إحرام من الميقات ودم الفوات؟؛ إذ صومه إنما يفعل 
في سَّنَةِ القضاءء وناذر المشي أو لكوي !ذا اغرفةة ول كاليقة 
تبضوة الدلانة عه انام المشتروق» دان تجانيا عاقيا ا ا 
فقضاءء إِلّا طواف الوداع؛ فوجوب صوم الثّلاثة فيه بوصوله وطنه أو 
مسافة المقصرء. فهذا وقت أدائه. 


0 


أمّا العمرة إذا ترك إحرامها من الميقات أو أخلف نحو المشي 
المنذور فيها: فإن أحرم بها وقد بقي بينه وبين مكة ما يسع الثلائة: 
وجب صومها حيتئذ؛ وإِلّا جاز تأخير صومها بعد التَُحلّل منها. 

(قوله: وَسَبْعَةٍ بوَطَيو) ل هنا برع تو فته :ولو فيح الادرة 
[البقرة: 95١]؟‏ ولمَا صحّ 5 أمرٍ المتمتّعين الفاقدين الهدي بذلك. 
رونت عرالى. تجوميا إرضيرة تلان 11 لحارضن كان حرم اليلة 
السّابعء فيجب تواليها لضيق الوقت. 


ضرعم لوطيه * ثم سافر؛ جاز له صومها في السَفرء ومكى 
صام هذه السيغة : 5 إد ل يتصوّر فيها القضاء إل بالموت. فإدا 
صامها عن ميته؛ فقضاءء ولو فاتته الغّلائة : لزمه أن يفرّق فى قضائها 
بيلها وبين السبعة بقدر تفريق الأداع وإن كان الفوات بعذر. وهو 
فيمن يُتصوّر منه صوم الثّلاثة في الحجٌ كالمتمتّع أربعة أيَّام. 

وَمَدَّة إمكان السَّير إلى وطنه على العادة الغالبة» ومن ذلك: 
“إقامة الحُبَاجٍ بنحو مكةء فيفرّق بها مع مُدَّة إمكان السّير. 


8 5 


رَجَعَّ إِلَى أَمْلِهء وَسُنَّ تَوَالِيْهَا كَالَلَانَةِء قَالَ تَعَالى: ##قّن لَمْ يد 
م 4ه 


شَلحةِ أَيأَمٍ ف أي وَسَبْمََ إِدَا وَجَعْكُمَ 4# [البقرة: 197]. 


0 00 2 
0 22 يك 


و بَجَبُ (َلَى مُفْسِدٍ نُسْكِ) مِنْ حَجٌ وَعْمْرَةٍ (بِوَظءٍ: بَدَنَهُ) 
بِصِمَةٍ الأحسية؛ إن كان السك هات 


5 6 سدم بو امد 0 و 9 عا كك مد 3 02 ااه 
وَالبَدَنْهَ المُوَادَةَ: الْوَاحِدٌ مِنَ الإبل ذَكْرَا كَانَ أوْ أنثى» إن عَجَرَ 


الى لس ا 0 الى 
ل ل ير له 
اللحن أضيالة ددن فيو الا ريغف وان كان 2101 درق يدو مدة السير 

قال الْوَنَائنُ: ولو صام العشرة ولاءَ؛ حصلت الثّلائة فقط» أو 
قدّم السّبعة على الثلاثة: لم يقع منها ثلاثة عن الثّلاثة؛ للصَّارف» 
وإذا أخَّر الصّومِ لوطنه؛ وجب صوم الثّلاثة فورّاء فإن صام الثّلائة 
0100 فإن مكث بعد الصّوم أويعة انلمك ساقرةة امل تهيوة الي 
عَقَتَ وصوله وطنهء 8 صامها في الطريق: ضير اتتعتل وصوله وطنه 
أربعة يام وقدر ما ساره من أيّام الطريق. 

«بشرى) [ص 2094 وما بعدها]. 


0 1 10 
د 2 


لقولةة رن شان لني اناي لقو دده اله عم نجام 
والقضاء والإثم. (وقوله: الْوَاحِدَ مِنَ الوبل) الي “اله لكمينين. ني 1 


معي اما 6 كر لد 


ل 


(فؤلة :لم يُقَوّمُ الْبَدَنَهً) 7 بالماد الكاتيه يعر كه يهال 
الآداءء كما في ا (وقوله: طَعامًا) أى: يجزئ في الفطرة؛ 
يتصدّق بكل مما ذُكرّ على مساكين الحرمء والكائنين فيه ولو غرباءء 
والمتوطظنون أَوْلَى إن لم يكن غيرهم أحوج. وواجب العام عير 
مقدّر في غير دم التَّخيير والتّقديره فلا يتعيّن لكل مسكين مُد. نعم. 
الأفقين: أن لا همزا جلى دمن ولا ونمسن عن فده بولق كان 
الواجب ثلاثة أمداد فقط: لم تدفع لدون ثلاثة» بل لهم أو لأكثرء أو 
مُدّين : دفع لاثنينٍ فأكثر لا لواحدء. أو واحد: فلواحد. كذا نَقَلَهُ 
الْكْرْدِيُ عن ابن عَلّانَء لكنّه في «الحاشية» عَهَبَهُ: بكذا قِيْلَء وفي 
(الأبعات ولا عدن لكل كذ دل عرز :الزراقة عليه والتمطن عقه: 
ابشرى») [ص 1077]. 


(قوله : عَنْ كُلَ مد يَوْمَا) ويكمل المنكسرء علِمَ أن دم الجماع 
المفسد الذي هو بدنة كَدَم الإحصار الذي هو شاة» كلاهما دم 5 
وَتَعْدِيّل وإليه يشير قول يق الْمُمْرِي 11 
واللنا نار نميب وتعديل وَرَدْ فى محصر ووطء حجٌ إن فسد 
انلع ته قاوعة لت المتعرق :جم لفان طلعيية ترا 
السو عدن اك فجون ادن تفاعين: قل ونا 


)١(‏ ذكرها الْبِرْمَاوِيُ على «شرح ابن قاسم؛ ص .١176‏ [عمّار]. 


0 


وَلَا ب لت 0 على ارا تل ثاثمة 


ع فا ار 2 و و متو روع م 0 0 
0 . : 0 5 32 0 
وعلم من قوْلي : ب الممسل بسك» أنه يبطل بوَطءٍء 0 ذلك 
يٍ و 8 : : 
يجب مضي في فأسِدِه. 


(قوله: وَلَا يَجِبُ شَيْءٌ عَلَى الْمَرْأ) أي: مطلقًا بلا تفصيل» 
وهذا معتمد الخطيب والجمال الرّمليٌ؛ كان ديات :الخ عي فا لذ 
يتلخّص مما اعتمده في كُتُبِهِ أن الجماع في الإحرام ينقسم إلى سِتَة 
اقسام : 

النَاني: تجب فيه الفدية على واطئ عالِم عامد مختار عاقل قبل 
تحلل أوّلء والموطوءة حليلته ولو مُحْرِمّة. 

الكالاك “قتعي غناك الهو ا # اقل افيا اا كا نلك به المترية قط 
ومستجمعه 00 السَّابقَة أو كان الروج غير مستجمع لها وإن كان 
مخرمًا. 

الرّابع: ما تجب على غير الواطئ والموطوءة» وذلك في الصَّبيّ 

5 0 واه 8 0 و1 “لوك ار وان صا 0 
الخامس: تجب على كل منهما فيما إذا ل عر بو وه أو 
وطلنها مكنية » بونهيا: الدرروظ الشابقة 

الكافن ‏ قحي لوقه عزن وقد ركاه وك تداق فهما"إذا لوط 
ثانيّا أو بن التّحللين. 

أفاده الْْرْدِيُ [في : «الصّغْرى4» و«الوُسطى» ؟190/5ء» و«الكبرى"» 54 وما 


بعدها؛ وكذا نقله في: «بُشرى الكريم»؛ ص ”177]. 


عايب 
0 
2 


9 


ا قَوْرًا) وَإِنْ كَانَ نُسَكهُ تَفْلَا؛ لأنَّهُ وَإِنْ كَانَ وَكُنْهُ مُوَسَعًا 
و بشلة ِالشرُوع فيه وَالتّمْل من : ذَلِكَ يَصير د بالشُرُوْع فيه فَرْضَاء 
أئ : وَاجِبٌ الإنْمَام كَالْمَرض » بخْلّافٍ غَيْرِه من مِنَ التفل. 
د 2 


(قوله: وَقَضَاءٌ قَوْرًا) اتَفافَاء ولو أفسد القضاء : لم يجب إِلْا 
فضاء الأوّل فقط؛ إذ المقضِيُ واحد.» لكن تجب او متعدّدة تعد 
الإفسادء»ء ووصفه بالقضاء لعن هو لمعناه اللكوقة إد لا آخر لوقته. 
(وقوله: وَإِنْ كَانَ نسكة تَفْلُا) أي: كن حي يجاني لفيا بحن 
سرامن وغيرهء ككونه ا أو اد لأنه و فنهتما 2 
اشرو فيةي ويم 2 ا اكيبير بالشّروع فيه فرضًا أَرَادَ أنه 0 
إتمامه كالفرض؛؟ ولذا قال الشاوع: (أْ : وَاجِبٌ الإنْمَام)» ويتأدّى به 
ها كان كاد بالأداء لولا الإفساد من فرض أو غيره. 0 يتقلب 
نكف الاجين له وعلية إقنايه والكدارة والفضاء» د يفقم عن 
ينا عو إن كاقع خا ره و لاون د اكد 


ويجزئ قضاء صَبِيٌ ورفيق في حال الصّبا والرّق. 


ويلزم 5 الشقياك أن يحرم فا أحرم منه في الأداء من ميقات 
أو قبله» وكذا من ميقات جاوزه ولو غير مريد نُسك ثُمٌّ أحرم بعد 
مجاوزته. 

ولو أقام 00 عاد للميقات الذي جاوزه غير مريد لهء كما في 
«التّحفة» و«النهاية» وغيرهماء واكتفى فى «الإمداد» و«الممختصر» وعبد 
الرؤوف بموضع الأداء. 1 


ولو تمبّع وأففيك الححّ ؛ كفاه في القضاء الإحرام من : 


لاا لا م 

1 
8 

وساء- 


وجب إحرامه منها. 


وللمفرد المفسد لأحد النُسكين قضاؤه مع الآخر تَمَتّعَا أو قِرَانَا 
وللمتمتّع والقارن القضاء ا يسقط عند الدم في القضاء 
بذلكء. فعلى القَارِنِ المفسد: بدنة» ودمٌ لِلْقِرَانِ وآخر للقضاء وإن 
أفرده. 

ولو فات القَارِنْ الحمّ: فاتته العمرة» وعليه دم للفوات». ودمٌ 
لِلتِرَانِ الفائت»ء ودمٌ لِلْقِرَانِ المأتَئ به في القضاء. 


ا الك ما 


وَسَكَتَ الْمُصَئَك عن حُكم الدَّم الواجب بالإحُصَارء وهو دمُ 
فيه شلال كنم الجاع النفمد كما تقدم: 

والإِحْصَارٌ: هو المنع من جميع الظرق عن إتمام أركان الثسك. 
ع أو عر أو قرانا. 

فلو مُنِعَ عن الرّمي أو المبيت: لخ يحلل لآنه متمكن. من 

وأسباب الْحَضْرٍ سِنَه : 


أحدها : فنع اعدو من الوصول إلى 50 مع من الرّجوع أنضًا 


1 


2 


أرْ لَا. 


وثانيها: الحبس ظلماء كأن حبس بدَين وهو معسرء أو له وكيل 


في قضائه؛ فإنَّه يجوز له أن يتحدّل كما في الْحَضْرٍ العام. 


وثالئها: الى لمن أحرم بعير إذن سبدة قُلَهُ أن يتحلّل بالكلن 
مع التي وإن لم يأمره بذلك سيّده. فإن أمره به لَرِمَهُ فَعْلِمَ أن الخرامه 
بعر ادن بد مح اوام سوم عليه لأنه يعطل عليه منافعه لحن 
يستحقّهاء فإنه قل يريد منه ما لا" 9 0 كا للاصطياد» فإن لم 
قحل : قَلَهُ استيفاء منفعته منه ) والإثم عليه 


ورابعها: الرَّوجِيِّة فللروج ولو مُحْرِمًا تحليل زوجته من نُسْكٍ 
لم يأذن فيه ولو من فرض 0 لذن َه - 000 رالحمد 
والوثم عليها. 

وخامسها: الأصالة لولد أحرم بغير إذن أصله وإن علاء فَلَهُ 
تحليله من التّفْلء بخلاف الفرض كالصّوم والصّلاةء ويفارق الجهاد: 
له فرض عين عليه ولا كذلك الجهادء. لو الخوف فيه كالخوف 
في الجهاد. 
أن يسافر معها. 

يسن اللولة انهدان. أصلبه السلمين في السلك):قوضا أو تطوعا: 

وسادسها: الدَّينء فلصاحب الدَّين الحَالٌ منع غريمه الموسر 
من الخروج ليُوفيه حقّه. وليس له تحليله؛ إذ لا ضرر عليه في 
منعه؛ إذ لا يلزمه أذاوه عل فإن. كان الدين در فى غيبته؛ 


ل 


امب 1 


فيتحلّلٌ الْمُحْرِمُ بأحد هذه الأسباب جُوَارًا لا وُجْوْيًا ما لم يلزم 
عليه مصابرة الإحرام ين غير وقته؛ و وجبا. 

والآرض "سهدي السهر : 0 بل إن تيمن 

والأولى الاج 1 0 الشبر عن العلل إن 5 الوقت؛ وإلّا 
10 ا بعدها؟ 00 

ولا قضاء على المحصر المتطوع ؛ لعدم وروده» فإن لم يكن 
متطوّعًا : فاق كان كه فوخنا مستقرًا - كحَحتجة الإسلام فيما بَعْدَ الس 
الأران من سِنْيٌ الامكان ‏ أو كان قضاء أو نذرًا ؛ قي في ذْمّته وإث 
كنال عي ب عه سام دق الس د رج سس ا 
الإمكان ب اعتبرت استطاعة جديدة بعد زوال الإحصار. 


م 


6 سل 


ولا بُدّ في التَحلّل من النيّة المقارنة للذّبح من حيث أحصرء ثم 
يلق رأسه بعد الذبح؛ لآية «إولا عقا يوسم عَقَّ يم امد جد 4 
[البقرة: 0]١957‏ ولا يكفي الذبح فوضع من الجل غير موضع الإحصارء 
ولا يجوز نقل لحم الشَّاة لغير أهله إِلّا للحرم إن تيسّرء وكذلك لا 
ا ا ل ل ل إلا 
إلى الحرم؛ وأمًا الصّوم: : فلا يتقيّد بمكان. 


اه «ياجوري) [على «شرح ابن قاسم) 554/75 إلى 71 60]. 


6 6 


رتس صما الذماء ما وَجَبَ ب: قَثْلِ الصَّيدِء وقظع شجرٍ 
الحرم الْمَكَي» وهو دم َخْييْرِ وَتَعْدِيْلٍ ومعنى التتعديل : التّقَويم» وإلى 
للك اماو قو ابوه امام 
والثّالت التخبين والتّعديل في طكت اال ال كه 
إن شعت فاذبح أو فعدّل مثل ما عدّلت في قيمة ما تقدمًا 


فِيَحِرُمُ على الرّجل وغيره اصطيادُ المأكولٍ الْبَرَيّ المتوححش جنسه 
وإن تأمّل هوء كدَجَاجٍ حَبَشِيَ وإن أَلِف البيوت» لا البلديء ولا 
الوِوَرَ عند «م راء يحرم التعر قن لجميع أجزائه. ومنها: لبنه وريشه 
ومسكه وفازته المتّصلاات به وبيضه اله ولو بالإعانة أ الدلالة 
لحلال كُتَنْفيْره إل لضرورة» كأن يأكل طعامه أو وحمو متاعه ؟ لآنة 
صائل» والضّائل غير مضمون إذا لم يدفع بأقل مما فعل به. 
وخرج ب «المأكول» غيره مما سيأتي بيانه في بحث الأطعمة مما 
يندب قتله أو يكره أوْ لا ولا أَوْ يحرم. نعم. يكره التعرّض لقمل شعر 
رأس ولحية مُحرم؛ خشية الانْيِنَافٍِء وندب فداء الواحدة ولو بلقمة. 
وب «الْبَرَي) لْبَحْرِي والمراد به: ما في الماء ولو نحو بثر ولو 
في الحرم». فإن عاش ه في الْبَرّ والْبَخْرِ؛ َبَرَئّ تغليبًا للحرمة. 


وب «الْوَحَشِيٌ م( لايك وإن توخّش ؛ [5لا شحكى بيدا 
ويَحرم دور للصّيد المذكور بأيّ وَجْْهٍ كان في الحرم على 
الحلال. 


)١(‏ ذكرهما الْبِرْمَاوِيُ على «شرح ابن قاسم» ص ١75‏ وما بعدها. [عمّار]. 


قال الشَّرْقَاوِيُ: ويَحرُمُ دلالة الْمُحْرمِ على صيدء ثم إن قتله 
المدلول وهو مُحْرمٌ: فميتةٌ» وعليه الجزاء دون الدَّالٌ إن لم يضع يده 
عليه» أو وهو حلال في الحرم: فكذلكء». أو فى غيره: [فحلال]. 
ولغير الدَّالٌ الأكل منهء أمّا هو: فيحِرُمُ عليه 

ويَحِرُمُ على الحلال أن يدل الْمُحْرِمَ أيضًا على صيد وإن اختصّ 


ويَحرّمُ على الْمُحْرِم أكل ما صاده له الحلال وإن لم يعلم به 
ولع ملك علليةة : تقرولة الضيةة له هقر 5.140 لأ لق عليدة: وال" جا ٠‏ عر 
الحلال الأكل مئه 0 عدم المضاليه 4 كهذا قَرّره الميخ خضرء وقرّر 
شيخنا عَطِيَّةَ حرمة الأكل على الحلال أيضًا كالْمُحْرمء وهو ظاهر. 

ويجوز أكله لضرورة الجوع. ومع جوازه هو ميتة وإن ذبحهء 
خلاقًا و حجر؟؛ أن له المخرِم سيتة ) كما قاله الرّحْمَانِيُ 
قرو البيتنا اْحِفْبَيُ ا فق في الاضطرار دون الصّيالٍ؛ أنه 10 
حرمته. وافخل وان قيله:: .عحيية. لع "يحل :ميقة أخرى؛ وإِلّا قَدمَيا إن 
لم يتضرّر بنحو قرف نفس بأكلهاء ويقدّم الصّيد على طعام الغير الذي 
لم يأذن له في أكله. 

لد ا ا 
00 يسن ١ن‏ مكة إذ تر مك ترا 

ويحرم ولو على حلال قَظعْ أو قَلْعْ نبات الحرم الرطب» شجرًا 
كان .أو عتسيشا»..وإن. نفل :إلى الجل + أز كان ها +الجل من بروها 


ا | ا 


5 مسصياة 8 


بالحرم» مملوكًا كان أو مباحًحاء وسواء كان الشّجر مستنبنًا أو نابت 
بنفسه» وأمّا غيره؛ فشرطه: أن لا يكون من شأنه أن لا يستنبته إلا 
الاقنونة» سعواء افك ديه 3 استنبت؛ للخبر الصّحيح: إن هَذَا 
البَلِدَ حرام بِحَرّمَة الله ل 6 و 0 فَيْدة ولا يُحْتَلى 
ا و ال و المقلى :3 لمماميين 
الرطب. 

وخرج ب «الرّطب» الباضينة فقَطعه ا جائز *؛ قال الْحْرْدِي : 


ذه 


وهو على عمومه في تعره ان اليس ويمور ا ل ال ل 
إن" مجتك اكه على ذا لجع عميل: 


ولو غرس في الجل نواة شجرة حرميّة؛ ثبت لها حكم الأصل. 
أو عكسه؛ لم يثبت لها حكم الحرم. 

ولو أدخل ثرابًا من الجل إلى الحرم أو عكسه وغرس فيه» فهل 
العبرة داب أ مححله؟ ٍ- 6 الأوجه كير إد ام في 
نبت 0 556 ا لا ا 

إِلّا الإذْخِر - وهو: نبت طَيِّبُ الرّائحة - فيّحِلُ قَظعًا ومَلْعًا ولو 
للبيع , وقال الشينات الرَّملينٌ - وتبعه ابنه - بامتناع ببعة. 

وإلّا شوكة قَظعًا وَقَلْعَا وإن لم يكن بالّلريق» والأغصان المؤذية 
كالصّيد المؤذي. 


)١(‏ كذا في الأصل المطبوع. أمّا في ١بُشرى‏ الكريم» ص 5756: تثبت. [عمّار]. 


وَل نظم وقلع عَلْففِ البهائم الى عنذه 2 0 إل إن 
كان ل 0 كلما أرادى كما يجور رَعْيُ حشيش الحرم وشجره؛ 
لأن البهائم كانت تسير فيه في عصره كَلِلَهِ ولا 5 أفواهها. 


وإلا الذواء لمريضن ولو للمستقبل. وفي جواز أخذه للبيع خلاف. 


ولا الزّرع كحنطة وَدرَة وشَعِيْرِ وَالْقَطَانِيٌ والخضروات ولو ما 
ينبت بنفسه من كل ما يُتغذَّى به كالْبَئْلٍ والدة ونحوهماء فيجور 
تكلفة بو فلعة والتّصرّف فيه بنحو بيع ولا فليه ولا ضمان. 


وسكوة اديور نوميد عير لظ يق الهو كين حب ابر 
م عع ا ادن 

5526 ل المراتب أربع 

[أنعده ]ها ل نمسرع معللنا .ومن ,ها "امن .عن الادشر يمنا 
بعدة و خف السواك: 

ثانيها :ما يضمن إن لم يخلت فى ,سنو وهو غضنن الشسحر 
ولو غود سِواكٌ عند «م ر). 

تالفياة يذ ا بقن ذا عله وطاناء نوكو التعقيوس الاخفين 
المقطوع لغير حاجة» وقَلْع اليابس كما مر 
الأخضره. دون الإدْخِر والمؤذي. 


)١(‏ كذا في الأصل المطبوع. أمّا في «بُشرى الكريم» ص 717: تسدٌ. [عمّار]. 


ويحرم إخراج شيء من تراب الحرم المحيٌ وَالمَدَنِيٌ وما عمل 
فكت كالفتاق دو ا شوجارة إلى جل أو إلى عجرم آخر ولو بِِبّة رده إليه. 
ويجب رَدهُ إليه وإن انكسرء وبالرَّدٌ ينقطع دوام الحرمة» كدفن بصاق 
اوعد ور الحرمة: حيث لم تدع إليه حاحة ؟ وأواني طبن 0 
تفسم :فزق درانية الجلء بخلاف المديئة. 

إذا علمت 7 3 0 الصّيد دور 0 فإن 
حوره والخلقة. 

وإداك و ور ل م قَفِيّْهِ قيميُّهُ في محل 
الإتلااف أو التَّلف وَوَكتَه بخلااف الْمِثْلِنَ ؛ 0 بقيمة الحرم. 

ففي لقي 13 االو ان أله اهم بول سدق سيك 1 
ولا سَبْعْ شِيَاو ولا اكقرة جز لا تحرف المقرة هنا عن شا معاابا؛ 
عقر لبها نهنا 

وفي بَقَرِ الوحش وَحِمارو: بَقَرَّه في الذكر : ذَكَرء وفي الى 
ش20 ويجوز عكسه. 

وفي الطب - وهي ' كار الخَرَال إذا طلع قَرْنَاهُ وقبل ذلك هي 


غرال د عاك أي : عر وهن, أنن العدن البى ثم لهابشنة؟ نينا 
ف لحن تماثل الطكة. 


ا 


وفي الظْبي : م ويجوز عنه عند ؟ لجواز الذَّكَرٍ عن الأنْتَى 
وشكيية نكما كما بغدة: 


وفي الْعَرَالٍ - وهو: وَلَدُ الظبي إلى 0 قَرْنِه ثم هو ظَبْيٌ أو 
ظي عاق فى ال وجَدَى : في في ذَُكَرِء أو جَمَرٌ 


2 2 > لكو 


وق الا نميه 0 اللاي ات وق لكر دك فى بر 

وفي أَنْتَى الْيَرْبُوْع والْوَبْرٍ: جَفْرَة وفي ذَكْرِهِمًا: جَفرء وجاز 
عكسهة. 

وَالْعَنَاقَ : أَنْنَى الْمَعْ إذا قويت ما لم تبلغ 1جنة ]يوا كد :3 اف 
مَعْزِ بلغت أربعة أشهر ومَصَلَتُ عن أَنّْها. 

وفي الصضَبٌ وأمّ حبَين: دوكر ولد الْمَعْرِ إدا رعى 
وقوي -؛ اذك : جَذَيَّ ) والأنْتى : عَنَاق. 


وأم حُبّين ‏ بضم الحاءء وفتح العاغات * علدنا الحس» 


وفى الْحَمَامَةٍ من يَمَام وقمري وَدْبْسِيٌ - بضم الدّال ‏ وفَاخِبَةٍ 
وشاع ووه ار ا دآ : :شوزت» الماة خرها بلا ممصن 
وعدردوةائ: عرفت كنا يفنا ء الصّحابة» ومكدمم توقيفث بلعَهُم؛ 
وِلّا فالقياس القيمة؛ إذ لا مِثل له صورة تقريبًا من النّعم. 

ام : واس هر 0 اه 
اكد 

وأمّا ما لا نصّ فيه: فَيَحَكُمُ بِالْمِئْل عَذْلَانٍ فقيهان يباب السّبه. 

ولو حَكمَ عَذْلَانِ بِهِثْل والآخران بِقِيِمَةِ؛ فَمِثْلِىٌ» أو بمثل آخر ؛ تَخير. 


ويفدى الصّحيح والصَّغير والهزيل وأضدادها بمِثله ولق اعون 

يمين بأعور يسارء وعكسهء ويجزئ ذَكرٌ عن أَنْتّى. ركلف 

ذلى أنتف لاعن لوغ ناجوه أو السيية لخاد كزن انسل 
نعم» لا يجزئ كبير عن صغيرء وعكسه؛ لفقد الممائلة. 
| ويجب في الْحَامِلٍ: حَامِلء ولا يذبح» بل تقوّم 0 بسعر 
مكة وقت العدول» ويتصدّق بقيمتها طعاماٍ ويصوم عن كُل مد يومّاء 
اا ا ا 

ويتخيّرٌ في الْمِثْلٍ بَيْنَ ذبح مثله في الحرم. ولتععروا تن غير 
إن تقب فرحزة فاه ويتصندق "يه فيه على فسا كيه ثلاثة دف كتر: وسلكيم 
جملته مذيوحًا. 

فإن أعطى اثنين؛ غرم للثَّالث أقلّ ما يقع عليه الاسمء 
والقاطنون أُوْلَى ما لم يكن الغرباء أحوج. 

وبَيْنَ التصدُّق على من ذُكِرَ بطعام يجزئ في الفطرة بقيمة المثل 
من غالب التّقد يوم الإخراج في جميع الحرم. 

سن الصّيام حيث شاء بعدد الأمدادى ويكمل المنكسر. 

وفيما لا مثل له كالجَرَادٍ والظيور ‏ غير الحَمّام ‏ يتخيّر بين 
إخراج طعام بقيمته يوم الإتلاف أو التّلفء. والصّيام بعدد الأمداد. 
ويكمل المنكسرء ويرجع في القيمة لعَذْلِين. 

ويجب في الشّجرة الحَرَمِيّة الكبيرة عُرْهَا بالنّسبة لنوعها: بَقَرَةَ لها 
ينكان “تامنان: كال ضحةه: 


وفي الصّغيرة التي كسُبع الكبيرة: شَّاةٌ تجزئ في الأضحيّة. 


وتجب الشّاة أيضًا في سُبع الكبيرة» كما اعتمد شيخ الإسلام 
وام ر» وغيرهماء وكذا ١احج)‏ 5 يز «التحفة»)؟ ونظر فيه فيها وقال: 
الأوجه ما اقتضاه إطلاقهم من إجزاء الشّاة فيما لا تسمى كبيرة وإن 
ساوت سِنّة أسْباع كبيرة؛ إذ المماثلة معتبرة في الصَّيد لا هنا. 

ويتخير بين ذخ انلق اق البشره والهاة المدكور نين - 
والتَصدّق بقيمته طعامًا ‏ نظير ما 7 9 والصيام بعدد الأمداد. 


وفي لكر الحَرَّمِيَّة الصّغيرة 0 بحيث لا اك سبع كير 
تكوديا: يتصدق بقدرها طعاما» ا د بعدذد الأفناة 


[انظر: اشرق الكريما صن 71/7 إلى 141 ] 


00 0 10 
يو يوس روتس 


رم ع ع فاون براه و 
ابي بار ركم 2206 أو نقد 
شق مشقّة لا تحتمل عادة كما في «النهاية»ع وهذه رتبة فوى الأول أ 

سيت ايده كما في «الفتح1. وهذه رتبة فوق الرقكية الس ولعَل 
2 أوسطها عن ذلك كضلال ره وخطا في العددء 
وفوات -: جار ؟ للخبر الصَّحيح: بي وَاشْتَرِطِي وَقُوْلِي : اللّهُعَ 


ل ا 
ا 5 حَيّتْ حَبَسَتْنِي) [البخاري رقم: 8 ؟؛ مسلم رقم: 7ع .)١ 7١‏ 


ع 


)١(‏ (قوله: اللّهُمَ 0 بفتح الحاء. أي موضع 565 فيه. «عبد الحميد»" على 
«التّحفة» .]5١5/5[‏ (وقوله: حَبَسَنْيِي) بفتح السّينء أي: العِلّة والشّكاية» كذا- 


نُمّ إن شَرَط التَّحِلّلَ بهَذي: اد و لذ كاق تيددلة والمنة اق 
الْحَلّق”''. ولا يلزمه الدَّم. 


ولو قال: إن مَرِضْتَ ان ام صار جاه لا بوجود العرصض 
فون قيو خلق ولا ننه ولو يعن الؤكوقة فإن أراد المضك فق السيلقة 
فبإحرام جديد. 


-ت قاله صاحب «الوافي» ١‏ من «الخادم» للرَّرَكشِيٌ ‏ وقال ق «الكفاية»: «تعلى) 
بكسر الحاءء. كذا قاله شيخ الإسلام ابن حجر الْعَسْقَلَانِيُ. اه «رَيّادِيل وفي 
«المختار» ما يوافق كلام «الوافي». ١ع‏ [على «النّهاية» “/9774]. وفي 
«الْبَصْرِيً» بعد كلام الرَّيَادِي المذكور فا نصّةة ولفظ نسَخ «المشكاة» الصّحيحة 
بفتح النَّاء. خطاب لله تعالى. اه [نقله «حميد» على ' «التحفة» 5/54 .]5١‏ 

)١1(‏ (قوله: وإِلّا كان تحذّله بالئيّة مع الحَلّق) كذا في شَرٌ اياي 
لشيخ الإسلامء وشوج «العُباب» و«الإرشاد» لابن حجر؛ وقال في «الأسنى». 
واشرح المحم ' لأ «المنهج القويم"» ص ا وعلى اختللاف في 
السخ]. وش رحو . «المنهاج» و«البهجة» للرّملىٌ : يكون عا نالة فقط كه 
ابن الجَمّال 087 ما إذا لم دكن ردقيه وَالْكُرْدِيُ على ما إذا شرَط 
التّحلُلَ تالنيّة فقط [في: «الكبرى» 74 ولع ش» على أنه احتراز عن 
الذبح لا عن املق أيفنا [غلن: «التهنانة) #/65. وانظرة: #«حميد» غلئ 
«التّحفة» 5 ]!.؛ وفي كل ذلك ما فيه. وما المانع من إبقاء كلامهم على 
إطلاقه؟! وتكون المسألة مما جَرَى فيه الخللاف؛ فانظره. 


وله شَرْط انقلاب حَجّهِ عمرةً عند نحو المرض» وتجزئه حينئذ 
عن عمرة الإسلام. 

فإن “قال فى أن افلتمعنيرة رونك تلنه على أنترى كاه 
عمره. 


باطل. 
ولو ددن تبهو “نات 1 أ صوم و حجٌء وَشْرَط الخروج لعارض؟ 
فكما تمَرّر 


ويد بل محر ا قناز به: لم يتحلل به» بل 
معميز: ت 1 ل اعذرهء انم إن كان نسْكَةُ عمرة؛ أتمّهاء أو حجا وبتِيَ 
وقته: أتمّه ؛ وإِلّا - 0 عمرة» وكان فوانًا؛ أن المرض: ا 


ويتحلّل من فاته الوقوف بطواف وسعي وكانيوة تعد ون 
لم ينو العمرة» ولا تجزئه عن عمرة الإسلام» ويقضي - إن لم ينشأ 
الفوات من الحصر ‏ حجّه فورّاء سواء كان فرضًا أو تطوّعًا عند «م 
ر'» واعتمد «حج) القضاء فورًا في التَطرّع؛ وأمّا الفرض: فيبقّى على 
ما كان قبل الإحرام. 

وعلى من فاته الوقوف ولو بعذر: دَمْ كدم الحم أي : دم 
تَرْتِيْبِ وَتَقَدِيْرٍ كما مرّء ويذبحه وجوبًا في حَبجَّة القضاء بعد الإحرام 
بهاء ويجوز بعد دخول وقت الإحرام بالقضاءء. ولا يجوز صوم 
الثلاث إلا بعد الإحرام به. 


ل 02 


تيم [نِي بَيَانِ كم الْهَذي]: م - وَلِلْحَاجٌ آكَدُ ‏ أن 


ل والل اا إلا ة بترن بن الطلريق: © من 


3 دن ين 


ولو اسم مَحْرمًا إلى العام القابل مع عه الإثم: لم يجزه 
له ؟ دراه املك لد حو بل يَحْرْمَ عليه ذلك؛ عد 
يصير مُحْرِمًا بالحح في غير وقته. 

اف جلها رج الكريم) [ص 5888 إلى .3594٠‏ وص 590] 
و«الْكُرْدِيَ)» [أي: «الؤسطى» .]١198/7‏ 


(قوله: وَلِلْحَاحٌ) أي: والمعتمر؛ وقد أَهدّى كَلِةِ في حَسََة الوداع 
مئة بدنه [مسلم رقم : ١ 3١4‏ ). 

قال في اشرق كريد وةم غير الوافن لأخل النيك من 
هدي تطوّع دق كُدَم الجبران في المكان: والانضيسة: -0-0 
بالحرم. والأفضل في مِنى لحاحٌ» وفي المروة لمعتمر. وأما و 
فوقت الأضحيّة حيث لم يعيّن في نذره وقنّاء رع اه 
التشريق: فات إن كان تطوًعَاء ووجب ذبحه قضاء وصرفه لمساكين 
العون دنعا نةيو البئكا نب راق هاون تلرره عير بوانت افيد تمن كما 
5 «التُحفةك وقال «م ر): لم :يتعين ؛ إذ ليس في تعيين اليوم قري وأمًا 
ما ساقه الحلال: فلا يختصٌ بزمن كدم الجبرانات. اه [ص 195]. 


2 2 


مُهمّاتٌ [فى بَيَانِ أخكا كام الأضحِبَّةٍ ضحيّة وَالْعَقَيْقَةِ وَالصَّيْدِ وَالدَبَائِح 


ولاك 5205 واه آٍّ جه اهلظ 6ه ا 0 
بسر ” 0 21 دصحيه وديم 5-2 5 ل اي ا 11 50 


مُهمَّاتٌ ف بان أخكام الأَضْحئَة مَةِ وَالعَقَيْقَةٍ وَالصَيْدٍ َالذْبَائِح 
وَالنَّذْرِ وَغْيْرهَا : وقد أفرد الفقهاء ع ف 0 6 هلها “تياحه أواخر 
الرُبع الزافع > .واسكسيي: النولت وضغيها هتاه لكا الها”قو العداسسية 
الثَّامّةَ بالمناسك. 

لوم نر فنا )1 ا زو لق لمن« مي وان ا حلا ف رالا صل 
فنيها فيل الاحماع: الكتاب والسّنَّةء ومن ذلك: ظفَصَلٍ لريك 
كر 09> [الكوثر : ىع :نهدا العية واتعر الليتك 4 رمك كله 
ِكْبْسَيْنٍ أَمْلَحَيْن أَفْرَنَيْن [البخاري رقم: 50054؛ مسلم رقم: »]١977‏ وقال: «مَا 
عَمِل ان دم يوم م الخر س0 عَمَلٍ اي 9 الله مِنْ إِرَاقَةَ ادم َإِنَهَا 
َتَاتِي يوم العامة ِعرُوْنِهًا وفيا إن الدمَ يَقَعْ مِنَ الله بِمَكَانِ قبل 
أنْ يَقَعَ عَلَى الأزرض» فَطيْبوا بها نَمْسَا) [التومدف رف 114357 وحعيز: 
«عَظمُوا ضَحَايَاكُمْ» إِنَهَا عَلَى الصَّرَاطٍ مَطَايَاكُمُ) [انظر: «التلخيص الحبير» 


/50 وما بعدها]. 


يكرة لحن قور له قر قهانة لخلات: ابن تحسيقة و فإنه يفول 
بوجوبها على المقيمين من أهل الأمصارء واعتبر في وجوبها 
النضات: وقال أبو حنيفة ومالك وأحمدك: من لو ا 1 راحم 1 
أن يصلَّي الإمام ويخطب؛ إِلَّا أنَّ أبا حنيفة قال: يجوز لأهل السّواد 
أن يضحوا إذا طلع الفجر الثاني [انظر: «رحمة الْأَمَّقَه ص .]١48‏ 


وتنا تي الك وسنت “وين نعم لأضلا كاذو نان ملك زائذا 


1 
0 
7 
وار 


ًَ ع 2 2 
عمًّا يحتاجه”'' يوم العيد وليلته وأيام التّشريق ما يحصل به الأضحية 
كما في «بج) ‏ تضحية عن فرعه من مال نفسه. 


ْم هي إِنْ تعدّد أهل البيت: سَنَّة كفايةء وتجزئ عن رشيد منهم 
ولو غير من تلزمه النَّمْقَهَ كما فى «التّحفة) وغيرها؛ ودعي 


وفي «التّحفة) : ديل أن المراد بأهل البيت: أقاربه الرّجال 
والستاء. كما كالوه: : في الوقف على أهل كه ونه أن أهل 
البسة إن د كانت سنة كفاية؛ وال فسئة عين» ومعنى كونها سنة 
كفاية مع كونها تسن لكل منهم: سقوط الطّللب”'* بفعل الغير لهاء لا 
حصول الثُواب لمن لم يفعل؛ ٠‏ وفي تصريحهم بندبها لكل واحد من 
1 البيت ما يمنع أن المراد بهم المحاجير؛ لعدم توجّجه الطَلب 
. « :ويستعينل: أن المراذ يهيه” ما تجمعهم نفقة منفق واحد ولو 
0 وَفرّق: نين (ما .هنا والوقفت: 


وفي «م ر»: أهل البيت: بيه حي و يسدوت الربريت 
وأنه لو أشرك غيره في ثوابها : جاز» قال «ع ش ا : ولو بعد نِيّة التضحية 
لنفسه ؟ وفي «التّحفة) : : وهو لان و لعي قياسًا على ادف عنه. 


)١(‏ (قوله: زائدًا عمًّا يحتاجه) حال مقدَّم من مفعول «مَلّكَ) الآتى وهو «ما يحصل"». 

(؟) (قوله: سقوط الططلب) يحتمل أن المراد: أصل الطَّلبٍ لا العذلب على 
الإطلاق» حتّى لو فعلها كراع ولق على الثّرتيب - وَقَعَت عد واقيت: وفل 
يقال: سقوط الطَلب على الإطلاق لا ينافي الوقوع اة والثّواب. 

إفرة (قوله: وفي «التّحفة»: وهو ظاهر في العيت) في كلام اع شس» ما يصرّح 
بجواز إشراك الحَىّ أيضّاء وهو قضيّة إطلاق «المغني» و«الثهاية». كما في 
«حميد» [على «التحفة» 59/4؟١].‏ 


اا ا 
2 ! 7 م 
بمخاكت 


._. يجب الأصيةة إل بالنو كسائر العَرب؛ كه للّه علي أق؛ 
عَلَىَ أن ا بهذه أو بشاة» أو: 0 1 شاأة فَعَلَيّ أن انحن 
بهاء بخللاف: إن تلت ب 0 أن أضححَي بها ؛ لذن المعية له 


يشت في 0 وبقوله : يك ضحية » أو جعلتها 0 لزوال ملكه 
عنها بمجرّد التَّعيين)» كما لو نذر التَصدُّق بمال عله ولزمه دبحها في 
وقتها أداء. 


3 


وإنّما لم يزل مِلْكه عن قِنّ نَذَرَ أنّْ يعتقه إِلّا بإعتاقه وإن لزمه؛ 
أن الول هنا مقن مدي كينا ول نت لسن عم 
اختصاص الآدميين. 

والشااءلم كه القون :فى افطل التدوروالتكنازاكة أنه 

وريد "اق ال متدوها رقا فى عروا رودي "القن الاي كن 


تقبل لقال 0 
والفكق يساق الدكة قار فرق أذ فى قاف زر الفانت 
هنا الْتَعيين. 


وخرج 0 «هذه لح ا 0 ذلك بلا لفظ قلعو ولا يحتاج 
مع قوله: هذه كنيف 1 0 بل لا عبرة بِنيّة خلافه ؟ لان صريخء 


)١(‏ (قوله: لأنّها مرسلة. .. إلخ) ل ساغة للفرق التذكوو» لأن ما هنا مر التدر 
في زمن معيّن حُكمًا؛ لأن الالتزام للأضحيّة التزام لانباعها في وقتهاء فيُحْمَلٌ 
على أوَّل ما يلقاه بعد النَّذْر ل الام ا لا جزء منها المفهوم 
عن الفظ ومن عيّن وقنّا؛ امتنع عليه التَأخير عنه. اه «سم» [على «التّحفة) 
4 ]] مع لع ش»؛ [على «النّهاية؟ 111//8]. 

(0) (قوله: كما لا تقبل التأجيل) كأن نذر التّضحية بمعيّنة في العام القابل. 


,ع 2 وى سم 2م ُو و 2 7 5 : ماه عه مخ 2 
له سئة» أو سقط سئه وَل فبل د او دِنِيٌ مغر او ار لهما 
يتان أو بل 1 خمس 0 بي ا عَنْد بح أو تَعْيِيْن. 


وَهيّ 0 مِنَ الصَّدَقَة. 


فْمَا يَمَعٌ من العامّة من قولهم: ان معان ماه د ا كد تعن 
ذللقث بل وإث قصدوا الإخبار: تصيير' به منذورة كما في #لحج" وام 
دا 0ك غير ا ابعيري: كله ها الى نقصين ليان وإِلا 

اه «بشرى») [ص 198 وما بعدها]. 

وقوه تشات و تسطرتيت) انن2 نغالا رلمجدزلة. البلوع 
بالسّنٌّء والَانى بمنزلة البلوغ بالاحتلام. 

(قوله: عِنْدَ ذَنْح) أي: لأنَّ الأصل اقترانها بأوّل الفعل» 
أو قبله وإن لم يستحضرها عنده. نعم » 0 
8 أصا ؛ اكتفاءً بالل عن انيه مخروه عن ملك والمفية عن 
نذر في دَمّته أو بالجعل يحتاح د عند الذبح. ويجور مقارنتها للجعل 
أو الإفراز. (وقوله: أو تَعْيبْن) أ" أو بِنِيِّةٍ عند تعيين لِمَا يُضحَي به 
من واجبة أو مندوبة. ويجور أن كر فمعلنا ميف في الَنيَّة والدعه 
أ كافرًا في البح فقطء. وكالا مد سائر الدماءة ولا يُضحي أحد 
عن غيره بلا إذنه في الحيٌء وبلا إيصائه في الميت». ٠‏ فإن فَعَلَ ولو 
جاهلا؛ لم يقع عنهء ولا عن المباشر. «بُشرى» [ص 548 وما بعدها]. 

(قوله: مِنِ ادع سر أ عدر رمع وفع مضى أقل ما 
يندز فزن ا وكستين والحطظتية امك وهذا عار كا دين » وال فيد خل 


سلا الال امار 
ورصار 


وقتها بمضِيٌ أقلّ ما يجزئ من ركعتين وخطبتين خفيفتين من طلوع 
الشّمسء وعبارة الشارح لم تفٍ ببيان اسيم 5-006 الى 
من أن عبارة الشّارِحَ هي الأفضل لَا يَخْلْو من تساهلء بَلْ صوّب 
الأدْرَعِيُ أنه لا يدخل إِلّا بالارتفاع المذكور ومضي ما مرّ؛ بناء على 
أنَّ صلاة العيد لا يدخل وقتها إِلّا بالارتفاع المذكور؛ فتنيّه [انظر: 


ابشرى الكريم» ص 1944 وما يعدها]. 


ط اقطمن ار عر ل لحان ملي در لقع يد 
حصّته ولا يكفي تصدّق واحد عن الجميع كما هو ظاهرٌ؛ لأنه في 
خكم سج أضاحي. السم) [على «التّحفة» 749/9]. م في «المغني»2: ولا 
قعص اعنداء البغير أق القرة هن سنعة ببالتميضة ويل الى لزميت 
تخكدا ننه قياه بأعات يكولنة كالم عه والدران م «والفرابته 
ومباشرة يحورت الإحرام -؛ جاز عن ذلك بعير أو بعرة. اه 
[5/؟١)].‏ ونحوه «التّحفة)». ولو ضحَى ببدنة 0 بغفرة ل شاة واجبة : 
فالرّائد و السيع تطوع, قُلَهُ صرفه مصرف امد : التَطوُْع من إهداء 
أو تصدق: امغني) و«نهاية» [9/6؟١].‏ قال 28 ال تحفة): ولا 
تجزئ فى الصّيد البدنة عن سبع ظباء ؟؛ لذن القصد الممائلة. وظاهرٌ 
كلامهم: إجزاؤها عن سَبْع شياه في سَبّع أشجار. اه [844/4]. 

(قوله: وَيَجُزِئُ سبْعٌ بَمَرِ أَوْ إبل) أي: ثُنِيَ بقر وإبل». وحذفه 
لدلالة ما قبله عليه؛ فلا اعتراض. 

وأفضلها : بدنةٌ» ثم بقرةٌ» ثُمّ ضائدة. ثم عدر ثُمَّ شِرْلُ من 
بدنة ) 3 من بقعرة ) ولا تجرىئ شاتان عي عمد عنهما. 


وَسَبْعْ شياه أفضل من البدنة والبقرة. 

وكثرة السَّمَنِ أفضل من كثرة العددء فسَمِيْنَة أفضل من هزيلتين؛ 
وكثرة اللحم افضل من كثرة الشّحم. 

7-84 ؟ع و(١)‏ 

وأفضلها من حيث اللُون : البيضاءًء 8 م الصَّفْراءٌ» لم العمَرَاء  '‏ 
وهي . : ما لا يصفو بياضها» ثم الحمراء» ثُمّ الما وى نا 
بعضها أبيض وبعضها أسؤة 4 ثم وا 

والمفيل اح بدللك : فيل : للتَّعنّد اوقيل : لحسن المنظرء وفيل : 
لطيت اللحى وَوَرَدٌ: الْدَمُ عَمْرَاءَ ا ع الله من نْ لدم] سَوْدَاوَينِ' 
[انظر: «التَّلخْيص الحبير» 559/5]. 

الك ولو بلون مفضول أفضل من الآنتى ولو بلون فاضل إن 
لم ككل تووانةه آل :فاته القن .وال “دانقن الى تلق أفعيل 4 لأنها 


و 
اس 
3 


م يي 50.. 21 فو 
و-خصىي افضل من ذكر ينرو. 
[انظر: «بُشرى الكريم» ص 1950 وما بعدها] 


اه امي د حواري موي ا 0 


)20200 في ا#شرح مسلم» للثوويّ عن الأصحاب : 0 ال وكذا عن اف 
«المجموع؛ 0:© وفي «الرّوضة»: ثُمَّ العَفْرَاءُ. */197؛ وقال الْكْرْدِيٌ في 
«الكبرى»: إِنَّ الغبراء هى العفراء. 787/4. [عمّار]. 


)6[ ١59 


ث 2ه ءَ 


أبن وَإِنْ قَلَء ؛ وَذَّاتٌ عع وَعَوَرِ وَمرض بين 3 ع سق أَذْنِ أو 
را 0 عَدَمُ إِجِرَاءِ الْتَضحِبَة الْحَامَل خلافا لما فد 9 


الرّفْعَةَ [انظر: «التّحمة» 9/١1ه"؛‏ «النّهاية»؛ 4/8 .]١7‏ 


عرر هاه وَالْمَرِيْضَهُ د مَرَضهَاء 7 ال عَرَجَهَاء والكمب 
وت وا وا ناء 3 لا تَنْقى» من النَقّي 500 الوق :وسكون 
القاف ‏ وهو الْمُخْ [انظر: «التلخيص الحبير» 555/4 0 بعدها]. 

(قوله: أبِيّنَ) أي: انفصلء وإن قل ذلك المبان على الأصحٌّ. 
ولا ا فطع بعضها من غير إبانة» ولا فَقَدَ قَرْنٍ وكسيزة: [انظورة اشر 
الكريم فن 4355 :وفال ابوحممة مك2 نذهعت الأمر فق «الاذن 
والدقنة أجزادك أو الاق فلا وعن اعمن فيما زاد على اللث 
روايتان. اه «رحمة» [ص .]١59‏ 
دجزئ ' 00 لم 500000007 
الغللاثة ؟ وقال 2 حنليقة : 5-7 (رحمة) رص 48 ). 
زواله؛ أنه يفنييك 1 007 وينمدن القيمة: وحدف 5 «الشّحفة) 
ا 5 اليد ناتوقضي :لكي لا (القيية والحق بيه الشدل 
والمَرُوح والبُثور. 

ولا تجزئ عَمْيّاء ولا عَوْرَاء وإن بقيت الْحَدَفَةُ» وتجزئ عَمْشَاء 
وعَشُوَاء - وهي : التي لا تبصر ليلا - ومكويّة. 

ويكرة :آنل دكين ادطاقيا رزإن الود قر در قالطا الات 
ذاهبة أكثرها إن لم تؤثر نقصًا في الاعتلاف» وأن لا يَبِيْنَ شيء من 


3 ٠ 
يَلْرَمُ دَبْحْهَاء رَلّا نُجْرَِئّ أضحيّة ضَحِيَّةَ وَإِنِ اختَص ذُبْحَُهَا بوّفتٍ الاضحِية‎ 


م هام 


وَجَرَتَ مَجِرَاهَا في الصَّرّفي. 


لِسَايِها أو ضرَعِهًَا أو أَلَيَتَهًا وإن قلّء ورجّح في «الشّحفة» 5 لا ع 
فطع شيء قليل من الأليّةٍ لتكبرء ووججهه اع ش') 8 الألية وإن 
مص ادم ونع البسير من عضو كبير لا يضر 

ولا تجزئ قريبة عهد بالولادة كما في «التّحفة)”''. ولا مريضهة 
مرضًا يوجب هزالهاء أمّا اليسير من غير الَْجَرَبٍ : فلا يضر. 

ولو قال لآ جنبيٌ : ضَحٌ عَني وض فضِحٍ عنه : صحّء وكان 5 ثمنها 
ا ضَحّ عَن متضمنٌ لا: شترائها له وذبحها عنه بالئيّة» كما 
لى قال [سكر' لى كذات «وائع جيعطه اشليكا + فا ظتتراءة 

اابشرى») [ص 545 9 4 ]. 

(قوله: وَلَا تُجْرِئُ أذ ضحيّة) أي : الجر سيت 

(قوله: ا طرِيّاء لا مطبوخًا ولا فديداة ولا 58 له يسمّى 


لمكا كجلْدٍ وَكْبدِء وتردّد للقي في الشفي: وقياس ذلك : أنه لد 
يجزئ كما فى «التّحفة). 


)١(‏ بل تجزئ كما هو ثابتٌ فيها 275١/4‏ وهو ما نقله في «بُشرى الكريم»؛ ص 
؟ فتنبّه. [عمّار]. 


رس م يريو 


ص 
أ ا ا 


و هدي وجما َذْرِه. 


وَيَحْرْمِ الأكل مِنْ أَضحِيةٍ 


ونيا تقاة واوطى تر عو بير ا او اود 


وَللفقين النَصرف فيه ع وغيره» بخلااف الْغَيَ إدا أرسل إليه 


شيء 0 أعطيه. نانها يتصرف فيه و 00 وضيافة؛ أن 
غايته أنه كالمُضحًّيء والقول باهم ا لش تناع وص فروودافنه ينا 
شاؤوا ضعيفٌء. وإن أطالوا في الاستدلال له. 

ولا يجزئ ما يهديه عن الواجبء وفي وَجْهٍ لا يجب التَّصدّق 
بشيء منهاء ويكفيه في الثُواب إراقة الدَّم. 1 

(وزقولة و يَسِيْرَا) قال ١ع‏ ش»: لا بُدَّ من كونه له وَفَعٌ كرطل. 

وله ل هنا كينا في «التّحفة”١ 2‏ جواز إخراج الواجب من غيرها. 

ولة يعن اله الففل لعل لس بيعظيه ال يقاو فيد الكمارةة 

ا له أضحيّة التَطوّع. ولا إتلافه بغيره» ولا 
اكاك القون أ 9 ولو جلدهاء بل مؤنته على الذَا بح و 
نقلها كالرّكاة» ويكره"" اذّخار شيء من لحمها. 

ويتصدّق حتمًا بجميع المنذورة والمعيّنة عن نذر في ذمَّته 
والمجعولة حتّى نحو جلدها. 


ويكره شرب ل أضحيّة واجبة أو مندوبة فاضل عن ولدهاء 


)١(‏ أي: في «سم)» عليها 574/9. [عمّار]. 

(؟) في «بشرى الكريم»" ص .١١‏ و«المنهج القويم» ص 1480 : ويحرم. انظر في ذلك : 
«النهاية» مع «حاشية ع ش» عليها 5417/8١؛‏ «أسنى المطالب» .047/١‏ [عمّار]. 

() في «المنهج القويم» ص 585: ولا يكره. انظر في ذلك: «أسنى المطالب» 
7١‏ . [عمّار]. 


اضرا 0 2 . و عه دن #لداس وررايء 6ه رس ل 
الْمُتطوّع بها َالأَفْضَل : التصّدق بكله إلا لمَما يتبرك باكلهاء وان 
رو اس و 8 7 6 5 2 ا 

تَكُوْنَ مِنَ الْكَبِدِء وَأنْ لَا يَأكُلَ نَؤْقَ ثَلاثء وَالتَّصَدَقَ بجليمًا. وَلَهُ 


إِظعَامُ أَغْيَ 


كي 


وان 1ن سو ا للا رد 


يكوه ل ف 0 دغر 1 1 محم ا كبفه 1ر1 كابالة كهانان اله 
ركوبهاء لكن لحاجة؛ كأن عجز عن المشي ولم يجد غيرها ولو 
داعو و" أذر 'الويفوى انيه غورها الو او لفنه نه وار كامينا 
المحتاج بلا أجرة» لكن يضمن نقصها بذلكء ويسنٌ له التَّصدّق 
بلبنهاء وله جز صوفها إن أضرَّها والانتفاع به كجلد مندوبة. 


اه «بشرى») [ص ٠٠١‏ وما بعدها]. 


(قوله: 0 أَنْ يَذْبَحَ الرخل بتميية) اي إن كان يحسنه؛ 
للاتباع. بعمء الأفضل لخبين دكن أن بوكل فيه» فإن لم يرد الذّبح 
بنفسه: ندب له أن يشهدها؛ لِمَا صحّ من أَمْرٍ فاطمة 5ه بذلك» وآن 
تقول انار الاق ل م فى ويا الى اموي و ااا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ» 
وو ند لوا رذني 5306 وأنَّ هذا لعموم 
المسلمية [الحاكم في «المستدرك» رقم: 89 ١٠5لا‏ ه/*١"”‏ وما بعدها]. 

00 استنابة كافر 00 وَصَبي_ 1 حائض ؛ لكر إنابتها خلااف 

و ل وين تحديد 
مر والذبح بقَوّة) والااستقبال للذابح وبمذيحهاء. ويتأكّد ذلك في 
الضحية لضّحيّة وَالْهَدذيء والسفية .و الكنةة ة على النَبِنَ كله عند الذّبح وإرسال 
ل الا 


سال ار 
0 ا ” مه»* 9 
وسار 


ولا تجلّ ذبيحة كِتَابِينّ للمسيح». ولا ذبيحة مسلم لمحمد وله أو 
للكعبة أو لغيرها مما سوى الله؛ سا و عن اراد تلن 
دَبَحَ تعظيمًا لمن ذكر كَمَرَّ فإن ذبح للكعبة لكونها بيت الله أو 
لرسول أو لِوَلَِ لكونه رسول الله أو ولِيّه: جازء قال في «الرُوضة»: 
وإلى هذا المعنى يرجع قول القائل: أهديت للحرم أو الكعية. 


ويحرم البح تقربًا إلى سلطان أو غيره عند لقائه؛ لِمَا مرَّ فإن 
قصد الاستبشار بقدومه؛ فلا بأس» أو ليرضي عقيبانا:” جات ا لا 
يتقرّب به إلى الغضبان. بخللاف البخ ل لنحو الصَّنم 7 ذبح للجن 
حرمء إلا إن قصد التَّرْب إلى الله ليكفيه شرّهم؛ 06 00 
لا بقصد التَّقَرّب إلى الله ولا إلى الجن بل لدفع شرّهم؛ فهو كالذبح 
لإرضاء غضبان. 


ويندب في الإبل وسائر ما طال عُنقه ‏ كالنّعام والْوَرّ - النّحرُّ في 
اللي - بفتح اللّام اع النكرة أسفل امسق - بقظع الْحُلْقُوْم والْمَرِيْءٍ 
بعر الع قانما تر لبر كه السرف د وال بَارِكَاء وأن ينحر البقر 
والغنم والخيل ونحوها مضطجعة مشدودة القوائم إلا الرّجل اليمنى؛ 
فتترك لتستريح بتحريكهاء ولو عكس: حَلُء لكنّه خلاف الأفضل. 
ويندب أن لا يزيد على فظع الحدر وَالْمَرِيْء والْوَدَجَيْنِ وقَظعٌ 
الأرّلين واجبٌ. والأخيرين مندوتث» وَأن قو كييا تن نمو كا وان 
دي قبل الدع ثم بصععة برفق» واد الشَّفرة ولا يذبح غيرها 
قبالتهاء وأن يُكَبّْرَ قبل النّسمية وبعدها عند الذّبح ثلانًا فيقول: الله 
أكبر الله أكبرء الله أكبر ولله الحمد؛ لأنّه في أيّام الكييية ويشدلئن 
على النَّن يكل ثم يقول: الله “هله :متك وإليك 8 قعل «منى» 


عا امس ووه م م لوقع قد اود انا لوا للد اا امار درعة 4 ه 
وكره لمرِيدِها إزالة نحو شعر في عَشْر ذِي الحجه دادام التشريق 
ده ا قد ف» 


حين. يصحى: 


د 3 ع 


وو ور 


وندت: لمن تلمك لمق قا عه فل د يل أن مله افد اموا وأو شه عي فاو ل 


انهف اشرق أن ١‏ أعاابونا يدها : 

(قوله : وَكْرِهَ لِمُرِيْدِهَا) أمّا من لم يردها: فلا يكره له إزالة نحو شعره 
وإن سقط عنه الطلب بفعل غيره من أهل بيته. اه «بُشرى»2 [ص .]7١7‏ 

قولف شو :لق )ناه درن ضار ا عوائه االطافرة ‏ لدم 
عا با ف 0 

(قوله: حَنَّى يَضَحَيَ) يكيس نيول المقدية و السو عمو الات 
لجميعه » لد التَشْيّهُ العو ا 0 لحو الطيب. 

6د د 


0 
6 ٠ 


(قوله: وَيُنْدَبُ لِمَنْ تَلْرَمُهُ نَمَقَهَ مَرْعِهِ... إلخ) شروعٌ في بيان 


وين كول جد ون جا را 
والأصلل فيها أغيياذ هين «الخلام بأ الولد. ولئ أنثئى - 


)١(‏ (قوله: لا الدّم على خلاف فيه) تَ؛ْ فيه «بُشرى الكريم؛ [ص ١١7]؛‏ والّذي في 
«التُحفة» ‏ وجزم به الْبَكْرِيٌ كما في «سم» ‏ أنَّ الدّم كذلك تكره إزالته [57/9 ؟]. 


من عقف [الثرمني رقم: 117] أي: لا ينمو مع تركها نمو أمثاله. 
قال الإمام فيل : او د يشمع لأبويه. 


وترظف إظهارًا للبخس وكيا 5 


ولو نوّى بها العقيقة والحية ” 0011 عند !آم را ولم تحصل 
واحدة منهما عند «(حج). 

وتسنٌ عن سَقْط بعد إمكان نفخ الروح. 

الخ علي هيا عون ضلته نققة الى لردلى قاقر سر ادبو ينا عن 
ويبقَى طلبها من الموسر إلى بلوغ الولدء» وهذا إن كان الأصل موسرًا 
بما مرّ في الفطرة في أيّام أكثر النّفاس, فإن أيسر بعد ذلك: لم يصحّ 
منه ه كما فى «الإيعاب». لكن في «ع ش» على 1 00 2 يسقط بها 
وتطلب من لانت في ولد الرية لكد 3 58 والولة الْقِنّ لا 
يعقٌّ عنه عند الم ر)؟؛ وعند احج) يعن عنه أصله الح 

[انظر: «بشرى الكريم»؟ ص ١5‏ وما بعدها] 

(قوله: مِنْ وَضْع إلى بُلوْغ) أي: في حَقّ الأصل الموسر» فإن 
لم يعنَّ عنه : عَنَّ عن نفسه بعد البلوغ؛ تداركًا لِمَا فاته كما مر 

(قوله: وَهِيّ كَضحِيَةَ) ل عا وَجِنْسَاء وشناوانة من العيوب». 
ولا ووجونًا لان ونحوه. وامتناع الأكل من الواجبة والتَصدق 


وَالنَصَدَق بِمَظبُوخ يِبْعَنْهُ إِلَى الْمْمَرَاءِ أحبٌ مِنْ يِدَائِهِمْ | إِلَيْهَا وَمِنَ التَصَدّقٍ 
نتله وان يَدْبَحَ سابع وَلَادَئِهء. وَيُسَمَّى فيه وَإِنْ مات قبْله» بل يسن 


بجميعهاء وغير ذلك. نعم» تخالفها في لون لينم قينا أن بن 
يُهِدَى لِلْعَنِىَ يَمْلِكُةُ» وأنّه يسن طبخها بحلو تفاؤلاء وإعطاء رِججلها إلى 
أصل الْمَخْذٍ والأفضل اليمنى للقابلة وإن تعدّدت» ولو تعدّدت العقيقة؛ 
كَمَى لَهُنَّ رِجلٌ واحدة في أصل السَّنَّةَه ولا يجب التّمليك من لحمها 
انو ب اعم بي و0 “تكس غنظامها كماايا: 


اابشرى) 3ص .]7١5‏ 


(قوله: أن يَلْبَحَ سَابِعَ َلَادَتَهِ) ع فيدخل يومها فى حساب 
الحيو” بخلاف الختّان. فلا يحسب يوم الولادة من السّيع ؛ لك كلها 
أخر كام اعت الجا و ندب ختانه يوم السّابع : إن أطاقه؛ وإ 
ا اسط قن نان ندمو ص يم قتي لزانم عقر تور تفي الوجاد 
والعشرين» وهكذا في الأسابيع. 

زأقل الكمال في العقيقة لغير ذَكَرِ : شاتان 'متساويتان» ويجزئ 

فى أصضل الس شاة أو سُبْعْ بدنة أو بقرة عن الذَّكَرِ؛ والأفضل هنا : 
سَبْمْ شياه. 8 م الإبل والبقرء فالضّأنء فَالْمَعْدُ فسبّع بدنة فسيْع عر 
كالأضحيّة؛ بل قضيّة كونه يك ضَحَّى بمئة بدنة نََرّ منها بيده ثلانا 
و ان ”انوس بايا ارال قر انها 


كس 9 


ولو ذبح بدنة أو بقرة عن سبعة: جاز». وكذا لو أراد بعضهم 
بسبعه اللحم. وبعضهم بسبعه العّ. 


[انظر: «بُشرى الكريم» ص 7١5‏ وما بعدها] 


عه س و 


وَأفضل الا عَبْدُ الله و" قن الرخمنة 3 كر اسم 
06 د ؟ اس َه اس و 3 2 و 8 


ص 
م ع6 
٠‏ أ 


و 
بى 


م 


لولس ون نات 110 ل عدر عفني الحا يووا نات 
قبله» فتؤخّر النّسمية للسّابع» ويحتمل أنَّه غايةٌ في أصل التَّسمية» لا 
بقيد كونها في السَابع؛ فليراجع. اه «رَشِيْدِي) (على «النّهاية) حا 
وعدارة :ذا نحقي انور ناك ل سير اسح لجو اول مد 
تسمية السّقط. اه [140/5]. وهي ظاهرةٌ في الثاني. 

(قوله: وَقَاضِي الففناة وَحَاكْم الْحكام) وفاقًا ل «المغني') 
كرد ةل ولخلدنا 3 «الشّحفة) [3]. وفي «التّحفة» : ويكره ه قبيح ل 
شِهَاب وَحَرب وَمَرْوَه وما يتطيّر بنفيه ك: يَسَارِ وَنَافِع وَبَرَكَةَ وَمبَارَكء 
ويحرم : ملك الملوك؛ لأنَّ ذلك ليس لغير الله تعالى» وكذا عبد النبِيَ 
أو :القعية أو" الذاز آن عَلْخَ أى اتحسين» الإيهام «التشريك» قال وؤمته 
كوغدة سوم لسن ب: جار الله ورفيق الله ونحوهما؛ لإيهامه 
المحذور أيضاء وحرمة قول بعض العامّة إذا حمل ثقيلًا: الحملة 
على الله. اه [7//4”]. ونحوه في «النهاية) إلا عبد اليك فتمال فيه: 
الأوجه جوازه لا سِيِّمَا عند النسبة له يَكِلِ [/144]. واختّلف في أقضى 
القضاة: وَالدذق انحط عليه كلام «حج)» في «الْمنَح) والرعلي وابن 
عَلُان في فرحين «الإيضاح) الخوارب ومثله - كما في «الْكَرْدِيّ)» 
وزير الوزراء وأمير الأمراء وداعى الدّعاة [أي: «الكبرى» 7١17/5‏ وما بعدها]. 
قال في «المغني» : ويكره كراهة و - كما في «المجموع» كنا ١‏ فيه 
ب: شت" النافن أؤ العلماء أو القفباة أو العزك لآنه كدت بزلا 


وَيَحْرُمُ النَّسْمِيَةٌ بمَلِكِ الْمُلَوْكِ وَقَاضِى الْقّضَاةٍ وَحَاكم الحكام. 
دح 6 ًّ مام 0 اس ار ع 0 3 5 
وَكذا عَبَدٍ النبيّ وَجَارٍ الله. والتكني بأبي القاسِم. 


ل 


واج 2ه رموء 7 6 ل وم ل هه 0 

وسنن أن يخلىٌ رَأْسَه ‏ وَلوْ أنثى ‏ فِي السابع». ويتصدى برسه 
اه َه و 2 رةه ورٌّء رو و2ءً و ,لا مات 0 حانيا 4 بيس 
دهيا او قفصه» وان يؤؤدل ويمرا سورة الإخلاص وايه: 0 إلي” عِيذها 
يلك وَدُرِيَتهَا مِنَ الشَّيْطنِ لحيو * [آل عمران: 1*5 - بِتَأَنِيُْثِ الضمير وَلَوْ 


في الدكر فى اديه التفى. ولقاء فن اشرق عقت الوّضعء وأن 


تعرف الست إلا في العّددء ومراد العوامٌ بذلك: سَيّدَة. اه [141/5]. 


5 وي 2ه وم م را ٌووراءع ً 2 ل ع 

(قوله: وَسنْ أن يحلق رَاسه) أي: بعد الذبح. فيسمى» ثم يعق 
عنهةا ت تخلق راسةة والنّسمية لمن له الولاية وإن لم تجب عليه 
التفقة كالاب فالسنة ولا عبرة بتسمية غيرها. 


ويكره تلطيخ رأس المولود بالدّم؛ لأنّه فِعل الجاهليّة» وإِنَّما لم 
يحرم. للقول بندذيهة لخبر ضعيفي فيه ) د تلطبخة بزعفرادن» وتهنئة 
الولو كوه 1 كناك للنا في الو ري شك ركه الواهيتة 


وَبَلعَ أشدة: ورزقت أكرة1ا وشن 'الزة علية ان «احرّاك الله خنزانء 


[انظر: ابُشرى الكريم» ص 7١8‏ وما بعدها؛ «أسنى المطالب» ]5149/١‏ 
(قوله : وَأ يُوَذْنَ) أ من حضر ولو ا" 

- ىه 3 . 2 15 2 ع 

(قوله : بِتَأَنِيْثِ الصَمِيْر وَلَوْ في الذكّر) أي: على إرادة النّسمية. 


)١(‏ هو ينقل بالحرف عن ابُشرى الكريم» ص 07/١7‏ وعبارتها: ويسنٌ أن يؤدّن من 
حضر ولو امرأة. . . إلخ. وسياقها مختلفك عمًا هنا ؟ فوجب التّنبيه. [عمّار]. 


اكد لخ ا ا مِنْ أل الْحَيْرٍ بَِمْرٍ مُحُلْو لم تَمْسَّهُ الثارٌ حِيْنَ 
ركم أل 


يَؤْلدة وَيمَرَأُ عندها وَهِيّ ا الكاينة وهو إركت أله ٠٠‏ #6 
الآئة «الاعراف 4 6] وَالْمفو ذنانغ وَالإِكْثَارٌ مِنْ ذُعَاءِ اكاب 


ا 


ا ال 0 اك لارظي له انون لك ب 
كب مون 46 [الآيات: ١‏ إلى 54] يوم ع عن الد فيه فَمِنْ مَبْتَدَعَاتِ 
الْعَوَامٌ الْجَهَلَةِ فَيَنْبَغِي الانْكمَافُ عَنْهَا وَتَحْذِيْرٌ النّاسِ 59 ها كه 
انتهى. 

د 
رْعّ: يْسَنُ لِكُلَّ أَحَدٍ الادْمَان غِبّاء وَالامْتِسَال بِالإِنْمِدٍ وثْرَا عنْد 


© © ©« © © © 6ه © © هه © اه وهاه هاأهاه هاأهاأه ها وهاه وهاه ه هم هم هاه 


(قولةةة وان يحنْكة) أي : ل نطف وول ل به حنَكه حنّى يصل 
عه احرف 

(قوله : وَالإِكثَارٌ مِنْ ذْعَاءِ الْكَرْب) وهو: (لا إِلَه إل الله الْعَظِيِم 
الصية لاد ا 5 الْعَظِيْمء ٠‏ لا إِنَهَ إِلّا الله رَيُّ 
السماوات رك الأَرَضيْنَ ا رن الْكَرِيُم) [البخاري رقم: 7747؛ 
علي رقي ٠‏ ”, وفيهما: «الأرض» بدل «الأرضين»]. 


(قوله: الْادْمَانُ) أي: في رأسه ولِحيته وسائر بدنه. (وقوله: 
غِِّا) أي: وقنًا بعد وقت بحيث يجفٌ الأوّل؛ للاتباع. اه (إيعابس». 


(قوله: ونُرًا عِنْدَ نَوْمِهِ) وأفضله لكل عين ثلاثة أطراف ولاء. 
الإيعاس)»). 


ا 


و 


مد هما نرر 1 قر 
ويحرم حلق لِحيَة ا 


(قوله: بحمْرَةٍ ا صَفْرَة) اتناقا؛ للاتباعء اويحرم خضبه بسواد 
ا للا هذا مذهبناء وَحَكِي 3 إسحاقف أله رخص فيه 0 
يني 1 0 الحية ى السلية سيت لم كن جا اليل على 0 
يأتى في ار وغوه بل هذا أؤلى» وإقعاء .يعض المأ خرين. بجواز 
الخضب صطلقًا لحديث ابن وافة: وو وان سدوف لاض بالجدايه ان 
مسلمء فهو أصحٌ فَمَدَّمَ ؛ إل للمجاهدين في الكنان وكذا بحو البغاة 
فيما يظهر. اه (إيعابس». 


(قوله : : وَيحرم حَلَقُ لِخبّة) نقله ابن الرّفعة في «حاشية الكفاية» عن 
نص « الم قال الررَكَشِىٌ: وكذا الْحَلِبْمِيُ في تعيب ايان واتغادة 
الشبان الشاغ شي في (محاسن الكريعةاة وقال الأدرعرة: الصّواب تحريم 
حَلْقِهَا 0 لعن كن يفعله الْقَلنْدَرِيّة. اه. وكذا فى «الإيعاب») بعد 
أن د بنقل الكراهة عن الشححين: [انظر: «سم» على ا وما بعدها]. 


وعلي الكراهة جَرَى العْزَالِيُ وشيخ الإسلام وابن حجر في 
«التّحفة) [0/4” وما بعدها] والخطيب والرَّملنٌ [في: «النّهاية» ]١59/8‏ 
وغيرهم؛ فما جَرَّى عليه الشّارح خلافٌ المعتمدٍ. 

دفي «الإيعاب»: كر 0 إذا 2 يمنع إيصال الماء إليه؟؛ 
ولا حَرَمَ) وذ كه كنفقة قط مق وَتَشقنيا طاقه فوق طاقة. والرّيادةٌ 


فيها كالرٌيادة في العذارين. 085 بق عند 001 الراسن: من شعره 
المتّصل بهما بقيّة» فإِنْ ذلك يفعله من لا خَلَاقَ لهم. وِنَنْمَهًا أوّل 


وَحَضْبُ يَدَيْ الرَّجُل وَرِجْلَيْهِ بحِنّاءء خلافا لِجَمْع فِيْهِمَا. 


نباتها إيئارًا للمُرودة وحسن الصّورة» وهذا من أقبح الخصالء وبه 
عابت قول الأَذْرَعِيٌ ب الصّواب تحريم ذلك وإنما يفعله ال يون من 
المردٍ لأغراض محرّمة» وحَلَقٌ أو نف أو قْصٍ جانبّئ الْعَنْمَفَةِ وجانبَيْ 
العم قال 5 «المجموع»: 0 الحديث أن إعفاءها وهو باد 
توفيرها وتركها بلا قصّء. لا كما كان يفعله آل كِشسْرَى من قصّها 
وتوفير الشّوارب» وفي «الإحياء»: اختلف السَّلف فيما طال منها: 
فقيل : لا بأس أن يقبض عليها ويقصّ ما تحت القبضةء وقد فعله ابن 
غعمر رضي الله تعالى عنهماء ٠‏ ثُمّ جماعة من التّابعين؛ واستحسنه 
شعي ا حق اسووي ادو رقة سوير ناويك اليو 1 لو الو 
506 رقم: 45897 مسلم رقم: 9 قال الْعَرَالُِ : والأمر فيه قريب إذا 
لم ينته إلى تقصيصها وتدويرها من الجوانبء فإنَّ الظول المفرط قد 
يشرّه الخلقة» هذا كلام الْغَرَالِنَء والصّحيح كراهة الأخذ منها مطلمًاء 
بل يتركها على حالها كيف كانء ونتفُ لحية المرأة سه كحلقها؛ لأن 
تركها يشوّههاء ومن ثَمَّ سُنَّ لها نَنْكُ شاربها وعنفقتها أيضًا. | 


(قوله : وَحَضْبُ يَدَيْ الرَّجْلٍ وَرِجْلَيْهِ بِحنَاء) محَلّه: جف ل عدو 
ولا - كأن كان به ما يخشى محذور تيمُم ولا يزول إلا به سر 
كالئّداوي بمخدّر أو نجس. «إيعاب». وبالحرمة قال العجيليٌ وتَبِعَهُ 
الووئة وكلام صاحب «البيان» وَالكارروئ والرافعيّ كدي ال : 
واختاره صاحب «العباب» تَبَعَا لجمع يمنيّين كالرَيْمِيٌ» فإنه أطال في 
الانتصار له وردّه ابن حجر في «الإيعاب» وفي تأليفٍ مستقل سمّاه «شنّ 
الغارة على مَن أظهر مَعَرَةَ تقّله في لبت ا [وانظر: «التّحفة» 359/4]. 


(قوله: خِلَانًا لِجَمْع فِيّْهِمَا) أي: في حرمة حَلّق اللّحية والخضب 


وَبَحَثْ الأذْرَعِىُ كَرَامَةَ حَلْق ما :2 َوْقَ الْحُلْقُوْم مِنَ الشّعْرِء وَقال 


غيره : إن ب [انظر: «الشحفة؛ 0/7/9]. 


وَيَحْرْمُ وَشْرٌ الأَسْنَانِ وَوَصْلَ الشَّعْرٍ بشَعْرٍ نجس أَوْ شَعْرٍ دم 
وَرَبْطه به لا بِحُيُؤْط الْحَرِيْرٍ أو الصَّوْفٍ. 

ان كفن السمشان ا امك اللْيْلء وَأنْ يُعَطَيَ 
الأَوَانِي وَلَّوْ بِنَخْو عُوْدٍ يُعْرَضُ عَلَيْهَاء وَأَنْ يُعْلِنَ الأَبْوَابَء مُسَمْيا الله 
فيهما. وَأَنْ يُظفَىَ الْمَصَابِيْحَ عَِنْدَ النُوم. 


عد د 


بالحِنّاء» وقد علمتهم مما شرحناه» وأنَّ المعتمد في حَلْق اللحية الكراهة. 


5 
بت 


وفي «الإيعاب»: يسن أن يقصّ من الشَّاربٍ ما يتبيّن به طرف 
الس ينانا ظاهرًاء في تراه ايه خانم راجفنا لق :وق اقول 
ثالث إِنَّه ا فده لحل والقصّء وهو أوفق بمجموع الأحاديث 
واختلاف أفعال الصّحابة لكن جما الجمهور القصٌّ؛ فهو أُوْلَن 
للاتباع. وله ا#زلة التي بؤهما:- طرناة الشاري» .لدي ينبغي: أنّهما 
كبقيّة الشَّارب» فيندب قصّهما بحيث يكون باقيهما يقارب باقي 
الشّاربء ويكره إبقاؤهما بلا قصّ. | 1 

(قوله: وَبَحَتْ الأدرعو. ٠‏ إلخ) كذا في «التحفة». 

(قوله: رَأن يطفىَ الْمَصَابِئْحَ) أى : خوفًا من الفأرة أن تجرَّ الفتيلة 
فتحرق البيت. نعم ما أُمِنَ عليه منها كالقناديل المعلّقة: لا بأس بعدم 
إطفائه ؛ لانتفاء العِلَة كما في «الشَّتَوَانِتَ) على «ابن أ جَمَرَة) [ص 177]. 

عاد كد 


)6( 44١ 5 


وَاعْلَمْ 92 ذَبْحَ يوان الرى الْمَفْدُوْرٍ عَلَيْهِ بقع كل 00 
وَهُوَ: مَخْرَحُ النَّمّس - وَكُلَ مَرِيْءٍ ‏ وَهُوّ: مَجْرَى الطعَام تَحْتَ 
الحُلْقُوْم - بِكُلّ مُحَنَّدٍ يَجْرَحُ - غَبْرٍ عَظم وَسِن وَظفْرٍ - كَحَدِيْدٍ وَقَصَبٍ 


00 0 2 
وَرزَجَاج ودهب وفضه. 
و 5 


ُيَحْرُمُ مَا مَات بقل مَا أَصَابَهُ مِنْ مُحَدَّدِ أَوْ غَيْرِهِ - كَبْنْدْقَةٍ - وَإِنْ 


(قوله: وَاعْلَّمْ أَنَّ دُبْحَ الْحَيَوَانِ. .. إلخ) شروعٌ في بيان أحكام 
الصّيد والذبائح. 

وَذَكَرَهُ هنا كّ «الرّوضة» تَبَعَا لطائفة من الأصحابء وذَكرَهٌ الأكثر 
بعد الجهاد. وقد أفرده الفقهاء بكتاب مستقل. 

(قوله : مَرِيءِ) بالهمزة على وزث ره (قاموس») رص 67 )]. وعبارة 
«المغنى) : بفتح ميمه وهمرز آخرهء ويجور تفيل اه [/؟١٠].‏ والدٌّيادة 
على )3 المَرِيء والوَدَجَيْنٍ قل ا 0 أذ تعد نيه 
محرم 7 محلّل هل يحرم ذلك أو ا؟ استقرب 0 ش ) 0 وسيل 
ام ر؛ عمن ذبح ذبيحة ذا لسر سيا ا ع 0 فأجاب: اها 
1-6 للمبالغة فى الذبح. ولا حرمة فى ذلك اه. «سم). اه «(بج') 
[على «شرح المنهج» وعلى «الإقناع' 0/5 .]١198-‏ 


03 مشراق المَّعَام) اع والسراف: 
ا كَبْنْدْقَةِ) أي : المصنوعة من الطين. وطلها الرصاصي امن 


2 2 
وم عد 


هر الدّم وَأَبَانَ الرَّأَْه أو دُبح كال لا يَقْطِعُ إلا بِقُرَّة بر الذابح ؛ فَبِذَا 
ينْبَضِي الإسْرَاعٌ بقَظع الْحُلْقُوم بِحَيْتْ لا يَْمَهِي إِلَى حركة المَذْبْوْح قبل 
ا الْمَطع. 
وي ) الْيِِنُ َبْح أَنِ إن مَاتَ تَ فِي بَظيِهًا أَوْ خَرَجَّ فِي حَرَكَةٍ 
مَدَبُوح وماك خالة: 


ار لهب ا ا عَذْرِه وفيا كان أذ 
ا 1 جَذي 0 عل د الخرد حَالاء وَإِنْ كَانَ 
؟ ماه ؟ عه ل 0 ده لاه عم اسهم. 1 ع ا ا 0 
سرج 0 ا 58 أو سيف في اي محل كان» م إن 


رولف ترم الى رك مَذَبُوْجِ وكات 05 في أن ميك 
هل مات بالذكة أو يخوروه؟ ل وى ري [على «شرح 
المنهج» 0585/5 وعلى «الإقناع» 00/4"]. وفي «التحفة): حل الجنين بذبح 
اس وإ أخرج رأسه وبه حياة مستقرَّة» أو وهو ميت. اه [218/4]. قال 
سم»: المعتمد خلاف هذا. ا ر». اه [على «التّحفة» "١/9‏ وما بعدها]. 


)) 


أكول قشم بسيف فقطع رأ هل يحل ألا فيه تقر بالقامر 
لأوّل”'2؛ لأنَّ قصد الذبح لا يشترط» وإنّما الشّرط قصد الفعل» 


)١(‏ (قوله ‏ نقلا عن لسر افاسية وا لطاه. الآول) ذا كته عددة 3 أن 
الشكاف الرّملىَّ نَمَنَ ذلك في «حاشيته» على الأسنى' عن القاصي حسين 
حبك قال مان العامين حصيو : فالظّاهر الجلُ إن أصاب المَذْبح؛ للا 
نوذيان:“قال .قيهن أرجكوينيا > أنه إة كان كالاذ مكل برمية :وال فلذ. 
[1/. وقال ابن حجر في «الفتح»: وكذا لو صالت عليه بهيمة فدفعهاح- 


3-7 
د 
دق -52- 


وَبِهِ حَّاةٌ مُسْتَقِرَة ذَبَحَهُ إن َعدَرَ وَبْحْهُ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيْرٍ مِنْهُ حَنَّى مَاتَ - 
كأنٍ اشْتَعْلَ بتَوْجنْهه لِلْقِبلَ أو سَلَ السْكَيْنِ قَمَاتَ قَبْلَ الإمكان - خل؛ 


سا هم 


وَل كان لم يكن كع تكله وك +51 علق قي المكن يحت عدر 


إِخْرَاجَهُ - قلا. 


؟ومور وى دو 


وَيَحْرُمُ فَظعًا رَمْىْ الصَّيْدٍ بالبندقٍ المُعْنَادٍ الآن ‏ وَهوَ ما يَضنْع 


وَجِدَ؛ بل وينبغي أن مثل قطع الرّأس ما لو أصاب غير عُنقه ‏ كيده 
مث فجرحه ومماات ولم يتمكن من ذبحه؛ ل و عليةه. اه 
[ على «التّهاية» .]١١5/8‏ 

اتوك ا مُسْتَقِرَة) هي ما يوجد معها الحركة الاختياريّة 
بقرائن وأمارات كك على #التلن بقاك اضاةة قوزك نوكه بالمشاهدةه 
ومن ا الحركة امود وآكا الحياة التي .: فهى الباقية 
إلى خروجها بذبح أو نحوه؛ وأمّا حركة المذبوح: فهي التي لا يبقى 
معها سمع ولا إيصار ولا حركة اختيار. اه «نهاية» .]١١7/4[‏ 

(قوله: فَظَعًا) أي: بلا خلاف عندنا؛ بخلاف الرّمى دق 
الِينَء فَفِيّْهِ خلافٌ يأتي؛ وقال المالكيّة بجواز الرّمي بِبْنْدَق الرصاص 
)١(‏ ين مس 2 23 : 5 1 21 . 
الرمي 2 فإن تركها سهوًا لم يضرء. وفي ذلك قال بعض ائمتهم: 


ومااتندن الضاصى عند حص اف تن افيا 
5 بقطع مَذْبحها؛ عاك فلن الارسةه اه [*/:”:)]. ومنه تعلم أيضًا ما في تقل 


الشَّرْتَاوِيُ والسَّوْبَرِيٌ وغيرهم عن «الأسنى) من الاتعاة 0 
)١(‏ في الأصل المطبوع: عنه الرّمليَ! [عمَّار 


ىف 


سر 0 م برمةمسه 32 4 8 9 0 2 2 2 2 2 وى يرم 
١ 2 2 1 2 2 5 0‏ 2 9 7 3 

لعمء إن علم حخاذق نه إنمَا يُصِيْبٌ نحو جَنَاح كبير فيَشمه ذ 2 
00 ألم < 2 0 سه كوه 0 . إن ”يي مس 2 
اخْتَمَل الْجَوَارَ [في: «التّحفة» 14/4]. وَالرَمن باليئدق الْمُعْنَادٍ قَدِيْمًا ‏ وَهوَ 


وَشَرْط الذابح: أن يَكوْنَ مُسْلِمَاء أو كِتَابيًا يلكخ. 


6-2 مه دهر #ام ” وس د38 وى ووس م 2 ا 7 1 ءّ 
م لو سح دسحده لِقَبلةَ وان يَكوؤن الذابح رجلا عاقلا » فامراةء 
000 بم 0 ان كك ”7 7 2 0 بر ليق يه 

فَصَبِيّاء وَيَمَوْلَ نَدَبّا عِنْدَ البح وَكَذَا عِنْدَ رَمّْي الصَّيّْدٍ ل 


أفتى بهذا شَيْحُنا الأرّاه وانعقد الإجماع في فَتّواه 


اعد بول كا عزن التراق اف الل لقنس عيين مقن العامة 
المحلتة) والعله يعض بالإجماء* الفاق اكه قطروة كينا فاون به 

(قوله: عَلَى الْمُعْتَمَدءِ خِلَافًا لِبَغض الْمُحَمَّقِيْنَ6) فى كلامه إجمال 
تبيّنه عبارة «التّحفة» ونصّها: تَنْبِيْة : أ الت 000 زرفي اليد 
والتذودع اي فلؤي ااا يله الى اال ساف السا عه بوكان ادن 
عبد السّلام لين وَالْمَاوْرْدِي : يحرم؛ لأن فيه تعريض الحيوان 
للهلاك. ويؤخذ من علتهما: اعتماد ظاهر كلامه في «شرح مسلم» من 


حِلّ رمي طير كبير لا يقتله الْبُنْدُقُ غالبًا كالإوَرٌء بخلاف صغيرء قال 
الأَدْرَعِنُ: وهذا مما لا شَكّ فيه؛ لأنّه يقتلها غالبّاء وقتل الحيوان 
عبثًا حرامٌ. اه [654/4]. 


سلا الا “لاير نلعم 
رصا رت 


- وَلّوْ سَمَكَا - وَإِرْسَالٍ الْجَارحَةَ: بشم الله الرّحْمَنٍ الرَحِيْمٍ الله 
7 درك وس حا حي 


أحدهمًا: اك 0 اده ظنا بنخحو 
قبدة خركة ده 230 خنف ا فاك التقتية: [انكرة فم لسرا 207 
وَانْفِجَارٍ دم فق إِذَا غَلَبَ عَلَى الظَنّ بَقَاوُهَا فيْهِمَاء دإ لت ون 
اسْتَفْرَارِهَا لِمَعُدٍ الْعَلَامَاتِ؛ٍ حَرُم. وَلَوْ جَرِحَ فون أن شنط عله نهر 


2 
30 3-9 
> ام 
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تدا م ا فَإِنْ بَقِيَتْ فيه حَيَّاة م 
َيْمَنَ هَلَاكْهُ بَعْدَ سَاعَة؛ َإِلَا لَمْ يَحِلَ كما لَوْ قَطعَ بَعْدَ رَفع السَكَيْنٍ 
وَلَوْ لِعْذْرٍ ما بَقِي بَعْدَ انْتِهَاتِها إلى حَرَكَةٍ مَدْبوْح. 


ومحخدون .وسكرإن أفن الأظين "تعمد يكره حونا نمق عطنيه فى 
الْمَذْبحَ» وتكره ذكاة أعمى لذلك. «تحفة» [11/4"]. 

(قولهة وَلؤ ستنمكا) أقى: وراد اتبحقة 641 :(ؤفول» 
الْجَارِحَة) ا" جارحة السباع والظير؛ راق فين «التّحفة»: ونصب 
التيكة: عه الإصابة. ويحرم أن يقول: ا(باسم الله واشيم 00 
روفي ل إن أرادٌ: أذبح باسم الله وأتبرّك باسم ميخمل فيكو 
فقط. ولو ذبح 0 لغير أكله ؛ لم يحرم داك ا يذنات: (تحمة) 
[80/9” إلى 707”"]. قال اع س» عليها: ويظهر أنه إذا لم يقصد طهارة 


لحو تحلده :افك 0/41 

(قوله: فِيّْهِمَا) أي: في شِدَّةَ الحركة وانفجار الدّم مع ما عطف 
عليهء فإعادةٌ الْمُحَسَّى ذلك للانفجار والتّدفق تحتاح إلى نظرء ومن ثُمّ 
طلبّ النّظر فى ذلك. «تحفة» .]"٠١/4[‏ 


َال شَيْحْنَا فِي 'شَرْحِ الْمِنْهاج»: وَفِي كلام بَعْضِهِمْ: أنه 
رَفْعَ يَذَهُ لِنحو اضطِرَابهًا 2 فَؤْرًا و 1 تَمّ البح ؛ خحلنء وَقَوْل 


0 
م8 


ع 


١ 


بَعْضِهمْ: لَوْ رَفْعَ ينَهُ نَم أعادَما لَمْ يَجِلَ؛ مُمَرَعْ عَلَى عَدَمٍ الْحَبَا 
الْمُسْتَقِرّةِ عِنْدَ إِعَادَتَهَاء أو مَحْمُولٌ عَلَى ما إِذَا لَمْ يُعِدْهَا عَلَى الور 
وَيُوَيَدُهُ إِفْنَاءُ غَيْرٍ وَاجِدٍ فِيْمَا لَو ل ا ار 
انتهى .]١١7١/1[‏ 


وَلَوِ الْتَهَى لِحَرَكَةٍ مدَبُوْح بمرض - وَإِنْ كَانَ سَبَْبَهُ أكل نَبَاتِ 
مطي + :٠‏ كقَى ذَبحَهُ في آخر رَمَقِده إذ لم يُوْجَد ففل يا ا 
مر ع 0 نَحَووٍ فَإِنَ وَجِدَ - كَأَنْ كَل انا يود 5 الْهَلَاكُ - 
اشْثْرِط فق وود الحباة )لحف ورقية فك ا داء الذّنْح و بالظنّ 
ِالْعَلَامَةٍ الْمَذْكُوْرَةٍ بَعْدَهُ. 


0 بِعَضْدِهم : 


(قوله: 1 تسود 1 خرم) زاد في «التّحفة): وكذا يمال في 
الذَبح للكعبة أو قدوم السّلطان. اه [و/007م]. اق فإن ذبح للكعبة أو 
للرّسل تعظيمًا لكونها بيت الله أو لكونها رُسل الله: جازء قال في 
«الرّوضة»: ولهذا المعنى يرجع قول القائل: أهديت للحرم أو للكعبة. 
(مغني» .]1١97/6[‏ 


(قوله: تاهما 0 اذل أدرج في هذا اقوط أحكام 
الأطعمة. وقد أفردها الفقهاء بباب قبل الصّيد والذبائح. وبعضهم بعله. 


61 
2 و 0 مكو م فى 7 وعد يوه 0 ذل 0 02 0 و2 في سوه بي 
الانعام وَالخيْل وَبَقر وَخش وَحِمَارَه وَظَبَىٌ وضبع وضب وارنب وتعلب 


ا ا سي كرك 0 كى تر شع اليو عه سار #هي عسو #8 ع اس عع دووف 
وسنئجات وكل لقاط للحب» لا أاسد وفرد وصمر وَطاوس وحداة وبوم 


سلا “لا امغر 
7 
وار 


(قوله: الأنْعَامُ) أي: بالإجماع. وهي: الإبل والبقر والغنمء 
وكالأنعام: النّعام. 

(قولهة وَالْخَيْل) أن اللعوبية وغنيرها: قحف [6/4م]: «وهذا 
عندنا كأحمد وأبي يُوسّف ومحمّد؛ وقال مالك بكراهته؛ والمرجّح 
من مذهبه التّحريم ؛ وقال أبو حنيفة بتحريمه؛ ولحم البعّال والحمير 
الأهليّة حرامٌ عند الثلاثة؛ والمروي عن مالك أنها مكروهة كراهة 
مغلظة؛ والمرجّح عند محقّقي أصحابه النّحريم. «رحمة الأمّة [ص 


0 


.]١هه‎ 


ال ل ل ل ا يا 
أم هويل. 

وكرهه أنق حنيقة ومالك؟؛ وحرمه ل منهم . الومام تحمل 5 
د رواياته [كذا في: «حياة الحيوان الكبرى» للدَّميْرِيٌ ١ه‏ ؟]. 

(قوله: وَسِنْجَابٌ) هو حيوان على حَدٌ اليَرْبّوْع يُتَخَذْ من جلده 
الفراء. 

ومثله: الور بمتح فض مع الْتَسْديدء أعجمىٌ معرّب» وهو 
والشقكات توهان مز تالت لتك اع يف41 1 

(قوله: وَكُل لَقَاطِ لِلْحَبّ) دَخَلَ فيه جميع أنواع الظيور ما عَذَا 
ذؤانك اعسات 


- 


قال عن لارحمة الآمَّة»): الف الشَّافْعىٌ وأبو حنيقة وأأحمد على 
تحريم كُل ذي مِخُلْبٍ من الطّير يَعْدُو به على غيره ك: العقَاب 


ودر وَكَذَا غُرَابٌ 00 0 3 رَمَادِىُ الدرنة خلافا لِبَعْضِهِم [انظر: 


.]"81١/9 «التّحفة»‎ 


والصَّقر والبَّازِي والشَّاهينء وكذا ما لا مِحُلّبَ له إِلّا أنه يأكل الْجِيت 
ك: النّسر والرَّحَم والعُراب الأَبْقّع والأسود؛ وأباح ذلك مالك على 
الإطلاق؛ وأمًا غير ذلك من الطّير: فَكُلَّهُ مباح بالاتفاق؛ والمشهوز 
أنه لا كراهة فيما نُهيَ عن قتله كّ: الحُطّاف والهُدهد والحُفاش 
والبوم والدقاف والطارش إل هده الشَّافِعِيٌ والرَّاجِحٌ لحري تب هوا 
على تحريم كل ذي نَابٍ من السّباع يَعْذُو به على غيره ك: الأسد 
والثّمر والفهد والذئب والدّبٌ والهرّة والفيل إلا مَالِكا فإنه أباح ذلك 
مع الكراهة؛ والارتك معاول الا نه 43 رز ال ؤاقة" ل يشرفة 1 0-0 
وصحًح فاخي #التخييراة تخرونها + وفال: نهنا ال كن : 
حلها. اه [ص ١١5‏ وما بعدها]. واعتمد الجل كثيرون» وجَرَى عليه في 
«العباب» [1148/6]». وإليه يميل كلام «التّجريد» قال: وبه قال أحمدء 
ومذهب مالك لا ينفيه» وقواعد الحنفيّة تقتضيه. اه. 


لكن الذي فى «التّحفة» [180/4] و«فتح الجواد» [/451] و«التّهاية» 
]١ */4[‏ اعتماد التَحريم 


(قوله : وَكَذَا غْرَاتٌ اك .. إلخ) كذا في «الرّوضة» [777 وما 
نذا وظاشر: «التعنة» اععما وه .وقال. الشيات المي جخلمة عو عقي 
في «المغني') و«النهاية» »]١٠54/8[‏ واللأصح حل 5 زَرْعَ ؛ وهو: 
الدوة صغير يقال له: الرَّاعْء وقد يكون مُحَمَرٌ 00 والرّجِلَين؛ لنة 
مستطاب. اتحفة) و«امغني) [3] و«نهاية». أمَا م الغرانب الأَبْقَع ؛ ا : 
الذي فيه سواد وبياض؛؟ مضق على تحريمهء كما في «التّحفة) 
وغيرها. 


506 م 2م و لم 5 0 الس 3 5 
وَيَجل أكل بيض غير المَاكولٍ» خلافا لجمع [انظر: «أسنى المطالب' 
لاه ؛ «التّحفة» .]198/١‏ 


رس هبرو ا 6 5 8 0 5 ى 0 ا فلن انا ساس ساس 
وتخرم اين الحَيْوَانِ البحري : صعد ع وتمساح وسلحماة وَسَرطان» 


(قولةة: ادل نعي الى ناكل "لعل بقدليت. العم :ما في 
«القاموس») [ص 97/8] - أ الجحاية كالعذرة» ولعل اقتصار «التّحفة) 
و«النّهاية) واشرح المنهج') و«فتح الجواد» وغيرها على فتح الجيم؛ 
لكونه أفصح.ء فيكره تناول شيء منها كلبنها وبيضها ولحمهاء وكذا 
ركوبها بلا حائل وإن لم تَعْرَقُء ومثلها سَخْلَةُ رُبَيَتْ بلبن كلبة إذا تغيّر 
لحمهاء لا زرع وثمر سُقِيَ أو رُبّنَ بنجسء» بل يحل اتّفَانًا ولا كراهة 
فيه ما لم يظهر فيه رِيْحُ النّجس ‏ مثلا - فيكره. (وقوله: إِنْ وُجِدَ 
ِيْهَا رِيْحْ) أي: أو طعم أو لونء وتبقى الكراهة إلى أن يطيب لحمها 
بعلف أو بدونه» لا بنحو غسل كطبخ. ولا تقدير لمّدّة العلف. 
وتقديرٌها فيه بأربعين يومًا في البعيرء وثلاثين في البقرة» وسبعة في 
اننا وثلاثة في الشطاعينة للغالتة 0 رك شاة بحرام د 
طويلة؛ لم تحرمء ويكره إطعام مأكولة نجسّاء أي: نجس العين» فلا 
يكره إطعامها المتنجس. «تحفة) [585/4 وما بعدها] و«نهاية» ١١1/8[‏ وما 
بعدها] بزيادةٍ من حواشيهما. 

(قوله: وَسَرَطَانُ) ويسمّى: عقرب الماء؛ وتِمْسَاحٌ ونَسْنَاسٌ وحيّة 
وسائر ذوات السّمومء وسّلْحْمَاة. «تحفة» [508/4]ء وعلى هذا جَرَيَا في 
«الرّوضة) ولأصلهاء واعتمده فى «النهاية) [51/8١]؟‏ خلافا 


14- 


فشن وَدَنيِلْسَ عَلَى الأصَحّ فِيهمَاء قَالَ في «الْمَجْمُوْعا: الصَّحِيْح 
السقتكن أن جَمِيْعَ ما في الْبَحْرِ بي كه م مَيْتنُهُ إلا الصمْدِعَ 0 وما بعدها]ء 
وَيُوَيدُهُ تَفْلُ ابْن قباد عَن الأضحَاب جل جَمِيْع مَا فِيْهِ إلا الصّفْدعَ 
[انظر: «فتح الجواد» 6 4017]. 


وي أكل مَيَْةِ اراد وَالسَّمَّكْ؛ الا َعَيّرَ في جَوْفٍ غَيْرِهِ» 
وَلَوْ في صَورَة كلب 9 خَنْرِير. ون ذَبْحُ ا الَِْي يطول قاذ :: 
وَيُكْرَة ذَبْحُ ري وك وى شعاد الطااني جَوْفِهء وَمَا أَنْتَنَ 
نْهُ كاللّخمء وَقَلَيْ حَيّ في دُعْنٍ مَغْلِيٌ. 


ل عه 


وَحَلَّ أُكُلٌ دُوْدٍ نَحْو فَاكهَةٍ - كان ااكانا فرظ الا مره 


ل «المغني) و«التّحفة) في اعتمادهما ما في «المجموع). 

(قوله: قَالَ فى «الْمَجْمُوْع)) اعتمده فى «التّحفة» و«المغنى» 
١57/5[‏ وما بعدها]. ١‏ 

(قوتدة: إل الكفزع) 'زاناقن «التعمةاد أوسا طبها اسم 
[78/4 7 ]. 

(قؤلدة ولو اليج ددر ة كلب) 1 الشيلت: 


(قوله: وَقَلَْ حَنّ) أي: من سمك وجَرَادِء أي: وشّيهُ. «تحفة» 
[4/9١"؟]»‏ وفيه الود 0 السّمك والجَراد في جل قَلْيهِ اك 
واعتمده في «التّحفة» [9/م/سم]. قال اسم و المتبحة ا في الجملكة 
دون الجَرَادٍ. اه [على «التّحفة» 2]7"1١8/4‏ ا ه فى «النّهاية) [4/اه1]ء 
وجزم به في «العباب"' 3 قال: وصرّح في ا الرّوضة» بجواز 
ذلك قاس علي السعلك اهن 
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ع وَإِلّا لَمْ يَحِلّ أَكْلهُ وَلَوْ مَعَهُ كَتَمْلٍ السّمْنِ؛ لِعَدّم تَوَلْدِهِ مِنْهُ عَلَى 
2 الرَّدّادُ خلافا لبعض مان [انظر: ةا 4 ”7 وما بعدها]. 


وَيَحُرُمُ كل جمَادٍ مُضِرٌ لِبَدَد أو عَفْلِء ٠‏ كُحجَرٍ وَثْرَابِ وَسم وَإِنْ 
ترم ل ال رن وَمسْكِرٍ كَكَييْرٍ أَفيُونِ وَحَشِيْشٍِ وَبَْج. 


(قوله: كبر أَفيُوّن: . إلخ) أي: وإن لم يُظرِبٌ؛ٍ لإضراره 
بالعقل. والز ب رقي إن لم يُظرِبْء بخلاف ما إذا أَظرَبَ كما صرّح 
به الْمَاوَرْدِيُه ويُتداوّى به عند فَقَدٍ غيره مما يقوم مقامه وإن أَسْكْرَ؛ 
للموووة وما لا يُسكر إِلّا مع غيره يحل أكله وحذده» بر 
أسنى) 0 ٠‏ لاه ]. قال الْمجَيْرِمِنٌ : ويجور تناوله لذن ل لقطع عضو 
مُتأكل ا 31 فعس بالألم. اه [على «الإقناع» 518/4]. 


والحاصل: أن كُلَّ ظَاهِرٍ حل أكلهة” له الاديني واليض + 
كالسّمٌ والحَجَرٍ والثّراب 3 وَالْمُسْتَقْدَرَ - كالمنيٌ 00 الْمِخُلَبِ ا 
3 الْمَرِيُ الْنِي يَعْدُو بو» وَمَا نْصَّ عَلَيْهِ في آيَةِ: حرمت عَكك 
التتذية 4 افيه 6ه نا" تالكر - كالحشرات -؛ وَمَا هي 
1 قَبَلِهِ 0 5 ونحل ل وَمَا ا قَثْلَهُ كا عد افق 
الْحَمْسِء ون ات الأ بقَعء وعدا ادن وعقونة كك 
عدو [البخاري الأرقام: 1878--14859- 58151 - 0]55160 وفي رواية لمسلم 
ذكر الحيّة بدل العقرب الأرقام: »]1٠٠١ ١١44 1١98‏ وكالبُرُغْوْث 
الرُنْبُوْرٍ وَالْبَىَّ والْمَمْلٍ !ف وَمَا كُرِءَ قَبْلهُ مِمَا لا نمع فِيْهِ وَلَا ضرَرَ - 
كالخنافس والجعلان والكلب غير اعدو الذي لاا منفعة فيه مباحة؛ 


١‏ سم 


وَمَا فِيْهِ تَمُعٌ وَمَضَرَةٌ كالفهد والصّقر والبّازي ل للع 


و م 


بم 6ت 0 اراك 000 5-4 2_0 2 58> مده 
فَائِدَة: أفضّل المكايِب: الرَّرَاعَةَ ثم الصتاعة. ثم التَجَارَة قال 


جَمعْ: هِيّ أفضلهًا. 
وَلَا تَحْرُمُ مُعَامَلَةُ مَنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ وَلَا الأكل مِنْهَاء كَمَا 
صَحَحَه في ا [انظر: ١5١/9‏ إلى »]55١‏ م اللوَوِي فول 
الْعَرَالِيَ ِالْحَرْمَقٍ مع أ َبِعَه في اشرْح مُسَلِم) [انظر: «التّحفة» 849/9"]. 
وَلَوْ عَم الْحَرَامُ الأرظ و نعار ان رتتتفيع ينه بها من شاه 
إِلَيِْ دُوْنَ مَا زَادَ هَذَا إِنْ تُوُقُمَ مَعْرفَةُ أَرْبَابهِ؛ وَإِلَا صَارَ لِبَيْتِ الْمَالِء 
د ا ا هد ننه كما كاله سَيَحنا شن #«التسنة وكوع: 


م 1 2 
3 وت يت 


و53 + النقمروة: كناءنى: #« الأ نيمن 0559171 وا 121111 
و«العياب» [113/5] -. 


وقال مالك بكراهة أكل حشرات الأرض كالفأر من غير تحريم» 
وقالة لذ يأس ناك الخلن :رالشاث إذة دكوف» :فال واه أكل 
الهرّة الوخشية وان آزق8 :ولأحسد في الهرّة الوحشيّة ,روايتان: 
إحداهما: الإباحة» والثَّانية: التّحريم. «رحمة» [ص ؟١16].‏ 


فَايَدَةٌ : يُحْكَى لو الجاحظ ا ل كتانًا ا يولد ويبيض من 


وهما: كل أذون م وكل صموح بيوض. ل في (المصباح» [ص 
/1"]. 


0 
هه 


نكمة: إذا وُجَدَ في بلاد العرب حيوان لا نض فيه بحل ولا 
بحريم؟ حل منه وحَرمٌ ما استطابه 3 استخبثه موسر )» والعرب: أهل 


017 رارز . 
101 ا 7م 
سارت 


.6 5 07 - 2 5 - م : 2 7 د 52 
شاص ارودادةت 


اقْتَضَاهُ كلام السَيْحَيْن وَعَلَيّهِ كَبِيْرُوْنَء بل بَالْمٌ بَعْضَهُمْ فَمَالَ: دَلَ عَلى 


ذه الْكِبَاتُ اله وَالإِجَمَاعَ والقاضة [انظر: 0 فتح الجواد' 3 ]ء وَقيل : 
مَكْروة؛ لل عَنْه [البخاري رقم: 5798 - 457094 مسلم رقم: 159 1546]) 


البلدان والمَرَّى حالة الخصب»ه؟ ويعتمد عر كل وقفت يع عهد 
ا عَيِدَد . فإن اختلفوا بع الأكثر دا فإن عساوو رَجَحَ بفريش ». 
فإن اختلفوا أ تر موا أ فقدوا حك العرب لحن بشبهه صورة 3 
طعمًا أو :ظيعا مِن الْعَدُوِ وضدّه فإن لشاوف تعيقان سك النفيه 
حل كد انهاه 1 يخرنية سكيف كفا ول يوار اسقطابة: وضيدها 
5 
بلد العجم اعتّبر حكمه في أقرب بلاد العرب الموصوفة إليه على ما 
دكزهماكن ا(عباب» بالحرفي» ومنه تقلت [/145]. 


1 ,. 7 
5 د 


َرعٌ نَذَكُرٌ فيه م مَا يَجِبُ عَلَى الْمُكَلْفٍ بالتدر: دكن النذر |الأكثر 
بعد الأيمان» وذكره الول هنا دعا لبعضهم ؛ أن الع زا ضح 
قد يكونان منذورين» فاستوفى الكلام بذِكره؛ ولذا تَرجَمَ له بمَرع 
ادوع "تحت آم كل وهو الحجٌ. فانطبق عليه تعريف الفرع الآتي. 


(قوله: الْكِتَابُ) كقوله تعالى: «#وَلْبِوفُوأ دُورَهُمَ 4 [الحج: 14]. 
(وقوله: وَالسُّنَّهُ) كخبر البخاري: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيْمَ الله فَلْيْطعْةُء وَمَنْ 
نَذَّرَ أَنْ يَعْصِيَ الله قَلَا يَعْصِا [رقم: 1141]. (وقوله: وَالْقِيَاسُ) هو أنه 
وأسيلة إل الفريةء وللوسائل حُكُمْ المقاصد؛ وانظر وَجَْهَ الإِجْمَاع مع 
وجود هذا الخلاف» ولعله أشار بقوله «بل بَالْعَ ٠ . ٠‏ إلخ» إلى لى ذلك» 


6 9 


َحَمَلَ الأكْترْوْنَ النَهيَ عَلَى نَذْرٍ الجا اج ؛ فَإِنْهُ تَعْلِيْقُ قَرْبَةٍ بفِعْل شَيْءٍ أو 
نَرْكهء ك: إِنْ دَخَنْتُ الدَّارَ أو إِنْ لَمْ أُخْرّج مِنْهَا فَبِلَهِ عَلَىَ صَرْمٌ أو 


7 


صَدَفَةٌ بكَذَا؛ فيتَخَيّرٌ مَنْ َخَلّهَا أَوْ لَّمْ يَحْرُحْ بَيْنَ مَا الْتَرْمَهُ وَكَمَارَةٍ د 
وَلَا يَتَعَينُ الْمَلْتَرَم وَلهُ حا 
لاا 
(النَدْرُ: الْمِرَامُ) مُسْلِمِ (مُكَلّفٍ) رَشِيْدٍ (قُرْبَةَ لَمْ تَتَعيّنْ) نَقَلا كَانثْ 


والعبارة ل «فتح الجواد» كما سيأتي سوقها. 


(قوله: وَحَمَل الأكْتَروْنَ 5 1 إلخ) عككارة «التّحفَة»: 
والأصحٌ ا 2 اللجاج الآتىي مكروة. وعليه يُحْمَل ما أطلقه 
المي وغيره فذاء قال لعكة اللينن تنواكالا يأتي بخير» 
إنما يُستخرج , به من البخيل؛ وفي القربة المنجّمزة أو المعلّقة مندوبٌ. 
اه .]18/٠١[‏ وعبارة «المغني) فال امن الرّفعة: إِنَّه ا فى نذر 
البرو دون غيره:. انتهى: وهو الظَاهرٌ. اه [/؟؟1]. وعبارة «التّهاية»: 
وفي 0 عدم الكراهة؛ أنه قري سواء في ذلك المعلّق وغيره؛ إذ 
هو وسيلة لطاعة... إلخ [118/8]. وعبارة «فتح الجواد»): هو مكروةء 
كما جزم به في «المجموع)»؛ النيين عنه» لكن قضيّة م افيه 
هناء وصريح «المجموع» في مبطلات الصّلاة: أنه قربة» وعليه 
كثيرون» بل بالغ... 0 رتم ]. 

(قوله : الْمَرَامُ مُكَلّفٍ 5 إلخ) من صيغ النّذر: «أَلْوَمْتُ 0 
أو ١يَلرَمْنِي)‏ 5 الام لي 5 «أَلْرَمْتُ لسن أو حت عَليّْهَاة» كما 
قاله القاضي مُجَلَّيء وأقرّه فى «العباب» وغيره؛ كذا فى «ابغية 
المستر شدين) عن الأشْحَر [ص 4 وقال ابن قَاضِي في ا 


0 رض > 0 ا ور ياد ريض ' وزيا رج 0 


يم 
ذه 


أ 


كع في د اكفريق ! ادن أو 5-0 
الا -6 وَكَصَلاةٍ جَنَارْقَ وَتَجَهِيْزِ كاه 


الْمَرَضا ا 


ع 


وََوْ نَدَرَ صَوْمَ يَوْمٍ بعَييه: لم يَصْمْ قَبْلَهُء فَإِن فَعَل : نِم - كَتَفِْيم 
سام اس و و ل موو رهمو 
العا و على ونه لحرت وَل يَجِوْر تأخيره عنه د كي 0 عُذرِء 


2 


1 8 1 6 و فو ما لا و عر : 55 ُ 
فتاوى أبى مَحُْرمَة»: و«الرّمت نفسِى» و«الترّمت» بلا إضافةٍ إلى الله 


ل 


كَنَايَهُ نَذرِ على المعتمد. اه. و«أَنْدَرْتُ)» ل العَامَيٌ صريح» كما في 
«التحفة») .]14/6١[‏ 


(قوله: كُإِدَامَةَ ونْرِ) أ ال ال ع كما إذا 


نذر إتمام التَفل؛ لذن اهنود في الأَوْلَى الإدامة. وهئى عير الوتر. 
فهو لم يتعرّض لشيء في ذات الوترء وكذا الناقة] المدتور تبه قن 
الإتمام. وهو عير ذاتهاء» كما 565 (احاشية الفتح) لل ااحجا) مام ]؟ 
وبذلك تعلم اشتباه الإدامة بالذات على الْمُحَشَّيء فَاغْتَرَضَ على 
الشّارح أن الإدامة 5-0 بقيد» فج أنينا المقصود بالحكمء رسيا 
حَكم نذر ذات الصَّلاة ة في الشّارح ؛ 0 

(قوله: وَزِيَارَةٍ رَجْلِ) ا : الأنثى؛ فله يصحٌ نذرها ذلك »؛ 
لكراهتها في حَقَّها تارم وحرمتها ار إل زيارة قبره علي ومثله 
سائر قبور الأنبياء والأولياء والصّالحين؟؛ لندبها بشرطه. 

(قوله: 0 در اق بآن. و حدت الحاحة وال د واعتمده 
ابن حجر [في: «التّحفة» 84/9١]؟؛‏ وقال ١١م‏ ر): لا يلزم امون وإن 


وَلَوْ نَذْرَ صَوْمَ حَمِيْسِ وَلْمْ يُعَيّنْ؛ كمَاه 


وتكتيى انل ب ا شخطاة اث اخر يبلن إلا ل ل 
000 


يتَعيْنُ لِصَوْمِ 020 .02ل لسدافة ركان لد 


وَحَرَجَ لس ب «الْمُسْيم الفكلك) 0 وَالصَّبِيٌ ادنم قلا 
يَصِحّ َذَرَهُمْ كدر السَفيْه وَقِيْل: يَصِحٌ من نّ الْكَافِرِ [انظر: «المجموع' 
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اتيت كما أفتى به الوالد [في: «الثهاية» »]1١81/5‏ واعتمده فى «المغني). 

2007 ل اعفار د 0 0 7 أء د 5 
المطلق أ الهقيد 1 057 الفقراء. كما سياتي تحفيقه آخر أليابت: 

(قوله : ضر ل أى: للمف فق متكصن أو اهن يلد: 

(قوله» تكان غتة) أى غير الساجد (الثلانة عسات :فى كالاسانه 

(قوله: ال عن ا كأن نذر حيدق بششىء يوع الجمعة» 
قَلَّهُ تقديمه عنهء لا تأخيره جر عذر كالرّكاة» وخرج بالصّدقة: الصّلاة 
والصّيام, فتعينان برَمِنِ عيكة ولا يجور فعلهما قبله» فإن فات الوقفت 
ولو بعذر: قضاهماء» وَأَئِمَ ينا لخيرة إن قصّر. الأسنى) [08/1)]ء 

(قوله : وَقِيّل : 0 ل ا ا 
على نذر النّجَاحٍ - زعمه ره وعدن أن القائل بهذا 
لد #ه لَمّا سأله عن نَذْرِهِ في الجاهليّة 


ا 


0 النَمْرِيقِء وَصَلَاةٍ لا سَبَبَ لَهَا 


2 


وب «الْمُرْيَةَ) المتفدة كَصَوْم 
فِي وَقَتِ مَكْرَُوْهِ؛ قلا يَنْعَقَدَانِ. وكالتخضةة: المَكْرُوْهُ كَالصَّلَاةٍ 
الْقَبْرِءِ وَالنّذْرٍ لأحَدٍ أَبَوَيْهِ أو أَوْلَادِهِ فَقَطْء وَكَذَا الْمُبَاحُ كّ: لله عَلَىَّ 
َقُوِيَةَ عَلَى الْعِبَادَةِ أو النّضَاط لهَا. وَلَا 
ا 9 الماح عَلَى الأصَحٌ [انظر: «التّحفة» .]81/٠١‏ 

وب الم تتَعَيِّنُ) 5 عبن عَلَيْهِ من انق وَاجب عَبِنَىٌّ كر 
وَأَداءِ رُبّعِ عُْرِ مَالٍ يَجَارَق وَكترِكِ مُحَرّمى 000 


أنْ آكل أ أَنَامَ» وَإِنْ مَصَدَ 


عا ةلد ع لكات (بِلَفْظٍ مُنَجَرِ)؛ بأنْ يَلْمَرِمَ قَرْبَةَ مِنْ 
عَيْرٍ تَعْلِيْقٍ بِشَْءٍِ - وَهَذا ويا كد لله عَلَيَ 


- 


ىأ 
52> 
3 
1 
1١‏ 
يسصجبير 
3 


اعتكاف ليلة بالمسجد الحرام وردان ل [الوغاوق ري 557 ممني ران 
7 كما في «الفتح» على قول «الإرشادا: ردت وَفَاءٌ كافر ا 
[444/5]؟ راجع شُرُوْحَ «الإرشاد). 


(قوله: وَالدْدرٍ ين 0 ا يم تبِعَ فيه ري «الرَوض» 
و«المنهج» اراعديد 5 في" المغني 1 ويميل إليه كلام السماء واعتمهد 
58 «التّحفة» صحَّة تلقف ورد قولهم 1 الكراهة ف ذللك لاهو 
عارض هو خشية العُقُوق هر اليا فير دن إلخ. ٠‏ وظاهر إطلاق «النهاية) 
اشتراط كون 00 نذاقة أن لاري* ا تالعفى ا" التسيةاة ويك 
الخلاف حيث لم يسن إيثار بعضهم. أمّا | إذا نذر للفقير أو الصّالح أو 
البَارّ منهم؛ فيصحٌ 0 اه .]09/٠١1‏ 


وله ك1 عه كل من «أَلْوَمْت) ومن ١وَاجِبٌ‏ عَلَيتَ ». 


.]555/8[ (قوله: أو لازمه) أي: كصوم الدَّهر لمن يتضرّر به. اه «نهاية»‎ )١( 


صو أو لشلك. أذ عدف أو قَرَاةة أو اختكاق »أو علق كذا) وإن لم 
0 االلما» 50 در كَذَا) وَإِنْ 3 1 مَعَهَا «للَه) عَلَى المعتميق 
الَذِي صَرَّحَ به الْبَعَوِيُ وَغَيْرُهُ من اضْطِرَابٍ طَويْل [انظر: «التحفة» .]14/٠١‏ 
(أ5) بلفظٍ (مُعَلقِ) - 5 اكه هادان بكرم قرية 
و ا 0 


0-7 
1 زه 2ع 0 أ 


اك ا كَذًا. 
وَخَحَرَّحّ , ف «الفظ اال ف يَصِح بمَجَرَدٍ النْيِّةَ كَسَائِرِ العمؤدٍ إلا 


ا ان 


ِاللّنْظٍ وَقيْل : يَصِح الي وَحدها [انظر: «المجموع» 5 ). 


© طع 


0 كك 2 0 5 وما اام الو 00 
ا عَليْهِ (مَا الترَّمّه خالا فى منجزء وعِند وجودٍ صَمه في 
0 


- 


وَظَاهِرٌ كَلَامِهمْ : لز أَدَائِِ عه و ود الكفلن 0 
خلافًا لِمَضبَةِ كلام ابْن عَبْدٍ السّلام [انظر: «التّحفة» .]74/٠١‏ 
ذل برط فول الدور له في قِسْمَئْ التدرة م 


م 
يشْتَرّط عَدَمُ رَدهِ [انظر: «التّحفة» 70/٠١‏ وما بعدها]. 

و 
-- ا تكو - 4 0 ا وه م ها8بدا م سو شاع 
ويصح النذر بمَا في ذَِمةٍ المَدِينِ وَلوَ د فييرأ 

لم يُقبَلء خلافا للجَلال المِلقَينٌَ [انظر: «التّحفة» ١٠/لالا].‏ 


وَلَوْ نَذَرَ لِعَئْر أَحَدٍ أَصْلَيْهِ أو فُرُوْعَهِ ه مِنْ وَرَنْتَهِ بِمَالِهِ قَبْلَ مَرَضٍ 


(قوله” لكر أعق أضلته از نروعة) أئ : ما هم: فقف قدمتا ها 
فيهم من الخلاف؛ فلا تَعْمُل. (وقوله: مِنْ وَرَتَّيِه) بيان للغيرء ودخل 
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جه و دوةو 5 هه اي م 


مَوْيَ بوم : : مَلْكَهُ كُلَهُ مِنْ غَيْرٍ مُشَارِكِ؛ لِزَوَالٍ مِلكهٍ عَنْهُ ولا يَجِوْرْ 


سد لل ارط سه 

ل 
و0 

رصار 


وَلَهُ النَصَرّفُ قَبْلَ عَصُولٍ الْمُعَلر ا 


في الغير: ما إذا نذر لِكُلَّ من أصلَّيه أو فروعه» فإنّه يصحٌ بالاتّفاق. 


(قوله: وَلا يَجَوَْرَ للأضل) أ : حيث أَوضَن كل من فروعه. 
أو كان فرعًا واحدًا؛ بناءً على ما جََرَى عليهء فهو كلامٌ مستأنك؛ فلا 
امو لواف عوييا ا م 


اوفك زنةا التمافت عن حضون التعلى 612 سيره عنيد 
الإسلام» وَتَبِعَه «م را وأبو مَخْرَّمَةَه وابن حجر في موضعين من 
«التّحفة4 وفي باب ادو من شَرحَئْ «الإرشاد» و«العباب»» وفى أحد 
وا نو أو مركانه جوقا نلق قد وى لطاع را فين 5 ابن 
عَجَيْل) وعبد الله بَلْحَاحٌ القع والرّدّادء ويُقوّي ذلك: بطلانه 
بموت النّاذْر عا وجود المعلة عليه ومنع الصف في المنذور به 
قل خضو امعان عليهء الكمال ابن أبي شريف. وأفتى به 
عبد الله بن أحمد مَحْرَمَة» وابن عَبسِينء وابن زياد» وابن حجر فى 
بعض «الفتاوى»). وفى باب الرّكاة من ته «الإرشاد» و(القنانتا 
وعبد الله بن أبي كسميب ونَقَلَهُ عن «التّحفةك وعبارتها: ولو 
علّق التّذر بصفة كالشّفاء فهل يصحٌ نحو بيعه قبل وجودها؟ اختلف 
فيه المتأخحرون, والأوجه ‏ كما علِمَ مما مر أوائل الباب ‏ عدم 
الصّحََّة. نعم. إن بان عدم الشّفاء ‏ كأن مات - تبيّن صِحَّة البيع. 
وبهذا يُجَمَعُ بين كلامهم. اه ملخصًا من «فتاوى الْكرْدِيٌ والسَّيّد 


جار ا 


ل .الف بيدا 
1006 ا 2 ا و ا ا 2 0 5 
وَيَلِعْو قَوُْله: مَتَى حَصَل لي الأمْرٌ الفلانِنُ أجِيْءٌ لك بكذا؛ ما 

َم يَفْمَرِنْ به لَمْط ليام أو نَذْر. 
وَأفتى جَمْعٌ فِيِمَنْ أرَانَ أن انها فا نما على أن يَنْذِرَ كُل لِلآخر 

بِمَتَاعَهٍء فَمَعَلا ؛ صَحَّ وَإِنْ رَادَ المْبتدئ: إن نَذْرْتَ لي بِمَتَاعِكٌ. وَكثْيرًا ما 

يُمْعَلَ ذَلِكَ فِيْمَا لا يَصِح بَبْعْهُ وَيَصِحٌ نَذْرُهُ [انظر: «الشّحفة» .]7/8/٠١‏ 


وَيَصِح إِبْرَاء لدو لذ الناذر كما لون 0ه 


قَالَ الْقَاضِي: ولا يُشْتَرَظ مَعْرِفَةٌ النَاذِرٍ مَا نَذَرَ بو» كَحْمْسٍ ما 
يخ لاون لتر تكن وتوا داتعو شرع وز انين اذ محري 


معرعى 


ل يوا باتك ار قا نين في الْخْمُس الْمَنَذُوْرِ: وَقَالَ غيره: 
ل نْ د قبل الاشْيَدَادٍ [انظر: «التّحفة» .]77/٠١‏ 


ويس التذز للجيتن كلوقه ل بن أزلى م لا للمدث: إلا لقثر 


عبد الله بن الحسين بالفقيه» [انظر: «بغية المسترشدين» ص 41١‏ وما بعدها]. 


(قوله: صَحّ) أي: أفتى بقوله: صَمَّء ولو قال: بالصّحَة؛ 
لاستغنى عن التقدير. 

(قوله: قَالَ الْقَاضِي:... إلخ) عبارته: إذا قال: إن شَمَى الله 
مرنظي. لله عَلَنَ آن اتصدّق. بخمس .ما يحصل لي من الْمُعشَرَاتِ: 
سي تع ا لقند ف يق لمق إخراج الخفن يغب الغشر فى الباق 
إن كان نصاباء ولا عشر فى ذلك الحسن؟ ليه لفقراء غير معينين» 
فأمًّا إذا قال: لله عَلَىَ أن انمدق بحُمس مالي: يجب إخراج الغشرء 
نُّمّ ما بق بعد إخراج العُشر يخرج منه الخمس. انتهت. «رَشِيْدِي» [على 
«التّهاية» 777/8]؟ وبها تتضح عبارة الشارح. 


السب الملاري 000 0 00 0 


ا 


الا ا نوه 


0 0" [انظر: «التّحفة» 70/٠١‏ وما بعدها]. 


قَالَ دكن لاحت عِنّْدِي فِي الْكَعْبَةٍ ل شري 
وَالْمَسَاجِدٍ الثَلَائّةِ أن مَنْ حرج مِنْ مَالِهِ عَنْ شَيْءٍ لَّهَاء وَاقْتَضَى الْعُرْفُ 
صَرْفَهُ في جَهَة جِهَّةٍ مِنْ جِهَاتِهَا صُرِفَ إِلْيْهَاء وَاخْتَضَّتُ به. انتهى. قَالَ 
َيْحُنَا: فَإِنْ لم يَقْنَض الْعُرك شَيًْاء َالذِي ينه أله يُرْجَعْ في تَعْوينِ 
المعيرت 0 نَاظرِمَاء قَالَ: وَظَاهِدٌ أن الْحَكمَ كذلك في الندر 
لِمَسجِدٍ غَيْرهًا. التهن [«التّحفة» .]1١١/6٠١‏ 


سمي ١‏ حي جام وو 0 
ا لت 112 م الْحَرّم كُمَا دَلَّ عَلَيْهِ كلام 


ولع وى > 


ا وَصَرَّح ب به جَمْعْ مَتَأَْخْرَوْن [انظر: «التّحفة» .]44/٠١‏ 


رن صَرْقَهُ له بَِ مُعَيٍَ كالإِسْرّاج: تَعَيّنَ 


ف فيهَا إن احتِيج سكم وَل 2 1 كما 
اسْتَظهْرَهُ تعن [في : «التّحفة) 7٠‏ وما بعدها]. 


: 8 2 


وَلَوْ نَذَرَ إن رَاجَ نخو شْمَع أو زَبْتِ بِمَسْجِلٍ: صَحّ إن كَانَ ثم مَنْ 


رد ا إهذاء مَمْقَوْلٍ إلى مَك : لَرْمَه ل وَالتَصَدْفٌ بِعَيِيْهِ عَلَى 


2ه 6 صام 


رآ لْحَرَم؛ مَا لَمْ يعَيْنْ قرب 0 - كُتَظييْبٍ الْكَعْبَة - فيَضْرِفَه ليها 


وَعَلَى النّاذِرٍ مُوْنَهُ إِيْصَالٍ الْهَدي الْمُعَيٍّ َِى لْحَرَم. فَإِنْ كَانَ 
مَعْسِرًا؛ بَاعَ بَعْضَهُ لِتَفْلِ الْبَاتِيء م نلك كَعَقَارٍ أو حَجَرٍ 
رَحى -: 0 إذْنِ حَاكِمٍ ‏ وَنَقَلَ نُمَنَهُ وَتَصَدَّقّ به عَلى 


ُقَرَاء الْحَرّم وَهَل لهُ إِمْسَاكُهُ بِقيِمَيِه أو لا وَجَهَانِ. 
وَل 00 الصَّلَاةَ فِي أَحَدٍ الْمَسَاجِدٍ الثّلَانَة؛ أَجِرَأ بَعْضَهَا عَنْ 


(قوله: كَعَقَارِ) كذا فى «العباب») 3 وهو مما لا يُمكِن 
ل فلو قَالَا ‏ ك «التّحفة) _: أَمَّا ما ال اس 


2 5-2 


كَعَفَارٍ وَرَحَى. .. إلخ [/44]؟ لكان أوَلى. 

(قوله: وَجْهَانِ) كذا فى «العباب» 73+ أصححهما 2 شرحة 
لابق سجن والرمليٌ ريما واستظهرٌ في «التّحفة» ك «النّهاية» [87/6؟] 
ترجيحٌ الثّانى قال: لأثه منَّهِمٌ في مُحاباة نفسه؛ ولاتحاد القابض 
والمقبيض. اه .]151/٠١(‏ 


ا 


رقؤلفة أخرا ها 52 نفى)تآى: معتبت: الكدلؤة اند 
وأجزأ بعضها... إلخ. وقيّد إطلاق الإجزاء المذكور بقوله بعده 
اكالاغيكَافٍ». أي: فيجزئ الفاضل عن المفضول ولا عكسء فيجزئ 
المسجد الحرام عن مسجد المدينة وبيت الْمَفْيِسِء 00000 
المدينة عن بيت الْمَفْيِسِ ولا عكس - كما مرَّ في الاعتكاف 37 ودليل 
تفاضلها: انف سير م ا إِنَّ الصَّلَاةَ في الْمَسْجِدٍ الْحَرَام 
بِمِئَةٍ ألفٍ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدٍ الْمَدِيْنَق َإِنّهَا في مَسْجِدٍ الْمَدِيْئَةٍ بِأَلْف 
صَلَاةٍ فِيْمَا عَدَا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ» وَإِنّهَا في تق الأنضى ار اذ 
خمس مِنَّه صَلاةٍ فِيَمَا سواه [انظر: «التلخيص الحبير؛ 999/5 إلى ١81*]ى‏ اع 


إلا المسجدين الأوَّلين بقريئة ما قبله. «شرح بافضل» ل «حج" [أي: 
«المنهج القويم" ]1 


تلتق #التبكفةا: مل امتتسيف فين لقان كهنا ملع فى 


(احاشية ا المفاك) 5 هن فيه بمئة ألف لف ألف صلا 52 


غير مسجد المدينة والأقصى» وبه ينضح الفرق بينها وبين الضّوم. | 
.]15/٠١[‏ 


وفيل : إن عين الحرم للصّوم : تغين ؟ لآن بعض المتاخرين رجح 
8 2 ا ا 0 ااي لين د نج 
2 و بو عي 
والتضعيف قربة. اه «مغنى) .]١5١0/1[‏ 


قال 556 «التّحفة): والمراد بالمسجد الحرام : الكعبة والمسجد 
حولها مع ما زَيْد فيه. أه .]40/٠١[‏ 


والأصحٌ عند النَْوَوِيٌ أن تضعيف الصّلاة يعم جميع الحرم. َل 
عن «فتاويه» ابن زياد عن «الكوكب» للرَّدّادء وأقرَه ولم تسيب أ 
«سَيّد عمر) [على «التّحفة» 151/4]. واعتمده الخطيب فى «المغنى) 


زكزاه؟]. 


والمراد بمسجد المدينة: ما كان في زمنه يكو دون ما زَيْدَ عليه. 
شرح بافضل» [أي: «المنهج القويم»؛ ص 555]. قال الْكَرْدِيُ عليه: هذا 
كود دا خرف اننا ينا ١‏ لوي وقيل: تعمٌّ سائر ما زَيدَ فيه» وَنْقِلَ 

عن الجمهورء وقيل: تعم سائر المدينة» وبه قال فى «الإحياء؛». 
وصرّح به بعض المالكيّة: 0 كان في زمنه ل: مئة ذراع و 
ومثلها عرضاء وده تدرف : حجرته كلهّ. ومن الغرب: الأسطوانة 


ولا يُجْرِىُ أل صَلَاةٍ فِي غَيْرٍ مَسْجِدٍ الْمَِيْئَةٍ عَنْ صَلَاةٍ نَدَرَهَا 
فيه فيه كعكسهء كما ل يَجْزِئُ قَرَاءَةٌ الإخلاص عن تلك الْقَرْآن المدوو 


وَمَنْ 0 كاذ شاي الكشاعق هذ التطوع تر فى حيث 
شَاءَ وَلَوْ فِي بَيته. 


ميان الشمسنء اهت [#الؤسطى» 14/6]: 
قال في «التّحفة»: ف الرزكشئ تعبن سب اه لصحة 
ادحام 178 رَكْعَتَيْن ف فيه كَعَمرَة [التَرمذي رقم: 855]. اه [١٠/95؛‏ وانظر: 1/6 1]. 
عالقا في «المغني' و«النهاية» [4/؟؛ وانظر: مم1 فقالا: ولا 
باحق د المي عاد الاك مسد ناف خلافًا لِمَا بحثه الرَّرْكَشِيُ وإن صح 
بان. 35 إلخ وَجَرَى عليه في اشْرحَئْ الإرشاد) [انظر: «فتح الجواد» .]111١/١‏ 
(قوله: وَل تحرف انك صَلاة . .: إلخ) معدي : إن حلك 
لمش عن | اه فى اللنضدان اققهته “الى المعبيا دعي دون أن 
قضاء إجماعا. «تحفة» ]90/٠١[‏ و(نهاية») [86/؟1]. ا فلا تجزئ صلاة 
واحدة في هذه المساجد عن أكثر منهاء كما مثله الشّارح. 
(قولةشائو المتاجد) أى + ياقيها» والمعكن* أن من نذق إنبان 
شيء من باقي المساجد بعد المناست: الدلاقة :ويا الّطوّع فيه؛ لم 
000 حيث شُناء ها (وقوله: وَصَلاةَ التَطوّع) أ : ما له 
تسن فيه الجماعة؛ وإلاالدتن :له جد ون ال ميك المقدن كما لو 
عا السبفد للترض : فيلزمه. وله فعله في مسجد غيره وإن لم يكن 
أكثر جماعة» كما فى «التّحفة» .]40/6١[‏ 


26 عاد 


ل خخ : 
١‏ ا ؟ . 
واو 


1ه - را همه #0 5 0 رقو 0 - مو 
وَلَو ندر التصدق برهم ؟ لم جز عنه 05-5 آخر. 


دق بِعِشْرِيْنّ دِيُئاراء وَعَسَنَهَا عَلَى فُلانء أو إن 2 مَرِيِضِي فعليٌ 
ذَلِكَ؛ٍ مَلْكَهَا وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهًا وَلَا قَبِلَهَاء بَلْ وَإِنْ رَدَّ قَلَهُ التَصَرَّفْ فِيْهَاء 


٠‏ و 


>> ممه ىنا 00 3 3 م؟9 5 8 7 2 م لل 2 
يَنْعَقِد حَوُلَ رَكَاتِهًا مِنْ جِيّن النذر؛ وَكَذا إِن لم يُعَيْنْهَا وَلمْ يَرَدهَا 
اتوت له قاد حاف كدو كلق ب نه > عيية ا ل 2 ا 
----ب7 000 0 0 10700 
وَغَيْرهَا. 

وَلَوْ تَلِف المُعَيّنُ لم يَضْمَنْهُ | 


[في : «الشّحنة» .]44/٠١‏ 


و ود ال لع ال اله ان ا ا اد ا م “56 
وَلَوْ نذرَ التصدق بمال بعيِيِه؛ زال عَنْ ملكهء فلو قال: علي أن 


َه 


إِنْ قَصَّرَ عَلَى مَا اسْتَظهَرَهُ شبك 


كمه 


٠ 0 0‏ له ورم سا اه ً- دم 6 3 00 وملام َه ل غير م 27 
ولو نذر أن يعمر مسجدا معينا أو فِي مَوْضِع معين؛ لم يَجِزٌْ له 
اقيق ل لودو جد وه مواق > وجة يود توتو لمر مرو ل ل له 


إن 


م26 3 5 0 معو هر ثيه امير 0-8 7 دياه ةدم 
بدِرهم فِضة؛ لم يَجِرْ التصَدق بدله بدينار؛ لاختلافي الأغرّاض. 


ا 1 “هر .اقيق 0 ىك 0 0 6 0 52م 2 2 
لكمة. اختلف جمع من مشايخ شيوؤخنا في ندر مقترض مالا 


مُعَيَنَا لِمْفْرضِهِ مَا دَامَ دَيْنهُ في دمي هَمَالَ بَعْضُهُمْ: لا يَصِح؛ لأنَهُ عَلَى 


0 - 


2 
رهظ هراهم و 200 


أ ل 8 ٠.‏ اذ وى و وسم 0 2ه 
بعضهم: يصح ؛ لأنه فِي: مَقَابَلةِ حدؤثِ نِععمَةَ ربح الفرض إن اتجر بهء 


ص 


(قوله: يَصِح؛ لَه في 2200 إلخ) قال 0 ش): لكر 
المكة عيق زدر رة ‏ يتققة تنوه لقا كلو دنا لو ددن لا حك يكن 
هاشم والمُطلِبٍ: فلا ينعقد؛ لحرمة الصّدقة الواجبة كالرَّكاة والنّذر 


والكمّارة عليهمء ومرَّ أنه لو َذَرَ شيمًا لِذْمَىّ أو مبتدع جَارَ صرقه 


ينه في ذِمّته : الع 2 ور ين 
فتفطن له فإنه :ذقيقٌ: وهدًا بخلاف: ما .لو اقترض الدَمّنُ من مسلم ونذر 
له ما دام الدّين 1 يصحٌ تلوة4 لا دفر ميق أن شبوظ الناذر 
الإسلام. اه [على «النّهاية» 8/؟5]. وأقرَه الْبجَيْرِمِيُ [على «الإقناع» 4/لالالا 
وعلى «شرح المنهج» 777/4]. 


أقول: ما قَالَهُ ثانيًا من جواز إبدال ذْمَّنَ بمسلم هنا مُخَالِف لِمَا 


له أوَّلا من عدم لعفاف للد لأحد بَنِي هاشم والفظلتك 
0 كبقيّة المستثنيات» وقد يؤيّده انعقاد النَّذر لكافر معيّن» مع أنه 
صرف الراغي 000 له ؛ 0 

بط فيه ول واضحة. نول 5 لور 12 أن لذ لأمل , بيت 


شيخ الإسلام و«التّحفة» و«النّهاية» و«المغني» على 3 0 فيحرم 
على اغل السبعةورعم الشتد التخيويئ والتئد عم اللعترئ 
ومحمّد بن أبي بكر بافضل أنه لا يحرم عليهم. فَمَتَى قيِّدَ التَّاذْرُ نذْرَّه 
بأهل البيت إمّا بلفظه أو قصده أو اطرَدَ العُرْفٌ بالصّرف إليهم: صَحّ 


5 انام 
7 
رصار 


َو وار ىم 


ولانه بسن لِلْمْفْتَرضٍ أنْ يَرُدَّ زِيَادَةَ عَمَّا اقْتَرَضَهُ فَإِذَا الْتَرَّمَهَا بِنَذرِ 


القن وَلَرْمَنُةُ فَهُوَ حينئذ كان إِحسَانٍ ا ة لِلرَبَا؟ إِذ 0 ا 


الجن لهم. سواءً كان القيدُ خاصضًا بهم ذَايِكا ك: فلان وبيِي فللا ن» أو 
وَضْفِيًا كّ: علماء بلد كذاء وليس بها عالم من غيرهمء أَوْ شَامِلُا لهم 
0 ك: علماء بلد كذاء وفيها علماء منهم ومن غيرهم. 

3 قَالَ بعك أن 0 قم شيخ ادم و«التّحفة)» و«النهاية» 
والوفدى ا ب هو في الئّذْر المطلق وده المقبّد بنحو المقراعء 


م 


#ررو 


ا ِأُدِلَةَ 4 مرخ 0 وكلام غيرهم. 


#ه 


وبهذا تَبَيِنّ فَسَادٌ قَولٍ اع ش» فى «حاشية النهاية» في نذر 
ل مق التق الي رده ويك ذلك من 
فوازا حت المتأخرين عن ابق مشتهو. والرملة + 'فإنهم فهموا ذلك من كلام 
الأذرغية و«التّحفة) ولا الهانةاء وهو فهم فاسد يرد نا اس اهن 
وانتقال من عدم الصّرف لأهل البجته ف نَذْرِ صَحَ ال أن الدو أ 
ينعقد لهم». وشَّتَانَ ما بينهما. 


اه «عبد الحميد» على «الشّحفة») /9/٠١[‏ وما بعدها]. 


(قوله: وَقَالَ بَعْضَهُمْ : يَصِحٌ. . . إلخ» قال في «النهاية»: وأفتى 
به الوالد رحمه الله تعالى. اه [4 1 ). قال في «الشّحفة»: وقد يَجَمَعْ 
يبحمل الأول على ما إذا د نذره ذلك في مقابلة الربح الحاصل 
له والئّاني على ما إذا جعله في مقابلة حصول النّعمة أو اندفاع 
القية المذكورين» ويتردّد النْظر في حالة الإطلاق». والآقرب الصَّحَة؛ 
لأنّ إعمالَ كلام المكلّف حيث كان له محمل صحيح خَيْرٌ من إهماله. 


اه /4/٠١[‏ وما بعدها]. 


الكككه ١‏ ا 
00 العيدا 


يَكْوْنْ إِلّا في عَقْدٍ كُبَيْع. وَمِنْ نَم لَؤْ شَرَط عَلَيْهِ النَذْرَ في عَقْدٍ 


د 


المَرْض؛ كان ربا [انظر: «التّحفة» 9/٠١‏ وما بعدها]. 


أ 
اس 6س تب 


وَقَالَ شَيْحٌ مَسَايِحْنا الْعَلامَةُ الْمُحَمَّىُ الطََنْبَدَاوِيُ فِيْمَا إِذا نَذَرَ 
الكدكون تلذافق فق الأزفى الم فونه مده مقاه الدت قن ادنع : 
وَانَّذِي رَأَيئُهُ لِمْتأَخَرِي أَطْحَابنًا الْيَمَنِِيْنَ مَا هُوَ صَرِيْحٌّ فِي الصّحَةٍ 
رَمِئَنْ أَفْتَى بِذَلِكَ: شَبْحُ الإشلام مُحَمَّدُ بن حُسَيْن الْقَمَّاظءِ وَالْعَلَامه 


6ج مق 


لْحْسَيْنُ بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ الْأَهْدَلُ 


مه 
٠.‏ 


(قوله: وَقَالَ شَيْحٌ مَشَايحْنًا... إلخ) أيّد به القول بصِحّة نذر 
المقترض لمقرضه ما دام دينه بِذِمّته. (وقوله: وَالَذِي رَأَيْئُهُ. .. إلخ) 
وول الول 


زى 3 :سرع 

آآه و 3 ١‏ 
ثَات التبع 

© 00 © هنو 


لَمّا فرغ من معاملة الخالق ‏ وهي العبادات ‏ شرع في معاملة 
الخلائق. «زي). 

وأفرد البيع تَيَمُنا ا سلف القران الس ما دوه ورا له مضيدر 
يا ما ا ير ل 
وقبول. ١ع‏ ش" 

وفي «الذنضانية ا د 51 التتهارة مون نشول المكا وه أن 
أننها اقيق قب 'وأدناها الأكل من الصّدقات» قال ابن عبد 
السّلام: والمّراء في الدَّمّة أَوْلَى منه بالعين» أي: لأنّه يملك فيه 
المبيع وإن كان الثَّمن غير مملوك له. اه 

وَاعْلَمْ أنَّ العقد الصَّادق بالبيع وغيره نوعان: 


أحدهما: ينفرد به عاقد واحدء. وهو: الإسلام» والصّومء 


ل ٠‏ و 
ا ا ا 
0 0 2 - سوس 


وصار سس 1 
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والحح والعمرة. والاعتكاف. والتَّذْره واليمين» والوقف على جهة. 
اعبات 05 اميه ديو 5 الجما ف العهاة كبو 5 موه ندرا 
بالمطر. 

والثاتى : .ينكين :فيه عاقناان» .وهو ثلاث أقضام : 

[أحدها:] جائرٌ من الطّرفين» فلكلٌ من العاقدين فسخهء وهو 
انك هدية !مركت وتو قالني مالو سفي عو الغ اضر والمنة لاد حي 
قبل القبض. والعاريّة لغير الرّهن والدّفنء أو لأحدهما ولم يفعل» 
والقضاء ما لم يتعيّن القاضي» والوصيّة والوصاية» لكن جوازهما 
للموصي قبل موته» وللموصّى له بعد موت الموصي وقبل القبول في 
الوصيّةء والرّهن. والقّرض إن كان للمال في ملك المقترض»ء 
والجعالة وإن كان بعد الشّروع في العمل»؛ لكن إن فسخ العامل؛ فلا 
شيء» وإن فسخ الجاعل في أثناء العمل؛ لزمه أجرة ما عمل. 

والثّاني: لازم من الّرفين» فليس لأحدهما فسخه بلا موجبء 
ووطى حدوي رشك : البيع والسَّلَّم ما لم يكن خيارء والصّلح 
والحوالة. والإجارة» والمساقاة» والهبة بعد القبض إلا فى حى 
الفرع» والوصيّة بعد القبول. والنكاح والصّداق ‏ أي : عياب 
والخُلع والإععاف معوضى: والتمسابقة نعوفى سدييياة. فإن: كان هذ 
أحدهما؛ فهى جائزةٌ فى حَىّ الآخرء والقّرض إن كان المال خارجًا 
عن جلك التدرضي والمار به لر هق اي للددن, إذا ايل 

والنالك :سات مين ا حجنق رالتلى مدو ءوشن الموانية ف ال تن معن 
القبض بالإذن؛ فإنه جائرٌ من جهة المرتهن لازم من جهة الرَّاهنء 
والضّمان؛ فإنه جائرٌ من جهة المضمون له لازم من جهة الضَّامن, 


له ا 


وَالأَصْلٌ ذ فِيّْهِ قَبْلَ الإجماع: اكاك كقذلة تكالى ا «جوواعل. آله 


ادكسيتب 


_- 


لْسَهِمَ #6 [البمرة: هلا ؟'] اضاة كُخَبر : ال ابن يد : 
ال فقالة «عَمَل الرّجَلٍ بِيِِهِ وَكُلَ 2 مَبْروْرا [أحمد في: المسئدها 
رقم: ]١1815‏ أ ا عن قدو ل عحانة. 


والجزية؛ فإنّها جائزةٌ من جهة الكافر لازمةٌ من جهة الإمام» والهدنة 
والأمان؛ فإنهما جَائزان من جهة الكافر لازمان من جهتناء والإمامة 
العَظمَى ؛ فلا جائزةٌ من جهة الإمام ما لم يتعيّن لازمة من جهة أهل 
الل والعتمد. والكتابة» [ناحنا] عدا قرة من جهة المكاتب 1 مر 
جهة السّيّده وهبة الأصل لفرعه بعد القبض بالإذن؛ فإنَّهها جائزةٌ من 
جهته لازمة من جهة الفرع. 

الع يا 1 (التحوية) [أي: مع «تحفة الظلاب» ص 174 وما بعدها] 
مع ««ش فق» [/” إلى 1]. 

(قولةة مقالة شَيْءٍ بِشَيْءِ) أي: ما يُقصد به التّبادل عادة. لا 
نحو: سلام بسلامء أو قيام بقيام» فلا يسمّى ذلك بيعًا لغةء كما قاله 
الْملقِينِينُ وإن جَرَى في «تدريبه» على الإطلاق. «إيعاب». 

(قوله: مَقَابَنَة مَالبِمَالٍ. . . إلخ) كذا عرَّفه في اشرح المنهج) 
[1/لاهل]ء وموصير جا رد م وار قاة - بل وممًا عرف به في 
«التّحفة) [116/4] و«النهاية» ‏ قولٌ بعضهم _ كما في «الرَّشِيْدِيَظ _: عقد 
معاوضة والية فين ولك قفن أو ندم علق الايك: اه [على «النهاية» /10757؟]. 


اقول لاف دم الك ) العان 1 تدليس برجم إلى ذإنث 


0 2 
ل“ 


وسار 


(يَصِح) الْبَيْعُ (بإيْجَاب) مِنَ الْبَائِع - وَلَّوْ هَرْلا ب وَهُرّ: ما دَلَّ 
عَلَى التَمْلِيِكَ 0 ظَاهِرَةَ (كَبِعْبكَ) ذَا بكذَاء أَوْ هُوَ لَكَ بكَذَاء 


(وَمَنكْْكَ) وَوَهَيّْكَ (ذا بكذَا), وَكَذا' جُعَلتة لك بكذا ل 


ابيع به كانه تفكة نيع «السارية رتح وكيوا والضيانة 1 لأنها 
تدليس في ذاته أو في صفته أو في أمر خارج» كأن يصفه بصفات 
كاذياء وكأن بذكو له كمنا كاذئاء فهو من عطف العام على الخاصٌ» 
وفيل : تسيو + كما قرّره شيخنا. (وقوله: فيه) أئ: في البيع بمعنى 
المبيع أو الثمن؛ لأنْ الثّمن يكون فيه غِسْنٌ أيضًاء ففي كلامه 
استخدامء» حيث ذكر البيع بمعنى العقد. وأعاد عليه الصَّمير بمعنى 
المبيع أو 0 7 شيخنا. اه «بج»2 [على «شرح 0 ]. 
المرق؛ أن في الهزل قصد اللفمله المحناء ه غير أنه ل راضياء وليس 
في الاستهزاء قصد امكل لمعناه» ويؤيّده أن الاستهزاء يجنم الاعتداد 
بالإقرار. السم) على ااحجا 3/1 7). ١ع‏ شُ») [على 3 ر» ثرهلا”]. 

(قوله: دلالة ظاهرَةً) أ ولو بواسطة 5 العورض في الكناية» 
غاية الأمر: أن دلالة الصّريح أقوى. الح ل»)» بخلاف ما لا عل 
ظاهرًا ك: ملكناك: و: جعلته لك» من غير ذِكْرٍ عوضء» فلا يكفي. 
بل لا بد من ذِكْر العوضء. كما أشار إليه الشارح بقوله: كذا بكذا. 
البجج؟ [على «شرح المنهج» .]١717/5‏ 

(قوله: أَوْ هُوَ لَك بكَذًَا) كذا فى «المغنى» [804/1]؟؛ واعتمد فى 
«التّحفة» أنَّه كنايةٌ [118/4]. 


(قوله: جَعَلْتهُ لَكَ بكَدًا) أي: فتتوئف الصّحَّة على ذكُره - أى : 


إن 0 به 0 


2 


كَذَلِكَء داش رتم هَذَا 00-7 (وَفَبِلْتُ 71-0 


3-3 
1 سم 
0 0( 

)ظظه., 
اوسا 

16 

١ 


55 الدّالُ عَلَى اشْيَرَاطِهًَا 5 َوْلَهُ كد : «إِنّمَا البَيْعُ عَنْ 2 
تَراضٍ) [ابن ماجه رقم: 5185]. وَالرْضًا حَفِىٌ فَاعْتبرَ دل عَلَيْهِ مِنَ اللفظ. 


1 يَنْعَقِدُ بالْمُعَاطَاةَء لكن اخِْبْرَ الالْعِقَادُ بِكُلّ مَا يُتَعَارَفُ الْبَبِعْ 


بكذا - ولو مع الصّريح»ء ولا تكفي نيّتهء أي : الشَْمنء لا في الصّريح 
ولا في الكناية. انهاية' مع ١ع‏ ش» [/74,]. وفي «التحفة»: لا يشترط 
ذكرهء بل حي نيته على ها الف ون 1 كه في 5 الإرشاد» [4/؟7١١].‏ 
(وقوله: إن له به الْبَيِمَ) ع بجعلته , فهو كناية؛ لاشتراطه 1 2 


زقوكة» كذتك) أي ولاكة اختالغررف. قاذ وى كص امم ء 
لاحتمال الشَّراء والهبة وغيرهما. «بج» [على «شرح المنهج» 118/1]. 


(قوله : بِالْمُعَاطَاةٍ) سيأتي يصورها. 


(قوله: 0 اح يم 5 إلخ) في «التّحفة)» [:/17؟] و«التهاية» 
والعبارة لها: واختار لمعك الي انعقادّه بها في كل ده 
السابسن بها بيعًاء واخرون في مُحَفَرٍ كرغيف, أمّا الاستكرار ص اع : 
فباطل اتقافه أقن:: حت لم د الشّمن كل مرةة .على أن العرالت 
سامح فيه أيضًا؛ بناءً على جواز المعاطاة» وعلى الأصحّ لا مطالبة 
بها فى الآخرةء أي: من حيث المال. بخلاف تعاطى العقد الفاسد 
إذا ب يوجد له 0 اه [أي: ل «الثهاية؛ 775/8 وما ا 


عد ا أل القع 
م ١‏ . 


وصيار 


2 0 كيه - 0 وا ده 2 2 َ 
بها فيه » كالخبز واللحمء دون نحو : الدَوّاتٌ وَالارراضى. 


ان الأول : المَمْنَوفي هاا كالمفواضن بالْبَيْع الفاسي» أن : في 


وفي «الْحِصْنِيَ! على «أبي شجاع) : قال مالك: ومسا يدل 
ما د الناشق بيعاء واستحسئه ابن الصَّبَاعْ. واختاره النَوَوي قال: 
وهو الرَّاجِحٌ دليلا؛ 1 يم تاط لفظء» فوجب 
الرجوع إلى العُرْفٍِ كغيرهء وممّن اختاره الْمُتَوَلَي وَالْبَعَوِيُ وغيرهما. 
اهدي :قلية 1 سنا فدات به البلوى: بعثان الصّغار لشراء الحوائجء 
واطردت به العادة في سائر البلاد» وقد تدعو الضوؤرة إلى ذلك»ء 
فينبغي إلحاق ذلك بالمعاطاة إذا كان الحكم دائرًا مع العرّفي»ء مع أن 
المعتبر في ذلك التّراضي؛ ليخرج بالصّيغة عن أكل مال الغير 
بالباطل». ا والاسلي الزفياة فإذا وجِد السعي الذقع تسر تر طت 
الصّيغْة لأجله: فينبغي أن كوة هوا التسفد» ترط أن يكوثن الماخوة 
يغذل التمنة وقد كاك المعتاف معت الجرارئ. والعلمان ين رمن 
مر ذَفنه لشراء الحوائج» فلا ينكره» وكذا في زمن غيره من السّلف 
والخلف. اه [ص 4"؟]. 

وفى «رحمة الأمّة) : هل يشترط في الأشياء الحقيرة الإيجاب 
والشوك عا لتعط 5< قال ١‏ بو معن اذ برا 11 لطر طلا لا اف لقره 
ولا في الخطيرة» وقال في رواية أخرى: يشترط في الخطيرة دون 
اللعتيرة بويد قال" العجمافة بن فاليا للق 3 وكعرل طلم روك اراء 
النّاس بيعًا فهو بِيعٌ. اه [ص 1154]. 

(قوله: فِي أخكام الدُّنْيًا) أي: فيجب على كُلّ من العاقدين 
بالدعاطاة رة قا أحذه إن كان ناتاه ويدله إن تلق القت انين سومار 


0 الحيدا) 


نر اجر 1-0 1 72 ىو 

وعخرىي خلا فها في سائر العقؤد. 

3 2م 7 ؟ لت. ةج 6 2 عمس عر 1ه 9 0 0 
وَصورتهًا: أن يتما على ثمن ومثمن وَإِنَ لم يؤجد لفظ مِن 


ا 


(قوله: قلا مُطَالْبَةَ بهَا) لك أن تقول: الكلام جميعه مفروض 
فيمن لم يعلم أو يظنّ يظنَّ رضا المأخوذ منه ولو بلا بدلٍء أمّا من عَلِمَ أو 
03 رضاه: فلا 5 فبه خلاف المعاطاة؟ م إذا جوّزوا له الخد 
الديف اؤلية: لآن«المدان لس عن وكين :ول عدي ول علي طن 
الرّضاء فحيث وَُجِدَ عْمِلَ به» وحينئذٍ لا يكون أخذه من باب البيع 
تعدو بل من باب 3 الرْضا بما وصل إليه» وفعكيت من ال 
كيف أغفلوا التَّنبيه على ما ذكرته» وكأنهم وكلوه إلى كونه معلومًا؟! 


أه «إيعاس). 


(قوله: سائر العفوة) ا الميالةة كهيا :فين «التّحفة» [:/18؟] 


و«النّهاية» [01”]. قال فى «المغنى»: من الإجارة والرّهن والهبة 
ونحوها. اه [5/؟"؟|]. 


(قوله : أَنْ يَتَفِمَا ء 1 على لحو ف: إلخ) بعده في «الفتح»: ويظهر أن 
ا و ا ع ايم 
ذلك لا يحتاج لاثّفاق فيهء بل يكفي الأخذ والإعطاء مع سكوتهما. 
اه [5/5]. 


]١1[‏ 2 على هامش «القديمة» من كد دون تصحيح: أخوفنا: [عمّار]. 


وَلَوْ قَالَ مُتَوَسّظ لِلْبَائِع: بِعْتَ؟ فَقَالَ: نَعَمْء أؤ: إِيْ؛ وَقَالَ 


2 


(قوله: وَلَوْ قَالَ مُتَوَسْط... إلخ) المتوسّط: السّمسار؛ ولا 

بكخرط افيه 8س ة البيع. «تحفة» [1/5؟] يا [07"] و«نهاية» 
1" زاد في هذين: د اعد يتعلّق به. 

والعفن 1 قد لا يشترط الخطابء كما في مسألةٍ «المتوسّط' 
واابعم"). 

وعبارة «الفتح» : ويجوز أن يأتي بلفظ النعم) وما في معناها ك: 
جَيْر وأجل وفعلتء مِنْهُمَاء البائع لجواب قول المشتري ابِعْتَ؟1. 
فتقوم مقام الإيجاب» والمشتري لجواب قول البائع «اشْتَرَيْتَ؟)2 فتقوم 
مقام القّبولء فتكون تارةً قَبولَاء وتارةً إيجايًا. 7 قآل: المتوسط 
لا بعت؟ فقال: نعم؛ وقال للمشتري: لمر يتَ؟ فقال: نعم؛ 
ضح بوشرت بكوات ذلك درها الواقال* الادريف مفك» فال «الباكم : 
نعم أو بعتك. فقال المشتري: نعم؟ إذ لا التماس. فلا جواب. اله 
16 وما سسا وتحوو #التجفة 54/41 ون عنام كك ا« الغووه عرق ون 


.]595  اهدعب‎ 


غناو #النماية: نعم» لا يعتبر الخطاب في مسألة المتوسّطء 
كقول شخص للبائع : بلجت هد تيكذدا؟ 'فيقول: العوء أو بعت 
ومثلها: جَيّر أو أجل أو إي بالكسر عه وقول لحري 
فيقول: نعمء أو نا شفييت: لانعقاد البيع بوجود الصّيغة. فلو كان 
الخطاب من أحدهما للآخر: لم يصمّ كما اعتمده الوالد؛ إذ 
المتويك قائم مقام المخاطبة» ولم توجد. اه بحذفي [6//لام]. 


ومثله في «المغني» زاد فيه: نعم. إن أجاب المشتري بعد ذلك؟؛ 


000 ءٌّ م . 6 0 2 2 - 8 3 
وَيَصِحٌ أيْضًا ب انَعَمُ) مِنْهُمَا لِجَوَابٍ قَوْلِ الْمُشْتَرِي: بِعْتَ؟ 


وَالبَائِع : ترسك 


مه م 6 َ 2 كد وداه م56 6 ه 27 6 

وَلوْ قرِن بِالإِيْجَابٍ أو القَبوْلِ حَرْفٌ اسْيَمَبَالِ ‏ كَأَبِيْعَك : لم 
ف لهك افويض ا لالس حم ود 926 اوموق م الس اس مسو و 00 .ام .اديت 
يمح ؛ قال شيخنا : ود انه يعتمر من العاميٌ بحو تمع تأء المتكلم 
[في: «فتح الجواد» 4/5]. 


لش باو 5 - كيم 

لاسي وكاب لون 

وم شوم 38 8 .2 دم إن 0 سن >2 م 1 5 5 إن 
كوْنهمًا (بلا فصل) بسكوت طويل يقع بِينهمَاء بخلافي اليسِير. 


(3)ا لخدن لنا) تمد وإن قر زا خنية) عن العفوو يان لم 


صم فيما إذا قال البائع: نعم» دون: بعت. اه [/750]. وفي هذه 
مخالفة للشارح ولِمًا نقلناه عن «حج). 

34 قالا ‏ ا في (المغني) فرففضة و«النهاية» “ايام -: ولو 
قال: اشتريت منك هذا بكذاء فقال البائع: نعم» أو قال: بعتك. 
فقال المشتري: نعم؛ صَحّ. اه. وهذا أيضًا مخالف لما هر عن 
«الفتح) و«التّحفة) من عدم الصّحَة تَعَا ل «العْرر)؛ فلا تَعفل. 


1 1 م + 
2 2 


(قوله: ولا تَخَلْل لفظ) أي: من المطلوب جوابه. «تحفة» [557/4 
وما بعدها]. قال اسم»: وكذا من الآخر على الأوجهء وفاقًا لشيخنا 
الشيات الرّملئ. اه [على «التّحفة» 1/4؟1]. 


ع ينا ين 


7 38 2ه ره ا 22 1 ع ل لو و 6 >> ه معام أاساهة 
(2) بلا (تعليق). فلا يَصِح مَعَ كإن مات أبى فقد بعتك هذا. 


- 7 2ه وفى > 0 مس 
(و) لا (تأقيتِ)» كبعتك هذا شهرا. 


(تَكلِيّت) ‏ قلا يَصِحٌ عَفْدٌ صَبِيٌّ وَمَجَنْوْنٍ وَكَذَا 0 
0 لِعَدَم رضَاه ‏ (وَإِسْلَامُ لتَمَلْك) رَقِيْق بي (مُسْلِمِ) ل يعتى عله 

وكذا الشترظة نا انعاتب إشلاء لِتَمَلّك مزنذ غلئ المعتهق» لكن 
الَذِي في «الرّوْضَةً) وها مهنا ] ليا [:/1] ا بيع 
الع ند للْكَافِر. ْ 


(قوله: بِمَيْرِ حَقّ) خرج به: ما إذا كان بِحَقٌّ ‏ كأن أكرهه عليه 
الحاكم لوفاء دينه - فإنّه يصح. قال ف المغني» : ويصحٌ بيع الْمُصَادَرِ 
- بفتح الدّال - من جهة ظالمء بأن باع ماله لدفع الأذى الذي ناله؛ 
لأنه لا إكراه فيه؛ إذ مقصود من صادر تحصيل المال من أىّ وجه 
كان. اه [4+]. وعلَّل ذلك في «التّحفة» بأنَّه لا إكراه ظاهرًا 


.]١١9/:[ 


(قوله: لكِن الَذِي فِي «الرَّوْضَةَه. . . إلخ) ضعيفٌ. 


ا 559 [(ج©) 


9 تللق تيو يا (المودب) ني جنا كو لاد انرا آنه 


(قوله: ما مَا كُبَبَ فبه فَوَآنْ) 5 ول 0م ااسم) سم) [على «التحفة» 
0 با اناي اقح صن سوير اد عل لبها قور نعمء 
يتسامح لتملك الكافر الدّراهم والدتاير الى غْلي شيء من من القرآن؛ 
للحاجة إلى ذلك ويلحق بها فيما يظهر ما عمّت به البلوى 505 
فو شتراء: هيل الدكة ادر وفك هت في سقفها شيء من القرانء 
فيكون مغتفرًا؛ للمسامحة به غالبًا. «نهاية» [/28"]. 


وخالف فى هذه فى «التّحفة» فقال : لوام تترئ :دا زا فسقفينا: قران” 
بطل البيع فيما عليه القرآن» وصحٌّ في الباقي ؛ ويا للمنفقة 4 قال" وسكلفة” 
الجددتة أ ما هو فيه» ولو ضبعيفا فيما يظلين؛ هجا ا ذلى قنن ال ناز 
الأحةة وكُْبٌ الجلم التي فيها آثار السّلف؛ وذللك عع نهييا: اذ عي نه 


اع سي 


ولحت أن كن فلو شرف أو آله كذلك: اه ١7١١/:[‏ وما بعدها]. 


وافعمنة "فى «الثيان حلاف هن سف نمال يكال تهنا إذا 
تلك كُعْبُ العلّم عن الآثار وإن تعلّقت بالشرع ككُُب نَخْر وَلُكة 
[#رومم. قال اروف : ا وَفْقَو كما في 0 الرَّوض» .وقال ١ع‏ 
ش» : نول 87: رز كني بحو د إلى إذ1 جلت بعص 
«بسم الله4. قال: ويّحْرُمْ على المسلم إذا استفتاه ذِمّىٌ أن يكتب له في 
السّؤال والجواب لفظ الجلالة؛ فتنبّه له فإنه يقع كثيرًا الخطأ فيه. | 
والدزاة يتان الشلفة” الجكاياته المانورة عن الصالكين. «رَيّادِي) [نقله 
دع ش» على «النّهاية» 86 قال «سم)»: ا معد أن غين التلم مره 
مشاهيرٍ علماء الم ادمتحاتيم كالسَلف»ء 3 00 ض 0 العباب» 
7 ا 


ع 


[على «التّحفة» غ/770]. 


"ليس إسادة 
٠‏ 000 


وَإِنَ لقث لِعَيْر الدَرَاسَةة كما ل ] [في : +7 «فتح الجواد») . 


وَيُشْتَرَظ ‏ أيْضًا ‏ عَدَمُ حَرَابَةٍ مَنْ يَشْتَرِي آله خب - كُسَيْفٍ 
ورفج وَنْشَّابِ وَرْسِ ددن وَخَيْلٍ 1 بخْلافِ غَيْرِ آلَدَ الْحَرْبِ لعا 
نتَأنّى مِنه كا وين 4 ل جَعْلهُ عد خحرب. وَيَصِحْ بَيْعْهَا 
لِلدَمَىَ 0 في ذَارِنًا. 


وفى «المغنى» [/5”” وما بعدها] و«النهاية» : ويمنع الكافر من وضع 
تقذ هافيك لعا ونون كه كالما بن عية الملام وات رع 
إسلامه.» بخلاف تمكينه من القراءة. اه. قال «ع ش»: ظاهره: وإد 
احتيج للتجلبيد وانتحصر فى الكافرء وهو ظاهرٌ. اه اعلى «التّهاية» /744]. 

(قوله: آله حَرْبِ) هي هنا: كل نافع للحرب ولو دِرْعَا وَفْرَسًا. 
ا(تحفة) [4/؟*؟] ولانهاية» [590/2]. 

(قولة# كشت .نه إل )فل هفل ذلك الشفن لمن يقاتل. في 
البحر أَوْ لا لعدم تعيّنها للقتال؟ فيه نظرّء ويتّجه الأوّلء كالخيل مع 
عدم تعيّنها للقتال. اه «سم) [على «التّحفة؛ 585/4]. 


(قوله : وَخَيْلِ) أي : وإن لم تصلح للرّكوب حالاء وك ما لين 
لها تسرج ا ولجام؛ وخرج به: لو وكيوا من وَمِقَشَطط د نجه 
ولو كبيكا إلا إن علم مقاتلتنا به. «بح» [على :شرح المنهج» .]١75/5‏ 


52 


(قوله: إِذْ لا يَتَعَيّنُ جَعْلَهُ عُدَّةَ حب) لكن إن ظنَّ جعله عَدَةَ 
حرب: حََرّمَ وَصَحَّء كبيعه لِبَاعْ أو قاطع طريق. «تحفة» [581/4]. 


(قوله: وَيَصِحٌّ بَيْعْهَا لِلذْمّيَ) هذا مفهوم قوله «حَرَابَةِ. (وقوله: 


(َ) شرط (فِي مَعْقّوْدِ) عَلَيْهِ مُنْمَنَا كَانَ أو ثُمَنًا : 


فى دَارِنَا) أي: فإنّه فى قبضتناء وليست الحرابة متأضّلة فيه» ما لم 
يعلم أنه يدسّه لأهل الحرب؛ وإلّا لم يصمّ الشّراءء خلافًا ل ١حج'‏ 
حيثث قال بحرمه لسرا 0 المع وخرج ب ١دَارِنَا»‏ ما لو ذهب إن 
دار الحرب مع بمَاء عمد اذك ودفع الجزية: فلا يصحٌ ؛ إذ سن في 
قبضتنا» وقد يقال: حرا ا ا حا ار ومن ثم لم 
يقيّد الجَلال تت الدَارِنَا). لح ل). ومن ثم ان بعضهم: كال رع حدف 
قوله في دَارِنًا». «بج) [على «شرح المنهج» .]175/١‏ 


َيه : عرفا تارةً بكل نافع : فى الحرب» او ند حرب» فإن 
أرادوا مض لمنائن الواح : 50 أو مطلمًا دَحَلَء 
والّذي عه الل ١افتح‏ الجواد») [8/1]. 


3 ما 


(قوله: وَشْرِط فِي مَعْقَوْدٍ عَلَيْه شروطه خمسة, ذَكَرَ منها أربعة 
وحَذْفَ الكا هو ,وهل النَْ به شرعًا ولو مَآلّا كجحش صغيرء فلا 
ع - «الجشراه الات يربو وضَبٌ مما يؤكل» ونخل وَدُوْدٍ 
َزَّه وعَلَق لنحو امتصاص الدَّمء ولا بيع كل طير وسَبْع يلك العو 
صيد أو قتال أو حراسة كالفواسق» بخلاف نحو: فهد لصيدء وفيل 
لقتال» وقِردٍ لحراسة». وهِرةٍ أهليّة لدفع ا 
لأس بصوتهء وطاوس للأنس بلونه» وكَهرٌ الزََّادِ إن قدر على تسليمه 
لحبسه أو ربطه مثلاء ولا يصحٌ بِيعُ نحو حَبّتَى الحنطة أو الرّبيب. 
وغير ذلك من كل ما لا يقابل عُرًّْا بمال في حالة الاختيار. اتحفة» 
0 [:/377 وما بعدها]. 


(مِلكٌ لَهُ) ‏ أئ: لِلْعَاقِدٍ ‏ (عَلَبْه). قلا يَصِحٌ بَيِمُ مُضُوْلِيٌّ 


فالحعنة الحمنة عليه الولف بوقير للك نين 6 نا لذ يقال 
ترما بمال... إلخ. يؤخذ منه: جواب سؤال وقع عمًا أحدثه 
سلاطين هذا الرّمان من الورقة المنقوشة بصور مخصوصة. الجارية في 
المعاملات كالئقود الثّمينة» هل يصحٌ البيع والشّراء بهاء ويصير 
المملوك منها أو بها عرض تجارة تجب زكاته عند تمام الحول 
والنّصاب؟ وحاصل الجواب: أنَّ الورقة المذكورة لا تصمٌّ المعاملة 
واولا مير الاوك ننه" د نينا عوظي تتجا ري اقلق قاو تيه يفإن 
من شروط المعقود عليه ثمئًا أو مثمئًا أن يكون فيه في حََدٌ ذاته منفعة 
مقصودة يعتدٌ بها شرعًا؛ بحيث تقابل بمتموّل عُرْهًا في حال الاختيار, 
والورقة المذكورة ليست كذلك» فإنَّ الانتفاع بها في المعاملات إِنّما 
هو بمجرّد خحكم السَّلاطين بتنزيلها منزلة التُقودء ولذا لو رَفَعَ 
السّلاطين ذلك الحَُكُمَ أو مُسِحَ منها رَقُمْ : لم يعامل بهاء ولا تقابل 
بمال. نعم. يجوز أخذ المال في مقابلة رفع اليد عنها؛ أخذا مما 
ديه ع ا ران راب الح الى انطو بايد مسري ويفهمه ما مر 
ع اسم وشيخنا من أنه يجوز نقل اليد عن الاختصاص بالدّراهم. 
كما في ازول عن الوظائف. اه [178/4]. 


(قوله: فلا يَصِحٌ بَيْعُ فُضُوْلِيَ) لو عم عر بالنض فيه كان أعم ؛ 
لفيا د كر عدو وج اماه كان ملق آل عدن ويُحمل هنا على 
البيع والنشر اع بقرينة المقام. كما قاله «ع ش» وغيرهء والمراد 
ِالمْضُوْلِئَّ: مَنْ ليس مالكا ولا وكيلا ولا وَلًِا. «بج» [على «شرح المنهج؛ 
5 ]. وفي ل ال ع أن عقد ةدمو قوقيه علين برضا 
المالك إن أَجَارَّ تَمَذَ؛ِ وإِلّا فلا. ومحَل الخلاف: ما لم يحضر 


َو 


وَيَصِحْ 4 هم مَالِ غَيْرِه ظاهرًا إن كان تعد لبي انه 5 كان باع ماك 
ور طَانًا حَبَاتَهُ َبانَ ميا يِه لين أنه ملكه. وَلَا أَثَرَ لِطنّ حَطَاٍ 
تان صحَنّه ؛ لذن الاعتبار ع الْعْمُوْدٍ بما ع 0 ا ل بما في 


0 ا 
ظَنّ المُكلفٍ. 


ائِدة: لَؤ أحدَ مِنْ غَيْرِه بطرِنٍْ جائزٍ ما طن جِلّة وَهُوَ حَرَام 


بَاطِنًا : فإن طاو الاو ةده لْمْ يُطالْثْ فِي الآخرَة؛ إلا 
طُوْلِبَ. قَالَهُ الْبَعَوى. 


وَلَْوِ اشْتَرَى طَعَامًا فِي الذْمَةِ ال 0 إن أفتفة له 
الْبَائْعُ بِرِضَاُ قَبْلَ تَوْفِيَةٍ الثّمَنْ؛ٍ حَلَ لَهُ أَكُلهُء أو بَعْدَمَا مَعَ عِلْمِهِ أنه 


المالك». فلو باع مال غيره بحضرته وهو ساكت؛ لم يصمّ قطعًاء كما 
في «المجموع». «نهاية» 40/1 وما بعدها]. وقال أبو حنيفة: البِيعٌ يصحٌ. 
ويق على إجازة مالكه. والشراءٌ لا يقفٌ على الإجازة؛ وقال مالك: 
يقفُ الجميع على الإجازة؛ وعن أحمد في الجميع روايتان. «رحمة» 
(ص ١7‏ وما بعدها]. 

(قوله: وَيَصِح بَيْعْ مَالٍ غيْرِهِ. .. إلخ) أتى به مع شمول ما في 
0 الآتية له؛ - 0 ْ 0 0 بيع اموي أ 

(قوله: ظَاهِرًا) متعلّق ب «مَالٍ غَيْرِهِ» لا ب «يَصِح)2 ويحرم عليه 
تعاطيه ؛ نظرًا للطاعر لابعج) [ على شرح المنهج" ]. 

(قؤلة عن كقانة) الببين: افيد ادا ممفلة. إن لع ريظن لتيتااه أو طنه 
2 لاه الج ف) [انظر: ابح ' على شرح المنهج' 87/1 ]. 


(وَظهْرْه) أو إِنْكَانْ ظهْرِهِ بِعَسْلٍ. قلا يَصِحٌ بَيْعُ نجس كُحْمْر 
و د ل وَلَا مُتَنَجْسِ لا يُمْكِنُ 


دقولمة 2125 أن وإن لم يعلم البائع أ أن التيق الذي 
استوفاه حرامٌ حَرّمَ على المشتري أكل ذلك الكّعام حنَّى يوفيه الثُمن 
من حل أو يبرئه منه البائع. 

(قوله: لا يَصِح بَيْعُ نجس. دا بي 
وقال أبو حنيفة: يصحٌ بيع الكلب والسّرجين» وأن يُوَكْلَ المسلم ذْمُيَا 
في بيع الخمر وابتياعها؛ واختلف أصحاب مالك في بيع الكلب : 
فمنهم من أجازه مطلقاء ومنهم من كرههء ومنهم من خصٌ الجواز 
بالمأذون في إمساكه. «رحمة» ص .]١76‏ 

(قوله: وَلَا مُتَنَجَسِ) أ عطقل ل لذ كذ لاهن كالجرة ونه 
وإلّا فبيع أرض بيت بِلَنِ أو آَجُرٌ عُجنَ بسرجين صحيح» والبيع واقع 

على الجميع. الم راء وقال السم) : : الوجه أن البيع واقع على الظاهرء 
والواتك عيرم كا 0 اه. وَعُلِمَ ص هذا أن بيع الخزف 
المخلوط بالرّماد النّجس أو السّرجين صحيحٌ» كالأرْيَارٍ والجرار 
والمواجير والقلل وغيرهاء وتقدّم في الظّهارة أنه يُعمَى عمًّا يوضع فيها 
من المائعات». فلا ا ع بمعناه [على «شرح المنهج» ؟//ال0١].‏ 


ع 


السم) : 0 ف 3 وَهَتَ أو 2 ا كلدي والكات.. صح 


6 
(وَرُؤْيَمُةُ) ‏ أَئْ: الْمَعْقُوْدٍ عَلَّيْهِ ‏ إِنْ كان مُعَيِّنًا. قلا يَصِح بَيْعْ 
مُعَبّن لَمْ يرَهُ الْعَاقِدَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا كَرَهْئِهِ وَإِجَارَتِهِ؛ لِلْغَرَرٍ الْمَنْهِيَ عَنْهُ 


[مسلم رقم: ]١5١7‏ وَإِنْ بَالَعَ في وَصفه. 


عسل ا لا لا 
ا 
وصار 


على معنى نقل اليد لا التملياك: الع شا [انظر: «جمل» على «شرح المنهج» 
“*؟]. وقال أبو حنيفة : يجوز بيع الدّهن لكين نكل حال. «رحمة» 
رص /1" ١‏ ]. 


(قوله: مُعَيِّنَا) أي: معايئًا بالمشاهدة. بدليل قوله بعده اقلا 


يَصِحٌ 0 مُعَِيّنِ لم يرَه الْعَاقَدَانْ), ولا مخالفة بين هذا وبين قولهم: 
لو قال: ا شتريت منك ثوبًا صفته كذا بهذه الدّراهم, فقال: بعتك؟؛ 
انعد بيعًا؛ له بيع موصوف في 0 وهذا بيع عو مح د 
موصوفةء وهذا واضحح» وتشحية .علئ الضصعقة كذ بط «م ر). 
«شؤبئري) [انظر: «بج) على (شرح المنهج» 7 ]. 


وقالي للك وسو نوا امعفيفا بك ااها تفلم ا ساف قدكية 
أمرين أغلبهما أخوفهما. «إمداد» [انظر: («بج) على شرح المنهج» 8 ]. 


(قوله: وَإِنْ بَالَعّ في وَضْفِهِ) يشير به إلى مقابل الأظهر من قولي 
الشّافعىّ» وإلى خلاف الائمّة الثلاثة؛ ففي «المنهاج» مع ااشرحه) ل 
«م ر»: والأظهر: أنه لا يصمح بيع الغائب» وهو ما لم يره المتعاقدان 
أن كلها نا أو مناه وو كان تسام” في مجلس البيع وبَالَّمَا في 
وصفه» والثّاني - وبه قال الأتمّة الثلائثة -: يصح يضح البيع إن دك حعنيجة 
أو نوعه وإن لم يرياهء ويثبت الخيار للمشتري عند الرّؤية» وينفذ قبل 
الرؤية الفسخ دوف جار ويم اعبار العام مكلمن ال ري 
ع الصّلحَ والرَّهنٌ والهبةٌ والإجارةٌ ونحؤهاء بخلاف نحو الوقفٍ 


هأسداة كنا 


وَنَكْفِي الرَؤْيَه قبل الحم كل ليه ره إل وفك العمل 


-ه 


1 وودةٌ ده 8 18 ضيه ين ) م8 5 كال 
وَنَكفِي رؤْيَه بَعْض المَبِيْع إن دَلَ عَلى بَاقِيْهِ. كظاهِر صبرة نحو 


اي فإنه يصحٌ ‏ . اه [*8/ه١:‏ إلى 317 2]ء ومن نحو الوقبي: الع : 
كما جزم به السم) على (احج) [/"]. الع نكن ا. 


وفي ١شرح‏ المنهج): و تكفي معاينة عوض عن العلم بقدره؛ 
اكتفاء بالتّخمِين التضهوو بهاة فلو قال" بعتك بهذ العكرة .وه 
ع ا 0 0 [1]» قال 
000 5 وم والْمَدُوق: 5 [نقله «بج» على «شرح المنهج؛ 187/7]. 


(قوله: وَتَكْفِي الرُؤْيَةٌ قَبْلَ الْعَقْدِ) فإن وجده المشتري متغيّرًا عمًا 
رآه عليه؛ تَحَيَّرَهِ فلو اختلقًا في تغيّره: فالقول قول المشتري بيمينه. 


و م مو 


ويخير. اه ا(بج» [على «شرح المنهج» ؟/187]. 


(قوله: وَتَكْفِي رُؤْيَهُ بَحْض لْمَِيْع. . . إلخ) اعْلَّمْ أن الرّؤية في 
كل شيء بحسب ما -- به» فيعتبر في الداف؟ رؤية اللأرض وَالسفوف 
والسَّطوح والجُدّر والدّروف والأرفاف داخلًا وخارجًا وطريقها مع 
الْمْسْتَحَمّ والبالوعة في الحمّام: لا كلّ حلقة وسلسلة وضَبَّة ومسمارء 
ويشترط رؤية مجرّى ماء الرَّحَى» ورؤية شجر الباغ وجدرانه ومجرى 
مائه» لا أساس الجذر وعروق الشّجرء وفي الحيوان رقيمًا: رؤية غير 
عورتهء ودابّة: رؤية مقدّمها ومؤخّرها وكواقمها وظهرهاء لا أجزائهاء 
ول 'وادية أسعات لان كل العنوات و تعنين لشن التُوب وإن لم تعتك 
رؤية وجهيه إن اختلفاء. كديباج 0 وبساط ة نا وتكفي 
رؤية وجه ما لا يختلف ككرباس» ويعتبر في الكتاب: رؤية جميع 


بر وَأَعْلَى الْمَائِع» وَمِنْلُ أَنْمْوْدُج مُتَسَاوِي الأجْرّاءء كَالْحْبُؤبء أ لَمْ 


أوراقه. وفي الْكَاغَد : رؤية جم طاقاته. وفي ىََ الخرك تقلسها. 
حون يتسامح ا في بيع فاع الكول بلا كراهة. وفي بيع ظلع كر 
الخ : «عبابس» 1 

ويعتبر في السّفينة: رؤية : جميعها حتّى ما في الماء منهاء ولا 
تكفي رؤيته في الماء ولو صافيّاء ولو كانت السّفينة كبيرة جذا 
كالملاحي. نعمء لو استحال قلبها ورؤية أسفلها؛ فينبغي الاكتفاء 
بظاهرها مما لم يستره الماء وجميع الباطن» اك 
له الخيار. «تحمة») [514/4 وما بعدها] مع اع ش» [على «النّهاية» /571]. 

قال في «(المغني) والالميا نا سنا ب ل يصحٌ بيع 
اللّبن في الضّرع وإن حُلِبَ منه شيء وَرَئَيَ ة ل اا للنَهي عنه؛ 
ولاختلاطه بالحادث؛ ولعدم تين وجود قدر اليد المبيع ؛ ولعدم 
وو ةم ل بيع الصّوف قبل جَرَهِ أو تذكيته؛ لاختلاطه بالحادث؛ 
والأن يي 0 0 حكن باستئصاله. وهو مؤلم للحيوان» فإن بض 
قطعة وقال: بعتك هله ؟ 3 قطعاء ولا بيع الأكارع رومن قبل 
الإبانة. ولا المذبوح أو 1 0 الله |3 لحمه فبل السلخ أو اك بيت 
لجهالته. وكذا عو لم 00 جوفه ‏ كما قاله الأَذرَ عِئُُ #وحدديح م وَزْنَاء 
فإن بيع افا صَحّْ) ببخلااف السهلك والجراد. فيصحٌ مطلقًا ؛ ل ما 
في جوفه. اه 

(قوله: وَمِثْلَ أَنْمُوْذْج) بالرّفع عطف على «كظاهر» الواقع خبرًا 
لسيقيذا محذوف قدو وذلاك كظاهر. ومثل... إلخ. ولو قال 
وكأنموذج؛ لكان أخصر وأسلم من توهم جَرٌ «مثل» عطفا على 
«ظاهر» كما وقع لبعضهم» وأنموذج مضاف لِمّا بعده إضافة بمعنى : 


ع 
0 
وسار 


د عَلَى باقيهء بَلَ كان يوان ِلْبَاقِي لَِقَائَهء كَقِشْرِ رَمَانٍ وَبَيض 

فِشْرَةٍ سُمَلَى لِنَحْوٍ جَوْزِ َيَكْفى رَؤْيَئُهُ؛ لأن صَلاحَ بَاطِنِْهِ فِي إِبْقَائِهِ 

وَإِنْ 0 يَدُلَّ هُوَ عَلَيْهِء وَلَا يَكْفِي رُؤْيَةُ الْقَِيْرَةِ الْعْلَيّا إِذَا الْعَقَدَتِ 
الجغلى: 

0 ا ا تنوه كلذ تضم ينم اق وَعَتَال 


21011100 


من. وهو بضم الهمزة والميم مع بتكون: النون | المستي عم 
بِالْعَيّنَةِ؛ِ بأن يأخذ البائع قدرًا من البرّ ويريه للمشتري» ولا بُدَ من 
إدخال الأنموذج في البيع وإن لم يخلطه بالباقي بصيغة تشمل الجميع ؛ 
اقول عاك ار الذى عندي مع الأنموذج؛ إلا لم يصحّ لاه 
لم يرَ المبيع ولا شيئًا منهء كما في «الْبْجَيْرِمِيَ ا [على «شرح ا فلكي 
وما بعدها] وافتح الجواد) .]٠١/5[‏ 


(قوله : طَنوَا0) بضم الصّاد وكسرهاء أ تلا وهو ما نكسيو 
حالة الأكل. (إمداد». 


(قوله : ةليه كنا عبر في (المنهاج" بالتّسليم [ص ١17]ء‏ 
وََدل 52 «المنهج) عنئه القن ا قال: وهو أولن في : : «فتح الومّاب» 
31 الى لآن القدرة على المليه لست شر لطا الك أجابوا عن 
«المنهاج" بأنه اقتصر على القدرة علي على اللي نهنا محل وفاق؛ 
لأنه متى كان البائع قادرًا على التّسليم والمشتري على الك 3 
ابيع جزماء وإنث كان عاجدًا عنه وكان المشتري قادرًا على ال 
صح كما في «الشحفة» و«النّهاية» و«اللأسنى». وقَرّره اح[ ف»)» كما في 
البح» رقن «شرح المنهج'» 7 ]. 


تيد ين ات 


وَمَعْضُوْبٍ لِغَيْرٍ قَادِرٍ عَلَى الْتَرَاعه وَكَذَا سَمَكِ بركة 5 شن تحضيلة: 


ع ين د 


يلا انارو تب ع 
.م 8 


مُهِمَةٌ: مَنْ تَصَرفَ فِي مَالٍ غَيْرِ بَْع أو غَيْرِ طَانًا تَعَذيَهُ بار 


حي ومسا مسي مال 00 


العِبْرَةَ ذ م في الْعِبَادَاتَ يدنك وَيِمَا في 
ِنَ الْمُكَلّب رارضا ل يكن أله كن : بن ملهزةة وإ 
أن طلقا * الآنالمدار فته على كلق المكلقن» 

وَشْوِل َوْلنَا: لت أَوْ غَيْرِه التَرْويْجَ وَالإِبْرَاء وَغَيْرَهْمَاء فَلَوْ 


سَّ - 
5 ءَمَو 


وذ كن طانا 11لا حَقَّ لَه قَبَانَ لَهُ حَقٌ؛ صَح عَلَى الْمُعْتَمَد 


وَلْوْ تَصَرّفَ فِي إنكاح : إن كَانَ مَعْ الشَّكَ فِي وَلايَةٍ نَفْسِهِ قَبَادَ 
وخااأها ستو قم اقلا ديكا بسني الائره 


(قوله4' أؤ طانا نفك شط )هذا فى لخن فال تيه خيلان ينا 
يتبادر منه» ومرَّ أنه يحرم تعاطي ذلك؛ بناءً على الظاهر. 

(قوله:: الأن المذان فنها عل طن الشكلك) أئ: مع هافن تفن 
ابره انيد فليهها لله راان قال لكا يل رون لجا الحتيخ: الوم 
تعدير . ولكان أخصر. 


(وَشْرِط في 6 ربوي. وَهُوّ مَحْصُوْرٌ 0 شَيْئَيْنِ: (مَظعَوم) - 
ا وَالشَّعِيْرٍ وَالثّمْرٍ وَالرَيِيْبِ وَالْمِلّح 1ه اقول - (وَنَقَدِ) - 


522 


أ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَلَوْ غَيْرَ مَصْرُوْبَيْنِ؛ كُحُلِيٌ وَيَبْرٍ ‏ (يجنسِه) ‏ كبر 


وه 2 7 
بر وَذْهاأا ذهب 2 
1 ع #7 


2 


(قوله: وَشْرِط في بَيْع ربوي . .. إلخ) شروع في بيان البيوع التي 

يشترط فيها شروط هزيدة على ما مرَّ ك: عار رج مع بعضةه دوع 
ام ْم أعقبها بالبيوع المحرّمة» مَدْرِجًا للك فى ناف البيع بغايه 
الأو 4د لتد أدرة ,لتقيف 5د منها يات أى فصا 


(قوله: مَطْعَوْم) اق ما قصد لطعم - بضمٌ الطاء جاع ١‏ 0 
ام ا ركام اكات وس اا نه يقر الجعين "الال ع باق ددر العا الي 
لين انير والشّعيرٍء والممصرد د منهما: التَعَّتَء فألحق بهما ما في 
معناهما كالموك وَالأَررٌ والذرة وعلى التَمرِ والمقصود منه: لك 
والتَّأَدْم فالبحق نه ما في معئأاه كال مين والحيقة وعلى الْملْح. 
والمقصود منه: الإصلاحء فألحق به ما في معناه كالسَّقَمُوْنِيًا 
والرّعفران. شرح المنهج) .]١ ”7/1١[‏ 

لكن يرد على قوله: فألحق بهماء أنه قد تقرّر عندهم أن تحريم 
لزنا معد ::.والانوو التحدتة ل يفخلها القياس» :وأ حسة: يان 
الحُكمَ بأنه تعبّدي حُكُمٌ على المجموع. بحيث لا يزاد نوع ثالث على 
النّقد والمطعوم. فلا ينافي القياس في بعض أفرادهء كما قيل في 
نواقض الوضوء. «أسنى». 

وقوله: كمون ا والحمص. مم را اوسن والماء 
العذب. قال بعضهم: الماء العذب مصلح للبدن. فهو داخل 6 


)6[ 44١ 0 


(حُلْوْلٌ) لِلْعِوَضَيْنَء (وَتَقَابْضُ قَبْلَ تَفَرْقِ) وَلَّوْ تَقَابَضَا الْبَعْضَ ؛ 
صَحَّ فِيْهِ فَقَطء (وَمُمَائلّةُ) بَيْنَ الْعِوَضَيْنِ يَقيْنَاء بكَبْل فِي مَكِيْلٍ. 
ني مَوْرُوْنٍ؛ وَذْلِكَ لَِْلِهِ ل: «لَا تَيْعُوا الذَّهَبَ بِالدَّمَبء وَلَا الْوَرِقَ 
بالْوَرِقِء وا الْبرَ بابر وَلَا التّعيْرَ لعي وَلَا التّمْرَ بالتّمرِ وَلَا 
الْمِلْحَ بِالْملّْح؛ إِلَّا سَوَاءَ بِسَوَاءِ عَيْنَا بعَيْنْء يدا بِيّدِء فَإِذا اْتَلَمَتْ 
هَذْهِ الأَصْنَافُ؛ بيعو كيف -- إِذا كَانّ يدا كذ" الست حرق 17ما] 
٠‏ قَالَ الرَافْعِيُ: وَمِنْ لازِمِهِ الْحُلّوْلُ ات 


النّداويء وفي «الأسنى» ما يوافقه» وفي كلام ١حج)‏ أنه للقوت. اح 
ل)1» وفي 2 : 1 داخل في المطعوم لقوله تعالى : هومن 
3 بطعمة فَإِنَّهَم مف # [البقرة : 559]. اه. واللية ربو ؛ له م 5-0 


01 للتذاوف» ذكل منهما داخل في المطعوم. (برمَاوي). 

وَاعْلَمْ أنَّ المطعومات خمسة أقسام: ما يختصٌ بالآدميّين زه 
يغلب فيهم». وما يستوى فيه الآدميُون وغيرهمء وما 0006 بعيرهم» 
وما يغلب في را فالعّلاثة الأَوْلَى فيها الرّباء والباقيان لا ريا 
فيهما. شيخنا. اه اشُوْبَري). 

وهل هذه الأقسام باليكة للقضية أ بالسية للتتاول؟ استوجه 
شيخنا «ح ف» الثاني؛ لأنه الظاهر لناء والقصد لا اطلاع لنا عليه. 
لكنَّ كلام الشّارح وكثير من الحواشئ ي ظاهرٌ في أن المدار على القصد. 


بج منهج) [؟/91١‏ وما بعدها]. 
(قوله: وَمِنْ لازْمِه) أي: المقابضة؛ فكان الصّواب: لازمهاء 
كما فى «الشّحفة» [07/4]. 


وسور ذ رمو 


ي: غَالِبًا [انظر: «العزيز' 7/4 وما بعدها]. فيبطل بيع الربئوي بجِنْسِهِ جرَافًا 
َه محم 0 ا الل واه ار عبج 
او م ظَنْ ممائلة وَإِنْ خرجتا سَواءً. 


ا 


(قوله: عَالِبًا) زاد فى «التّحفة» عَقّبه: فمتى اقترن بأحدهما 
تأجيل ولو للحظة. ٠‏ فَحَلّ وهما في المجلس؛ لم يصح. اه [:/0 |١577‏ . 


(قوله: قبطل بَيهُ بيع الرّبَوِيٌّ. .. إلخ) أي: لا يصحء وكذا البِيعٌ 
في «قاعدة مُدٌ عجوة»ء وهي: أن يقع في جانبّئ العقد رِبَويّ شرطه 
التَّمائل؛ ومعه جنس آخر ولو غير رِبَّوي» فيهما أو في أحدهماء أو 
نوع آخرء أو ما يخالفه في الطينة ‏ كمُّدٌ عجوة ودرهم أو ثوب 
بمثلهاء أو بمُدَّي عجوة أو صَيْحَانِنَ» أو مئتي دينار جيّدة أو رديئة أو 
صحاح أو مكسرة سمن اه بمئة دينار جسّدة فكة. وذيكة 4 أى انمكة 
صحيحة ومئة د ا الصَفقة هنا بتعدّد البائع والمشتري 
كالاتّحادء ويصح: بِيعٌ دار فيها بئر ماء عذب بمثلها وإن وجب 
التَعرّضٍ له ليدخل في البيع» بل لا يصحٌ بدونه» وبِيعٌ حنطة بشعير 
وفيهما أو أحدهما حبّات من الآخر يسيرة» بحيث لا يقصد تمييزها 
لتستعمل وحدهاء وبيع حنطة بمثلها وفيهما أو أحدهما قليل زُوَانٍ أو 
ين أو شعيرء بحيث لو مير لم يظهر في الكيل تفاوت» وكذا لا يضرٌ 
قليل ا ونحوه في الْمَكيْلَاتِ وبيع دار مَوّمَتٌ بذهب فظهر فيها 
معدن.» وبيع دار مُوّهَتٌ بذهب تمويهًا لا يحصل منه شيء بالنار 
[بذهب]. اه «غاية البيان» ل «م ر» [ص 104 وما بعدها]. 

قال الْبْجَيْرِمِيُ : وهذه المسالة قن للتما كل المشترط في بيع 
الرّبَوِي بجنسه؛ أي: فمَحَلَ كون الممائلة تكفي إن 0 ينضمٌ للرَبَوي 
شيء آخر ؛ و فلا تعتبر. اه [على «شرح المنهج» ٠/١‏ 


قال «شس فى»: وحاصلها: أنه تشتمل على سبع وعشرين 


صورة؛ نان ذلك أن في اختلاف الجنس تسع صور؛ لأنّهِ إِمّا بيع 
م ودرعم بمثلهماء أو بِمُدَيْنء أو درهمين» وفي كُل: إمّا أن يكون 
الْمُْدَ الذي مع الدّرهم أعلى قيمة منهء أو أنقصء أو مساويّاء فهذه 
تسعم صورء ومثلها في اختللاف النُوع. اب لاو 1 مد 
صَيْحَانِيٌ بمثلهماء أو بِمُدَيْن صَيْحَانِيٌ» أو بِمُدَيْن بَرْنِيٌ» وقيمة الْبَرنِيَ 
مساوية لقيمة الصَّيْحَانِىَ» أو أنقصء أو أزيدء فهذه تسع أخرىء. 
ومثلها لدت الس ام ار ع وخر حدر 0 
برادة ذهب أو “قعة) مكليماء اللي أ فكسرين) وقيهة 
المكت فون قيقة الصّحيح وهو الغالب» أو أزيد إن فرض ذلك. أو 
مساوية» فهذه تسع ار فالجملة: سبع وعشرون» من ضرب 
ثلاثة في تسعء وتحقّق المفاضلة في ثمانية عشر منهاء وتجهل 
المماثلة في تسع. زكليا باعل لا دلانة فى لضن وهي: ما لو 
ب صحح مكار ليان أو بصحيحين؛ ا 0 
الصَّحيح في التلانثه معناوية لقيمة المكسة فإِنَ دللك و وَالسة 
3ب 0 50 
انحاد القيمة في الصّفة ولم نطوو لها في الجنس والنوع؛ لغلبة 
الاتتحاة فها:دونهها؟ الوجود الورك معهاء وهو :لأ "يخطع إلا تادرّاء 
بخلاف الكيل الموجود مع الجنس والنوع. اه [على «تحفة الطلاب» 88/١‏ 


وما يعدها]. 

وتسمَّى هذه المسألة: «مسألة قاعدة مذ عجوة ودرهم»؛ لتمثيل 
الأصضحات ليا ذلك بو الجززاة. العفو 2 انمو الأبد الدعم لكا .وهر 
أجوة تير المدينةه فيل إندمن التخل"الذى غرسة كله بيده الشريفة؛ 
ولذا يتداوّى به من الأمراضء والتَّمر البَرْنِيُ نوع منه» وهو نسبة إلى 


- 1 7 8 مه َم 2 - 0 ن ل تمهاس اس 5 8 كت 
() شرط د أحَدِهِمًا (بغيّر جِنيِه) وَاتحَدا فِي عِلَةَ الربا ‏ 
2ع 2 ه هم 5 2 وا في 0 1 0 
كر تفن ودهب بمصه -: (خلؤل وَتَمَايْض) قبل تفرق» للا ممائلة. 
مالبرور 


فيطل بَيْعٌ الربَوِيٌ بِغَيْرِ جِنْيِه إِنْ لم يُفْبَضَا فِي الْمَجُلِس؛ بل يَخرم 
الْبَيْعٌّ في الصّوْرَتيْن إِنِ الل شَرْظ مِنَ الشْرُوْطِ. 


وجل كان ينها طام ينال له راس الراكةه.والكتخانة قببية إلى كبن 
كان يربط به يقال له: صَيْحَانُء أو كان يصيح فيهء فنسب إليه. كذا 
ف "لشن ق» على «التّحرير) [/4"لا]. 

لكن في «بج» على «المنهج»: سبب تسميته بذلك: ما َقَلَه 
السَّيّد السَمْهُوْدِيُ في «تاريخ المدينة» أن ابن الْمُوَّيَّدٍ المَحْموْدِيَ ذكرَ 
فى كتاب «فضل أهل البيت» عن جابر أنه قال: كنت مع الْنبِيتَ يَلهِ في 
بعض بساتين المدينة وَيَدُ عَلِىَ بيده» فمررنا بنخل» فصاح ذلك النخل 
فقال: هذا محند كه [شكذ الأضياء]! :وهذا على سبد الآولياء: واس 
رسول الله! وهذا عَلِئيٌ سيف الله! فقال النبىٌ يك لِعَلِىٌّ: «سَمهِ 
الصَّيِْحَانِيَك فسمّاه بذلك». فالمسمّي له حقيقة هو النبِيْ ككِِ. اه 
.]7١1/6[‏ 

وفي لارحمهة الآمَّة) ما م وما جرم فيه الربًا له يجور بيع 
صحيح ودينار قراضة بدينارين صحيحين ؛ وأجازه أحمد إلا في 
التوعيك؛ وقال موا حنيفة : 0 ذلك جائز. اه [ص ١7١5‏ وما بعدها]. 


1 و 
000 
يم 
رسا 


)6[ >66 5( 


وَانَمَقُوا عَلَى أَنّهُ مِنَ الْكَبَائِرٍ؛ لِوْرُوْدٍ اللّمْنِ لآكل الرّبَا وَمُوْكِلِه 
وَكَاتِبه [الترمدق رفي 11 


4 4# 0 - 2 َو 57 مع سوس التو ان 6 ١‏ َه ا مو 
وَعَلِم , ر أنه لو بيع طعام بغيره ‏ كتمدٍ او ثوب او غير 
2 هه 2 2 عه 


له 
سس مه 


طعَام بِطعَام؛ لم يسْتَرَظ شَئْءٌ مِنّ الثلاثة. 


م + آم 1 ف 
2 يت يت 


أ 1 ه- 5 له م 8 5 مات - 2 22 
00 شرط في (بيع مَوْصوفٍ في ذَمَهةَ) عر مالل" السلم - مع 
الشَرْوْط الْمَذْكُوْرَةٍ لِلبَبِع غَيْرٍ الرؤية : 


(قوله: مِنَ الْكبَائْر) بل من أكبر الكبائرء ولم يؤذن الله في كتابه 
عاصيًا بالحرب غير آكلهء ومن ثمَّ قيل: إنه علامة على سوء الخاتمة. 
كإذاية أولياء الله تعالى ولو أمواثاء قال الله تعالى: «#قإن لَمْ تَمملوا كَأدَنُوا 
يحَرّبِ من آلَّهِ» [البقرة: 21978 وقال: «مَنْ عَادَى لِي وَلِيًا فَمَدَ ادنْنهُ 
بالحرب» [البخاري رقم: وحرمته د وما دكر فيه من د 
يؤدّي إلى التضييق ونحوه حِكم لا عِلل» ولم يحل في شريعة قط؛ 
لقوله تعالى: ©وَأَْذِهِمُ روأ ود مهأ عنّهُ» [النّساء: 615١‏ أي: فى 
الحنت السَّابقَة» وحينئذ فهو من الشّرائع القديمة. اه «تحفة» [4/؟57] 
وانهاية» [5:554/6] بزيادةٍ من (بج» [على «شرح المنهج» ؟/189]. 


1 فى 1 + 
يت يت 


(قؤالفة بو شال ل الشلم) تكن يالك الستلي .راسي الال في 
اجنين » تقال له مكنا" لكلف » التقويم بكرم اين عور لفط 
السَّلَّمه ولعلَّ اقتصار الفقهاء على الأوَّل؛ لمشاركة الثاني للقرض» بل 
صار هو المتبادر منه. ١‏ بَجَير مي" [على «شرح المنهج» '/1؟5]. 


0 
دب 


رصار 


ا 00000 0 000 


(قوله:: فشن رامن “مال) أى:. إذا كان معيّناة :أن إذا كان: في 
الذّمَّهَ : فلا مأ 50 المجلس» فإن عيِّنَ فيه؛ جاز الاستبداد 
بعبضه. اه (ع ش» [على «النّهاية» 1814/4]. وجواز الاستبداد هو مماد 
الشّارَحء وَجَرَى عليه في «التّحفة» [ه/غ] و١شرّحَيْ‏ الإرشادياء وَنَقِلهُ 
الريادِى عن الرملك: قال فى «النهاية» : ولا يد من حلول وأضئ المال» 
والاتيدى عقا قارط لاني في المعلس اقد21 0144 أ فالحلول 
شرط في الصَّحََة والقبض قبل التَّفْرّقَ شرط لدوامهاء لكن لا يصح 
القبض مع النّهي عنه؛ كما لا يكفي الوضع بين يديه كالرَيَا. 0 


. 
#7 


0 تَعْبِير «المنهاج» و«المنهج» بالتسليم» كما فى «حواشي المنهج' 
[انظر: «جمل» 2778/5 «بج2 177/5]. 

(قوله: فيض رسي مَالِ) أفهم أنه لو قال: أسلمت إليك المئة 
انّنى في ذِمّتك ‏ مثلا ‏ في كذاء أنه لا يصحٌ السَّلَمُء واعتمده في 
«النّهاية» [:/0]184» زاد في الى 3 و«المغني» [08]: لو 
ل لاا لمر يصمًّ؛ لعدم قبض رأس المال في 
المجلس. اه 


العقة: حا و نالصاوي انه لأن 
المجلس حريم العقد. فَلَّهُ حكمه. «بَاجوري» [على «شرح ابن قاسم؛ 


.] 10 


(قوله: وَهُوَ) - مجلس الخيار. (وقوله: يل تَمَرّق) أ 
وقبل تخاير ؛ أن اختيار اندرو كالتَّفْرّق. (وقوله: 0 مجلس الْعَمَّدِ) 


0 لامر . ٠‏ ةا 
7 )© مكهة > 0 00 1 1 
رصار ل لبمصاك 


زان قا تبراس الال لمر رما ا لت ترك لمر 
كَدَارٍ وَحَيوَانٍ -. وَلِمُسْلَم إِلَيْهِ قَنِضْهُ وَرَدْهُ لِمْسْلِم وَلَوْ عَنْ ذَيْنه 
َو 


٠.60, 1 010‏ مه 2 ٠.‏ 8 - 0 َه 0072 
(وَكَوْنْ مُسْلَّم فِيْهِ دَيْنَا) فِي الذمَّةَء حَالا كَانَ أو مُوَجَلَا؛ لأنه 


ليس بقيدء وا واقهنا ركان عفن الفيضن قد الفرين: 
لم ع كما فى في ”١ع‏ ”م ش») [على «النّهاية؛ 184/5]. 

لكرلةة. ولو كان :رام لكان للف كدو | وتيت الاك مسي 
فس أن لخدي نو انان اليس جور 1ف وناو للفه لين اله 
إخراجهاء ولو كان رأس مال السَّلّم عقارًا غائبًا؛ كان قبضه أن يمضيّ 

فى مجلس زفق يمك الروضول إلية بر التكلية وضرينة ,من تع عير 
المشدرى: «ح ل4»ء ولا يكفي: أسلمت إليك منفعة عقار صفته كذا؛ 
أن منفعة العقار لا تثبت في الدكة «(ع ش» على ال 1 
وحاصل ما تلخخص من شرح م را ولع ش») عليه : أن المنفعة يصحٌ 
كوتها وأسن: هال إن" كانك يعننة سواء كافك نفع عفان أى شير 
وإن كانت في الْذَمّة : لا يصحٌ جعلها رأس ماني ل ان كات به 
غير عقار. بجي مي) [على «شرح المنهج» 707/١‏ 1]. 


س المال في 2 قبضًا جف ”ا ا هذا هو الممكن. ابا 
0 ااشرح ابن قاسم» 100/5 وما بعدها]. 

(قوله: وَلحْسْلة ِلَب قَبْضه) أ الاستبداد به عند عدم اين 
كما مرّ. (وقوله: ولو ع دَينِْهِ) فى «التّحفة» [1/0] و«التّهاية» [147/4]: 


ولو فبضه المنتيام إليه وأودعه الفل: أو رده إليه قرضًا أو عن دين ؟ 
جاز. اه. 


)6[ + 59 


الَذِي وْضِعَْ ‏ َُ لَفْظ السَّلّم. َأُسْلَمْتُ إِلَيْكَ أَلْمًا في هَذَا الْعَيْنء أَوْ هذا 
في هَذَا: ليْسَ سَلْمَاء لِاليمَاءِ الشَّرْطِء وَلَا بَيْعَاِ لاخْتلالٍ لِمْظه. 


07 قَالّ: اشْتَرَيْتُ مِنْكَ تَوْبَا صِفَنُْ كَذَا بِهَذِهٍ الدَرَاهِمٍء فقال+ 
ِعْتَك : كَانَ نَ بَيْعَا عِنْدَ السّيْحَيْن؛ 0 «الرّوضة» 5/5 وما بعدها]» 


(قوله: أَوْ هَذَا فى هَذَا) أي: ك: هذا الثوب في هذا العبد. 


زقولهة- كان. عن )د بهو الأصحٌ؛ ونوا عن في مقابله ب «قِيّلك. 
قال في ا ا ال 
فى المحاين إذا ان فى االد5ةه البكري عق بويع الذون بالت يواد لا 
لبضاة :وقك نه خباق الوط #ويقود ‏ الاأعمافن فلت بوعلى الثانى: 
دجم فتدى رادي الها دان الميعديوة نول كوت تود نشبا ب 
الاعتياض عنه. و الخلاف: إذا لم يذكر بعده لفظ السَّلْم؛ 
كان لما اثنافا.ء ناه حوفي من «الكردي» [نقله «حميد» على «التّحمَة» 
00/0 


قول «التّحفة): عن بيع الذي بالديقء اع معد بيع الدّين 
الذي اننا مهن :قال نوعو دان امع الديج بالد ين االنايت قبل العقد 
- باطل. ٠‏ فكذلك هذا وإن لم يكن منه؛ لآ اكديق نهنا انلكا كان 
الحقندة: 51 تافو فق قيلي الكنما لما لم يفن فى اح الموضين ان 
المجلسن أَشْبّهَ .بيع الدَّينَ بالدّين. الثابت«من قبل فإن عيّن أحدهما في 
المجلس؛ كان صحيحًاء وهذا في غير الرّبويّينَء أمّا هما: فلا بد من 
قبضهما في المجلس. 

والحاصل: أنه يصحٌ بيع الدَّين بغير دين سابق أعمّ من أن يبيعه 
بعين أو بدّين مُنْشَإِهِ سواء باعه لمن عليه المسمّى ذلك بالاستبدال - 


لقو دنا 8 6 


وَِيْلَّ: سَلَمْ؛ نَطظرًا لِلْمَعْنَىء وَاخْتَارَهُ جَمْعْ مُحَمَقُوْنَ. 


ون الْمسْلَم 0 عن لامو اقن اقعلة اح كر 


الاين ان: 002" قلا يَصِحٌ السَّلّمُ فِي مُنْقَطِعِ عِنْدَ الْمَجِل 
كال طني ف التاق 


-_ -_ 
ا دين 2 1م عم 


و وَرَنِ في موزودء او 


() كَوْنُهُ (مَعْلُوْمَ كَدْرِ) بكَيْل في مَكِيْل 


3 5 كوه 6م لغ # ال ل 8اده 
درع في مَدْرُوْعَ» أو عل في معدود. 


أو لغيرهء الا لاس بان ير د 
بغير دين ثانتت قبل 00 كان بعين أو بدين متشا وهو الاسقدلالن 
فيه - تفصيلٌ: إن كان ذلك في متّفقي عِلَة الرّباء كدراهم عن دنانير أو 
عكسه: اشترط قبض العوض فى المجلس؛ وإلا اشترط التّعيين فقطء 
وأمّا بيع الدَّين بالدّين الثابت من قبل: فهو باطل» سواء باعه ممّن هو 
عله كان استيدل عن ذينه ذَينًا اخر . أ لغيرةب كان أكان ليها ذيتان 
على ثالث. فباع احدهها الآخر دينة بديقة -»؛ سواء ان الجسس ا 

اه «شَرْفَاوي» بحذفي [على «تحفة الظلاب» ؟/94١].‏ 

(قوله: أَؤْ وَرْنِ في مَوْرُوْنِْ) أي: كبطيخ وباذنجان ورمّان ونحوهما 
ممًا كَبْرَ جرمه. فكع 2 فيه الورت: ولأ يكف فيه الكيل ؛ لأنه يتجافى في 
المكيال» ولا العَلٌ؛ لكغرة التفاوث: فيةء والجمعٌ فيه بين العَدّ والوزن 
لكل واحدة 00 أنه وجوده. اه ااشرح المنهج" [١1/ىك6‏ ا]. 


وصح فِي نحو جَوَزٍ وَلوْز بِوَرَنِء وَمَوْرونٍ بكيل يعد فيه ضايطاء 
جه سر 9 ع 0 - د مةهى” ص سه - 2 س مام 0 2 هاس 
وَمَكيْل بِوَرَنٍ. ولا يَحَوْرْ فِي بَيْضَةَ وَنَحُومًا؛ لأنه يَحْنَاحُ إلى ذكر جرمِهًا 
ا لك 
مَعْ وَرَْنْهَاء فيؤْرِث عِرَةَ الوَجؤْدٍ. 


وَيشْتَرَظ - أَيْضًا - بََانْ مَل تَسلِئِم للْمْسْلَمٍ فِيْه إن أسْلَم بمَحَل 
لا يَصْلْحُ لِلتّسْلِيُم أو لِحَمْلِهِ إِلَيْهِ مُؤْنَدٌ وَلَوْ طَفِرَ الْمُسْلِم بِالْمُسْلّم إِلَيْه 
بَعْدَ الْمَحِلّ فِي غَيْرٍ مَحَلَّ التَسْلِيْم لتفله إلى مكل الظفى مُؤنةء 


قال «سم»: قوله: لكل واحدة» 5 وللجملة كما اعتمله 
لما ” الشهافت الرّمليُ؛ وحينئذٍ: فالبظيخة الواحدة والعدد من البطيخ 
كر تيا كر بعل للك (الن ظلن :ا للنكم إشنات بعد ابر لقي 2 فيال 
0 لأنّه لا يصحٌ السَّلَمٌ فيه - أو يضمن 
وزنه بِطِيخًا عد لاله مع النْظر معد 3 الورن يصح . يصحٌ السَّلمُ فيه» وامتناعه 
50056 جاء من جهة ذكْر عدده مع وزنه ‏ ؟ فيه نظرّء والمتجه ما 
تحرّر من المباحثة مع ام ر» أن العدد من البظيخ مِثْلِيٌ ؛ لأنه يصح 
السَّلَم فبة وزتائة افوصون عنقله إذا “كلف وانها يعرضن: لذ التتاع 
السَّلَم فيه إذا جمع فيه بين العَدٌ والوزن غير التقريييين؛ ون البطيخة 
الواحدة متقؤمة.» فتضمن بالقيمة؛ أن الأصل منع السَّلْم عن وإن 
عرض جرازه فيها إذا أراد الوزن التمريبيَ. (بَجَيْرمي) [على «شرح المنهج' 
0]. 


(قوله: مَعَ وَزْنِهَا) نعمء إن أراد الوزن التفرييت 0 اكه ب 
اه «تحفة») [ه/١١]‏ و«نهاية») .]١195/:[‏ 

(قوله: وَلِتَقْلِهِ إلى مَحَلَ الظَمَرِ مُؤْنَةُ) أي: ولم يتحمّلها 20 
بخلاف ما لا موّنة لنقله كيسير نَقَدِء وما له مؤنة وتحمّلها تحمّلها الْمُسْلِمُ؛ ! 


لا ُُ 
رط ا * هه 
وسار 


لمْ يَلْرَمْهُ أَدَاءٌء وَلَا يُطَالِبَهُ بقيِمَتِه. 

2 6 0 3" 

وَيَصِحٌ السَّلَمُ خالا وَمُوَجَلًا بِأجَلٍ مَعْلُوْم لا مَجهُوْلِء وَمُظلْقَهُ 
0 لعشم ل 


سر ارم 


5 0 


عر حي ولا نظر لكونه في ذلك المحَلّ أغلى منه بمخل 


النَسليِم. اه «تحفة» [4/0"]. 


(قوله : َم يَرَمْهُ أَدَاءٌ) أن الم يلوم الفخل إليه آداء الْمُسْلَمِ فيه 
0 (وقوله: ولا يطالبه بقِيِمَتِهِ) أي: ولا يطالب الْمُسْلِمُ المكلة 
ليه بقيمة الْمُسْلَمٍ فيه في غير محل التُسليم؛ “لكت له الدغووق عليه 


0 نالك قر الى ا التعلييى أي التوكيل :زلا بمحيس» قاله 
الزركقيةء السم) [نقله الجمل على «شرح المنهج» 1017/7]. 

(قوله : : وَيَصِح الم 00 0 إن كان الْمُسْلَمُ فيه موجودا 
حينئذ؛ وإلا اتعين كونه مؤجّلًا. «شرح م را. بمعنى أنه يتعيّن النّصريح 
بالتأجيل ؛ ا لم ينعقد. (رَشِيدِي) [على «النّهاية» .]١90/5‏ (وقوله: حَالا) 
خالف الأئمّة الثلاثة. «برْمَاوِي). (بج2 [على «شرح المنهج» 519/2]. 


3 2 


(قوله: وَحَرمَ رَِا) قدّم أوَّلَا حَكمَ ب الرَبَوي فى الشوقات» 
وتكلّم على ال اتحقنا عن حك لتدروية ا لزااعة: كلها وصدّر به البيوع 
المحرّمة» فلا اعتراض. 

قال في «التّحفة» [570/4] و«النّهاية»: والأصل في لجيه ره 
مق أكبر (القاتنة الكعاب .والشة وال حفاع: زاد في «النّهاية»: وظاهر 


4 


]١[‏ وَربًا يَدِ: بأن يُقَارقَ أَحَدَهُمَا مَجْلِسَ الْعَقْدٍ قَبْلَ التَقَائض. 


ل1] ورم نشاء يبان تشترّظ ‏ آخر. فى أخل: المواضية: 


الأخبار هنا: أنه أعظم إثمًا من الرّنى والسّرقة وشرب الخمرء لكن 
أفتى الوالد رحمه الله تعالى بخلافه [/454]» قال «ع ش»: قوله: من 
أكبر الكبائرء هذا في بعض أقسامهء وهو: ربا الزّيادة» وأما الرّبًا من 
أجل التّأخير أو الأجل من غير زيادة في أحد العوضين : فالظاهر أنه 
مغيرةة لان ] غانة ما كيد أنه سقف داز ان اضر حرا بأن الععوه 
الفاسدة من قبيل الصّغائر. اه [نقله «بح» على «شرح المنهج» ؟/189]. 


| لس 104 


ا مر ياه ا بيان موضوعه.» وهو: مطعوم ونقدء ففيه 

(قوله: مَا فِبْهِ نَفْعٌ للْمُْفْرضٍ) أي: غير نحو الرّهن. كما في 
«التّحفة) [57/5] و«التهاية»» وإنما جعل ربا لْفَرْضٍ من ربا الْمَضْلِ مع 
اله اليو قتي .بها 1 النات: لق لننشود سنا لقا ع كان يمقر ال 
باع ما أقرضه بما يزيد عليه. ع ش١.‏ عا [على «شرح المنهج» ؟/90١].‏ 

(قوله: وَرِبَا يَدِ) إِنّما نُسِبٌ إليها؛ لعدم القبض بها حالا. 
«برَمَاوي». ابج» [على «شرح المنهج» 190/5]. 

ا اللاخاراكر واه وال - أي: 0000 
عِرّْقَ الأنىء وممًا جرت له: أن يوغل الْوَرَعٌ الصّغير 507 في غَابَةَ 


لذ ف 


2 ثم الْعِوَضَانِ إن اتمَقَا نا :اشترط 0 
عِلَّهَ - وَهِيَ الطعْمُ وَالتَقدِيه : اشَتَرِط رطان دما 


طارض خناء ل وباو د م ار الركتعتدب اد ندر اشن 
ِلصَرورة بحَيْتُ إِلّهُ إن لم يغ ال لزنا لابخ له الفرفينة ررد 
إلى إِعْطَاء الرَّائْدٍ بطرِيْق الَذْرِ أو التتتمي 1 ما ذا قُلْنَا: التَذَّْدُ لا 
يَحْنَاحٌ إلى قَبُوْلٍ لْمُظًا عَلَى الْمُعْتَمّدِ ا يَنْتَفِعٌ الإثمُ 
كدر ررة [في: «الفتاوى الكبرى الفقهيّة) 704/7]. 


ع 

ص 
نَحَثَا 
- 


فَائِدَةٌ: وَطَرِيْقُ الْخَلَاص مِنْ عَمْدٍ الربًا لِمَنْ يَبِيْعْ ذْهَبًا بذَهَبِء 
بؤْصٍ ا فمها 2-07 على الموضع ا «بِرْمَاوِي» و«ق ل». ابج) 
[على ااشرح المنهج' ١‏ ]. 

(قوله: وَكُلهًَا مُجْمَعٌ عَليّهَا) أي: على بطلانها. «ع ش» [على 
«النهاية» ولابج) [على «شرح المنهج» ؟/10١].‏ 

( فول تفذتيك) “هن الوحلول سو التعايمن و التماث: 

(قرقهة :ا زعرة) #التفمية عفنا عن اتج انان '(وزقولة 4 تقد ما 
هما: الحلول والتقايض. 

(قوله: ا يَنْدَفِْعْ م إِغَطَاء الربَا) أ عن اللمففوفن اما 
المقرض الآخذ للرّبًا: فآثم بلا خلافء. كما هو واضح. 

(قوله : وَطرِيْقُ الْخَلاص) أي: الْحِيْلَه في الخلاص من الرَبَاء 
٠ 5‏ في «التحفة) 0 90] و:التهاية» [*/غ:4]: ا المخلّصةٌ 57 


سم 


الرا7 
0 


رنا المَضل. اه. وَجَرَى على حصرها فيه ف افتح المبين» [ص ١١9‏ وما 


بعدها]. 


ومن الْجِيّلٍ المكروهة: بيع لق قال في «العباب؟: بيع م الميدة 
صحيحٌ وإن اعتاده» لكن يَكْرَُ وهو: بِيعُ شيءٍ بثمنٍ كثيرٍ مؤْجلٍ»ء ثم 
ابتياغه من المشتري بعد قبضه بحالٌ قليل ليبق الزّائد لمت أ9: بغة 
ل لم قنقن: الثم 
الأوّل أم لا . اه بالحرفي .]72١8/5[‏ 

وفي «الرّواجر» لابن حجر: الْحِيْلَهٌ في الرَّيَا وغيره قَالَ بتحريمها 
الإمامان مالك وأحمد #اء وَذَهَبَ الشَّافعيُ وأبو حنيفة مكنا إلى جوازٍ 
الحجلة 5 الرَبَا وغيره» واشع ل أ طيهعاقنا للها ما ا أن عَامِل 
يبَر جا إلى لني ل بتر كير جَيدِء كَقَالَ له: «أكلّ كر حبر 
مَكَذًَا؟!». فَقَالَ: لاء وَإِنَمَا رذ د الكوية وَتَأَحَذٌ بِالصَاعَيْنٍ مِنْهُ ضَاعًا 
تن نوه سق للقي راخلحة ادا باد عَلَّمَدُ الْحِيْلَةَ فى 
وَهِيَ: أن يَبِيْعَ الرَّدِيءَ بِدَرَاهِمَء وَيَشْتَرِي بها الْجَيّدَ [البخاري رقم: ١١5؛‏ 
مسلم رقم: 591 .]١‏ 

وهذه من الْحيّلٍ التي وقع الخلاف فيها: فإنَّ من معه صاعان 
دقان وزيكة إن نا علد نن افتا بلعينا “ضياع ددا :لا نونك ذللكا م عير 
وها عقد آخر؛ أنه 0 إجماعاء فإذا باعه الردتية بدرهمء واشترى 
بالدذرهم الذي فض ذْمّته التحيف: : خرج عن الربًا ؛ إذ لم يقع العّد إل 
على مطعوم ونقدء دون مطعومين»؛ فاضمحلت صورة الرّبّاء فأئُ وجه 
للتّحريم حيتئز؟ ! 


فَعْلِمَ مما تقرّر أنَّ هذه الْحِيْلَةَ التي عَلّمها رسول الله يخ لعامل 


خيبر نَضٌّ في جواز مطلق الْحِيْلَةٍ في الربَا وغيره؛ إذ لا قائل بالفرق. 
وأما ما استدلٌ به أولعك من قصَّة اليهود المذكورة: فهو مبنيٌ 

على أن 0 5 لت ال خلا فه. 

ف 0 عنه ِل أنه ورد في شرعنا 0 يخالفه. 0 الاستدلال في 


وو و 


هذه المسألة وغيرها طويل. 0-6 تسطه كت الفقه والخلاف. 


اه كلام «الزَّواجِر) [48/1: وما بعدها]. 

أقول: إذا تأمّلت ذلك مع ما ثَقَلّهُ الشّارِح هنا عن شيخه «حج" 
أن فيووة ا لز امن تدفع عن المقترض إثم إعطاء الربَاء أي: بغير 
تعاطي حِيِلَةٍ في ذلك: للك م نلعيل انال 
را كا ةف" ل عامانة رليك ارقم للساومن من ووظة ادن 
الصّريحَء كما أرشد إلى ذلك كلك في الحديث الصّحيح» فقد عَم شؤم 
الريا ب:والعياذ ل وذَاعَء وارتكبه ا 
ولا نكير ‏ الأعيانَ والرّعاع. وصار لا يُتخلّص ما منه بِهَاتِه الج ا 
المحتاط التَّادرء قَيَا لها من كبيرة صمّرها عدم النّظر لليوم الآخرء وما 
أجمل الاطٌّلاع على ظُرّقٍ الشّريعة وبيان رُخَصها؛ ليتمسّك بها من 
يعات يكيف اعد هر ايان + واف ذوديا: ولعل تشنيع من شُنّع 
على متعايلي تلك الحيّل مبنيُ على جِيّلٍ لم تستوي الشروط شرعًاء 
أو للخروج من الخاللاف تو يان إلا أن الكانئ انوروك تتتعا ف لد 
يوجب تقريعّاء وأمًا ما اختاره بعض المتورّعين من المتأخُرين من 
حُرمةٍ تعاطي حِيّلٍ الرْبَا مطلقاء ٠»‏ مُعْلْطين القائلين حو عا مُسْدّدِين 
التّكير على من يتعاطاها : فلا شك أنَّ مقاصدهم في ذلك حسنةء إل 


5 2 4 َه و و ءَ َوه َوه كم 5 5 سس اس واه 2 
أو فِضه بِفِضوّء أو برا بِبرّ تاردنا بأْرْرُء مُتَفَاضلا: بأن يَهَبَ كل مِنَ 
:0 3 و و 00 0 مع 
البَائِعَيْنَ حَمَهُ لِلآخَرء أو يُفْرضَ كل صَاحِبَهُ ثم يُبْرئه. وَيَتخلص منه 


مكاي صسن 


ِالْمَرْضٍ فِي بَيْعْ الْفِضَّةٍ بِالذّمَبء أو الأَررٌ ِالبْرٌ؛ بلا فض قبل تفرقٍ. 


2 0 (تَمْرِيْقٌ بَيْنَ أَمَةِ) وَإِنْ رَضيَتْ 3 كَانَت ا (وَفْوْعٍ 
َه و م 5م 0 5 2 5 ه]مج6, 52 ساس هن ساته 


وَعَدِيَةَ لِعْيْرِ مخ عن عَلَيْهِ؛ٍ كبر 0 ا(مَنْ ل م ا 5" 


نهم لو وقفوا على بساط الأدب مع هذين المجتهدين» واقتصروا على 
اختيار موافقة الآخرين؛ لكان أوفق بتفاوت المقامين» وأقرب إلى 
قبول الموعظة لدَى المحتاطين» على أنه ماذا على من تخلص بمكروه 
لد قوم ا ل ة لدى كل المسلمين؟! وهل 
التُشنيع عليه إِلّا غُلَوٌ في الدّين أو تَغَالٍ يؤدّي إلى حَرَجٍ كب !وها 
كففى 00( المشددية تغليط هذين الأكافرين تقالو كها: خلظ امقر 
بكر وعمر! فلا حول ولا قو قَدَة إل بالله العليٌ العظيم. 

(قوله: وَحَحَرُمَ تَفْرِيْقٌ) معطوف على «وَحَرْمَ رباك فَجَعْل المحشي 
هذا أوَّل البيوع المنهيّ عنها غفلة عمًا تقدّم. 

(قوله: ِعيْرِ مَنْ يَعِْقُ عَلَيْه) متعلق بل من ابَيْع؛ وما بعده. فلا 
يحرم التّفريق , بها 5 اله ند ليله الآن 7 لو املق لفو كله 
ملازمة الآخر. «أسنى» [50/8: وما بعدها]. 

(قوله: لِحْبَّر: «مَنْ قَرَّقَ... إلخ) وَحَبَر: الور 5 
وَالِدَةَ وَوَلدِهًا» [انظر: «فيض القدير» 015/6 قال «م ر»: وهو من الكبائر؛ 
لونووه (الكوفيفر السريض فيه. اع ش»ء وأمًا العقد: فحرام من الصّغائر 
على المعتمد. خلا فا لابن حجر حيث قال: إنه من الكبائرء كما قرره 


: 0-6 ا 
اللصصن 2 


رق الله بيه وس ا يوم الْقِيَامَةَ) [النْرْمذي رقم: .]١58*‏ 
(وَبَطلَ) الْعَقْدُ (فِيْهِمَا) أَيْ: الرّبَا وَالتَمْريْق بَيْنَ الأمَةٍ وَالْوَلَد. 
وال الْعَرَالِيُ فى «فْتَاوِيهِ) 5 ادر عدر سا المر دن بابي 


السّيخ عبدة. 1 [ على 'اشريخ المنهج" */8 وما بعدها]. 

(قوله: قَرَّقَ الله بَنْهُ وَبَيْنَ أ 00 فى المونيا ين يجسميع 
بعضهم ببعض » قا ميخمول: على التكر: اع ش» ولح ف» ملخّصًا 
[انظر: «بج» على «شرح المنهج» ؟/9١5].‏ 

(قوله: وَأَلْحَقَ الْعَرَالِنُ) إلى (قوله: وَإِنْ كَانَتْ خُرَّة) هذه 0 
ل «الأسنى» [/0:]» وَتَقَلَهَا الرقيبدى تُ «حواشى الثهاية» قال 
وصريعيها آن الحرة والامة سواءء لكنّ عبارة 0 من التهكا ف ا 
حجر والأدْرَعِيَ توافقٌ ما تَمَلَهَ الشّارح ‏ يعني: «م ر4 . اه [/07]. 

وعبارة «التّحفة»: ويحرم التّفريق - أيضًا - بالسّفرء وبين زوجة 
خَرَّة وولدها غير المميز لا مطلقة؛ لإمكان صحبتها لهء كذا أطلقه 
الْعَرَالِينٌ وأفرومة اذى رت تامو علانيم بلي ايها تاد 
التّفريق بالسّفر أو غيره في المطلقة وغيرها فقن ازا بحن عفان تحت 
لها: حرم ؛ ولا ٍِ كالسَّفْر لنقلة فلا. اه "٠١/5[‏ وما بعدها]. 

اعجار «النّهاية» : وأفتى العرالج بامتناع التّفْريقٍ بالمسافرة» ا 


مع الرَّقٌء وَطَرْده ذلك في الرّوجِة الخرّة» بخلاف الأَمَةَ ان ظاهرًا. 
0 ز*رهلاء ]. 


وقال «سم' على «حج): قوله: بالشّفرء أي: مع ارق 
والمراد: سفرٌ يحصل معه تضرر؛ وإلا ‏ كنحو فرسخ لحاجة ‏ فينبغي 
أن لا يمتنع» ثُمَّ ما ذكِرَ من حرمة التفريق بالسّفْر مع الرَّق على ما 


ِالتّمرِيْق بتخو لبي وَطَرَدَهُ فى التَّفْريْق بَيْنَ الدَّوْجَةٍ وَوَلَدِهَا وَإِنْ كانت 
حر بخللاف المُطلقة: 


وَالأَبُ وَإِنْ علَاء وَالْجَدَّةُ وَإِنْ عَلْتْ وَلْوْ مِنَّ الأبء كَالأَمٌ ذا 


0 تعد التميير: يَحرم؛ ؟ لِاسْتَعْنَاءِ الْعُْمَيْرٍ عَنِ الكفاءة 
كَالمَمَرِيْقٍ بِوَصِبةٍ وَعِشَقٍ 2 


وَيَجْوْرُ تمْرِيْقُ وَلَدِ الْبَهِيْمَةِ إن اسْتَعْنَى عَنْ أَمَّهِ بلبَّنِ أَوْ غَيْرِهء لكن 


رو 58-6 وأمًا قوله : وبين زوجه ري إلخ ع الس أيضّاء 
فممنوع. اه 5٠١/4[‏ وما بعدها]. 

وعبارة «ح د أو يتفيف كا وق تيه ا ران 
الخُرَّة يمكنها السّفر معه وإن كانت مزوّجة» وظاهره: وإن لم يحصل 
به إيحاش» ل عد تقييده بذلك. اه [نقلها «بج» على «شرح المنهج' 
؟/8١5)].‏ 


(قوله: كا لتَمرِيْقٍ بِوَصِيَةِ) أئ: كما لا يحرم التمرروق توضة : 

إلى آخرهء أي: لأنّ الوصيّة قد لا تقتضي التفريق بوضعهاء قفلعل 
الموت يكون بعد زمان التّمِييزء ويؤخذ منه: أنه لو مات الموصي قبل 
المنة؛ 0 بطلانهاء ولا بعد فيه. «نهاية» [/174] والسم) [ على «الشُحفة» 
4+ وما بعدها]: واعتقمد فى #المغدى) [/050] واشرخن الإرشاد) 
و«الإيعاب» عدم البطلان. تال في «الفتح»: فإن: سات ل وقبل 
الموصّى له بأحدهما : انّجه اغتفار التّفريق هنا؛ لأنّه في الدَّوام. اه 
[0. ولأن المعتّق محسنٌء فلا يمنع من إحسانه؛ ولأنْ الرّهن لا 
تفريق فيه؛ لبقاء الملك. 


يَسْنَعْنِ عَنِ لذن 27 وبل إّ إن كَانَ 7 الذّبْح؛ كن بحت 
0 حَرَمَة دَبْح 0 مع بَقَائَهُ [انظر: «فتح الجوادا ١‏ ). 


م بزرإرسمه 2 


(و) حَرْمَ أْضًا (بَِعُ نَخوٍ عِنْبٍ مِمْنْ) عَلِمَ أز (ظَنّ أنه يتَحِذ 
مُسَكدًا) ارقي اه مِمَنْ غرف ِالْمْجَوْرٍ 6 وَالدَيْكَ ارم 
والكيش ا وَالْحَرِيْرٍ لِرَجْلٍ 0 


ركذا بيع 0 لِكافِرٍ يَشْثَرِي لتطييب ب الصَّنْمء وَالْحيوَان 
لِكَافِرٍ عَلِمَ أله باكلة بلا ذَبْح ؛ لذن الأصَحّ أن انار حاون 0 
السَّرِيْعَةٍ ين داه خلافًا لأبي حَنِيفَة رَضِيّ الله ا 0 
قلا يجَوْرٌ الإِعَانه ليما 


26 


تن 3 من 7 قْضِي إِلى مَعْصِيَةِ يَقيْنَا أْ طَنًا. 
لزه يع ما دير مئن مد بل كك وبي الشلاح يتر بك 


١02 


(قوله: حَرَمَة ذَبْح أَمّه) ام يي حالة عدم ال اسمسخعفتاء: 3 نم 
الاستغناء: فلا و 0 يكره حينئل». كما 5 ا(ابج) [على «شرح 
المنهج' ١8/1‏ 7]. 


(قوله: مِنْ كُل تَصَرَفٍ يُفْضِي إلى مَعْصِيَة) منه: إطعام مسلم 
مكلّف كافرًا مكلمًا في نهار رمضان. وكذا بيعُه طعامًا علم أو ظنَّ أنه 
بأكلة نيازاك كفا أفتى نه اراد رحمه الله تعالى؛ لأن كلا فره ذلك 
سنن الشخصية واه عليها؛ كا علي كليس امار بفروع 
الشريعة» وهو الراجح. «نهاية» .]40١/5[‏ 


وَقطّاع طَرِيْقٍء وَمُعَامَلَهُ مَنْ بِيَدِهِ حَلَالَ وَحَرَامٌ وَإِنْ غلبٌ الحَرَام 
الْحَلَالَ. نَعَمُْ» إِنْ عَلِمَ تَحْرِيُمَ ما عَقَدَ بو؛ حرم وَبَطل. 
- نوس وا مو قا بو رات ه خالا يوم . ا 0م 
(و) خرم (احتّكار فْتٍ) كتمر ورزبيب وكل مجزئ في الفطرقء 
وَهُوَ: إِمْسَاكُ ما اشْتَرَاءُ فى وَقْتِ الْغَلَاءٍ لا الرُخخص لِيَبِيْعَهُ بأكثر عِنْدَ 


اْيتِدَادٍ حَاجَةَ أَهل مَحَلَهِ أَوْ غَيْرِهِمْ إِلَيْهء وَإِنْ لم يَشْثَرَهِ بِقَضْدٍ ذلِك» لا 


بتوعية 0 ١‏ ا ا 5 و و لفت طق وق 
لِيْمْسِكه لِنَمسِه أَوْ عِيَالِهء أو لِيَبيْعَهِ بثَمّن مثلهء ولا إِمْسَاك غلهَ ارضه. 
وَألْحَقَ الْغَرَالِنُ بِالْقَّوْتِ كُلَّ ما يُعِيْنُ عَلَيْهِ كاللخم» وَصَرْحَ 
الْقَاضى بالْكَرَاهَةٍ فى الوب [انظر: «العُباب» 005/6]. 


سه تك 


ادع ا ممع لمي واي ذه ا 0 
(وَسوم عَلى سُوْم) اي: معو ب ( بعد بعر لمَنِ) بالتراضي 8 


(قوله: وَاحْيِكَارٌ قْتٍ) أي: ولو قوت البهائم» كما في «فتح 
الجواد» [/7"]. 

(قوله: لا لِيُمْسِكَهُ) محترز الِيبِيْعَهُ). (وقوله: أَوْ لِيَبِيْعَهُ) محترز 
بأكْتَرً). (وقولةة ولا ِمْسَاكُ عله أَرْضِه) مجترز قولهما اشتراةة. 

(قوله: بِالْكَرَامَةِ فِي النَوْبِ) أي: ما لم تدع إلى ذلك ضرورة؛ 
وَإِلّا فيحرم. ومثل الثوب سائر الأمتعة. لع ش» [على «التّهاية» ©/47]. 

(قوله: بَعْدَ تَقَرّرٍ ثْمَن) أي: بأن يصرحا بالتّوافق على شيء معين 
وإن نقص عن قيمتهء بخلاف ما لو انتُى ذلك أو كان يطاف به؛ 
فتجوز الرّيادة فيه.» لا بقصد إضرار أحد. «تحفة») 7١/4[‏ وما بعدها]. 

قال «ع ش»: وَقَمَ السّوْال في الدّرس عمًّا يقع كثيرًا بأسواق 
مصر من ان مريك البيع يدفع متاعه للدلال» كرك به 6 ثم يرجع إليه 
ويقول له: استقرٌ [سعر] متاعك على كذاء فياذن له فى البيع بذلك 


ناه 


)6[ 1١١ 9 


وَإِنْ فَحَشَ نقصٌ الثم عَنْ الفقة للون غنه [البخاري رقم: 171/77؟ مسلم 
1 : هلاو١].‏ وَهوّ: أنْ يَرِيْدَ تَلَى آخحرَ في لعن ما د شِرَاءَم أو 
يُخْرِجَ لَه حم د 0 م الماك 2 اراد لِمَشْتَرِيه بأغلن: 
وَتَحْرِيْمُهُ بَعْدَ الْبَيْع وَقَبْلَ لَرُوْمِهِ لِبَقَاءِ الْجْيَارٍ أشَّدٌ. 


(وَنَجَشٌ) ؛ لله عَنْهُ [البخاري رقم: 45١417‏ مسلم رقم: 65 ]4 
وَلِلإِيْدَاءِ. وَهُوَّ: أَنْ يَزِيْدَ في الثّمَن رع يديل لِيَحْدَعَ رةه وَإِنْ 
ال ا عَلَيّْهه وَلَوْ عِنْدَ نَقْص الْقِيْمَةِ عَلَى 


القدر. هل يحرم على غيرهٍ شراؤه بذلك السّعر أو بأزيد أم لا؟ فيه 
لطن بو التسدواييعتفة ا باهر الثاني ؛ أنه لم يتحقّق قصد الضَرر 
حيث لم يعيّن المشتري» بل لا يَبْعْذُ عدم النّحريم وإن عيّنه؛ لأنّ مثل 
ذلك ليس تصريحًا بالموافقة على البيع؛ لعدم المخاطبة من البائع. 
والواسطة للمشتري. اه آعلى «النّهاية؛ /414]. 

وقوله: بل له 6 ش إلخ. أقول: قول الشّارح - ك «النّهاية) 
و«المغني» د" أو كان قي إلخ» كالصّريح فيه. اه «حميد» على 
اتج [5/١"؟].‏ 

(قوله: 3 لِيَحْدَعَ غَيْرَهُ) 2 (النهاية»: هذا مثالٌ لا قيدٌ؛ أنه لو 
زاد لنفع البائع» ولم يقصد خديعة غيره؛ كان الحَُكهم كذلك. ا 
[/١2اغ].‏ 

(قوله: عَلَى الأققه) كذا في «فتح الجواد' [58/1]. وعبارة 
«الامداد»: ولا فرق بين أن يكون زيادته كذلك فى مال محجور عليه 
أن كبوة ضعه تمن القيية !| لقند كاذ اكد مام وغيف اعت وعيا د 


ل جار اال 3 0 فِيْهِ وَإِنْ وَاطَأ الْبَائِمُ النَاجِشسَ؛ لِتَمْرِيْطِ 


7 ظ 5 5 ِيِهَا بالْكَذِبٍ كَالنَجْشٍ. 


5 
59 
ب 0 


وَشَرْظ النَّحْرِيْمِ في الكل : لا . حَنَّى فِي النجش. وَيصِح 
الْْيْعُ مَعَ النَحْرِيْم ففي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ 


عاد د 


«التّحفة): ولو في مال اليتيم قلي الأوجه .]8١5/4[‏ وكل ذلك صريح 
في رجوع الخلااف في الصّورتين» فُقَضْرٌ الخد الخلالاف على الزّيادة 
عند نقص القيمة يخال ذلك؟؛ فتنّه. 


و 1 !ع 
53 يت فتن 


َيِمّةٌ: اعْلَمْ أن البيع تعتريه الأحكام الخمسة: ]١[‏ فيجب في 

نحو اضطرارء ومال مُمِْسِ محجور عليه. [؟] ويندب في زمن نحو 
الغلاء؛ وفي المحاباة عات بها. [؟] ويكره في لحو بيع مصحفء 
ودُورٍ مكّةء وفي سوق اختلط فيه الحرام بغيره» وممّن أكثر ماله حرام 
خلافًا للغزالئن. وفي خروج من حرام بجيلة كنحو ربًا. [5] ويحرم في 
بيع تكن الغني هنا مز [6] وشعوز فيها عدا ذلك»: 

وممًّا يجب: بيع :زاف على :قوت أشكة [113 الجعاح لاسن البيده 
ويجبره الحاكم عليهء ولا يكره إمساكه مع عدم الحاجة. 

وممًّا يحرم: التّسعير على الحاكم» ولو في غير المطعومات؛ 
ل 9 ستروان فَإِنَ الله هو المنسة: [اتقلد: #اكحس لدي عا عونا 
بعدها]» ولا يحرم البيع بخلافه. لكن للحاكم أن يُعرَّرَ من خالف إذا 


2 ف خيَارَىْ اله خلس وَالشّرطء وَخيَارِ الْعَيْبِ / 


(يَثْبتَ خِيّار مَجَلِس في) كل (بَيُع) حَنَّى في الرَبَوي وَالسَلم. 
وَكَذَا فِي هِبَّةٍِ ذَاتِ تُوَاب عَلَى الْمُعْتَمَدٍ [انظر: «فتح الجواده 478/7]. 


ل 1ت ا في كل بيع) ع البيع كالإبراء. وَالَْهبَه بلا ثوّاناء 
وَشْرِكةَ»ء وَقَرَاضء وَرَهْنء وَحَوَالةَ» وَكِتَابَةِه وَإِجَارَةٍ وَلوْ فِى الدَمََّء أو 
وماس راع تُّ 


م َّ م 1 06 م 50 ااه 2 2 1 2سا سه عو 
مدر مدو فلا خيار في جمِيع ذلِك؛ لها 9 اسمن يبعا 


بلغه ؟ ل العصَاء ا خلال النظام. فهو من امود على الجائز» 
وقيل: يحرم. 
اه (بج) بالحرفي [على «شرح المنهج» /17505]. 


1/1 0 3 
و9 2 9 


في خْيَارَيْ الْمَجْلِس وَالشَّرَطِء وَخِيَارٍ الْعَيْبِ 


(قوله: يَثْيْتٌ خِيّارٌ مَجَلِس) أي: عندنا كأحمد؛ وقال أبو حنيفة 
ومالك: لا يثبت خيار المجلس. اه «رحمة) [ص ١14‏ وما بعدها]. 

(قوله: فِي كل بَيْع) أي: وإنٍ استعقب عتقّاء كشراء بعضه؛ بناء 
على الأصحّ من أن الملك في زمن خيار المتبايعين موقوف. فلا 
يحكم بعتقه حتى يلزم العقد. ااشرح المنهج) الل" 

(قوله: وَلَوْ فِي الذَّمَّة) أشار ب «لَوْه إلى خلاف الْقَمّالٍ القائل 


2 
6ن 


بثبوت الخيار فيها. (وقوله: أو مَمَدَرَةَ بِمَدَةٍ) يشير به إلى ما وَقَعَّ 


طلر» ا 2 ا 


عام اليس 


(وَسَقَطَ خِيَّارٌ مَن اخْتَارَ لرُوْمَهُ) - أي : البَيْع - مِنْ بَايْع أو امشدر 

2 مم 8 2000-6 : 6 َه عن اوم و ره هه - وور َه 6 
كان يَمَوّلا: اخترنا لَرُوَمَهء أو: اجزناه؟ عبد خيارهماء او من 
و ااسبء 


2 َه 5 0ه 000 6 مه 1 م > ساه - كل م 
احدهما؛ كان يَمَوْل: اخدات لَرُوَمَه؛ فَيَسَقَط خيارةء ويبهى خيار 


الى الاك 


- 3 2 دي و 2 م0 له 0 1 دين 6 2 ٠.‏ 3 
)0 سقط خيار (كل) منهما (بفرقة بَدنٍ) يما و من 
2 3 وه ّ ٍِ َه - 1 اه سه 1 5 يم 2 رعاو 
احدهما وَلوَ ناسيا أو جاهاا عن مجلس الْعَمَل (عرّفا)؟ فما يعذه 
3 2 2 ع له 0 0 1 0 2 2 14 م قم 

النَّانُ فَرَقَة يَلْرَّمُ به الْعَقَّدَء وَمَا لا فلا؛ فَإِنَ كانا في دار صغيرة: 


22 ءَ 6 2 - 6 2 2 ءَ.ى 1 
َالْمَرْقَه بِأَنْ يَحْرُجَ أَحَدَهُمًا مِنْهَاءِ أوْ في كَبيْرَةٍ: فيان 


ًٍّ 2 6 200 َه 1 ره وس َم 2 ىم الى ٠‏ 


لِلتَوَّويّ من تصحيح ثبوته فيها. (شرح المنهج) .]118/١[‏ وتعبيره با 
0 0 : ص ِ . 0 : 0 
«(وَقعَ) دون «خَالت»؛ لانفراد النوّويّ بذلك» فكأنه نسب فيه إلى سبق 


قَلّم. «برماوى») [انظر: «جمل) على شرح المنهح» ع ه١٠٠١‏ وما بعدها]. 


ا 2 


(قوله: بِأَنْ يَخْرْجَ أَحَدُهْمَا مِنْهَا) ظاهره: ولو كان [البائع] قريبًا 
فخ النات» وهو مانن «الأنوار» عن الإمام والْعَرَالِنَ؛ أي: أو يصعد 
سطحها أو شيئًا مرتفعًا فيها ‏ كنخلة مثلا -» ومثل ذلك: ما لو كان 
فيها بئر فنزلها فيما يظهر. ١ع‏ ش» اعلى «التّهاية» .]٠١/4‏ 


(قؤلة: إلى بتكديية لازنها) أي" أو من ضحتهها إلى ضعتها. 
«شرح المنهج» [134/1]. والضّحن كناية عن قَعْرٍ الذّارء والصّمة كناية 
عن مسطبة عالية فيها؛ أو في سفيئة كبيرة: فبأن ينتقل من مقذمها إلى 
مؤجرهاء وبالعكس؛ بخلاف الصّغيرة: لا بُدَ من الخروج منها أو 
رُقِىَ صاريها؛ والسّفينة الصّغيرة أن تنجرٌ بجره ولو مع غيره [عادة] في 


سد كلل ار اله 

2 مه 
7 

وسار لت 


ظَهْرَهُ وَيَمْشِيَ مَلِيْلُا وَإِنْ سَمِعَ الْحِطَابَ. 
2 :2 ؟سده ين انه مزه مقف ١ ١‏ او لوا وي وا : ا 8١‏ 
اي حي للا و وار لاو ونا ب كر ود 
بَلَعّ سِنِيْنَ أَوْ تَمَاشَيا مَنَازِلَ. 


ول مسلط بوتت اماك تق الشار أرطي ناماه 
بِمَوْتٍ أَحَدِمِمَاء فيَتَقِل الخيّار للَوَارِب ا 


ا 2 ). 6 اق 1 َ 00 7 2 

(وَخلفت نافي فرقة أو فسخ قبلهًا) أي : قَبْلَ الْفُرْقَقَ بأن جَاءًا 
مَعَا وَاذَّعَى أَحَدَُهُمَا فْرْقَةَ وَأَنْكَرَهَا الآخَرُ لِيَفْسَمَّء أو اتَّمَهَا عَلَيْهَا وَادَّعَى 
الخدهها نشكا :فيلها :و انكر الاضز 4 تتضدى الثافن المواتيه لاض 


#ه 


بَرّ أو بحر؛ والسّفيئة الكبيرة كالدّار الكبيرة. ١ح‏ ل) مع زيادةٍ من اق 
ل). ا(لبح) [على «شرح المنهج"» 3 . 

(قؤلة؟ للوارف) اق أو .وله مق ناكم .وشيري. ضبان الشرط 
والعييةة وفي معنلى من كر موكل العاقد وا 68 ويفعل الْوَلِيٌ ما فيه 
المصلحة من الفسخ والإجازة» فإن كانا ‏ أي: الوارث أو الوليٌ - 
ف “التكلينة افظاهز .او غانية عنه ورلغينا الشين )انعد الخياق ليها 
امتداد مجلس بلوع العحين: ااشرح المنهج) .]١159/1[‏ 

(قوله: الْمْتَأُمّل) أي: فإن كان غير متأمّل؛ نصَّبٍ الحاكم عنه 
من يفعل الأصلح له من فسخ أو إجازة. «بجح» [على "شرح المنهج» /270]. 

(قوله : أن جَاءًَا مَعًَا) أي: إلى مجلس الحكم. (وقولة: وَادَعَى 
قا فَدْقَةً) اع: قبل مجيئهما. (بج) [على شرح المنهج' ا ]. 


(قوله: فَيُصَدَّقُ النَّافِي) وفائدة تصديقه في الأولى: بقاء الخيار 


6| 1١9 


(وَ) يَجْوْرُ (لَهُمَا) أي: لِلْعَاقِدَيْنِ (شَوْطاْ خِيّار) لَهُمَا أو لأَحَدِمِما 
في كُل بَيْع فِيْهِ خِيَارُ مَجَلِس؛ 0 ِل الْمَيْعْ. ا 


و 


ص 


000 4 لمانا ؛ وَفِي ربَوي وسيلم» ور شَرْظه فِيْهما 
لأحَدِ؛ لِاشْيَرَاطٍ الْمَبْض فِيْهِمَا في الْمَجيِس. 


“و 
هه 3 


(ثَكَانَةَ أيّام فَأَمَلَّ) بخِلَافٍ ما ل للق أو اكت هين ناذه 
َإنْءراة فلتها» لم صم العثد: 


ا 


له» وليس لمدضي الفرقة الفسخ. (بج) [على «شرح المنهج» 1717/1]. 


ع 2 2 
د د 2 


(قوله: ا حفن )"فيه استدناء متعله. لما هر مع ثيوت» حيار 
ال ا 0 لوقوف الملك فيه حتّى يلزم 
العقدء» بخخلاف خيار الشرط. 

(قوله: تَلَانَةَ أيَّام) وتدخل ليالي الأيِّام الثّلائة المشروطة» سواء 
السّابق منها على الأيِّامِ والمتأخّرء أي: كما إذا عقد وقت طلوع 
الفجرء كما في «التّحفة» [45/4+]» واستوجهه في «الإيعاب» قال: قياسًا 
على مسح الخفٌ ؛ واعتمد في «المغني" و«النهاية» [:/19] عدم إدخال ما 
تاحر فود اللّيالي» قال «(سم»: 57 الأوجه [على «التّحفة؛ 47/4" وما بعدها]. 


كي بخِلَافٍ مَا لَوْ أَظلَىَ) أي: بأن قال: بشرط 0 
قال مذ شين :“ذلك فلي الجدة المعهودة شرعًا الي هي الثّلائة 
أن نقول: اشتراط الخيار على خلااف الأصلء فاختص ا 
لما في غيره من الابهام. اج ل). (بجح) [على «شرح المنهج» .]١10/5‏ 

(قوله: فَإِنْ رَادَ عَلَيْهًا ؛ 8 يَصِحَّ) وبه قال أبو حنيفة أيضًا؛ٍ وقال 


(مِنْ) حِيْن (الشَّرْط) لِلْجِيَارِء سَوَاءٌ 


الك يجوز على حنين. فا تدهو إليه التحاحة: ويخعلف» ذلك 
باتتكالا ف الآ منواا ل > :فا لقا كهة الي لا تبقّى أكثر من يوم لا يجوز الخيار 
فيها 2 من يومء والقريةٌ التي لا يمكن الوقوف عليها في ثلاثة يام 
تور شرط الخيار فيها أكثر من ثلاثة أيَّام؛ وقال أحمد وأبو يُوسف 
وي يثبت من الخيار ما يتّفقان على شرطه من الأَجَل ؛ وإن شرط 
الأتحن إلى الليلا* لم يدخل الثيل في التقار عنة الخلانة 4" .وفال: أبنو 
حنيفة: يدخل فيه؛ وإذا مضت مذّة الخيار من غير اختيار فسخ ولا 
إجازة: لزم البيع عند الثلاثة؛ وقال مالك: لا يلزم بمجرّد ذلك. اه 


(رحمه) رص 6" .]١‏ 


(قولةة# بن علق النرط) ”فى «الإيجا 11 كذا ترم 5-7 
لاوح يود سي ل 0107 يا م فأكثر رعو يج خلامًا لدي 
الرفْعَةَ نيفه اتردة نين دللقووي: الو اع ها اانه به» ومنه قوله: فإن 
كذ يارغ تاد المذة خلق: تلؤنة انام » كلت لا ميعدون فى :ذلاك؟ 
لأنَّ الدّائد على الثّلاث هو خيار المجلس لا الشّرط... إلخ. «سم) 
على «احج) [3*]. اه 42 ش) [على ١م‏ ر» .]١9/5‏ 

(قؤلوة عواة أشرط في العقده رن إلغ) 'فإذا شرطاثلانة آياء 
وكان مضى من حين العقد يومان وهما بالمجلس؛ صم الشرط 
التذكوي» فلو -ضدييت “تللق "لتلا وهم +المجلين »لسن لنفا: امفراظ 
ذلاثة أخررق: اح ل). بيج [على «شرح المنهج» .]151/١‏ 


م 1 2 
2 25 +3 


وَالَمِلِكُ في لْمَيع مع مم تَوَابِعِهِ في هد الْجْبَارٍ لِمِنِ انْفَرَدٌ بخيار مِنْ 
0 0 ل 5 فموفوقة قَإِنْ تَمّ الْبَيِعُ : نان نه لِمُْتَر 


شماه 62 5 9 1 كاعى 5 2 6 7 20 

50 فَسْخُ) -5 فى مَذَة أ لخيار (بنحو: فسسّخت) البيع؛ 
سج مده اها يه ا جره ا 4 مه ع 51 62م س معو 
كاستر جعت المبِيع ) (وَإجَارَْة) فيها (بنحو: أَجَرْتٌ) البِيع ؛ كا مضيته 

9 ل ممعي نما 7 .2 ره سي ة جره 6 عر أت دين ممه و 5 

وَالتصّرف في مذه الخيار بوّطءِ وإعتاي ويم وإجارة وترومع من 
سِ مه 55 2 2 .2 2 0 
بَائْع فَسْحَء وَمِنْ مُشْثَر إِجَارَة لِلشرَاء. 


1/1 4س 
20 يت ين 


() يَنْبْتُ (لِمُشْتَرٍ جَاهِلِ) بمًا يَأتِي (خِيَارٌ) في رد اشع ١ب‏ 
طهر اعنن قرك) لايس يكنا فى العم 0 لِلْبَائِع بِظهُوْرٍ عَيْبٍ 


2 
2 


دِيم في التْمَنء 5ف تلزن الخالت« قن الندن الانضبَاظء فَيْقِل 
فيه ور الْعَيْب. 
لفون : عا فاون الققي. ال عدت قبل 'الفيفن وَقَدّ بَقِيَ إلى 
الْفَمْ 0 7 رك 3 الْقَبْضِ ؟ ود عار للْمُحَْ ىق 
: (كَاسْتِحَاضة) وَيكاح لمق (وَسَرِقَةٍ وَإبَاقي وَزْنَى) من رَقِيق 
201 00 كز راي ددرا كَان سي (وَبَوٌلِ 


(قوله: وَآثَرُوا الأَوَّلَ... إلخ) أي: وآثر الفقهاء ذِكْرَ المبيع دون 
(قوله: وَإِنْ لم يَكَكَرّر) أ : كل "شن الشرقة:والإباق: والزنئ» 
والحق كالم بون : اللواط. وإتيان البهائمء وتمكينه من نقسهء 


)6( 15 5 


فِرَاشٍ) إِنٍ اغْتَادَهُ وبَلْعّ سَبْعَ سِيِيْنَ» وَبَحْرٍ وَضُنَانِ مُسْتَحْكِمَيْنٍ. 

وَمِنْ بي الرَقيْقٍ : ا ا 1 شَتَّامَاء 3 كَذَابَاء أُوْ آكلد 
لِطِينٍ؛ 0 شَاربًا لِنَحْوِ حَمْرِء أَرْ تَارِكا لِلصَّلاةَ؛ قال كله مهاه ار 
2 5 أَبْلَهَ: 0 لكك الركين؛ أو تفاع 0 خاي في ا د 


1000 


سل ا الو “ار 
ورصضار 


بَهِيِمَةٌ) 31 تت 2خ تلح درن ل 0 
الآخر. 


(وَجِمَاح) لِحَيّوَانٍ (وَعَضٌّ) وَرَمُح. 


والمساحقةء ومثل ما ذَكِرَ في ذلك: الجناية عمدًاء والقتل» والرٌدّة 
فهذه العيوب يرد بها وإن لم تتكرّر وإن تَابَ فاعلها وحَسّنَ حاله؛ 
لأله" قم ذا لقوذ 8" راان تيقيا دأ 5 المقيعية: الحاصيلة بواا الا زرو ل 
ولهذا لا يعود إحصان الرَّاني بتوبته» وهذا هو المعتمد وإن ردَّه بعض 
المتأخرينَء والفرق بين السّرقة والإباق وبين شرب الخمر ظاهرٌء 
وهو: أن تهمتهما لأ تزول» بخلاف شرب الخمره. لكن هل يشترط 
لصِحّة توبته من شرب الخمر ونحوه مضيئٌ مدّة الاستبراء - وهي سَنَةٌ - 
أو لَا؟ فيه نظرّء والأقرب الثاني. «نهاية» و«ع ش» عليها [8/4؟] و(بج» 
[على «الإقناع» 79/8 وما بعدهاء وعلى «شرح المنهج» 144/6]. (وقوله: وَتَابَ) 
معطوف على الم را 

ولق رت فر والقاك الجر هاب كه ال مما جنات 
وشو" تلن برائيدة افر ذَكرَهُ اويا البح" [على «شرح المنهج» ؟/149]. 

(قوله: وَصُبَانِ) ضبطه في «القاموس» بالقلم بضمٌ الضّاد. «ع 
شس»). «(بج" [على «شرح المنهج» .]519/١‏ 

(قوله: وَجِمَاح) قال في «التّحفة»: عبّر غيره بكونها جَمُوْحَاء 


وَكَوْنٍ الدّارٍ مَنِْكَ الْجُنْدِه أؤ كَوْنٍ الْجِن مُسَلْطِيْنَ عَلَى سَاكِيْهَا 
برجم أو القِرَدَةِ ‏ مَثَاا - يَرْعَوْنَ زَرْعَ الأرض. 


() ب 0 تر لا و رار للتذليس وَالصرّر- 
كَ(تَصْرِيَةِ) له لَهُ ‏ وَهِيَ: أن يَبْرْكَ حَلَبَهُ مُدَة قبل بَبْعِه يه لزه الْمُشْتَرِيَ كَثْرَة 


ان 0 


اللبَن قا وتجعيك شعْرٍ الْجَارِيَةِ. 


فافقضيى الل أن كنوه كا لياه واه هق قله هوريها مما 
تراه» وشربها لبن نفسهاء وألحق به لبن غيرها. اه [1955/4]. 

(قوله: كُتَصْريَةَ 6 ا لحيوان ولو م غير التّعمء مأ كول أو 
غيرين. لا تظير لغالى الثايف وال كلذ شيان» والتضعرية فق الكيا تر 
والقياس: امتناع رَدٌ الْمُصَرَّاة؛ لأنّه لا يُرَدْ قهرًا بعيب بعض ما بِيْعَ 
صفقة ولو تلف البعض الآخر؛ قال الرّافعينٌ: لكن جوّزناه اتباعًا 
لل خبار. ا(لبح) نا [على «شرح المنهج» 55/5 .]١1‏ 

فإن رَدّ اللّبون الْمُصَرَّاةَ أو غيرّها بعيب أو غيره كتحالف أو 
تقايل بَعْدَ حَلْبٍ متموّل: رَدَّ حتمًا مع المأكولة صاع تمرهء ما لم يتفقا 
على رد اغيرةة أو على ردّها من غير شيء» وو ري رد 
الوبيظ ارم وإن اشتراها بصاع تمرء ويسترة فاعةة: أن الرَيَا لا 
0 في الفسوخ. ولا يكلّف المشتري برد مم ولا 8 على البائع 
قهرّاء ويتعدد الضّاع 1 امد ا وإ انّحد العقد. ١تحفة»‏ [784/4 وما 
بعدها] و«نهاية» [4/"/ا وما بعدها] اد ) 


وح الا اشرق بع لص نر فيل يوحي على الجميع ضاخ 
أو على كُل واحد صاع؟ فيه تردد والرّاجح أنّه يجب على كُلْ واحد 
صاع ؛؟ لأنه يَصَدُقَ على كُل واد أنه شار. اه ١بَابلي».‏ فالرّاجح أنه يتعدذد 


ا .حارم َه 2 جك فم فم مر وس رمه م دغ 

ل خيار ( بِعْبِنِ فاحشء كظَنْ) مشتر نحو (زَجَاجَةٍ جؤهرة)؟ 
2 3 0 -. تمس اماه 0 6 ل 5 
لتفصيره ؛ بعمله بفصيه وهمه من عير بحت. 
ا 07 6 ع ام جر لحصب 


00 3 2 ري 55 9 0 موق م 50 4 
0 00 0_0 0 بالتاخير بلا 


بتعدّد المشتري» وكذا 3 البائع. اه بيج ) [على شرح المنهج» 17/7 ؟]. 

قال السَّيّد عُمر: والظّاهر خلافه وإن نَقَلَ الْمُحَشَّى عن «م ر» 
التعرة» الآنه ناف الطاهر «السديع اله رفن قفد 0 

0 0 كدان اكه ١‏ َس معدم و أن لبن 
له !ظس-.» كما فى #الياا [:/71] و« الشّحنة) [1/5؟ةلما. 


(قوله: كَظَنّ م مُشْمَرٍ نحو زْجَاجَةٍ جُؤْهَرَة) أي: لقربها من صفتهاء 
فاشتراها بقيمتهاء 0 ذلك: إن لم موتك ظنه لفعل البائع, كأن 
صبغ الرُّجاجة بصبغ صيّرها به تُحاكي بعض الجواهرء فيتخيّرُ حينئذ؛ 
لعذره. افتح الجواد» [55/5 وما بعدها]. اف وما لم يقل البائع دن 
جوهرة» فيتر ميا 2 كهنا في الع شك قال في «النهاية»): 00-7 
صِحََّة بيع الرّجاجة: حدق كان" لها 'قينمة ولو أقل متموّل» وإِلّا فلا 
يصح بيعها. اه [75/4]. 
(قوله: حَنَّى يُصْبِحَ) أي: ويدخل وقت انتشار النّاس في معايشهم 
00 نعمء نت كميقت لين تيك لك : لم يعذر. فلا فرق 
ا الليل - وبين التهنان: (نهاية») [00/54] ولاتحفة) [594/4"]. 


و 


م 5 اه اق 5 0 07 ا ه 2 بوم ساهو قو 
وَيعْذْرٌ في تَأَخِيْره بِجَهْلِهِ جَوَارَ الرّد بالعَيْب إن قرب عهده 
بالإسلام أو نشَا بَعِيّدَا عن العلمّاءء وَبجَهْل فؤريته إن خفي عليه. 


ا فد لل امف 5 ام ا ار 
ا ل رده المشتري: يقبيو او وكيلة على 


الْبَائع 5 وَكِيْلِهِء وَلَوْ كَانَ الْبَائِعُ غَائْبَا عن البلد وَلَا وَكِيْلَ لَهُ بهًا؛ رَفَعَ 


ا 


الأَمْرَ إِلَى الحَاكِم وُجُوْيّا. ولا يُوّحْرٌ لخضؤرو فإذا عَجَرّ عَنِ الإنَهَاءِ 
لنخو مَرَض ؛ َشْهَدَ عَلَى الْمَسْخَء ٠‏ فَإِنْ عَسَرَ عَن الإِشْهَادِ؛ لَمْ يَلَرَمْهُ تلفظ. 
وقلن التشترق: توك فيفك و كلو الشكخدم وفكنا :ولو يدول 
اسْقَنِي و رن الو 5 حل الثات؟ فل رد فهرًا وَإِنْ كْ يَمْعَل 
امنا امديكية فَإِنْ فَعَلَ شَيْنَا مِنْ ذَلِكَ بلا طَلّب؛ لم يَضرَّ 


3 6 1 
03 يتنه 2 


(قوله: رَفَعَ 0 ا الْحَاكِم) فيقول: اشتريته من فلان الغائب 
بئمن كذاء ثُمَّ ظهر به عيب كذاء ويقيم البيّنة على ذلك كله وان 
0 لأنه قعداء«على عاقي» 0 + يفسخ. ويحكم له 
ودللة فب فيبقَى الثّمن درا «غلية: إن اتبيه ونا عور ايم ويضعه عند 
عَدَلء ويعطيه التميرة من غير المبيع إن كان8:«وإلا باعة قيةهء: :وليسن 
للمشتري حبس المبيع بعد الفسخ إلى قبضه الثّمنء بخلافه فيما يأتي؛ 
لأن القاضي ليس بخصم. فيؤتمنء بخلاف البائع» وَعَلِمَ ممًا قرّرناه 
أن الرّفع للحاكم ليفسخ عنده تكفي فيه الغيبة ولو عن المجلس؛ أخذا 
مما مرَّء أمّا القضاء به وفصل الأمر: فلا بُدَّ فيه من شروط القضاء. 
اه «تحفة» [91/5”] و«نهاية» [4/؟0] والعبارة لها. 


د د 6 


)6( 1١ 5 


َرع: لو باع خيوانا أو غير يفرط تزافثه ين العنؤب: قن 
لْمبيْع ؛ كان لا يُرَدَ بهَا: صَمّ الْعَقْدُ وَبَرِىَ مِنْ عَيْبِ بَاطِنٍ ِالْحَيَوَانِ 
مَوْججَوْوٍ حَالَ الْعَقْدِ لَمْ يَعْلَمْهُ الْبَائُِ؛ لخ فت كاطراى 2 0 
اراق 1 ظاهِرٍ فبه. 

وَلَو اْيَلَمًا فِي قِدَّم الْعَيْبِ وَاحْثيْلَ صِدق كُل: صُدَقٌ الْبَائِمْ 
مني ف ذخ وا در ف أن الأضل لَرُوْمُ الْعَفْدِهِ وَقِيْلَ: لأنَّ الأضلَ 
عَدَمُ العيبِ 58 يَدْه [انظر: «التّحفة» 87/4"]. 
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وَلَوْ حَدَتٌ عَيْبٌ لا يُعْرَف الْقَدِيْمُ بدُوْنِهِ - كَكَسْرٍ بَيْض وَجَوْرٍ 


(قوله: بِسَرْط بَرَاءَتَو) أي: البائع» ويصحٌ رجوعه للمبيع» كأن 
فول ريوط أن بريء من كُلّ عيب فيهء أو: أن المبيع بريء» أعق: 
دالو مق كر عببيه عله لوقا وليه معي افك كا تعره 
تحتها عيب» أو: لا يردُ عَلَىَ بعيب» أو: هو لحم في فُمَِه أو نحو 
ذلك. ١«ق‏ ل». البيج» [على «شرح المنهج» 150/5]. 

(قولة: عن عنين: تاطن )فته لذن ؛والشرقة هو الكغري بو الهر أذ 
به: ما يعسر الاطلاع عليه والطافر بخلافه. «حج» وام ر» و(زيكء 
وقال اسم ): : الباطن ما يوجد في محل لا تجب رؤيته في المبيع 
لأجل صحة البيع؛ والظاهر بخلافه. اهء ولا يصدق المشتري في 
عدم رؤية عيب ظاهر. «ق ل). «ابج) [على «شرح المنهج؟ .]1950/١‏ 

وله يد 5في) أع دفوو السميع الاق معدف. ويو اتكهير 
والتّقوير هنا. (وقوله: كَكسْرٍ بَيْض) أي : : لنحو نَعَام؛ لأنّ قشره متقوّم. 
«(وقوله: مُدَوّدِ) أي: نغنضنة. كذا قد :هما فى «التّحفْة) [0/4١مم])‏ 
و«النهاية» [63 وزادهما في «المنهج)» [انظره 5 اشرحه» ١/5!ا١]‏ علك 


ا ار 
| 
3 
رصا 


وَتمَويْرٍ يطيخ مُدَوَدٍ -؛ ره د دلا ار غاتة الخاذيف: 

وَيَتبَعُ في الرَّد بِالْعَيْبِ الرّيَادَةٌ الْمُنَصِلَةٌ كَالسَمَنء ٠‏ وَتَعَلْم الصَّنْعَةَ 
وَلْوْ 00 وَحَمْلٍ ا ل ركه والْتم وَكَذَا 
الخهن الكاوثك'فى.ملك المشكري: قلا تَتْبَعْ فِي الرّذْ بل هيّ 
لِلمِسْتَرِي. 


د 6د عاد 


اقتصار «المنهاج» على بيض ومدؤد [ص 1"8]ء 3 احترزوا عن ذلك 
بقولهم : أمّا بيض نحو دجاج مَذِر ونحو بطخ مدوّد كله : 5250 
فساد 0 لأنه غير متقوّم» فيرجع المشتري 1 ثمنه. اه. وبذلك 
تعلم أن الشّارح تَبِعَ في تعبيره هذا «المنهاج»: لا سقط فيه كما ترجاه 
الْمُحَشَّي في نحو نَعَامٍء وإن كان كل منهما قيد إلزامء قال فى 
«الشّحفة» [:/80” وما يه ) و«النهاية» [0 وما بعدها]: ولو اشترى نحو 
بيض أو بطيخ كثيرء فكسر واحدة»ء فوجدها معيبة: لم يتجاوزها؛ 
لغبوت مقتضي رد الكل بذلك؛ لِمَا يأتي من امتناع رَدّ البعض فقطء 
فإن كسر الثَّانية: فلا رَدَّ له مطلقًا غلى الأوجه؛ لأنّه وقف على العيب 
المقتضي للرَّدٌ بالأوّلء فكان الثاني عيبًا حادثًا. | 
نبا ين 

تَنِْيْةُ : اغْلّمْ أنَّ «بيع العُهدة» الشهير بحضر موت » ا في 
مكة ال ب (بيع 90 وب (بيع عِذَّة وأمانة». صحيح إذا جَرَى 
من مطلق التَّصرّف في ماله ولم يذكر الوعد فيه في نفس العقدء ولا 
ذكر بعده في زمن الخيار. 


وصورته ‏ كما في «فتاوى حج"! : أن يتَّفْعَا على بيع عين يدون 


م 0 
[«الكبرى المفَمقَهيَّة؛ ١58/7‏ وما بعدها]. اف" فإن اشترطاه فيه مان واسيية 


قال فى «التّحفة» [197/5] وا الفانةا [/١ة:غ]:‏ أن كَل شرط 
مناف لمقتضّى العقد: إِنّما يبطل إن وَفَعّ في صلب العقد أو بعده 
وقبل لزومهء لا إن تقدم عليه ولو في مجلسه كما يأتي» وحيث صحٌ 
ا ار ا اد 
وفي 52-0 قَبْلَهَ : 7 لكثير من علماء حضرموت في «بيع 
العهدة».» المعروف فى 02 ب (بيع الئّاس»)» آراء واضحة البطلان لا 
2 على مذهبنا بوجه» لفقومًا من حَدْسِهم تازة ومن أقوال بعضص 
المذاهب تارةً أخرى» مع عدم إتقانهم لنقلها؛ فيجب إنكارها وعدم 
الالتفات إليها. اه [197/14]. 
وفى «فتاوى الفقيه العاذنة' عوك اسن ,نع سد مرزوع 
الحضرميّ» ما نصّه نصّه: أصل "بيع العهدة» المعروف في الجهة صحيح - 
ا بالشُروط الطارة ِ-26 اما كلام الناقن واختلافهم في أنه : هل يلزم 
الوفاء بما تضمَّنته تلك المواطأة السّابقة أم لا؟ وأصل ذلك ينبني على 
الوفاء بالوعد: هل هو واجب أم لا؟ وللعلماء اختلاف في ذلك : 
فذهب الإمام مالك ولي ديه إلى 0 بوجوبه» واختاره من 


التائعة الإمام تمي الدّين السبكئن؛ وك العهدة ة فردٌ من الأفراد 
الداعلة صف دللكف الأصل. 


ِ ول 


ومن هناء قال الإمام مالك #ه في المسألة المسؤول عنها : 

وَقَعَ هذا الشّرط في نفس العقد: 0 به 
من الشروطء وإن وَقَعَ خارج العقد: لزم المشتري ما التزمّه وَوَعَدَ به 

ويجبٌ عليه عند دفع البائع الثّمن فى الوقت المشروط إيقاع الفسخ 
وقبض الشّمنَء فإن امتنع من ذلك؛ أجبره الحاكم» لا يخالف عندهم 
قوذلل إل من د وإذا مات المشتري: قام وارثه مقامه فيما 
القي صل ب عقي حرافة ارو بالطاك 1م وعلية عول اتعا تف / 
وإن خالف جماعة؛ هكذا نَقَلَهُ عنهم قاضي مكة المشرّفة الفقيه الإمام 
برهانٌ الدّين بن علي ابنُ ظَهِيْرَةَ رحمه الله تعالى قال: وهذا البيع 
فاش مشهور في مكة المشرّفة وأعمالها. | 

قال" وللختضة كلام في المسألة أيضًا. 

للك يلالف أن اليةه لاله أياذ كنيتاه وإ كاندنن حدهى 
ارون مويق لف إن امن اقرف مه هذه المما لقامق اناف فى 
351 اليه ه القاضي مسيعتوة بخ علي اليَمَنِيُ العتية شارح الْمَعا 
الحم أبي إسحاق الدرارى: 

قال شيخنا الفقيه عبد الله بن أحمد أبو مَخْرَمَةَ في «فتاويه»: 
ويُحكى أن القاضي محمّد بن سعد أبا شُكَيْل شارح «الوسيط» أفتى 
بصحّة هذا العققد. وإلزام المشتري ما الترْمّه وَوَعَدَ بهء وه انتشرت عنه 
هذه المسألة في - ف لحي ربو ل اه سا د 
ا وإن اختلفوا في تفاريعهاء إلا 
الفقيه عبد الله الْعَمُوْدِيَء فإنّه منعها أيَّام ولايته بِدَوْعَنء وأنا أختار 
جواز تعاطي هذا العقد للعوامٌ؛ تقليدًا للحنفيّة والمالكيّة وغيرهم في 


ا 2 1 نز 
ولستا و حب لس يي لا سا بع فا 9 اللعيدا 


ذلكء فإِنَ العَامّىَ لا مذهب له على الرَّاجح. اه كلام شيخنا المذكور. 


اه ما نقلته من «فتاوى ابن مَرْرَوْع) [ص ١١‏ إلى ]١١5‏ وبها مزيد 
بيان في فروع الفيداله كك ازيفية :السو شدي ا اراي فقيماء 

زاد فيها عن «١فتاوى‏ الأخطنا قال: ونحوه فى «فتاوى الْكَرْدِيَ» 
فالانضة؟ دلو اشترف واوا وتان اند أن يفسخ 5 أو يقيله إن أتاه 
بِثّل عوضهء فإن وَقَعَ ذلك في صلب العقد أو زمن الخيار: بطلا 
أ النيع والتدق د للتين حو بيع وقرط # .ولآن الراقع في رد 
الخيار كالواقع في صلبهء أو بعده: صَحََاء ولزمه إِمّا الإقالة أو الفسخ 
وإن لم يقيّد الناذر مجيء البائع بكونه نادمًا؛ تغليبًا للأصل». وهو 
النّدم. هذا إن ندم البائع وكان المشتري يحب إحضار عوضه؛ لأن 
ذلك نذر تَبَرّرِهِ فإن لم يحب ذلك؛ كان نذر لجَاجء وينبغي الاكتفاء 
بنذر الإقالة وإن استوت رغبة البائع في إحضار الثّمن وعدمهء فلو 
تصرّف المشتري فيه قبل طلب الإقالة مطلقًا أو بعدهاء ولم يندم البائع 
باعترافه أو بقرينة - كحقارة المبيع فى عن انفد أ كان السدر 
. : صحٌّ تصرفه. وبطل النّذر ما لم يَعْدْ إلى ملك المشتريء 
ويصير بالنَصرُف في نذر اللّجَاجٍ مختارًا للكقارة؛ وهذا كما لو قال: 
إن شفّى الله مريضي فعَلَىَ عتق هذا العبد» ثم باعه قبل السَّفَاء وإنث 
تصرَّف بعد طلب الإقالة المندوبة: لم يصمّ تصرّفه؛ لأنه بالطظلب 
المذكور تعيّن عليه الوفاء بها. اه [أي: «بغية المسترشدين» ص 577]. 

وتقدّم آخر باب النَّذْر بيان الخلاف في جواز التّصرّف في 
المنذور المعلق على صفة قبل وجودها؛ فارجع إليه إن أردت. 

هذا حاصل ما نقله أئمّتنا من الخلاف في "بيع العهدة». 


وللسّادة الحنفيّة أيضًا اختلاف واسع في انك واه ابيع الوفاء»: 


قال في «الدُرٌ المخفاراةة اوصوور ف أن ميف "الصيق جالفيد غلن 
اذ د هليه الميق ور ستيه العدنة ون اف النافه قب #الرمن 
المعَادِ)» ويسمّى بمصر "بيع الأمانة»). السام ابيع لاعن لز : هو 
رهن» فتضمن زوائده» وقيل: بيع يفيد الانتفاع بهء وفي إقالة اشرح 
المَجْمَع عن «النْهاية»: وعليه الفتوى» وقيل: إن بلفظ البيع 5 تحن 
ونا ثم إن ذكرا الفسخ فيه أو قبله وزعماه غير لازم؛ كان بيعا 
فاسداء ولو بعده على وجه الميعاد: جازء ولزم الوفاء به؛ لأنَ 
المواعية فد عون لارعة لجسايطة التامي» عن المسخيمة ب 
«الْبَزَّازِيّةا : ولو ءئافه لاقن انط عردنت على إضا ذ هيه وفاءة 0 
باعه المشتري؛ فللبائع أودووضة خن الابتصرداة: وأفاة فى 
«السُرُنْبُلَالِيةه : دورق 0 من البائع والجري تقوم مقام مورّثها؛ 
نكا العا فيه ال وميه الى اخوخها اف «الذّرٌ؟ [ص 444]. 

قال ابن عَابدين في «رَدُ المحتار»: قوله: قيل: هو رهنء قدَّمنا 
آنمًا عن «جواهر الفتاوى» أنه الصّحيحء قال في «الخيريّة»: والذي عليه 
الأكثر أنه رهن لا يفترق عن الرّهن في حكم من الأحكام. اه [/971]. 

وفي «مجلّة الأحكام”": إذا شرِط في بيع الوفاء قدر من منافع 
المبيع للمشتري؟؛ صح ذلك. اه [مادّة: 198]. 

إلى :غير ذلك هما أطالوا' اه فى كتبهم: 


)١(‏ وقد اعتنى بها سيّدي الوالد كَكَْنُةُه وطبعها لدى الجمّان والجابي للطباعة 
والتّشْر؛ فاطلبها فإنّها مهمّة. [عمّار]. 


وَإِنّما جاريتٌ القَلْمَ في زيادة بيان هذه المسألة - مع حرصي 
على الاختصار ؛ لِمَسٌ الحاجة إليها كثيرّاء وكثرة ما فيها من أقوال 
العاف وا رازن ذةا لحمل لها اسع واو كنوه للق ا لزان 
العمل فيها ‏ بل وفي جميع ما يأتي من الأبواب ‏ في المحاكم 
العُثمانيّة على مذهبهم؛ لصُدور الأمر السّلطانيئّ على قضاة جميع 
الولايات العثمانيّة: بآن لا يخرجوا في أحكامهم عن معتمد مذهب 
الإمام أبي حنيفة ه. وأنَّ أحكامهم بخلافه لا تَنْفُذّْه ويصرّح لهم 
بذلك في منشوراتهم؛ بل أُمَرَ السُلطان عبد العزيز ‏ تغمّده الله بالرّحمة 
- بتحرير مَجَلَةٍ في المعاملات الفقهيّة» مضبوطة سهلة المأخذ» عارية 
من الاختلاف. حاوية للأآقوال المختارة؛ لتكون دستورًا لكل ف 
نُوّابٍ الشَّرع الشّريفء ومن أعضاء المحاكم النُظاميّة» والمأمورين 
بالإدارة» فحرّرتها لجنة من علمائهم بدار الخلافة العَلِيَّةَه منهم: ابن 
صاحب «رَدَّ المحتار»» فاشتملت على 180١«‏ مادّة» من المواد 
الم وجرت الآرادة الخلطاطة بالعمل مين يدوا دنا "الم دنه بعل 
غيرها من كُتُّبِهِم عند الاختلاف. وذكروا فيها أن الدَّاعِيَ إلى ذلك 
هو: كثرة الاختلافات في مذهب الحنفية» فلم يحصل فيه تنقيح كما 
حصل في فقه الشّافعيّة» وأنْ مسائله لم تزل أشتانًا متشعٌبة... إلى 
آخر ما فيها [ص “7]» فينبغي لطلبة العلم من سائر المذاهب أن يعتنوا 
بالاطلاع على مذهب السَّادة الحنفية د فيما ستوى ربع العبادات »2 ولا 
يؤثروا الجهل بهء لَا سِيِّمَا «مجلّة الأحكام» المذكورة» فإِنَ الحاجة 
كثيرًا ما تدعو إلى ذلك» حتى ترى علماء المذاهب الثلاثة يحتاجون 
إلى سؤال صغار طلبة الحنفيّة» مع ما يترئّب على ذلك من تبصرة 
المظلوم وخذلان الظّالمء وقد امتنع الحُكُمٌ على شيء مما سواه من 


لدي 


ا يك ب( ان الات 
ورصكار لمسري بض 0 


اقضلا 


3 لخد 2 قبل 2 ب 


الجذاهيي الا فى اليلؤد الممكة و7 لم يَصِلْ إليها قضاء الدّولة 
العَلِيّةَ ك: مم ومسلمي جّاوَة ومَلِيْبَار وأهل السْئّة من أهل 
رَنْجبَّار؛ فَإِنَ أحكامهم شافعيّة» وكالبلدان الع بجهة الغرب؛؟ فإِن 
أحكامهم مالكيّة. وكالبلاد ال رق الحجاز؛ فإنَّ أحكامهم حنبليّة: 
وما أجمل الاطّلاع يا أخي وأحسنه على مسائل الإجماع والخلاف. 
ومراعاة ما ينبغي مراعاته. والتّحلَى حلة الأفيات + فلذاك ترركت هذ 
ذلك بإيراد ما تتحمّله أحشاء هَاتِهِ الحاشيةء فالله ينفعني بها 


والمسلمين» ويجعلها ذخيرة لي يوم الديخ: 


تمه فى «الزرعتة)* ذا العقلق النيع الى يط زف إليه القسبخ: إلا 
بأحد سبعة أسباب: خيار المجلس» وخيار الشرطء وخيار العيب» 
وخيار الخُلْفٍِ ‏ بأن شرط كاتبّاء فخرج غير كاتب -. والإقالة. 
والتّحالف. وتلف العين قبل القبض. اه [500/8] 


1( ب 3 
2 عد 


-_- لك 


0 


د جار هد ماق ان قاد 9 رقا اولاز ار روفاد 297 قات اك هر ا 5 فار بنع اوها يون ترون سهان مكدع يفي جه أسابيق ا فد هك ول ورقل الخ هيو وفايه هوق اانه ىلا1 8ه 2ه 


5 


ناف 0 نوت اليا 0 0 0 2 أو أَجُنْبِيَء وَبإتلافِ 


ءَ: دو 


0000 مُشْتَرٍ قَبْض) وإن له 


(وَيَبْظلَ تَصَرْفُ) وَلَوْ مَعَّ بَائِع (بِنَحْو بَيْع) كَهِبَة وَصَدَقَةٍ ا 
وَرَهنٍ وَإِفْرَاضٍ (فيمَا 08 يَمَبَضء لا بنخو إِغْمَاق) توفع وَوَكَنفِ 
لتسَوفت. (الشازع: الب العلقه 3 ان ااه بِدَلِيْل صِحَةٍ مِكَةٍ عاق 
ةوكر ف وين اال رق فار و كرون ايك التريج. 

(قوله: لا بِنَحُو إِعْنَاقٍ) هذه أحد ثمان صور مستثناة مما قبلهاء 
ويصير فابضًا في ثلاث منهاء وهي: الإعتاق والإيلاد والوقف. ولا 
يصير قابضًا في الباقي. اه «بج) [على «شرح المنهج» /971]. والثمن 
داخل في المبيع. لبج ). 

(قوله: وَوَفْفٍ) أي: وإيلاد وتدبير وقسمة»ء وإياحة طعام 
للفقراء”'؟ اشتراه جُرَافَاء وكوصيّة. «شرح المنهج» [177/1]. 

(قوله : لِتَشَوّفٍ ع إِلَى الْعِنْقِ) أي: وفي معناه البقيّة» بجامع 
كون كل تصرّفًا لغير مالك. «بج) [على «شرح المنهج» 711١/5‏ وما بعدها]. 

(قوله: وَلَا يَكُوْنْ قَابضًا بالتّزْوِيْج) اق بولا بتالوضتة» بولا 
بالتديير »زلا بالتسمف دول باناحة العام للفقراء إن لم يقبضوهء ولا 
يوز إغفافة على منال» بولا عن كمازة [الغير ]ولع تدذكزوا الذذك 


غ0( 0 للفقرا ع( سس بقيذ» 20 مل 0 فيد 0 لد؟ ار ( 00 ارح 
فلا بد في صحّة إباحته من ىه وقبضه. اه ع 1 


(وَقَبْضٍ غَيْرِ مَنْقُوْلِ) مِنْ أَرْضٍ وَدَارٍ وَشْجَرِ (بِتَحْلِيَةٍ لِمْشْثَر) ؛ أن 


مع 


تتاو لان د كيني مقع وإ اعكيوة 21 التشدرى: 


() قَبْض (مَنْقَوْلٍ) مِنْ سَفِيْئَةِ أو حَيّوَانِ (بتَقْله) مِنْ مَحَلْهِ إلى مَحَل 


آخرَ مَعّ تَمَرِيْعْ السّفِيئةب خض النضن الفا - يوضع م الْمَنْمَوْلَ 
بيْنَ يَدَيْ | لتنترق يحيك لؤ امد أله يَدَهُ لَنَالَهُ وَإِنَ اك ا 


وَشْرِطَ في عَائِبٍ عَنْ مَحَلٌ الْعَقْدِ مَعّ إذْن اْبَائِ في فِي الْفَبْضٍ مُضِيُ 
رمق الشكن قله المفكك ابه عاد 


وَيَجُوْرُ لِمُشْثَرٍ اسْيَقُلَالٌ بِقَبْضٍ لِلْمببْع إِنْ كَانَ الثَّمَنُ مُوَجَلُاء أو 
كك الحان. 

(وَجَارَ اسْتِبْدَالٌ) في غَيْرِ روي بيع . بمثله من جِنْسِهِ (عَنْ ثمَن) 
نَقَذَا وَغَيْرَهُ؛ لِحَبَرِ ابن غْمَرَ ذه: كنت أبِيْعْ الإبل بِالدَنَانِيْرٍ ا 
مَكَانهًا الدَرَاهِمَء وَأَبِيْعْ بالدَّرَاهِم ل ا 1 نا 


قاعدة. (اشرح المني1 [007/1]. أي : : لم يَدْكْروَا للتََّضَرّف الذي يصحٌ 
قبل القبض»ء والذي لا بصخ قبله قاعدةً؛ ولذلك احتاج في «شرح 
المنهج) إلى تقعذق الأمقلةةة.فكان الأول للشارخ أن سلك سيول 

(تؤلهة نان 00252 ع بلنخة ردن علييا كن ات كلتم بزبينة: 
أو ما يقوم 0 اللمقك كالكتابة الا وك اشتراط ذلك كما 
هو ظاهر -: إن كان للبائع حَقّ الحبسء أ آنا إذا لي ركق له؟ افسياتي 
أنه يستقل المشتري بقبضه. فلا يحتاج إلى لفظ. اه «طَنْدَتَايي» 
«شوبري). لابجج») [على «شرح المنهج» .]7706/١‏ 


تسرك الله وك نَسَألْنهُ عَنْ ذَلِكَ قال رلا 0 إِذَا 5 تمر فثمنا م 
0 شئ 12 [أبو داود رقم: 14ه9"؛ التُرمذي رقم: .]١١57‏ 


() عَنْ (دَيْن) قَرْض وَأَجْرَةٍ وَصَدَاقِء لا عَنْ مُسْلَم فِيْهِ؛ لِعَدَم 
اسْيَعَرَاره. 
ولو اسْتَبْدَلَ مُوَافِهَا في عا الرّبَا - كَدِرْهَم عَنْ دِيْنَار قار 


قَبِضُ الْبَدَلِ فِي الْمَجلِس؛ عدرَاابيق الباق لت إن استدل: ها ١‏ يوافى 
في العِلدٍ - كَطَعَام عَنْ وِرْهُم -. 


وَلَا يُبْدَلَ تؤع أ لم فِيْهِ أو مَبيْعّ في الذَمّةِ عُقِدَ بِمبْرٍ لَفْظِ السَّلَم 


لقولةة اولقن لتتكم قي أذ« هن همه الامفيدال؟ الرواة 
أ خبواين بذلك. «فتح الجواد) 1/5]. قال الحم هو إشارة إلى 
التقابض. اه [على «شرح المنهج» ١14/5‏ وما بعدها]. 

(قوله: لا عَنْ مُسْلَّم فِيِه) محل المنع: م فكييةة اصن 
0 لِْمُْلِمٍ أن يعتاض عن الْمُسْلَمٍ فيه من الصامنء 

لما م ر» في (شرحه) عن والدهة: انها ضح فيما ذُكرَ ؛ لأنه 
في الحقيقة اعتياض عن دين الضّمانء لا عن الْمُسْلَم قشم كنا ده 
شيخنا العر در اه (بج) [على «شرح المنهج» 174/5]. اق إن كان 
المُسْْدَلٌ به من جنس الرَبَوِي كما ف اواك 

(قوله: وَلَا يُبْدَلُ نَوْعَ... إلخ) هذه العبارة ل «الفتح». وما 
قبلها أيضًا ملخص فيه 01009و القرى: ندينها لاه" العام قلا 
كرا يول اممداء وان زحميما لمكن تاد 


ونا 
0 
)بو 


برع اخر وَلوْ مِنْ جِنْسِه ‏ كَحِنْطَةٍ سَمْرَاءَ عَنْ بَيْضَاءَ -؛ لأن المَبِيِعَ مَعْ 
نعينِهِ لا يَجْوْرْ بَيِعْهُ قَبْلَ قَبْضِوء كَمَعَ كَوْنِِ في الذمّة أؤلى. نَعَمْ يَجُوْرْ 
د دا بنْؤْعِهِ الأجوّدٍ وَكَذَا الأرزدا براحي 


ع. 
0 


6 3 


0 


افضلا 

0 في بَئْع الأصؤْلٍ وَالثّمَارٍ 5 
(يَدْحُلُ فِي بَنِع أزض) وَحِبَتِهَا وَوَفْفِهَا وَالْوَصِيّةِ بِهَا مُظَلَقًا ‏ 

في رَهِيْهًَا وَالإقرَار هك : (مَا فِيهَا مِنْ بناء اي رَطب وَثْمَرِهِ الل 
لم يَطِهَرُ عِنْدَ البيع» وَأَصُوْلٍ بَقْلٍ تُجَرُ مره َعْدَ أخرَى « اقوط اشاح نه دار 3ه 


فض 


ع في بَيِع الأَصُوْلٍ وَالقّمَار 3 


0 بيان ما يدخل فى لفظ المعقود عليه منها. وما لا يدخل. 
«ق ل» [على ف 0 ا ]. 
الفقهاء : القَطعة ع 500 لاج ل الع 7 [على «النهاية» 1 

(قوله: مُظلًَا) أي: بيعًا مطلقًا غير مقيِّد بشيء. «بج» [على «شرح 
المنهج» ١‏ )]. 


«الصّحاح»ء. د بال م 00 بمعنى اللّامء فالأصول بمعنى 


0 “ا 3 3 0 ]6 
ونه انوع ين 
و -- 3 0 29 حسام 


- كَقِنّاءِ وَبِطيْحْ - لا ما يُؤْحَذُ دُفْعَةَ - كَبْرٌ وَفْجْلٍ -؛ لأنَهُ لَيْسَ لِلدَوَام 
رالا فيه كَالْمَنْمُوْ لات فى الدّار. 


فسخ اس 


(و) يَدْحُلُ (فِي) بَيِع (بُسْنَانِ) وَقَرْيةِ: (أَرْضٌ وَشَجَرٌ وَبنَاء) فِيْهِمَاء 
لا مَرَارِعٌ حَوْلَهُمَا؛ لأنْهَا لَيْسَتْ مِنْهُمًا. 

0و0 في 5 دار : هَذه) التَّلَائةٌ أ ار اللو لِلْبَائِع 
ِجْمْلَتِهَاء حَنَّى نُحُوْمُّهًا إِلَى الأرزض السَّابِعَةَ وَالشَّجَرٌ الْمَعْرْوْسُ فِيِهَا 
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الجذور: وبالكتية لكا رعق قير ره بعل أخخريرانتة .“فالا ضول بحي 
اليك تسمه لمات البيخ والشبان دحل نف البيم فى 
«المصباح»: البقل : كل نبات اخضرّت به الأرض. ١بُجَيْرِمِي»‏ بالحرفٍ 
[على «شرح المنهج» ؟1916/5]. 

ا كَقِنَاء ء وَبطيْخ) هذان ا يصحٌ أن يمثّل بهما لما توؤخذ 
تعرتة: مرة سن جرت لذ نما ع كدلكي وقد مثّل في «شرح 
المنهج» لكان نض بد :القت "قال حداف يعو غلك البياته: 
ويسمّى ب: القِرّْطِء والرَطبَةَء وَالفِضْفِصَةَ بكسر الفاءين مه 
والتع بمعجمة» وقيل: بمهملة. اه .]١179/١[‏ وفي «ق ل»: 
المعروف بالبرسِيمء قال «بج»: وهذا تفسير مراد؛ وإِلّا ففبئ 


دي 
7 


االمصباح" : الفيت: 0 إذا' نشت اه [غلى شرح المتهجة 141/8]. 
(قوله: عَمَّى تَحُوْمُهَا) أي: مُنتهاهاء قال في «المختار»: النَحْمْ - 
بالفتح -: مُنتهّى كُلَ قرية أو أرض0ء وَجَمْعْهُ: تَحْوْم. كفلس وفلوس. 
وقال المَرَّاءُ: تُحُوْمُ الأرض حُدَُوُدُهَا [ص .]115١‏ 
فرع : يدخل في بيع السَّفينة آلاتها المتّصلة بها والمنفصلة عنها. 
ااغباس» [711/5]. 


5 0 2 3 2 لي عر رعو 6 2 راة 5 2 . مآ 
وَإِنْ كثْرَء وَالبِنَاءٌ فِيْهًا بِأَنْوَاعِهِء (وَأَبْوَاتٌ مَنْصُوْبَة)» وَأْعْلَاقهَا المثبتة. 
1 هر 2 ل و ا : وم ل .ره و 2 - 

لوانت« المتلوعة والسرر :والجكارة المدر دل ناف 


(لَا فِي) بَيْع (قَنّ) ذَكَرٍ أو َيْرِو: حَلْقَةٌ بِأَذُنىء أؤ حَائمْء أو 
تَغلء وَكَذَا 2 ثّ( 22 5 «الْحَاوي) [أي: «الكبير» ]١181/5‏ 
كْ «الْمُحَرَّرٍ) [ص ]١٠5*‏ - وَإِنْ كَانَ سَايَرَ عَوْرَتَهِ. 

(وَفِي) بَيْع (شَجَرِ) رَظبٍ بلا أَرْضٍ عِنْدَ الإظلاقي: (عِرْقُ) وَلَوْ 
الكاء 1 يُشْتَرَطْ فَظع الشَّجَرِء أن شرظ إِبْقَاؤُهُ أَوْ أُظلقّ؛ لِؤّجؤْب 
بَمَاءِ الجر الرّطب»ء وَيَلْرّمُ المبدرئ فَلْعْ الحايسن عِنْدَ الإظلاق؛ 
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للعَادة إن شرط قَعْلعُةُ أذ فلكو عمل ذه ”7 و إِبِقَاؤُّه: بطل بطل 1 الْبَيْعُ: و 


(قوله: ل يَابِسَا) افكمده في ةا :5٠0/:[‏ إلى ؟هغ] وافتح 
الجواد» [/74] و«المغني») ك5 (شرح المنهج" [1/١181]؟‏ واعتمد «م را 
عدم دخول اليابس [في: «النهاية» ١١4/4‏ وما بعدها]. قال في «التحفة)»: 
واختلف جَمْعْ فعا حرو في أولاد الشّجرة الموجودة والحادته بعد البيع 
عل تدخل فى يبعها؟ والدق رجه الدغول». يت غلم أنه جديا ء 
سبوا انق مر جذعها أو عروقها التي بالأآرض. اه [:/57:]. 

تقول از أظلق) أق يان الو اتشرط قلكاارولة قتا .ول إبقاء: 
«مغني) [111/5]. فالإطلاق يقتضي الإبقاء فى الرّطبة» وإن كانت تغلظ 
عمًا عليهء وفيما تفرخ منها ولو شجرة أخرى ؛ بناءً على دخوله. ولعل 
الأقرب عدم إزالة التابع بزوال المتبوع؛ نه بوجوده صار 0-0 
ويغتفر في الدّوام في مثل ذلك ما لا يغتفر في الابتداء. «تحمة) 
ا [:/*5:]. ونحوها «النهاية» 1 ). 


(قوله: بَطلَ الْبَيْعُ) أي: إن لم يكن له غرض في إبقائها؛ كوضع 


0 و 7 2 0 ع ب 5 ف ان 1 0 2 ل 2 او ع 6 د 
6 ا 2 .6 5 م حل 0 0 سًّ 58 ّم م 
لان العادةٌ تلك وكذا ورف رَطظْتٌ يه ورف حناء عَلَى الاوجه. 


(لا) يَدْحُلٌ فِي بَئِع الشَّجَرٍ (مَغْرِسْهُ) لا ينْبَعْهُ فِي بَيِعِهِ؛ٍ لأَن 
اسم الكو اله كارله 


06 


7 وير ه 


() لا (ثمَرٌ ظهّر) كطلع تخل بِتَسَمَقِ وَنْمَرٍ نَحْوِ عِنَب بِبَرُوْزِ 


5 
3 


جدذع عليها. . «ع شر). (بج) ا [على «شرح المنهج» 5194/5]. والحاصل : أن 
الجامسسن يدخل فيه غصنه وورقه لل ]2 وعروقه إن أطلق أ 0 


القَلّع. «فتح الجواد» [4/2/]. 


(قوله: عَلَى الأرَعه قيّذه ذ فى اانتخ الجواد» بما لا ثمرة لهى 
وعبارته: ومن 7 الضعزه أن ورق عاء لا ثمرة ل يدخل كورق 
الثيلة» بخلاف غُرجون ووعاء طلّع. اه [/60]. وخالف في «المغني) 
[905:] و«التهاية» [1:4/4] فقالا: لا فرق في دخول الورق بين أن 
يكون من فِرْصَادٍ وسِدَرٍ وا ايز بوره أبيض ونيلة وغيرها. اه. وتَبِعَهُمْ 
الع ش). وقد يفيدٌ كلام الْمحَشي : أن الحنّاء مما لا ثمرة لهء خلافٌ 


5 


ما يفيده كلام الف 1 وخلااف ما ا من أن المراد الت ما 
يشمل المعو وال م ء مر معروفٌ 0000 المَاغيّة ذو رائحه 


ذكّة ؟ فل" ل 
(قوله: لا مَعْرِسّهُ) ‏ بكسر الرّاء ‏ وهو محل غرس الشعكن: 
(وقوله: قلا يتبعه يتبعه فِي بَيعِهِ) أ : ولا في استئنائه من الأرض المبيعة. 


افتح الجواد» [/60]. 
زقولةنولة لم قهز المزاه بالثمر ها سمل المشموة كالورد 


كك 0 50 عَمَّلَا لا بالشّريط: ا 3 اد 0 


(وَيْبَقيَاد) أيْ: الثَّمَرُ الظَاهِرُ وَالشَجَرُ عِنْدَ الإظلاق» فَيَسْتَحِقَ 


ار بْقيَةَ الثَّمَرِ إِلَى أُوَانٍ الْجِدَادِء كََأَْحُذَهُ دَفْعَةَ لا تَدْرِيْجَاء وَلِلْمُغْتَرِي 
0 الشَّكر مَا دَامَ ا 2 ح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا اا ا دين 


والباستميرة والموسا ومثله : شجرة البقل 5 تعمد ادعد اخرض» 
لابح" [على «شرح 0077 .]١‏ 
«التّحفة» [55/4:]؛ وإّه التمبيي أنه يصحٌ أن 5 اللجرة ة للبائع 0 
انعقادها ووجودهاء وهو ممنوعٌ» بل هو فرع الوجود كما هو الفرض؛ 
لتفسيرهم الحجود بالاضرة وعدم الصيوة بعدم الما حيو ١ع‏ ش ») [نقله «بجح» 
على «شرح المنهج» ا ]. 

(قوله: أَوَانِ الْجِدَادِ) هو بفتح الجيم وكسرها وإهمال الدَّالِين 
كما في «الصّحاح).ء وخحكئ إعجامهما. «مغنى» [5154/1] و«نهاية» 
[155/5]؟ أي: القطع. 

(قوله: لا تَدْرِيْجًا) أي: إِلّا فيما اعتيد قُظعه قبل النُضحء فإلى 
وقت عادته» أو انقطع الستى وعظم ضرر الدجعرة به أ أصابه آفة 
ولم يبق في تركه فائدة على الأوجه. ١ف‏ فتح الجواد) [كرعما. 

(قوله: ما دَامَ حَيّا) أي: وخلفها مثلها وإن أزيلت كما مرّء 
وكذا ما نبت من محل قَظعهاء 50 ولا 
يطالب المشتري بقطعه إلا إندراك على هد تقتضيه عادة أغصانها ؛ وهل 
استحماقه الْمَعْرِسَ من بياب العاريّة اللامة 1 الإجارة؟ جَرَى ايبن 


)6( 15 85( 


إن انْمَلَعَ : َلهُ عَرْسّهُ إِنْ نَمَعَ لا بَدَلِه. 

(َ) يَدْحُلُ (فِي) بَبْع (دَابَةِ حَمْلْهَا) الْمَمْلُوْكُ لِمَالِكَهَاء فَإِنْ لَمْ يَكْنْ 
2 - - 90 0 عو خض 8 بعر ودس تل اف وه 
مَملوْكا لِمَالِكهَا: لم يصِح البيع. كبَيْعهًا ذون حَمَلِهَاء وَكُذا عكسه. 


3 0 


الرّفعة على الثاني وفى «الإيعاب): الذي يلجة الأول اشؤترىاء 
وَالْمترا3 ِالْمَعْرسِ : فنا انيت الشّجرة مع 00 
فيمتنع على البائع أن ينتفع بما يضر الشجرة. راواه اوعدي داك 
أن يتجدّد في كُلّ ساعة للمشتري استحقاق لم يكن له؛ وَرُدَّ بأنه متفرّع 

عن أصل استحقاقه» والممتنع نما هو تجدّد استحقاق مبتدإء كما 
أفصح به «(حج) مدا في «التّحفة» [144/5] -. «رَشِيَْدِي). «بج» [على 
اشرح المنهج؟ 199/5]. 


(قوله: لا بَدَلِهِ) بالجرّء أي: لا غرس بدله. 


أ ل 00 
ٍ 2 5 


وَتَرجَمَ 6 لبيع اللمان وأهمل يان 4 وحامة: 
أن بيع الثّمرة وحدها على الشّجرة إن كان قبل بُدُوٌ الصَّلاح: لم 
0 بشرط المَطعء وإن كان بعده: جاز مطلمًا. وَبُدُوٌ الصَّلاحَ: هو 
0 وإن باع السيورة وثمرتها: جاز من غير شرط القَظع. 
1 العف كالمرة 0 [ بدو ] فارع لا يجوز إِلَّا بشرط القَطعء 
وبعد اشتداد الحَبٌ يجوز مطلقًا. ولا يَجورُ بيع الحَبٌ في سَْبلوء ولا 
الجوز واللوة وَالبَاقِلّ الأخضر في افر اه «عمدة) [ص 155]. 


57 3 قم 
23 ات نت 


اقضلا 
(وَلو الف مُتَعَاتِدَانِ) وَلَوْ وكتلدن أُوْ وَارِنَيْن (في صِعَةٍ عَنَدِ) 
مَعَاوَضَةَ م وَسَلَمٍ وَقِرَاضٍِ وَإِجَارَةٍ وَضَدَاقِء 5 الْحَالَ أنَهُ (قَدُ 


صَحَّ) الْعَعْدُ ِائَمَاقِهمَا أذ تين الَْائع؛ (كقَدْرٍ عِوَضٍ) مِنْ م أو 
نْمَنِ أ جِنْسِه أَوْ صِنَتِهِ أو أَجَلٍ أَرْ قَذْرِه 6 لأعوينا ينا 


اذعاء؛ 8 كَانَ لكل 0 ع َه وَلَكَنْ قَد تَعَارَضْنَا ؟ بِأن 5 أو 


و 
ع 


ال ا حت الأشدى أو أَرّحَمَا بتَارِيْخ وَاحِدِ؛ٍ وَإِلَّا كم 
ِمُقَدَمَةٍ التَارِيْحَ: (حَلّفَ كُل) مِنْهُمَا يَمِيْنَا وَاحِدَةَ تَجْمَعٌ نَفْيًا لِمَولٍ 


5 كك 


قَضْلْ 
2 في الحتلاف الْمُتَعَاقِدَئنٍ م 


(قوله: فى صِمَةٍ عَمَدٍ مُعَاوَضَةَ) خرج بالضصّفة: اختلافهما في 
اخ “الحكل»: وسبا قي نتن قولة ارولو بذعي اخدهناة ديكا والاخذ 
رهنا ع إلخك. ورم بالمعاوضة: غيرهاة كوقف وهبه ووضية فل" 
تحالف فيه. (بج) [على «شرح المنهج» 17/١‏ 7]. 


(قوله: مَعَاوَضْةَ) ولو غير محضة أو غير لازمةء» ك: صَدافق» 
وخلعء وصلح عن م وفراض» وجعالة. لبج" [على شرح المنع 2 
377 ]. 


َو 


(قوله: َالْحَالُ أَنَهُ قَدْ صَعّ) خرج به: ما لو اختلفا في الصّححة 
والفساد. وسيأتي في قوله )0 وَِذَا ايلك الْعَاقَدَانِ . 2 إلخ». 


مائفيقة وإننانا لمؤلة 6 يفول الْبَائِعُ مَكَلّا:ْ ما بِعْتُ بكَذَا ولق يَعث 
بكذاء ويفؤل المشتري :كا “اشتريك ركد ولقد اشتَرييث تكذاة لآن 


و 


2 مُدَع وَمُدّعَى عَلَيْ وَالأَوْجَهُ عَدَمُ الاكتفاء ب اما د ا بكذا)؛ 


اح 60 


لأن المي فِيْهِ صَرِيْحٌ وَالإنْبَاتَ مَفْهُوْمٌ. 


ا ل ا 


(فَإِن) رضي مما دون ما اذَّعَامُ أَوْ محم لاخر ما اذغاة* 
لَزِم العمَد. رلا رَجوْعَ. 


فَإِنَ (أَم ضَذَا) علي الاختلافي: (فبكل) مِنهُمًا ان الْحَاكم وي 
3 الْعَقْدٍ ‏ وَإِنْ لَمْ يَسألَاهُ؛ قَطعًا لِلنْرَاعء ال 00 0 


سس 


(قوله: وَالإِنْبَاتَ مَفَهُوْم) عبارة «التّحفة» [478/4] و«النّهاية» 
[غ/”” :]١‏ لما لم يكتب الإثبات وحده» ولو مع الحصر مق ما مَا بِعْتَ 
إلا بِكَذَاء أن الأيمان لا 58 فيها 5 عل لا 01 ب 
الفريع: أن فيها نوع 5 

(قؤلةة انان وقيق ١اخدهما)‏ أى يعدت لنوساه فال القامئ 
حسين: وليس لأحدهما الرّجوع بعد رضاه. «سم). «بج) [على «شرح 
المنهج» ؟/7١5].‏ 

لوقف كإن 121 أع + “امانعه التخالفك على الاختاداك: 
وظاهرٌه ‏ كك «الفتح» -: أنه لو بادر أحدهما عَقِبَ التّحالف بالفسخ : 
5 تفن توحى تطاء “لا لاي 1111 بو الجعني ةوقال دو الضف 
إلى التفوذ حينئد [179/5]. 

(قوله: فلكل يما أذ الْحَاكمٍ فَسخَة) علِمّ من عدم انفساخه 
نفس التجالك :+ وار وطء المشعرى الامة المييغة حال الدراع نوقيل 


اي ند بل 0 شم عرس 
ولا عجسب المورية هنا. 


3 ل بعد الممخ ؛ 5 اله بِزِيَادَتَهِ الْمُتََصِلَةٍ فْإنْ تلت حِسًا أو 
: شرعغا 5 وَكَمَهُ 3 بَاعَهُ 58 زر مثْله إن كَانْ متلا أ من إن كان 
ا ا ع قِيِمَهَ آبتي فيح الْعَقْدُ وَهَوَّ آبقٌ مِنْ عِنْدٍ 


لمشت بالطاع” اعْيَبَارُهَا بِيَْم الْهَرب. 


وَلَو اذَّعَى) أَحَدُهُمَا (بَيْعًا وَالآحَرُ رَهْنَا) أَوْ هِبَّةَء كَأنْ قَالَ 
اذيك + نقنكة با لقوها فنا ل الاك 4 كر اامتفينو از قتي ناد 


التحائف» وبعذله أيضًا على ادكه الوجهين؛ لبقاء ملكه. شرح : ر». 
(«بج) [على ااشرح المنهح» ”3 ]. 

(قوله : 0 أي: خلاف ما مرَّ في البيع. 

(قوله: ثم بعد بعد الْمَسْخ) لو تَقَارًَا بأن قالا: أبقينا العمقد على ما 
كان عليهء أو: 000 عاد العقد بعد فسخه لملك المشتري من غير 
صيغة: ١بعْتٌ»‏ وَاشْتَرِيْتَ)؛ وإن وقع ذلك بعد مجلس الفسخ الأوّل. 
اع ش» [على «النّهاية» .]١75/4‏ 

(قوله : يِزِيَّادَتِهِ الْمْتَصِلَّةِ) أي: مطلقًاء أي: أو منفصلة إن حدثت 
بعد الفسخ. «ق ل». «بح» [على «شرح المنهج» .]١١١/1‏ 

(قولةة عنل)) كالكنوتي» فلن تلقف بعضة” :زد الباقى :يدل 
التالف. بجح" [ على شرح المنهج' 1 ”]. 

أقولة مُتَمَومًا) #الحكس: والحيوان: :والقيمة فى هذه للفتطؤلة: 
اانه لي قارب 3 هابر لة. لسن الال انعا رطان شرع بسي 


.] 3 


ا كم يكم على لق وام ا 
الع الآلت؛ د بها ره 35 ِرَوَائِدِهًا الْمْتَّصَلَةِ لقم 


() إِذَا اختَلّف الْعَاتِدَانٍ فَادَّعَى أَحَدُهُمَا اشْيِمَالَ الْعَقْدِ عَلَى 
مُفْسِدٍ مِنْ إِخلَالٍ رُكن أَوْ شَرْطٍ ‏ كَأَنٍ اذّعَى أَحَدُهُمَا رَؤْيَتَهُ وَأَنْكَرَهَا 
الآخَرٌ -: (خلف مُدَعِي صِحَّةِ) الْعَقْدٍ غَالِئَا تَقْدِيْمًا لِلظاهِر مِنْ حَالٍ 


الْمُكَلْفٍِ ‏ وَهُوَ اجْتِنَابُهُ لِلْقَاسِدٍ ‏ عَلَى أضل عَدَمِهًا؛ لِتَسَرْفٍ الشَارِعَ 
ِلَى إِمْضَاءِ الْعُقُوْد. ْ 

وَقَدُ يُصَدَّق مدعي الْمْسَاة: كأن. قال الْبَائع : لَمْ أَكُنْ بَالِعَا حِيْنَ 
الت ا الخنتري: وَاحَتَمَل اناه الثاف : سدق بِيَمِبِنِهِ ؛ أن 
الأضل عَدَم البلؤغ. 


(قوله: نَافِيَةَ لِدَعْوَى الآخَر) يُعْلُمُ من هذا: الفرق بين التّحالف 
والجلت» :وهو أن التخاليه لا يذ 'فية«من تفن وإثناته كمنا تقدمة 
بخلاف الحلف. اشَوْبَري)2 [نقله الجمل على «شرح المنهج» 117/6]. 

(قوله: وَالْمُنْفَصلَة) فإن فاتت: غرمها؛ لأنّه لا ملك له. «تحفة» 
[غ/377:غا. 

(قوله: غَالِبًا) محترزه قوله الآتي «وَقَدُ يُصَدَّقّ. .. إلخ6. 

(قوله : مدق سَمِبِنهِ) 6 البائع. وهذا معتمد «التّحفة») [489/4 
وما بعدها]؛ وَنَقَلَّ «بج») عن ام ر» و«زي» أن الْمُصَدَّقَ مُدَّعِي الصَّحَة 
على المعتمد [على «شرح المنهج؛ .]5١8/١‏ 

يت فنك 


5000 


ل توا ا إن م لَه 5 كه لْهبَّهِ وَاذَّعَوْا اسْتِمْرَارَهَا إِلَيْها. 


له 
0 


اا قا 


د 


كك 
2 
0 
2 


ل ل المشتري مَبِيعًا مَعَيَنًا مَعِيبًا فانكر الْبَائَع أنه المبيع : 
د بيمِنِه ؟ أن الأضل مُضِئٌ الْعَقَدِ عَلَى السَّلَامَةِ. 


م خم سه 


ولو اأتى :المشتو بي 177121 وقال11 قتضنة: كدلكة ها نكر 
الْمُقْبِض؛ مدق بيمينه. 
وَلَو أَفْرَغَهُ في ظَرْفٍ المسترق لمهت 1و ا رك تاد عن كل 0 


ف غيل الآخر: صَدق 0 بِيَمِيِيْهِ إن 0 كد لأَنَّهُ مدع 


م ا ا 


لِلصَّحَدَء وَلأَنَ الأخل في كل حادث تقد 


بَرَاءَةٌ الْبَائع. 
وَإِنْ دَفْعَ لِدَائِنِه د فَرَدهُ بعيب» فَمَالَ لاقع 0 هو الَذِي 
دَفَمْيهُ : صُدَّقَ الدَّائِنُ؛ لأن امياد اك لد 


ودف خاضية رد عينا و هي الْمَعْصُوْبَة وَكَذَا وَدِيْعٌ. 


]١[‏ قال اليد البكرى في «إعانة الطالبين» 7/7/ا: في بعض سخ الخط : العا اده 
الى 


قآرة:: [خمار]: 


سد لا ل 
ل | 5 وه 
وسار ل 


: في القزض وَالرَهْنٍ 0 
(الأمراض )ام وهو ة تلتق شين على أن 1د وللدا نوي )4 لان 

606 1 0 لمان 7 ْ 0 ره - ّء 0 
فيه إغانة على كشفي كُربَةَء فهو مِنَ السئن الاكِيدةٍ؛ للاأخاديثٍ 

9 ل ف 35 0 0 اه 2 2 “8 3 0 ىمر 3 م 20 
الشهيرةء كخبّر مسَلم: «من نمسسنى عن أخيه كرية ون كرفية الديا 
3 - 9 هوق 2 3 جر 5 0 اق 1 م واء. -- - 27 
نفس الله عنه كربة من كرب يَوْم القِيَامَةَ» وَالله في عَوْنٍ العبدٍ ما دام 


آله 


5 ولك 


او وقد بي 5 1 ا 10 رام 52 

العبد فى عول اخيه) ارقم : 2]”48 ودام حَبَر : امن افرضض لله مردين ؟ 
7 مع 2 َه م 7 ه 2 6 2 : 
كان له مثل اجر احدهما لو تصدى به) [ابن حبان في: الاأصحيحه) رقم: 


.]) 0 


لماج 222 52 د م مع د 3 لواش 21 زه 0 
وَالصدقة افضل منه.ء خلافا لبَعضهم» ومحل نذبه: إن لم يكن 


3 في القَرْضِ وَاليَهْنِ ١‏ 5 


لعل جمعه لهما في فصل واحد؛ لأنه تعالى ذَكرَ الرّهن في 
العُدَائنة [البفزة: 5 عن 


(قوله: خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ) أي: في جزمه ‏ أخذًا من الخبرين 
الأخيرين ‏ بأنه أفضل من الصّدقةء فهو غيرٌ صحيح؛ لأنْ الأول 
المصرّح بأفضليّتها صحيحٌ دونهماء فوجب تقديمه عند التعارض» على 
الم وو تلا على اهن يت الأسة اليم لكا اده ميوت بوه 
من لا يعتاد السّؤال عنه ‏ أفضل» وحَمْلُ الأرّل على أنّها من حيث 


وَيَحْرْمٌ الامِْرَاضنُ عَلَى غَبْرٍ مُضْطَرٌ لَمْ يَرْج الْوَمَاه مِنْ جِهَةٍ 
ظاهِرَةء فَوْرًا في الخالة رف الول في الْمْوَجَلِ كالإِفْرَاض عِنْدَ 


َو وه فقو 


الِْلم أو الظّنّ مِنْ آخِذِه أَنَّهُ يُْقِفُهُ في مَعْصِيَة. 


وَيَحْصْل (بِإِيجَاب؛ كَأَفْوَضْئْكَ) علا لمتكا مَلَكْتْكَهُ عَلَى أن د 


ا لاعرس 


فل أَرْ خحده ورد ا أو اصْرفه شي حَوائِجك رد 6 إن 5 


الانتهاء 1 لها فيه من عدم رد د المقابل - أفضل. 0 [5/0"]. زاد 7 


«النّهاية»): وعند تقابل الخصو فدابة ٠‏ قد تتر جح الأذلي: وقد تتر جح 
الشانهة ياعقان :الات المرتتي ا 


(قوله: بأو يحرم 0 : إلخ) ا مالم وعلم الحسروى 
بحاله. ١تحفة»‏ و«نهاية». أ 00 فلا حرمة. لكن لا تَبْعْدَ الكراهة إن 


لم 0-6 ثم حاجة. ١ع‏ 8 [على «النّهاية» .]15١/4‏ أَمَّا معها: فلا يَبُعد 
النلتن: «حميد») [على] ١تح)‏ 1/6" ]. 

(قوله : ظاهرَة) ا كَل أرضة وضقارم: كها فى الصَّدقة. 

(قوله: وَعِنْدَ الْحُلّوْلٍ فِي الْمْوْجَلِ) هذا لا يأتي في الاقتراض؛ 
لأنّ القرض لا يؤجّلء كما تصرّح به «التّحفة» وغيرهاء وعبارتها: 
ار وعند الحلول في المؤْجّلء ما 1 يعلم 26 بحاله. اه 
0 وما بعدها]. فتّد رأيت فيها زيادة الاستدانة 0 0 ما 0 
عن ذلك الشّارح؛ ع وقد .رأيت: العلذمة الشّيِخ عفنا الماوست 0 
لذلك في تعليقة له على الشَّرح» ونْقَلَ ما أيّد ذلك». شك الله سيعمة: 


ال عر 
وسار 


ور دك فكانة : وَلحَذةة 0 م إلا ل سسقة ١أْفْرِضْبِي‏ هَذَا) 
كان فَرْضَاء أذ «أَعْطِيى» ون هِبَة) 5 اقْتَصَرَ عَلَى «مَلعْتْكَهُ) 3 
ل الْبَدَلَ: هبه ؛ َال فَكِنَايَة. 

وَلَو اخْتَلَقَا في نّةِ الْبَدَلِ: صُدَّقَ الدَّافِمُ؛ لأنّهُ غرف بِقَضْدِىى 
في ذكر الْبَدَلِ: صُدَّقَ الآخِذّ فِي عَدَّم الذكر؛ لأنَّهُ الأضلء وَالصَّيْعَهُ 
ا "1د َ 


1ه َّ 2 > هج 2 5 2 ف 0 .4 عت ع 

ولو قال: وهرتك خرصي فقال: مجانا ؛ صدق المتهب. 

-وه 02ل 2 ن ” 7 2 هع 0 6ع 2 0 

وَلَوْ قَالَ: اشئر لِى بِدِرُْهَمِكَ خبرًاء فَاشْتَرَى له؛ كان الدرهم 
فَرْضّا لا هب عَلَى المحسك [انظر: «الشّحفة» ٠٠/5‏ ""]. 


فونه انر لكر تابي تعر عله فى اماد 
واستظهره في «الفتح' قال: ويحتمل خلافه [/١١٠١]؟‏ واعتمد في 


لعن ا إذا لم صعفة «أقرضنى) كناية هبة أ فرورضل أو بيع 1 
وافتصر فى «النهاية») على أنه كنايةٌ هبةٍ [5/١55]؛‏ بناءً على 507 
في البيع أنه لا بُدَ فيه من ذكْرٍ الثمن» ولا تكفي نِيّته لا مع الصّريح 


: 7 00 
[في: «التحفة» 7/4؟١١]ء‏ كما مر؛ فلا تعمل . 


(قوله : وَل ع لدو ع بأن. توى القرضن» فكدابة فرضن» لا 


(قوله: فَيّمَا اذَّعَاه) اع وهو عدم ذكر لفظ البدل. 


م 


(وَقَبُوْلِ) مُنَصِلٍ به؛ كَأْفْرِضْئُه وَكَبِلْتْ قَرْضَهُ. نَعَمْء الْقَرْضْ 
الْحْكُمِنٌ ‏ كَالإنْقَاقٍ على اللقيط اه وَإِظَعَام الْجَائِعء ٠‏ وَكسَوَة 
الْعَارِي ل رسف إل إيجَاب وَقَبوْلء وا ا غَيْرِه بإغطاء 


2 
م 4 8 
ع 6 9 أ - ه كك 5 | 


ما 
وَ إِطعام قَقِيْرِه أَوْ فِدَاء سِير ء 


َعَم داري 

عال جَمَعْ : د رط في الْمَرْضٍ الإِيْجَابَ والمتؤلج واختارة 
الأَذْرَعِيُ وال فماضن جَوَاز | الْمْعَاطَاةٍ ة فى في الْبَيْع رت هنا [انظر: 
«التّحِفَة» 1/0 )]. 


ل ار 


ررننا تهور الدرمل ور لخر حو يلظا بلع فلو ون ختزاي أو 
غَيْرِهِ 0 ا اه عد يَجَوْرْ 00 الْخْبْر وَالْعَجِيْن وَالْحَمِيْرِ 


در في الممقوة اد ال وار 
انه 0 كم فيه؛ لذن ما لا ينضبط أو يندر وجوده 


دو أو ل ر د مثله. سم المنهج' .]١191/1[‏ 


(قوله: وَلَوْ نَقَدَا م مَعْشُوْشًا) غاية لِمَا يُسْلْمْ فيْهِ؛ أنه مِنْلِيٌ تجوز 
المعاملة به فى الحم وإن جهل قدر غِشهء. كما فى «التّحفة» [0/؟4] 
و«النهاية» ا و«المغنى) ولاالا مق )+ واشترط ال الإرشاد» 
معرفة قدر غِشَّوه زاد في «الفتح) : أو رواجه في كل الأمكنة 1 


(قوله: العم يَجَوْرَ [ قَرْض الْحُبْرِ. . : إلخ) اعتمده ين «الشّحفة» 
و«النهاية» 3 وازي») مع أ يصح ا الل فيه» فهو مستثنى من 
المفهوم. قال في «التّحفة» ‏ كك ااشرح المنهج" : كرد ورا قال 


في «الكافي»: أو عَدَّدًا. اه [44/0]» وححككى في «المغني" ]2١/6[‏ 


ل ا 06 
وسار - و 1 0 اللمصيلاك 
لط سسا سما 00000 #+0١لا_»بءب_ها_بائالابييلا00000000000601‏ 00000000010 


الْحَامِضء لا الرُوْبَةِ عَلَى الْأَوْجَهِ ‏ وَهِيَ: خَمِيْرَةُ لَبَنِ خامِضٍ تُلْقَى 
لوال الحبية دوقي ييا الو 
وَلَّوْ قَالَ: أُفْرِضْنِي عَشَّرَةٌ قَتَالَ: حُذُهَا مِنْ قُلانٍء فَإِنْ كانث لَه 


هل 
وم ن 


وف قا نط ب ١‏ اقم إن د لل ل اودر لديل قا و 2 2 ا 
تحت يده: جاز؛ وإلا فهوّ وكيل في قبضهاء فلا بد من تجديدٍ 


ساس هاس 


20 ع > ]اه م6 في - ام ,ءا 1 + لمشي الما سماه رغ 20 

وَيَمتَنِعَ على وَلِيّ فرض مَالٍ مُوَلِيهِ بلا ضرورة. نعم. يجوز 

للقامئ تراش قال المححؤن اعلزه بل" هَرُوْرَةا لكذرة: أشبعاله إن “كان 
م رع 2 وك عى > 


و« النهناية) قول «الكافى» ب «قيّل2. واعتمده فى «العباب») ماه 
واله لمق عون راذا لكين قر ووالواعي ةليه 11 اليل الطورية 
[في: «حاشيته» على «التّحفة» »]٠٠١/9‏ قال لبج : واعتمذده «(طبكء وهو ما 
جَرَى عليه النّاس في الأمصار والأعصارء فالوجه اعتباره والعمل به 
كما قاله «ق ل». وضعًّفه ١ع‏ ش» قال: والمراد: الخبز بسائر أنواعه. 
اه [على «شرح المنهج» 21557/١‏ زاد في «المغنى»: والعجين [نقله «حميد' 
على «تح) ه/؛ ع ]. ْ 


(قوله: 5 الأوعة) اعتمده فى «التّحفة) [0/]] و«النّهاية» 
١ ١8/1‏ ). 


(قوله: تحت يَدِه) أي: عَْنَاء كوديعة أو غيرها. (وقوله: وَإِلَا) 
اق بأن لم تكن تحت يذله» بآن كانت ما كذا أفصح به «العباب» 
[60/1). (وقوله: قلا بُدَّ مِنْ تَجَدِيْدٍ قَرْضِهَا) أي: بعد قبضها. 


ا 1ن م 5 5 0 سه لاتيم 6 
(وَمَلك ا بقبض) بإِذنٍ حرعن وإن لم يتصرف شبهة» 
2 اولان 


ذان ناوالا ققة قن «التذوطظ: الكقتان فى" الأدراك اند عن لا 


فَرْضٌ وإن اعتيد رد مثله [فى : «فتح الجواد» .]١١١/79‏ 
0ط ال ااه م و فز ان ١‏ الل م اح ٍ تخ اروف للق 
وَلوْ أنمَقَ عَلَى أخِيّه الرَشِيْدٍ وَعِيَالِهِ سِئِيْنَ وَهوَ سَاكت؟؛ لا يرجع 
به عَلى الأوْجَه [انظر: «التّحفة» ه/45]. 


02 كار (لِمَْقَرِضٍ اسْتَرْدَادٌ) حيث بَقيّ بِمِلْكِ الْمُغْمَرضِ وَإِنْ راك 
ملكه كّ عاد عَلَى الأوخعه [انظر: (فتح الجواد» ؟7/١١١]»‏ بخلاف ما كَّ 


آه 


6 
و الام ان كي ارو حِينَئِذٍ حِيْنَئِذٍ. نَعَمْء لو 


3 
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(قوله : قَالَ ا وافقه ١(م‏ ر) [في: «الثهاية» 778/4 وما بعدها]. 


وخاصن ما تحرّر من كلام (حج» و(م وجو قيهماة المالا 
رجوع في اللقوظة المعتاد في لفك ا : يرجع به مالكه إذا 
وضعه في يد صاحب الفرح. أن يك يادوت إلا بشروط ثلاثة: ]١[‏ 
أن يأتي بلفظ «خذه» ونحوه» [؟] وأن ينوي الرجوعء ويصدّق هو 
وؤارثة فيينا ]زان تحتاد 0 فيه؟؛ وإذا وضعه في يد الحر ين 
ونحوه. أو في الظاسة المعروفة؛ لا يرجع إل بشرطين: إذن صاحب 
الفرح. وشرط الرّجوع. كينا عدف تنا الحِمَيِيُ. اه البجج» [على «شرح 
المنهج» كر" 

وقوله: إِلّا بشروط ثلاثة» فيه نظرٌء بل المستفاد من كلامهم 
فنا أ يرجع عقن هود السوطين: الا لبو حون قل ,وضية فده 
كلامهم: أنّه يرجع عند اظُراد العادة بالرُجوع اظّرادًا كُلْيِّا. «حميدا 
على (اتح) زهلهة:]. 


وَيَجَبٌ ل المتدرضن 5 الود نين ل كر الهم 
انين ولو 8 كه التسلكلار 2-6 لَه درت إلئ 2016 377 
لْمِْلِ صُوْرَةٌ في الْمْتَقَوّم - وَهْوَ الْحَيْوَان وَالتَّيّابُ وَالْجَوَاجِرٌ -. 


04 2 ىر 3 6 - 0 ا 28.2 5 0ه 5 0 

وَلا يَجَبٌ فَبَوْلَ الرَدِيْءِ عَن الجَيِّدِء وَلا قَبُوْلَ المثل فِي غيْرٍ 
مَحَل الإفرّاض إن كان له عْرَضٌ صَحِيْحْ ‏ كَأَنَ كان لِنَقَلِهِ مُؤْنَهَ وَلمْ 
يعحَمَلهَا الْمُفترِضُء أو كَانَ الْمَوْضِعْ مَحُونَا - 


ولا الفشريمق لدت في غَيْرٍ مَحَلَّ الإفْرَاضِء إِلَا إِذَا لَمْ 
كين تحني عسي ار ا لي 


غَيْرٍ مَحَلّ الإفْرّاض بِقِيْمَةٍ بمَحَلَ الإفْرّاض وَْتَ الْمُطَالَبَة فِيْمَا لِتَْلِهِ مُؤنَة 
وَلَمْ يتَحَمَّلْهَا الْمُفْرِضُ؛ لِبَوَازذٍ الاغتيّاض عَنْهُ. 


(و) جَارَ لِمُمْرِضٍ (تَفعٌ) يَصِلَ | له مِنْ مُفْتَرِضٍء كرد الرَّائِدٍ قَذْرَا 


(قوله: رَجَعَّ فِبّهِ) وإذا رجع فيه موْجُرًا: تخيّر بين الصّبر لانقضاء 
الهِدة من عر أجرة له وبين ا بدله. اه (نهاية)»). وله اه علوت 
المنفعة ال 4 ش» [على «النْهاية» 77/4؟]. 


(قوله: صُوْرَةً) أي : ا كله اترضن كراى اق 1 نيا من الإدل 
- وَرَدَّ رَبَاعِيًا - بفتح الرَّاء وتخفيف الياء» ما دخل في السّنة السّابعة - 
اماه رك اأمكذاكا ددر كته ادو القتيه وو عغزة ع الطقيا و عاد افيه رن 
المعاني كحرفةٍ للعبد وعَذْوٍ للدانة 4 مإ مقاط 0 3 الصّورة 
مراعاة القيمة. ويصدّق فيها كصفة مقترض ؛ لأنه غارم. «ذ فتح الجواد' 
.])١11١1١/6[‏ 


أو صِمَةَ أو الأَجْوّدٍ عَنِ الرّدِيْءِ ٠‏ (بلا ا بن انشن ذلك 
لِمُعَتَرض ؛ لِمَوْلِهِ عله : ١ن‏ عياركم 0 [البخاري ا 000 
فحوكك رقع 801 1 رد دكره لِلْمُفْرضٍِ ا كنول دنه لز نئن 
الربوي. 
وَالأَوْجَهُ: أنَّ الْمُفْرِضَ يَمْلِكُ الرَّائِدَ مِنْ غَيْرٍ لَفْظِ؛ٍ لأنه وَهُمْ 
تَبَعَاء وَأَيْضًا فَهُوَ يُنْبَهُ الْهَدِيّدَ وَأ الْمُفْمَرضَ إِذَا دَفَعَ أَكْثَرَ مِمّا عَلَيْه 
وَاذْكَيْنَ أنه 9 دَفَعَ ذَلَكَه نا أنه الَّذِي فلو شاف وَرَجَعٌّ فِيّهِ [انظر: 
«فتح الجواد» ؟/1١١].‏ 
وَأمّا القَرْضٌ يضرط م تمع لِمَمَرض : فَمَاسِد؛ لِحَبر : «كل فَرّض 
جر 1 فَهُوَ رِبًا) [ذكره السَيوطيٌ في : (الجامع الصَّغير) رقم: 357375 . وعزاه إلى 
الحارث بن أبي أسامة في: «مسنده» عن علي بن أبي طالب] وَجَبَر ضَعْفه مج ء 
معاد عَنْ جمع من الصَّحَابَة [انظر: «التهاية» 8/١7؟].‏ 
5ه .و ماه 5 و 5و 1 5-7 2 هات 
احرص ا وا مثلا - باكثر من قِيمبَهِ 
لأل الْقَرْضٍ إِنْ وَقَمَ ذَلِكَ شَرْطَاء إِذْ هُوَ جِيْنَيْذٍ حَرَامٌ إِجْمَاعَاء وَإِلا 
كر عندناء وَحَرُءَ عِنْدَ كَبِيْرٍ مِنَ الْعُلَمَاء ال اليم [انظر: «التّحفة» 
]. 
وَيَجَوْزْ الاة فرّاض بشَرْطِ الرّهْنِ أو الْكَفِيْلٍ. 


وَلَوْ قَالَ: أَفْرِضْ هَذَا مِكَة وَأَنَا لَّهَا ضَامِنٌ. 


لاس 


(قوله: بل د : يُسَنٌّ ذَلِكَ لِمُعَتَرض) في (فتح الا : نعمء 0 
على لجسن لحر جور أو جهة وقف رَُ اك انين والأوجه أن 
الإقراض ممّن تعوّد الزَّيادة بقصدها مكروه. اه ١١١/8[‏ وما بعدها]. 


نَعْضهًا: كان ضافئًا على الأوعة؛ للخاحة. كالق مَتَاعك-فن البخخر 
0 ل راثأو 0 
وَعَلِنَ ضمانه [انظر: «التحفة» ه//7841. 574/4 وما بعدها]. 


وَقَالَ البَعَوِيُ: لو اذَّعَى الْمَالِكُ الْمَرْضَ وَالآخِذ الْوَدِيْعَةَ: صُدَّقَ 
الآخِذ؛ لأنّ الأضل عَدَمُ الصَّمَانْء خِلَاقًا ل «الأَنْوَارِ؛ [انظر: «التّحنة' 
١/5‏ وما بعدها]. 


. م زب 1 
د و2 ون 


ا رَهَنّ) وَهوّ: رار يَجَوَر ب بَيِعَهَا وَيْيْقَةَ بِدَيْنِ يسْتَؤْفى 
منْهًا عَنْدَ تَعَذْرِ وَفَايَه قَل 0 وَقَنفٍ 0 ون 


(بإيجَاب وَقَبْوْلِ) كرحتم ا 4 ا" ربشرطظ ما مًََ شي ابيع 0 


(قولم كال كافك )اعنم الاشرافي "اذ على الخرق: 
والقرب منه © ولم يختصٍٍ نمع الإلقاء ِالْمُلْقّي كما 0 تقييده بذلك. 


ف 


فيضمنه الآمر ا إذا ألْفِيَ وَتَلِفت. 


ا 
(قوله: وَيَصِح رَهْنْ) شروع في بيان أحكام الرهن. 


لواو خط لوكا في البَئِع. . . إلخ) لأنّه عقد مالئٌ مِثْلَهُ. 
اتحفة») [0/١ه].‏ قال الع ا شين له لو قال: رهنتك هذين» فقيل 
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اهما ! لم يصمّ العقدء نظير ما مد ة فى الفررضن : وفك قد ليان هذا 
تبرّع محضء فلا يضر فيه عدم موائنة البرك للذكات #السع رق 
يؤْيّد الفرق ما تقدَّم للشَّارح «م ر) فيما لو أقرضه ألما فَقَبِلَ خمس 
مئةء حيث علل عدم الصّحَّة فيه بمشابهته للبيع بأخذ العرض0ء وما هنا 
لا عوض فيه. فكان بالهبة أَشْبه. اه [على «النّهاية» 5"14/4؟]. 


046 9 0 العحنا 


0 ال ا 0 و وم تععوع اأقساء 
اتصّال اللفظين وتوافقهما معنى » وياتى هنا خلاا ف المعاطاة. 


(مِنْ أَهْل تَبَرّع). قَلَا يَرْهَنُ وَلِنٌ أبَا كَانَ أَوْ جَذا أو وَصِيا أو 
2 َ هوم 0 و و مز < 0 ا سَ + عمسي َه اهددرت 
حَاكمًا مَالَ صَبِيّ وَمَجْنْوْنٍ كَمَا لا يَرْتَهِنُ لَهُمَا إلا لِضْرورَةٍ أو جبطهٍ 


3< َك 7 م06. 6 ان هه 6ى م 4 ع ؟ ا 08 3 2 

ظاهرةء فَيَجَوْرٌ لَه الرَّهْنٌ وَالارتهانء كان يَرهنَ على ما يمقترض لِحَاجه 
3 1 2 7 2 7 لكي َه و 5 دن 2 لس ا ا 
المُؤْنَةَ لِيُوَفِيَ مِمَّا يُنْتَظْرٌ مِنَ الْعْلةَ أَوْ بخلؤلٍ الذَيْنء وَكأن يرهن على 
0 52 2 3-0 ذه 2 1 2< 2 3 و 

مَا يُفْرضُهُ أو يَبِيْعُهُ مُوَجَلُا لِضْرُوْرَةِ نَهْب أو نخوهو؛ لِلرُوْم الارَتَهَابٍ 


و”ا. 
2 


ام سا مم 


رم نو ف الاو اماه ا قار ورت لم 
يُصَرّح تنقيا » كان كان لناقالكهاة ازقنها يدئيت» الخضيؤل التؤني 
بهَاء وَيَصِح إِعَارَةُ النَقْدٍ لِذَلِكَ عَلَى الأَوْجَدء وَإِنْ مَنَعْنَا إِعَارَتَهُ لِغَيْرٍ 
ذَلِكَ [انظر: «فتم الجواد» //ا١1ا]ء‏ فَيَصِحٌ رَهْنُ مُعَارِ بِإِدْنٍ مَالِكِ بشَرْط 
مَعْرِقتَه ارين وَجِدْسَ الدرن وَقدرة: َعَم ص «الْجَوَاهِرِ) : لو كال 
القن فوى ينا غلك 4 نت أن بزهنة اكد بون تتمعزى تين املو 


«التّحفة» ه/10]. 


رقولهة علاث التعاطاء)"وضورة المخاطاة هناد كما دكره 
التتؤدن عق "أن قوق لز فرص عنشرة" ااعطيات: ردي عدا رهحاء 
فِيُعطى العشرة». ويقبضه الثوب. اه «مغنى» [89/8]. 


3 
م 


(قوله: أَوْ غِبْطَةَ ظَاهِرَةٍ) أي: محقّقة للولت. «بج» [على «الإقناع' 
*/ 5 /ا]. 


مع 


(قولهة :ول فاع الغدة الكدخو ده ج12 متنا عا )ونا نا لماللك 


و اين وخلافا م حنيقة [انظر: «رحمة الأَمَّة» ص .]١186‏ 


6| 8 


ولو عَيّنَ كَْرًا قرهَنَ يدُونِه؛ جار 

وَلَا رُجُوْعَ لِلْمَالِكِ بَعْدَ قَبْض الْمُرْتَهِنِ الْعَارِيََ فُلّوْ تَلِفَ فِي يَدٍ 
الزافق؛ :صضي ؛ الآن متتو الآنالناناء أى قن كن المرتهين :فلا مبكان 
عَلَيْهِمَا؛ إذ الْمُرْتَهِنُ أَمِيْنٌ» وَلَمْ يَسْقْطِ الْحَنُ عَنْ ذِمَّةِ الرّاجِن. نَعَمْ» إِنْ 
رهن فَاسِدًا : صَمِنَ بِالتَّمْلِيْم عَلَى ما قَالَهُ َيْرُ وَاحلٍ [انظر: «الشةه 51/6]. 

رَيْبَاعٌ الْمُعَارُ بِمْرَاجَعَةِ مَالِكِهِ عِنْدَ حُلّوْلٍ الدَيْنْء ثُمَّ يَرْجِعُ الْمَالِكُ 


عَلَى الرّاحِنٍ بِتَمِهِ الَذِي بِيْعَ به. 

(لا) يَصِحٌ (بشَرْطٍِ مَا يَضُرَ) الرَّاهِنَ أو الْمُرْتَهِنَ: (كَأَنْ لَا يُبَاعَ) - 
18" الكو ف ؤذنهة اننا لقو اي اواك ارفك لون لذو باو اك 
ين نحن "الونل» اركف و امشو )ا أئ #"المرفؤوع (المر تين 51] 


كان ترظةة 0ل وان لكاو سان تسق الس م و ل ال عر 
ف الطنور التاحك: 


(و/1 جَلرَ) الرَهن. كالهية ب «(إلا :يقتض) يما مر فى فبْضن 


الْمَبيْع - (بإِذْنِ) مِنْ رَاهِن يَصِح تَبرَعهُ. 
ومو الود ام ا 2 0 او د ونون 2 ع قي علد او ا ع 
وَيحصل الرجؤع عن الرهن قبل قبضه بتصّرفٍ يزيل الملك ‏ 
كَالَهِبَةٍ - وَالرَمْنِ لآخَنَ ل ا ا 1 و ل ل موق لواو ور 0 


اقول :الا رصبي لذن شرو ا 
(قوله: وَكَشَرْط مَنْمَعَيه لِمْرْتَهِنِ) أغاق الككاف + :لاله تقال لما ضر 
الرّاهن, وما قبله د المرتهن. الع ن). ا(بج» [على «شرح المنهج' ىه 7]. 


2 


(قوله: وَالرَّهُن) معطوف على «تَصَرَفٍ» لا على «هِبَّةَ؛ كما قد 


م الا ار و« 
؟ 
رصار 


0 ال 6 


لا بِوَظءِ وَتَرَوِيِج وَمَوْتِ عَاقِدٍ وَهَرّبٍ مَرْهُوْنِ. 


الرّمْنِ) 5 «المتهاب؛ المي 105 من الإيهام. 00 كلام 
الشّارح: أنه لا فرق في كون كُلَّ من الهبة والرّهن رجوعًا بين المقبوض 
وغيره”"', واعتمده «المغني) و«النهاية» [:/1057] ولسم)؟ وجزم الشيفان 
بتقييد همأ اميه وعليه «المنهج"» [انظره مع ا(اشرحه» ]١96/١‏ 3 لت 
قال في «التحفة»: وهو المعتمدء وإنما استويًا في الرجوع عن الوصية؛ 
لأنّه لا قبول فيها حالاء فضعفت» بخلاف الرّهن .]/١/5[‏ 
(قوله: ل بِوَطء) أي : بلا إحبال؛ لأنّه استخدام. (وقوله: 

وَتَرْوِيْجِ) اه له تعلق له بمورد الرّهن بل رهن المزوّج ابتداءٌ جائرٌء 
سواء از المعروج عبدًا أو 0 !ام را ومعنى كون هذه المذكورات 
لا يحصل بها الرّجوع : أن الرّهن لا ينفسخ بها بل هو باقي. اه (بج) 
[على «شرح المنهج» اا ]. 


(قوله: وَمَوْتِ عَاقِدِ) أي: راهن ولو عن غيره أو مرين ان 

ققنيرة: إل اروم بخالاف نحو الركاديم فيقوم وات كل مقامه في 
تفن أو إفياض. نعي إذا'كان ثم ديون: لم يعفدم الفرتين. على 
أربابها إذا أقبضه له الوارث؛ لأن... إلخ. «فتح» [/5؟١].‏ 


(قوله: وَهَرَبف مَرْهُوْنِ) ع رقيق أو دابّة. اافتح الجوادا 
1757 قال ا ش»: ظاهره: وإن 0 من عوده. وينبغعي في هذه 
أن له مطالبة الرّاهن بالدّين حيث حَل؛ لأنه فى هذه الحالة يُعَد 
كالتّالف. اه اعلى «النهاية» ؛/لا5؟]. 


)١(‏ (قوله: بين المقبوض وغيره) أي: قبض المنَّهِبِ الموهوب. والمسترهن الرّهن. 


كه في الْمَرْهُوْنِ (لِمُرْتّنِ) بَعْدَ لَرْوْم الرَهْنِ غالكات (وَهِيَ) 


ََ 


ي: 0 الدين) فد 


5 
3 


و 


. المرتهن إلا بالتعدي كَأَنِ امتنع من الرَدْ بعل سُقَوْطِ ال 


8 َه 


(قوله: غَالِبَا) خرج به: ما لو رَهَنَ نحو مسلم أو مصحف مِنْ 
كافرء أو سلاح مِنْ حربيّ : فيُوضم تحت يد عَذْلِ له تملكه. سيت 
الكافرٌ مسلمًا في القبض؛ أَوْ أَمَةِ غير صغيرة وإن لم تُشْنَهَ وَلَيِسَ 
لير ماه ل مرا تفرم ا مفمو ةا دلق 5ل مودو د : 
1 مَحْرّم: أو امرأتان ثقتان عند ابن حجر» واستقربه 8 ش22 واكتفى 
في فى «النهاية» بالواحدة الثّقَه وه السك عمو وي ار 
لها أو بعل بقه عنده مَنْ ذَكِرَّ أو امرأةٍ أو 0 ثقة؛ فإن وجد 

في المرتهن شرظ مما مرّ أو كانت صغيرةً لا تُشْتهى: فعنده.ء فلو 
هيا وك تو أن فائض ايان إن مخز نه أن منافوظة دالت عقن عذله 
بوضاهماء 33:ظ خلاك. ذلك ميلد للعقد». بويفساؤة بننسد الزفق على 
الأصحّء كما في «التّمشية؛» وبه صرّح الشّهاب الرَّملَيُ في «حواشي 


الاسنى». 

ولو شَرَط الرّاهن والمرتهن وضعّه عند عَدّلِ مطلمًا أو فاسى: 
جاز؟؛ لذن كلذ قن لايق تضناهية: ولو اتفقا :علي وضعه عند الرَّاهن: 
جاز على المعتمد» وكون يده لا تصلح للثيابة عن المرتهن إِنْما هو 
2 ايتداء الفيضن دون دوامه. 

(تحفة) [9/0/ وما بعدها] و«نهاية) ”77١/4[‏ إلى ]1١077‏ وحواشيهما. 

وقول إلذ بالتتدذى) أو إذا" استتعاوهة كسا فى #الزوضن الع 
السم) [على «التّحفة»؛ ه/48]. قال في النهاية» : راعتدينج اللكة أق: من 


(وَصْدَقَ) أي: الْمُرْتَهِنُ كالمشاجر (فِي) دَعْوَى ١تَلْفٍ)‏ بِبَمِيْنه 
0 على 5217 نيبا لتقا للقن الفوتيتان: نكانا ل 
بخْلَافٍ الْوَدِيْع وَالْوَكيُل. 


00 سه 2 1 ّ 2 ص 
ولا يَسْقَط ِتلمِهِ شيع مِنْ الدرة: 
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وَلّوْ عَمَلَ عَنْ نَحْو كِتَابٍ فَأَكلَبْهُ الأَرَضَه أَوْ جَعَلَهُ في مَحَلَ هُوَ 
مَظِننُهَا : ضَمِئَهُ ؛ لتَفْرِيْطه. 


م الف ا 2 ااي > ل ورم كوك يه ف ع ل د أت 
قَاعِدَةٌ: وَحكم فاسد العفقؤد إدا صَدَرَ مِنْ رَشِيْدِ حكم صَحيِحِهَا 
في الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ؛ِ لأن صَحِيْحَ الْعَمْدٍ إِذَا اقتَضَى الضَمَان بَعْدَ 


الْمَيْض - كَالْبَيْع وَالْمَرْضٍ - فَفَاسِدُهُ أؤْلّىء أَوْ عَدَمَهُ ‏ كَالْمَرْهُوْنِ 


كته أباثة«فيكون مشيمو تام تنا للمخاولة» نان مسائل :هنا لو 
دول ا امتسونه وفنان: انق ل الفريهون عستا سان تعد ننه از 
تحوّل المرهون عاريّة» 7 تحوّل المستعار حستكت أو رمن المقبوض 
ببيع فأسل 3 تحت يد المشتري له منه» أو رهن مقبوض بسوم من 
معدا أو رهن ما بيده بإقالة أو فسخ قبل قبضه منه. أو خالع على 
شو د وليف اند الطعة مت اخالعه اه بزيادةَ م من ١ع‏ ش»ء قال 
الرََشِيّْدِيُ: قوله: أو خالع... إلخ. الفبنان فن هذه ضهان عقن 
بخلاف ما 0 كما لا يخفى. اه [5181/4]. 

(قولهة: لأنهنا) "أيه المر صن «والوتينا جر : 

(قوله: وَلَا يَسْمْط بِتَلَفِهِ شَيْءٌ مِنَ الدَّيْنَ) أي: خلافًا للحنفيّة 
والمالكيّة [انظر: «ق ل» و«عميرة» على «الجَلال» 847/1 وما بعدها]. 

(قوله : ل عَدَمَهُ) اللصنت عطفًا على «الضّمان)». 


شي 
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0 م او 2< و ا 
وَالمَسْتَاْجَر وَالمَوُّهؤب - ففاسِده كُذْلِك. 


فَرْعٌ: لَوْ رَهَنَ شَيْنَا وَجَعَلَهُ مَِيْعَا مِنَ الْمْرْنَهِنَ بَعْدَ شَهْرٍ ارد 
َه بَعْدَهُ بِأنْ شْرِطًا فِي عَقْدِ الرّمْنِء ثم قَبَضَهُ الْمرتهِنُ: لم يَضْمَنْهُ قبل 

مْضِيّ الشَّهْرٍ وَإنْ عَلِمَّ فَسَادَهُ عَلَى الْمُعتَمَدء 0 
بيْعَا أَوْ عَارِية َاسِدَيْنِ؛ ِتَعْلِيقِهِمَا بِالْقِضَاءٍ الشَّهْرء فَإِنْ قَالَ: رَمَنُْكَ فَإِنْ 
لم أنقن, عند الخدول: فهو م ونق: "نشت البنغ. لا الزن على 
الأرحة؛ انالك يَشْتَرظط فِيّهِ شَيَنًا [انظر: «فتح الجواد» /17]. 


(وَلَهُ) - أئ: لِلْمْرْتِنِ - (طَلَّبُ بَنِعِهِ) - أيْ: الْمَرْهُوْنِ - أَوْ طَلَّبُ 
قَضَاءِ دَيْيِه إِنْ لَمْ يَبِمْء وَلَا يُلْرِمُ الرَّامِنَ الَْيْمَ بِحُصُوْصِهء بَلْ إِنَّمَا 
يَظْلْبُ الْمُرْتَهِنُ أَحَدّ الْأَمْرَيْنِ (إِنْ حل دَيْنٌ)» وَإِنَّمَا يبِيْعُ الرَّاهِنُ بِإِذْنِ 


م او 


الْمرْتَهِن لفو ال ِيْهِ حَقّاء وَيُقَدَمُ متهن تتم كاي شاد 


فوقو 1 عات الع )معيو فى «التحفة زوج 
و«المغنى»)؛ واستوجه فى «النهاية») فساده أيضا: اه .]١18:/5[‏ 


(قوله : بإِذْنٍ الْمُرْتَهِنِ) ولا ينزعه من يدهء فلو حل الدَّين فقال 
ار 0 لأبيعه : ل ل 
لاد برضا الصشترق مالم كل لد حل[ المسمم! 00 
لرضاهء ولا نا المشتري [الشّمن] | “لحدهيا :لذ اباذن اي فإن 
تنازعا ؟ فالحاكم. اعروم م ا 0 ش» عليه 704/5]. وعند أن 
حليمة : يجور أن يشب ل الرّاهن ف فى الرّهن أن شتعة عد لول الفين 
وعدم دفعى خلاًا للأئمّة الثّلائة. اه «ارحمة») [ص ١9١‏ وفيه: خلافًا 


لتر ى شاير 2 


(وَيُجبَرُ رَاهِنٌ) أيْ: يُجْبِرهُ الْحَاكمْ على أخن :الامرين إذا الت 


الحَبسٍ وَغَيْروه ' (فَإِنَ ذ أصئ) على الامتاع 00 غَايِيًا وَليْسَ له 


كن 


0 ا وَكَوْنْه 56 لابه وَقَضَى ١‏ التَئْك م من تمه دَفْعَا 


رن المرنهق: 
0 متهن 1 في دَيْنِ 0 إِذْنِ الرَّاهِنِ وَحَضُرَتَه» بخْلَافه 
في غَيْبْته. نَعَمْ» إِنْ قدو له النمة + صَحّ مُظلَقَاء لانْيِمَاءِ الْتَهَمَة 


سامير بي 


وَلَوْ شَرَطا أن يَبِيْعَهُ نَالِث عِنْدَ الْمَحِلَ: جَارٌَ بَيِعْهُ بِثَمَنِ مِثْلٍ 
حَالٌء وَلَا يُشْتَرَظ مُرَاجَعَةُ الرَّاهِنِ ذ في الْبَيع ؛ لأنَّ الأضل بَقَاءُ إِذْنِى 0 


0 و ٠.‏ وه و 5 وه 


مرَاجَعَة الْمْرنَهن؛ اه قل 0 أو يبرى. 


وَكسُوتِهء َعَلَفِ دَابَقَ جر رد ابي ا د رَإعَادَةٍ مَا 


يدم 0 اونا كت به الْحَسَنُء فَإِنْ غابة أ أده رَاجَعَ 
لقره القاكوم 209 الإها مرذف لكر وفنا والمقق ابقا ها فزن 


ع 


ل 


0 ا اع : 0 كر فإن ادل 
0 به لنّام شرح ل [١/لا؟١].‏ 

(قتولية: الْحَسَنُ) جزم في «المغني» و«النّهاية) [904/4] بأنّه 
الْبَصْرِيُ؛ وتردّد في «التّحفة» بدنة” .ونين الحين فر سه 31 . 


ا ع 0 ل هالاء 2 0 7 0100 ا 9و 


(ولتيق لمات أ للمالك - بَعدَ لَرْوْم الرّهْنٍ : ورت وَ(رَهَنٌ 
لآحَرَ)؛ لِكَلّ راحم الْمُرْتَهِنَء (وَوَظء) لِلْمَرْهُوْنَة بلا إِذْنْهه وَإِنْ لم 
تَخْبّل ؛ حسما ا بيخلافي سائز النَمَتّعَاتِ؛ فَتَحِل إن 0 الوْظلء 


(قوله: اسَيَعْدَائَهُ) أي: الحاكم. 


(قوله: وَلَيْسَ له. . . إلخ) أي: يحرمء وله ا شع رن 
التََصرّفات الآتيةع ور إعتاق موسر وإيلاده. ويعرم قيمته وقت إعتافقه 
وإحباله» وتكون رهنًا مكانه رصي لقيامها مقامهء وقبل الغرم 

ينبغي أن يحكم باليها مرهونة كا لأَرْشٍ في دَمَّةَ الجاني», أما المعسر: 
قلا . ل منه إعتاق ولا إيلاد» وإن جوَّزنا له الوطء لخوف الرّنىء 
والمراد بالموسر وفت الإعتاق وكذا الإيلاد» والإقدام عليه جائرٌء 
ف قولف +<لا اجون الوطء توف الزهيالسرده الع في العم 
شرح المنهج) و(بج) [عليه 7/7/١‏ وما بعدها]. 

(قوله: بَعْدَ َرُوْم الرَّهْنِ) أي : بالقبض. 

(قوله: وَرَهْنٌّ لآخَرَ) أي: بخلاف ما لو رهنه للمرتهن: فيجوزء 
[نقله الجمل على «شرح المنهج' /181]. 

(قوله: وَوَظةٌ) أي: للمعسر كما مر. 

(قوله : بلا إِذْنهِ) راجمٌ لكل من: البيع والوقف والرّهن والوطء. 


(قوله: إِنْ أَمِنَ الْوَظءَ) فإن لم يأمن: حََرّمَ؛ ما لم يخف الرّنَى : 


(وَنَزوِيْخ) اكد هر ا ا لمي لحك (لا إِنْ كَانَ التّزوِيجُ (منْة) ‏ 


اي 0 


ا من المر ين دار ِإِذْنْهِ؛ قلا يَمْتَنِعْ عَلَى الراهن. وَكَذَا لا د 

عَلَيْه الإِجَارَةٌ لِغَيْرٍ الْمرْنَهِنِ بلا دن إِنْ جَاوَرَتٌ مُدَتُهَا الْمَحل. 
ور وك يَالركوت وَالسَكْنَى ؛ لّا بالباء وَالْكَرْسِ. 

نعم لو كان الدَيْنٌ م و الث أ ملع - الأجَل ؛ قَلَهُ ذَلِكَ. 


وَأمّا وَطْءٌ المُرْتَهن الجاريَة المَرُهُوْنَة وَلؤ بإذنٍ المَالِكِ: فزنى 


قله وطؤهاء كما فى «الّحفة) و«المغنى» و«النهاية»» فلو حبلت هل 
ل قياس التجخواة الشف ااسما) ا (احجكء قال الع ش»: وقد 
يمنع؛ لأنْ مجرّد الاضطرار يسقط حرمة الوطءء ولا يلزم منه تفويت 
عن اللشوقية »نز القباين :اله إن كا اموي ان مدهي لذ كلذ كما 'لى 
وطئ بلا إذن. اه [على «م ر» 74/4؟]» قال «حميد) على «تح6»: وهو 
الاهه [ه75/0]. 


(قوله : ور 6 ا للمالك. 


(قوله: كا وَطعٌ المز يقت . إلخ) عبارة «شرح المنهج»: و 
وطئع المرتهن اللمرهونة نويه أو ونيا الرمة هر إن :غدرت كان 
أكرههاء أو جهلت التّحريم كأعجميّة لا تعقل؛ ثُمّ إن كان وطؤه بلا 
شبفة ا زَانْء ولا يقبل دعواه عيذ بتحريم الوطءعء 
والؤلة«زقيق: قير نيت :ولا دان كان وطوى قيهة هيد كان جهل 
تيدوويسة بواذك لوقبه الراهوة أد دوت اسالذنيهه أو نكا معهدا عدن 
العلواك :فاق لبه وقد #دعوره:! لحكل “وفيت وا لاود نك <تسييت 
لااحق به؟؛ يي وعليه قيمة الولد لمالكها؛ لتفويته الى عليه. 
[3. وإذا أكرهها: لا تدخل تحت يده بذلك. فلا تصير مضمونة 


0 النّرِيِم. ا له لمر * ما لَمْ نُطاوٍعَةُ عَالِمَةَ 
التَخْريْم. وما نْسِبَ إِلَى عَطَاءِ مِنْ تَجَويْره الْوَظْءَ بإِذنٍ الماللكة: ضعيك 
جداء بَلَ فل: إن 8 عليه [انظر: «التّحفة» ه/47» ”47]. 


وَسْيِلَ الْقَاضِي الطّيِّبُ التَاشِرِيُ عَنِ الْحَكُم فِيْمَا اتات ل 
مِن مِنٍ ازْتِهَانٍ الْحُلِيّ مَعَ الإذْنِ فِي لْبْسِهَاء ا اد ماين 
ال تهِنَةٍ مَعَ الس ؛ أن كَلِكَ في حُكم إِجَارَةٍ ‏ فَاسِدَةٍ؛ 000000 
الْمْفْرِضَةَ لا ثُمْرِ رض مَالّهَا لا لأل الارْتِهَانِ للقن فَجَعَلَ ذَلِكَ 
عِوَضًا اوكا ا ا 


(وَلَو اخْتَلَمًا) أئ: الرَّاهِنُ وَالْمُرْتهِنُ (في) أضل (رَمْن)» كَأَنْ 
كالف وفتكوئى :135 انكر الاعر زأوارقى: (قذرن) أ :"الم موق 


2 الأَرْضّ مع 0 جَرها ء فَقَالَ: بل وَحَُدَهَاء أو قَذْرِ الْمَرْهُوْنِ 2 
بألَْيْنِء قَمَالَ: بل يألفٍ: (صْدَقَ رَامِنْ) يميه وإِنْ كان الْمَرْهُوْنْ بيد 


م سا مه سر عام 


الْمُْتهِن؛ لأنَّ الأضل عَدَمْ مَا يَدَعِيْهِ الْمُرْتَهِنُ 


آ## هل 
2 


5 02 2 ار 2 6 2 و 0 م سًّ 
وَلو ادعين مر ته هو بيده أنه فيصه بالادن: وأنكره الرَاهِنْ 
ب 7 6 7 وس ير 5 ر وسو 6 بر ولسّع لي 5 
وَقال : بل عصبته © او أغعرتكه. أو اجرتكه ؛ صدق فى جحده اللا 7 


27 


عليه لو تلفت بعد ذلك بغير الوطء» ويصدّق الواطئ في عدم الإكراه 
إذا ادَّعته؛ لأنَّ الأصل عدمُّه وعدم لزوم المهر ذِمَّةَ الواطئ. «ع ش» 
عن هم ر» ملخصًا [:/5187]. 

(قوله: أَوْ أَعَرْنّكَهُ» أَوْ آجَرْتكَهُ) يعني: أقبضتكه عن جهة الإعارة 
أو الإجارة» كما هو فرض المسألةء. وقد عبّر في «شرح المنهج' 
كذلك »]1١19/81[‏ فهي اراي 


عبر سام جد خا أو ارا كينا 
0 العيدا 


قَرع: مَنْ عَلَيْهِ َلْمَانِ ِأَحَدِمِمًا رَهُنٌْ أو كَفِيْل فَأدّى 


_- 


م اهم 28 3 5 لال كم 
رمسواتي ار اا و 


طن :الِذَائنٌ هدية»: كذ تالف 4 إن 3 ع الذَافِع شَيْثَا حَالَة الدع : 
جَعَلَهُ عَمَّا شَاءَ مِنْهُمًا؛ لأنّ التَّْييْنَ إِلَيّهِ [انظر: «التحفقة ه/9١1].‏ 


م ينه 


تَيمَةَ [فِي بَيَانِ حُكم الْمُفْلِس]: الْمُفْلِسٌ: مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَآَدْمِيّ 


(قوله: ثُمَّ إِنْ لَمْ يَنْو الدَّافِمُ) أي: للألف. (سَيْنَا) أي: بأن 

0 (وقوله: جَعَلَّهُ) أي: الألف الذي أذَاه. (وقوله : 0 أ 

من الألف ذي الرّهن أو الكفيل» والألف الثانية التي ليس فيها ذلك 
فإن جعله عنهما؛ قُسَّط عليهما بالسّويّة. 


نديد ينم ين 


َيِمَةٌ فِي بَيَانٍ كم الْمُفْلِسِ: وار الك ١‏ لمعي ونور عا يا 
ذَكرَهُ الشّارح بقولة- امن عله دين 4 إلهاء 

(فقوله: لآدَمِنَ) أو لله تعالى بشرط فوريّته.» بخلاف نحو نذر 
مطلق كنا لم ل بسببها على المعتمد. «اتحفة» ]١١9/5[‏ و«فتح) 
]١140/7[‏ و«شرح المنهج) .]٠١1/1[‏ وفي «المغني) و«النهاية» :]*1١/54[‏ لا" 
خَسر يدين اسكمالى ولو قوركاء اه (وقولهة ال )أ قاذ كدر 
بك لاد لة ولا تمس ازوفولة 1 الا أ حر بالسعا وى 
أو النّاقص. نعمء لو طلبه الغرماء في المساوي والتّاقص بعد الامتناع 
من الأداء: وجبء لكنّه ليس بِحَجْرٍ فَلْسِء بل حَجْرٌ غريب. «شرح 


وَبِالْحَجْرٍ يَتَعَلّقُ حَقٌ الْعُرَمَاءِ بِمَالِو فَلَا لا تَصَرَّفَهُ فِيْهِ بم 
21 0 رم ربيير ا م 


يضرهم كَرَفف وَهِبََء ولا بَيْعْهُ وَلْوْ لِعْرَمَائِهِ بدَيْنِهم بِغيرِ إِذْنٍ الْقَاضِي 


المنهج» »]٠١1/1[‏ قال «سم»: وهي مسألة نفيسة؛ فليُتفطن لها فقد تقع 
كيرا ٠‏ لع ش»). البح ) 0 «شرح المنهج) 5 (وقوله: عَلَى مَالِه) 5 
العينيٌ الععد كن من دا منه ) فلا تعتبر المنفعة ولحو مغعصوب 
وغائب» بيخلااف دينه الحالٌ على مَلِيْءٍ مُقِرّ أو عليه [به] ددم وماله 
المرهون. ومن لا مال له لا حجر عليه. «فتح) ١140/5[‏ وما بعدها] مع 


«تحفة) ١١9/5[‏ وما بعدها]. 


(قوله: يما يَضْرَهُمْ) أي من كل تصرفي مالي متعلقٍ تالعين 
مفوّت على الثّرماء حقهم إنشائة ني في الحياة ابتداءً؛ ترج بالمال: 
بحو 5 الطلاق» وبالعين : الذمّة كالداية وبالمفوؤت عليه : فلكة 5 و 
عليه بهبة كه أود يداف ليا بن كانت محجورًا عليهاء وجعل 
من يَعْتِقُ عليها صداقًا لها أو وصيّة. وبالإنشاء: الإقرارٌء وبالحياة: 
التدعير والوه : ونحوهماء قكا لا مقداع: 5 بعيبا ونحوهء قال 
الدع وله القاف في نفقته وكسوته ياي وجه ان «ق ل». «(بج) 
[على شرح المنهج» ؟/لا١‏ ة]. 
الديوةة فإن كان له مال: 5 يتصِرّف 5 فيه ا يبيعه» إل أن 


يكون ماله دراهم وذينه دراهم؛ فيقبضها القاضى بغير أمره. وإن كان 
دينه دراهم وماله وناتيز: باعها القاضئ 0 دينه؛ وعنذده أنضبا: له 


)6[ 259 


وَيَصِحٌ إِقرَارُهُ بِعَيْن 0 أْسَنَدَ ووه لا اله 


08 
ووم 7 ى صضابو عه 2 اير - إن 2 0 


وَيبَادِرَ قاض ع مَالَهِ - وَل مسشكنه أو خادمه - السخصير 0 0 
ماقام وَقَسْم تُمَيِه بين عابي بيع مَالِ ممتنِع عَنْ أَدَاء 0 وجب 
ا ' 


تعاض 00 ع م ص الما 0 0 : 1 التغريرء 
وَأمّ بِدَيْن فَرْعِهِ خِلَانًا ل 0 لأي: «الصّغير» ص 5208 كَالْعَرَالِيَ. 


يُحجرٌ عليه في تصرّفهء وإن حَكمَ به قاض: لم يَنْفُذْ قضاؤه ما لم 
يَحْكُمْ به قاض ثانء فإن تَمَذَ الحُكُمّ قاض ثان : صَمَّ من تصرّفاته ما 
لا يحتمل الفسخ ‏ كالئكاح والطّلاق والتّدبير والعتق والاستيلاد . 
وَبَطل ما يحتمل ال - كالبيع والإجارة والهبة والميداقه ونحو 
ذلك ؛ وعند مالك كالشَّافعيٌ ؛ وفال اجن ا د تصرّفه فى شىء 
إل في العتق خاضّة. اه «رحمة» [ص ١950‏ وما بعدهاء وفيه: ل ال 


قاض» بدل «نفذ الحكم قاض»]. 


(قوله: تمهدَ لَهُ الْمَالُ) أ َم ادّعَى تلفه. وامتنع من أداء 
الدّين» وظَلَبَ غريمّه حبسه وإن لم يُحْجَرُْ عَلَيْ 5000 
ُشْهِدَ بإعساره مَعَّ يمينٍ يَحْلِفْهَا الْمَديْنُ بعد إقامةٍ البيّنةٍ على أنه لا 
مال له باطنًا إِنْ ظُلِبَتْ مِنْه ؛ لجواز اعتماد البيّنة على الظاهر؛ فَإِنْ 3 لم 
تظلث: لم يَخْلِك كيمين: المدّعى علية؛ ولا يمحضان النّفى 5: لا 
يلك الس ذل رانك سس لاي اكب انا لي ل ا 
شيك للمدلؤن كاله نيأن لزمة«الذين لا فى نيعا ملة :هنال با تعبا ره 


وَإِذا ثُبَتَ إِعْسَارٌ مَدِيْنِ: لَمْ يَجْرْ حَبْسُهُ وَلَا مُلَارَمْتَه بل يُمْهَل 


حتّى يَؤْسِرَ. 


هه 
ات 
- 


وَلِلدَّائِنِ لَارْمَة مَنْ لم يَْيْتْ إِعْسَارَه ما 0-0 ل م 
فَيجَابَ إلَيْه ا الْحَبْسِ ركذا المُلَازم عَلَئْ 5 6 3 
المخخوص: الاشيقاي «بالفخاةةة :وخهوؤر الشنكة [وَعَمْل | 1 إن 


وَلَا يَجَوَز للدائِن تجويع المَدِينِ بمَنع الطعّامء كما أفتى به 
شَيْحْنَا الزَمْرّمِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى. 


وَيَجوْرْ لِغَرِيُم الفمدو المخكوي قله ار انحتف الرخوم ور 


إِلَى مَتَاعِهِء إِنْ وُجِدَ في مِلْكهٍ وَلَمْ يَتَعَلْنْ به حَقٌّ لَازِمٌ وَالْعِوَضُ 


1 ا 


كضمان ومهر - أوْ لا كغرامة متلف -. أو في معاملة مال لا يبقَى - 
كخبز ولحم للأكل : حلفت أنه لا مال لهء وثبت إعساره من غير بيّنة 
ما لم يثبت منه إقرار بِالمَلاءَة؛ ولو ظهر غريم اخر: لم يَحَْلِفَ ثانيًا ؛ 
أمّا إذا لزمه في معاملة مال كشراء وقرض -: فيطالب ببيّنة هلاكه؛ 
أن الأصل بقاؤه. اه «فتح) مكة ١03‏ :وما بعدها ]. 


(قوله: إِنْ وُجِدَ فِي مِلكهِ) أي: وهو حَحِنٌء وهذا مذهب مالك 
واعند اماه فحني ار بها من الغرماءء فيفوز بأخذها دونهم؛ 
وقال أبو حنيفة: صاحبها كأحد الغرماء يقاسمونه فيها؛ فلو وجدها 
تناتعبها بعد موت المتلصن :ولي يكن ننقى. فين البلنها "قينا كال 


[1] ما بين معقوفتين غير مثبت في «القديمة». [عمّار]. 


الا 
مط 
24 


5 


حَالَء ٠‏ وَإِد 6 التمني 00 ع ادر 0 6 0 الزَّرْع ؛ أنه 
عد عاد عد 


الشَّافْعىٌ وحده: هو ا بها كما لو كان الففس حا ؟ وقال الثلاثة: 
صاحبها أسوة الغرماء. اه «رحمة» [ص .]١195‏ 

(قوله : وَإِنْ تَقَرَّحَّ الْبَيْضُ... إلخ) أي: فيرجع البائع فيه فراخًا 
ونان وَمتجلٌ :الي اابجم) على «شرح المنهج) 175/5]. 


ل ا 


لأقوله : ِنَحُو: فَسَحْتُ وَرَجَعْتُ) أي: ك: رفعته ونقضته وأبطلته 
ورددثٌ الثّمنء وكذا: رجعت في المبيع واسترجعته على الأوجه. 
«فتح الجواد» [5/؟١5١].‏ 

(قوله: لا بنخو بَيّع... إلخ) أي: كوطءء كما لا يكون 9 
ذلك فسحًا في الهبة للفرع» ويلغو؛ لمصادفته ملك الغير؛ و 
لمتاعه أو بعضه بزائدٍ متّصل. أي لم ا 
كسِمَنٍ وتعلّمم صنعة بنفيه لا بواسطة الْمُفِْسٍ ؛ نه ادك ند 
الْمْفْلِسِ انفصل في يده وقت الرّجوع» كولدٍ ولبن حدَئًا وانفصَلاء أو 
ثمر حادث عنده 0 في يده ولو بعضه. «فتح الجواد» [/؟ه .]١‏ 

د 6د 


ع وى شمادير 


يُحجَر بِجَلْوْنٍ إلى إِ قَوّ» وَصِبًا إلى ١ه‏ بَكَمَالٍ لجنس حشيرة 
امب لي له أذ روج م مني أو حَيْضٍ؛ 


8 


ع 


حو في الحجر 

بمتح الحاء» وهو ل المنعء وشرعا: المنع من التَصرّفات 
الماليّة» وشرع: إمَّا لمصلحة النَّفْس والغيرٍ كالمكاتب» أو الغيرٍ فقط 
كالمفلس الخرياك والرّهن للمرتهن في المرهون» ونحو المريض 
للورثة في لين ماله. والعبد لسية 2 والعركد الموامين» أو اللفين 
فقط وهو: حَجِرٌ الجنون والصيا والسَفه كل أعمٌ مما يليه وهو 
المعقود له الباب. «فتح الجواد) .]1١08/[‏ 

(قوله: إِلَّى إِقَاقَةِ) فيرتفع بمجرّدها من غير قَكّ قاض بلا 


م هقير 


خلاف؛ وإن خلفه حجر صبا أو سَمَهِ. الفتح) [158/1]. 


(قوله: حجان تسع ولت ا تقريبًا فيهماء أ الإمناء 
13] عد في «نهاية الرَّين' قولّ الشَّارح «فَصْلُ يُحْجَرٌ بِجُنْوْنٍ [وفيه: حَجْرٌ جُنْوْنِ 
ك «الإرشاد»] 2 ِقَاقََ وَصبًا إلن لَوغ. بِخْمْسَ عَشْرَةٌ م 0 خَرَوْج مَنِيٌّ 
و حَيْضِ » وشت العانة لحف ني كَافِرٍ اعاز: قلن لرعة لسن أو الاخيلام» 
وَِذَا بلغ الصَّبيٌ ريد أغطى مَالَّهُ) ف المتن. [عمّار]. 


- 


اه و عات س اه 0 1 - 
وَلوْ في حَصَومَةَ ‏ بلا يَمِيْن؛ إذ لا يُعْرَفٌ إلا منه. 
0 1 ءءء 0 


وَنَبْتْ الْعَاَةٍ الْحَشِنَة بوك تلت إلى السدى - فِي حََقّ كَافِرٍ 
ذَكرٍ 3 أَنْنَى أمارة على لوقه بالْسنّ أو الاخيلام؛ وَيِكْله ولك امن هل 
إِسْلَامُهُ لا مَنْ 0 مَنْ يَعْرِفُ ان الأو خم ركز : كان علدمة 
في حَقّ الْمُسْلِم أَيْضَاء وَأَلْحَقُوا بِالْعَانَ الشّعْرَ الْخَشِنَ في الإبْط [انظر: 


«التّحفَة؛ ١75/0‏ وما بعدها]. 


وَِذَا َع العبه رقِيدا أغطى ل 


والحيض» كما ف الها ]١١/65[‏ و«الفتح» و(شرح المنهج)؛ 
توي في الإمناء كما في «المغني) و«النهاية») [548/54"]. 

(قولهة وت لان ممفةا عو 11 دو الاقمر أ العا 
اسم للنائيف: 0 الحتييف: نهر ب تجن أوله . «تحمة» ]١54/5[‏ 
و«نهاية» [58/1"]. وفي د وما ذكرته من أن العانة اسم للمنبت 
هو ما صوّبه الأَزْمَرِي. اه .]١٠١/8[‏ (وقوله: ف 0 ل ككافر) ذهب 
يالك و امد إل أله أمارة 58 حقٌّ الكافر والمسلم؟ وقال ا حنيفة : 
نبات العانة لا يقتضي الحكم بالبلوغ في الكافر ولا في المسلم. | 
ا(ارحمة») [ص .]١98‏ 

(قوله: ال كذا قيّد به فى «التّحفة» [13:/6] و«المهاية» 
[غ/حمه؟] و«المنهج» و«الإرشاد» وغيرها 3 قال في «الفتح»: وضابيطها - 
أي: الخشونة : أن تحتاج في إزالتها إلى حَلق» وخرج ب ١خشنة»:‏ 
ناعمةٌ ؛ لوجوده في الصّغير. اه .]١15١/5[‏ وَيْقَلهُ لابج ) عن اس ل» على 
قول «المنهج»: خشنةء أي: تحتاج في إزالتها إلى حََلْقِ وإن كانت 


ناعمة [4*4/1]؟ وعليه: ف «خشنة» ليس بقيل. 


عدا ل امووعر 
1 2 
يلس وم 


رَالرّشْدُ: صَلَاحُ الدَّيْن وَالْمَالِ؛ بِأَنْ لَا يَفْعَلَ مُحَرّمًا يُبْطِلْ عَدَالَة 
مِن ارْيَكاب كَبِيْرَةء أَوْ إِضرّار عَلَى صَغِيْرَةٍ مَعْ عَدَّم غَلْبَّةَ طَاعَاتِهِ 


مَعَاصِيَهُ ؛ وَبِأَنْ لا يُبَذْرَ بِتَضْييْع الْمَالٍ بِاحْتِمَالٍ غَبْن فاجش فِي الْمْعَامَلٍ 


وَإِنْمَاقِهِ وَلَوْ فَلْسا فِي مُحَرَّم وَأَمّا صَرْفَهُ فى الصَدَقَةَ وَوَجَوْهِ الحي 
وَالْمَطاعِم وَالمَلابس وَالْهَدَايَا التى لا تَلِيْقُ به؛ فَليْس يََبِذِير. 


١4‏ 4ع 


وَبَعْدَ إِقَاقَةٍ الْمَجُنْوْدٍ وَُلّوْعْ الصَّبِيَ ‏ وَلَْ بلا رُشْدٍ ‏ يَحِحٌ 
الإِسْلامُ وَالطََلَاقُ وَالْحُلْعُء وَكَذَا التَصَرف الْمَالِنُ بَعْدَ الرّشْدِ 


ومو 


بْ عَدْلُء فَأَبْوْهُ وَإِنْ عَلَاء فَوَصِئٌ» فَقَاضِي بَلْدٍ 


وَوَلِنُ الصَّبِىٌ: أ 
امول إن 314 غذلة أمنتات فإن كان هالة وزلن ار فول ماه" 
تاق له التال فى مكنطلة وبتعة وإخارعة عند خوي كاد كه يه 
0 


30 


فقن ]الذلة نا لق خاو دود مسلط غالة ل 


(قوله: صَلَاحٌ الدّيْن وَالْمَالِ) مال ابن عبد السَّلام إلى أنه صلاح 
المال فقط. «مغنى» [1856). أي: وفاقًا للأئمّة الثلاثة» [كما] قال 
ا(بج) [على «شرح اكيم دامر" 

واتفق التاق ومالات واحيد على أن البح إذا علغ ووس 
منه الرّشد: دُفع إليه مالهء فإن بلغ غير رشيد: لم يُدفع إليه ماله. 
ويستمرٌ محجورًا عليه؛ وقال أبو حنيفة: إذا انتهى سِئه إلى خمس 
وعشرين سّئّة دُفع إليه المال بكلّ حال؛ وإذا طرأ عليه السَّمَهُ بعد 
إيناس رشد: حُجرَ عليه عند الثلاثة؛ وقال أبو حنيفة: لا يَحَُجَرٌ عليه 


وإن كان مبذرًا. اه «رحمة» [ص .]١98‏ 


م 1 التَقَمَة 0 ره إن ألكة »وله المتر يد فى ريق 


59س رمي مه حسام م امس مةج”اس ام - 
لجار وَلّا ب قار إل إلا لِحَاجَةٍ أو غِبْطَةٍ اهرب 


(قوله: وَاسْيَنْمَاؤُة. .. إلخ) فلو تَرَكَ اسْيَنْمَاءَهُ مع القدرة عليه 
وَصَرَفَ ماله عليه في التّفقة: لم يضمنء. كما في «الجمل» [على ١شرح‏ 
المنهج» 58/7 وما بعدها]» واستظهره (حميد» على ا(اتح) [102/0]؟ وتردد 
اع ش" بيْنَ قياسه على ما لو تَرْكَ عمارة العقار حتَّى خرب - فَُيضْمِنٌ 
بناءَ على معكميك. ((النياية) من الضهات فى ذلك 7/141/*]؛ خلاف مأ في 
«التّحفة» [5] و«المغني» مِنْ يكلم لضان فيه - وَبِينَ الفرى أن رك 
العمارة يؤدّي ا ا ا ا ل 2 يؤدّي إلى عدم 
التتحصيل [على «النّهاية»  ]”/5/5‏ أ فلا يَضْمنٌ 3 

(قوله : إلا لِحَاجَةَ) ا من كسوة ونفقة ونحوهماء 3 لم تف 
فك لوقاو ولاق يوالم لخن ترص وطظر سبع عله تمن بالشررضن 6 وله 
نع نبا لتقل خراجء أو خوف خراب, أو لكونه بغير بلد اليتيم 
ويحتاج لمؤنة من يوجّهه ليجمع غلّته د كه افالة الروياتة بد ويشترى 
بثمنه أو يبنِي ببلد اليتيم مثله» أو لحاجة عمارة أملاكه وليس له غير 
العمقار. «نهاية» [0/4"]. (وقوله: 0 غبطة ظاهرَة) قن كبيعه بزيادة 
غلى :افق كله وسو مخ كلوه تتفم أل حيرا هينه بكليه ونكت 
الإِسْنَوِيٌ جواز بيعه بثمن مثله؛ دفعًا لرجوع أصله في هبة له. وله بيع 
كُلّ ما خيف هلاكه بدون ثمن مثله؛ للضّرورة. «نهاية» [5/4/"]. 

نميه : المصلحة أعم من الغبطة؛ إذ الغِبطةٌ بيع بزيادة على القيمة 
لها وَفَعٌ» والمصلحةٌ لا تستلزم ذلك؛ لصدقها بنحو شراء ما يتوقّع فيه 
الربح. وبيع ما يتوقع فيه الخسران لو بقيّ. (بعح» [على «شرح المنهج' 14/5 44]. 


ل ا لل لامر 
و ساو 


وَأَفنَى بَعْضُهُمْ بأنَّ لِلْوَلِيَ الصُلْمَ عَلَى بَعغض دَيْنِ الْمَوْلِيٌ إِذَا تَعَيّنَ 
دَلِكَ طَرِيْقًا لِتَخْلِيْص ذَلِكَ الْبَعْضء كَمَا أنَّ لَهُ بَلْ يَلْرَمُهُ دَفْعْ بَعْض مَالِهِ 
لِسَلَامَةٍ ياقيه. انتهى [انظر: «التّحفة» ١184/0‏ وما بعدها]. 


وَلّهُ بَيْمُ مَالِهِ نَسِْكَةَ لِمَصْلَّحَة وَعَلَيْهِ ارْتِهَانُ بِالثّمَنِ رَهْنَا وَافِيَا إن 
م يكن الْمُشْمَرِي مُؤْسِرًا. 

وَلِوَلِىَ إِفْرَاضُ مَالٍ مَحْجُوْرٍ عَلَيْهِ لِضَرُوْرَةِ وَلِفَاضٍ ذَلِكَ مُظَلْقَاء 
لككزن المتوضي ملكا اونا: 

وَلّا ولَايةَ لأمّ عَلَى الأَصَحٌ وَمَنْ أَدْلَى بهَاء وَلَا لِعَصَبَةِ نَعَمْ 
لَهُمُ الإنْمَاقُ مِنْ مَالِ الظَفْلٍ في تَأَدِيه وَتَعْلِيْمِهِ؛ لأَنَّهُ قَلِبلُء فَسُوْمِحَ به 
ع فَعَد الوؤلة الخا م [انظر: «التّحفة» ه/لالاك. .]١0/4‏ 


5-5 000 
85 0 ينا 


عراز تر 5 جه 5 د ؟ ممه 2 ل سر سس سه 2 مدى 0 2 2ل عه 
يمين إن كان يقه عَدَلا مسهور العفة وحسن السيرةء لا وَصِيٌّ كيم 


(قوله: وَلِوَلِىَ إِفْرَاضٌ... إلخ) قد مرّ في القرض ما يفيد ذلك؛ 


(قوله: وفاضى ناد بقراي» إلخ) هذا معتمد «التّحَفَة) ]١40/0[‏ 
و«المغنى»؛ والمعتمد فى «النهاية» أن الدعوئ على القاضى ولو قبل 
عزله كالدّعرى على الوصيٌّ والأمين [6 وما بعدها]ء قال سما علي 
المنهج» : والممفين ديرولف فنمللة ”إن اناف على نو لاع 30 ركان 


معزولًا. «م ر). «ع ش» [على «النّهاية؛ 85/4]. 


جع 


ل ص لل فيه 


(قوله: لا وَصِيٌّ وَقَيِّمٌ) محل عدم قبول قول الوصيّ والأمين: 
فى غير أموال التّجارة» أمّا فيها: فالظاهر ‏ كما قال الرَّرْكَشِيُ - قبول 


ام لد ٠‏ ا ال و لا م خم را رأ ه قمع سه كء. سودة توه 
وَحَاكُم فاسق. بل المُصَدَق بِيمِيْنِهِ هو المَحْجوْرُ حَيْثْ له يله ؟ لأَنَهْمْ 
م 


الل 0 د اه وت وه )5ه م ام لا و و 2ه 500 
كَل يتَهُمَوْنء ومن ثم لو كانتٍ الام صيه: كانت كالاولين» وكذا 


57 
- 


حر » 


آبَاؤُهًا. 

0 26 ل 4 # اس 00 2 فاضا تت بماك يه 

فرع: لِيْسَ لِوَلِتَ أخذ شَيءٍ مِنْ مَالٍ مُوْلِيْهِ إن كان نيا مطلقاء 
فَإِنَ كَانَ فَقِيْرًا أو الْقَطعَ بِسَبَبِهِ عَنْ كشبو: أَحَذَ قَدْرَ تَمَقَيَى وَإِذَا 
0 0 اله اكز توق ل ان 2 2 - م2 2 5 5 - ا ه 
يسر : لم يلرّمه دل ما اله قال الإسنوي: هدا في وصِيٌّ رامين 
م ,بو اق مور اخ ابوه م ل 0 5 ا اي 
ما أب أو جَد: فيأخذ فَذَرَ كِفَايَتِهِ اتفاقاء سَّوَاءٌ الصَصحيح وغيره. 
8 


سه سم 57 9 2-0 7 2 ساهة 2 8 3 3 3 3 م 

وفيس بوَلِىٌ المت فيمَا دوه من مع ما للا لفك أسير 2 أي : مثل" - 
دو 206 7 2 َه و معو 7 0 00 5 5 مرو س1 ه20 وى .وس 
فله إن كان فميرا الاكل منه. وللا مت وَالجد استخدام محجورهة فيما 
0 ا 00 ا ان 508 0 21 3 2 سا اه 00 0 +ع 
له يُقَابَل باجرةء ولا يَضربه على ذلك خلافا لمن جزم بان له 


الانسك 


ا 


قولهما؛ لعسر الإشهاد عليهما فيها. «نهاية» ]*8١/4[‏ و«مغنى). 
(قوله: كَالأَوَّلَيْن) أي: الأب والجدّ. (وقوله: وَكَذَا آيَاؤُهَا) أي: 
تفرد قروو لق كا 1 وضياء: 


أي: المقتدر على الكسب. «حميد) على (تح) [187/5]. 

(قوله: اسْتِحَدَام مَحجَوْرِوِ) أي : وإعارته لذلك». أي : لما ل 
يقابل بأجرة. ولخدمة من يتعلم منه ما ينفعه دِيّْنَا وَدُنْيَا وإن ثقوبل 
بأجرة. «تحفة» [ه/18]. 

(قوله: فِيْمَا لا يُقَابَلَ بأ ة) قضكهة ” أن: لو استخدمه بما يُقابل 
بذلك: لزمته وإن لم يكرههء لكنّه بولايته عليه إذا قصد بإنفاقه عليه 


وَيَجْرِي هذا في 27 عه الو َال اد ؛ انين لز 


إد 
ل 


حَضَرَ 0 رَجَعَ إِنْ كَانَ أبَا أو جَدَاء | يول 7 بخْللافٍِ 
غَيْرِهِمَاء ا ل اه ٠‏ وَأَفْنَى 


َو و 0 


5-0 


م هاققه .ةهسماه 2 - 4 
جمع فيمن نبت لَهُ عَلَى أيه دَيْنٌ فَادَعَى إِنْفَائَهُ عَلَيّْهِ بأَنّهُ يُصَدَّقَ هُوَ 
أو وارثه باليمين لانظر الفرع كاملا فى: «التّحفة) 187/0 وما بعدها]. 


صو ا أحدده د ضصيوت 


0 ا في مقابلة الأجرة اللازمة له؛ براقت دَمَّته؛ بخللاف 
الاخوة: فلك من الرّفع إلى الحاكمء ا إخوته الصّغار بأحدرة 


50 


فم نتم وإيم اه فى صرفها عليهم ؛ وإِلّا لم را ١ع‏ ش) على «م را 
[:/١81"ا.‏ 

لقو 1 يتفي أنه النشكوية نيما لاب بجر ارفك 
علمت طريق البراءة من ذلك مما مرّ عن ١ع‏ ش» 

أقولةة فى عل العذ لك ) يشمن لاني والعد تلات شي 
[ على «التّحفة» 47/0 .]١‏ 


غلى. فلذن بالدنن الي لك ا 5 نَثَلْتُ حَقَكَ إلى فلان» أؤ: 
جَعَلْتُ ما لِي عَلَيْهِ لَكَ؛ وَقَبْوْلُ مِنَ الْمُحْمَالٍ بلا تَعْلِيْقء وَيَصِحْ 


(وَبرضًا مُحِيلٍ وَمُحَْالِ)» وَلَا يُشْتَرَط رضًا المجال دف 


- و 


فضل 
2 في الْحَوَالَة ١‏ 5 


هي - بفتح الحاء أفصح من كسرها ‏ من التَّحؤّلء وشرعًا: عقد 
يقتضي نقل دين من ذْمَّة إلى ذْمَّة؛ ويسنُ قبولها على مَلِيْءٍ بَاذِلٍ لا 
قية مدال ' لمن هه رابحا درف 1 تلوقو 6]05855 وصرفة عرد 
الوشوين فى فالييية اجون لقنا ان متنا دز ايام والأصحٌ 
أنها بيع دين بدّين جُوَرٌ للحاجة» ومن ثم لم ب؛ يشترط تقابضهما في 
المجلس إذا كانا ربويين ؛ وأركانها مده : محيل ' » ومحتال. ومحال 
عليه» ودينان» وصيغة. ١فتح‏ الجواد» [ص .]١185‏ 

(قوله: بالدّيْن الَّذِي لَكَ عَلَيَّ) أي: فلو لم يقن ذلك: فكنايةٌ في 
الس [/7 ١ ١‏ ] و«الفتح»؛ وصريح في (المغني») و«النهاية» 1 
و«بعتك»: كناية في «المّحفة)» [0/6 7 ؟] و«الفتح»؛ 2 في «المغني» 
و«النهاية» [57/4: وما بعدها] واسم». 


سا الا لامر ا 
ا ! 3 مه 
رصا 


(وَيَلْرَمُ بهًا) - أيْ: الْسْوَالَةِ ‏ (دَيْنُ مُخْثَالٍ مُحَالا عَلَيْهِ)» فَيَبرَأ 
اراي لخوالم قن وني اللا ل و لمكا ماي عن ددن السدل 


تي 06 بها 


وَيَتَحَوّلَ حَقٌ الْمُحْبَالٍ إلى ذمَّةَ الْمُحَالٍ عَلَيْه إِجُمَاعًا. 


دفإن لخدو الخد ازونة تروستين) عقن يتعانق مله وان افارن 
الْمَلْسُ الْحَوَالَّة (أَوْ جَحْدٍ) أي: إِنْكَارٍ مِنْهُ لِلْحَوَالَةَ أؤ دَيْنِ الْمُحِبْلِء 
وَحَلَّف عَلَيْوه أؤ بِمَيْرٍ دَلِكَ كَتَعَرُزٍ الْمُْحَالٍ عَلَيُْو وَمَوْتٍ شَُهُوْدٍ 
الْحَوَالَةِ: (لَمْ يَرْجم) الْمُحْتَالُ (عَلَى مُجِيْل) بِشَيْءٍ وَإِنْ جَهِلَ ذَلِكَء وَلَا 
ل لبن ات لحيو قرط رد 

ولو ظلت: المفشفان المخان عليه نان انراتى ‏ المعيل ديل 
ا 
المت ان لتوكان لاحو اي اساي اتسنا ل إن اش فلي 
كدت الكان عَلَيْه [انظر: «التّحفة» 554/5 وما بعدها]. 

وَلَوْ بَاعَ عَبْدَا وَأَحَالَ بِتَّمَنِه ثم اتّمَنَ الْمََْايعَانٍ عَلَى خُرَيَيهِ وَقْتَ 


و سورعو 


6ه َه شماه م6> ء. 0300-0 _ ك2 2 َه ًََ 00 8 0 
*" مم ا مى 5-5 ٠ع ٠‏ بف 3 4 


(قوله: وَإِنْ جهل ذَلِكَ) ىق : 00 6 الجملة. وفى 


ره 
ع ان 3 


«المطلب»: أن قبول المحتال الحوالة من غير اعتراف بالدوة مَتَضَمن 
لاستجماع شرائط الصَّخََةء فيؤاخذ بذلك لو أنكر المحال عليه. 
والأوجه أنْ له تحليف المحيل أنه لا يعلم براءته» ويصمٌ تقايل 
المحيل والمحتال وإن لم يأذن المحال عليه. «فتح الجواد» [181/1]. 
(قؤلةة لذ ]ذه التكمر) أي المهنان» فلن ل الحوع: 
(قوله: وَأَحَالَ بِتَمَيِو) أي: البائع دائنًا له بثمن العبد على 


ا ل 
نت مس 
رصار 0 


نَصِحَّ اراس ريا الْمُحْتَالُ فِي الْحُريّةِ وَلَا بَينَة؛ِ فبكل مِنْهُمَا 
تَحْلِيْفهُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِهَاء وَبَتِيَتِ الْسَوَاله. 

(وَلَو المْبَلمَا) ‏ أ اد ون ع امل وَكَلَ أو 
انا سان نان الكو و لتم لاقيف لي تال اللداين حل 
أَحَلْتَنِي؛ أَوْ قَالَ الْمَدِيْنُ: أَحَلْبْكَء فَتَالَ الاي بن وكلتفيية :(ضدق 
نكر خوالة) تونق كتضذن المدنن فى الأزلن» والدائن فى الأجدرة: 
لأنَّ الأضل بَمَاءُ الْحَىّ في ذَمَّةِ الْمُسْتَحَق عَلَيْه. 


فم افا 2« 
2 لت 


َيِمَةَ [فِي الضْمَانِ وَالصلْح] : فخ عوك مكلني: ود ضَعَانَ بِدَيْنٍ 


المشتري. (وقوله: وَإِنَ يي ) ل الما عين المتّفقين على الحرية. 
(وقولة: :ولك كنة) اق “هت الخرثة؟ (وقوله: فلخل نيما أي 
المتبايعين. ١تَحْلِيْفَةُ)‏ أي: المحتال. 


- ل 2 
2-3 و2 ين 


تَعْمَة تَيِمَّةَ في الضَّمَانٍ وَالصُلْح : العهيان عد 'الالعراء ف وشر عن 
تطر 1 التزام الدّين والبدن والعين الآتي كُلَ منهاء» وعلى العقد 
المحصّل لذلك» ويسمّى ملتزم ذلك: ضامنًا [وضمينًا] وحميلا وزعيمًا 
[وكافلا] وكفيلا وصبيرًا [وقبيلًا]ء قال الْمَاوَرْدِيُ: لكنّ العُرْفَ خصّّص 
الضَّمين بالمال ‏ أي: ومثله: الضّامن -. والحميل بالدّية» والرَّعيم 
بالمال العظيم». والكفيل وال والصّبير يعم الكل. اامغني» ]١948/5[‏ 
واتحفة) [540/0 وما بعدها] وانهاية» زاد فيها: ومثله ‏ أي: الصّبير -: 


هه 


وَاجِبٍء سَوَاءٌ | د التفمؤل ”عه - كُتَمَقَةٍ الْيَوْمِ وَمَا قَبْلهُ 


0 55 00 ا ال 


ىه صن مه 


القبيل [1481/4» فهو مزيدٌ على كلام الْمَاوَرْدِيَه خلافا لِمَا يوهمه 
صنيع «النّهاية»). 


(قوله: الْمَضْمُوْنِ عَنْهُ) كذا في نسّخ الحَطء وتحرّفت في الطبع 
0 ب «له)» فَكتَبَ عليها الماخسر الصّوان «١عَنْهُ)‏ وَل يُراجع نَسَحَ 
الخط. 


(قوله: كَدَيْنِ فَرْض) عبارة «الفتح»: لا بما سيجب كدّين قرض 
أو بيع سيقع [189/6]» واعتمده «العٌباب» 2»]1884/1 وأقرّه في «شرحهاء 
بل صرّح نآن قولّ ابن سَرَيْجَ بالصّحَة ضعيفٌ؛ لكن في «التجقةا ب 
لو قال: أقرض هذا مئة وأنا لها ضامن» ففعل؛ ضمنها على الأوجه. 
اه [ه/1؟]. وجَرَى عليه الشّارح في باب القرض. قال (سم»: وعبارة 
شرح م ر»: ولو قال أقرض هذا مئة وأنا امه غ» ففعل؛ ضمئنها 
على القديم اناه لعي نان ١ع‏ ش»: قوله ‏ أي: ام انين افيا 
1 ال ا يف 0 قد تقتضي 
الضّحََّةَ على الجديد أيضّاء ثم سَرَدَ عبارة «سم» المارّة آنقًا وأقرَّها 
[على «النهاية» 41*”9/54]» ووافقه «المغني) .]٠١١8[‏ وقال الك يي 
صرّح في «الرّوضة» بأنَّ صِحََّة الصضّمان في هذه على القديم. وهو 
ظاهر. اه [على «التّحفة؛ ؟/19١].‏ 


(قوله: ولا بِنَمَمَةٍ القَرِيْب) أي: لأنها مجهولة؛ ولسقوطها بمضيٌّ 
الزّمان. 


مُظلقًا. ولا يُشْترط رِضًا الدَّائْنِ وَ 


مسمس 


وَالمدئك 


وَصَحّ فكان الزن بإاذن ملف 

سي لبد وَمُسْتَعَارَةٍ - وَبِبَدَنٍ مَنْ 

1 ا مم 0 ا 95 2ى رلهة» 3 6 

وَيَبْرَأْ الْكَفِيْلُ بإخضَار مَكْفُْوْلٍ شَخْصًا كَانَ أو عَيْنَا إلى المكفؤلٍ 
نَهُ وَإِنْ لَمْ يُظَالِبْهُ وَبِحْضصُوْره عَنْ جهّةٍ الْكَفِيْلِء بلا حَائِلٍ 


َ ( : 2 2 8 َ 9 ّ 

(قوله: رِضًا الذَّائْنِ) ولا يؤثر ردُهء وَشْرِط معرفته''“ لا قبوله» 
ولا يكفي معرفهة وكيله. كما انق به ابن عبل 0 (تحمة) [515/5]؛ 
وأفتى حر المطادع بالاكتفاء بمعرفته». ونصيرة رةه واعتمذده 
الشَهَاتِ الرفلق و«النّهاية» [:/507] و«المغني) كك «العباب» [889/8]. 

(قوله: وَنَصِحَ ييه لانت مدو 4 ووو الدكلت «الدفيية 
رن الرّقيق كما قد يوهمه لفظه. 

ل 1 )1 أ د تعدان رن كما س يها" أو نيان كني 
وخرج ب امَصَمُوْنْةَا: غيرهاء ديعة ووصيّة حر ولو بعد مضي 
المدَّةء فلا يصح ضمانها. (إمداد). 

(قوله: بِِذْنِهِ) متعلّق بكفالة المقدّرة» أي: وتصحٌ كفالة ببدن من 

(قوله: بلا خائل) متعلّق بِكُلٌ من: إحضار وحضورء كقوله بعد 


كتتتليية.نالمكان الْزى شرط فى الْكَمَالَةِ الإخضار إلَيْهِ؛ وَإلا فَحَيْتْ 


ري اع 0 دم 2ن 9 ٍ 3 4 7 8 2 وو 8 2 3 000 َ 
وَكعَتٍ الكفالة فيهء فإن غات: لزمه إحضاره إن عَرَفَ محله وامِنّ 


الطَرِيْقَ؛ وَإِلَا قلا. 


١بالْمَكَانِ).‏ (وقوله: سن 56 يمنعه منه. زاد في «الإمداد»: 
وكأنا: بتكوة المكف وق مسبوت ورتير حل )لهنم الافللام يشليت في 
الأرلة وعدن تسليهة فن لدان مقاوته ] لمصوس د 5 كان 
إحضاره ومطالبته. اه. م «التّحفة) 3 و«التهاية» 3 واع 
0 وهو الذي : فهمه الكرديّ من عبارة «التّحفة» أيضًا ؛ فما رَعَْمَهُ 
عد الخميلة. ان" المتتاوو عن قر لها بولق معيو بك أن اسل 
ولو كان المكفول لَهُ محبوسًا.. إلخ. قال: خلافا للكرديّ في قوله: 
المكفول» 3 1 على ذلك بعبارة «النهاية) واع ش» عليها ؛ فَقَد 
مار 6 عَدْم تَأْمّلٍ عفا الله عنه؛ إذ عبارة «الإمداد» 0 على 
لاف نميه كما رايا وعبائر غيرهما مما ذَكَرَ كالصّريحة أيضًا في 
خِلّافه. بل صرّح به الْجَمَلّ على «المنهج» قال: وهو مفاد «النّهاية) 
ممم ا عاذ نا اننا 20 اليه معنين ١‏ مين نعم رَعَمَ أن ما 
تبادر إلى فَهمِهِ هُوّ صريحٌ «المغني» أيضًاء وما أخاله يَصِح ولم 
يحضرني الآن فأراجعه. :وعلى صِحّته : : فلا مانع فار ونا 163ل على 


النّاسخ؛ َلثُراجَع نُسخة أخرى ولف "للترف تن الالياققي لولم أحد 
فخ «مخالنة لما “نقلناه» “فده أندك: الله 


(قوله: فَإِنَ غَابَ) أي: المكفول من عين أو بدن. (وقوله: 
لَرْمَهُ) أي: الكفيل. (إِحْضَارُةُ) ولو في بحر غلبت السّلامة فيه» ولو في 
ساق عمو برا ناملا مكو وما يقرا لكان مر اسونة !الشف ال ده 
الخالة فى علد ولا ركلت«الشفر إلى التاسية الع على ذهابه الها 


وَلَا يُطالَبُ كَفِيِلٌ بِمَالٍ وَإِنْ مَاتَ التّسْلِيِمُ بِمَوْتٍ أو غَيْره. وَلَو 
شراط انه تقر الكان ولو الولو إن :كات« الكفك ‏ للمكمولة لم 


ج فقوو 2 


وَصِيْعَُ الالرَام فِيِهِمَا: تصييتث دَيْئَكَ عَلَى فلان أو تَحَمَليُهُ أو 
لت ِبَدَيْهِ أو "أن ِالْمَالٍ أو بِإِخْضَارٍ الشّخْص ضَامِنٌ أو كَفِيْل. وَلَوْ 
قَالَ: 5 العَال أو او التحفن: ارهد بالالْهرَام مر 
تر يق اداى رن اعت يرد تظرةة إلى الإكاوع العتد ويه 


وجهل خصوص القرية التي هو بها ليبحث عن الموضع الذي هو به. 
«نهاية» مع «ع ش» [150/4]. ويصدق الكفيل فى جهله بمكان المكفول 
بيمينه» كما فى «التّحفة» [514/0] و«النّهاية). 

(قوله: أَنَا بِالْمَالٍ أو بإِحْضَارٍ الشّخْص) متعلّقان بِكل من تالييهما 
«ضَامِنٌ واكَفِيْلٌ». وعبارة «فتح الجواد»: وأنا بالمال المعهود أو 
بإحضاره» أ بالعين أ بإحضارهاء ف بفلان أو بإحضاره. أو ببدذنه 
أو بنحو رأسه مما مرَّء كفيل أو زعيمٌ ونحوه ك: مان اوحيل ار 
قبيل أو صبير أو ضمين أو كافل» وكليا صرائح» ولا د يشترط [أن 
باتن] دق :)1 وا عه ١]‏ بجر فد الاك وو اذ 
النضبون ) و«ما لك عَلَىَ) صريح ؛ أن اعَلَيَ» لكايه فإن أبدلها ب 
«إِلَيَ) أو «عندي» أ (امعي) : كنا كك خل عن مطالبته الآن 5 


عنهء» وأراد ذلك. اه ١94/81‏ وما بعدها]. 

(قوله : َعَم إِنْ حَفّتٌ به ريه . .. إلخ) عبارة «الفتح»: ومن ثَمّ 
انّجه أنه لو نوى به الالترام : صحّء كا تعدي ب كد 8 
حينئذ كنايةٌ على الأوجه لا صريحٌ؛ لأ لظي اع د لمن 


ينا 


ا عاب 6ه إن 0 سئ همس ت” م 3 
كُمَا بحثه ابن الْرَفْعَةَء وَاعَنَمَدَهُ السَبْكئٌ [انظر: «التّحفة» ه/5378]. 
وَلا يَصِحَانٍ بِشْرْطٍ بَرَاءَةٍ أَصِيْلء ولا بِتَعْلِيْقٍ وَتَوْقِيتٍ. 


مولع مع اين ا 7 دن ار ل مار 5 
المي مَطَالبَة الضَامِنٍ وَالااصِيل. وَلو برئ : برئ الضامِنٌ. 
عر قروم و وراة 


ولآشكفن الإنك1 03 الآذايد ولق كاك اخدهما ‏ والدرة 10 حل 


الفراكن؟ كها". د توخذ من | ل شتهان: اه .]١90/[‏ 


زقونة دولا يتغليق )أ ليها موقيه أو غيوه»ة قد ة .اذا عاء 
رجب أو إن لم تود مالك غدًا فقد ضمنت أو كفلت. (وقوله: 


«إمدا د). 


ولق دزن الادق ا" اوور ناذا سرع اللعببايمق باداة الاديية 


(كتولةاة حر فرق أي على المي :دون الضين» لارشاقه 
بالأحل». فإن: كان الضافن. قد: مق جإذن مخ الأصيل فيات فخر 
الدّين عليه وله تركة: أمَرَ الضَّامنُ الغريمَ بِطَلَبٍ حَقَّهِ من التّركة» أو 
إبرائه من الضَّمان؛ خشية أن تهلك التّركة فلا يجد مرجعًا إذا غرمء 
وأمَرَ الصَّامنٌ بالإذن الأصيل بالتّسليم للمال المضمون إن ظُوْلِبَ 
الصَامنُ به. كما أنه يغرمه إذا غرم» بخلاف ما إذا لم يطالب به. 
نعم. له أن يقول للمستحقٌ: إمّا أن تطالبني أو تبرئني؛ لا بالتّسليم 
للمال إِلَيْهِ ليدفعه أو بدله للمستحقٌ ولو حُبِسٌ؛ وَلَا يُحْبَسٌ الأصيل 
0 لا يلا زمه. افتح الجواد» .]١93/5[‏ 1 


وَلِضَامِنٍ زوع عَلَى أصِيْلٍ إن غْرِمَء وَلَوْ صَالَحَ عَنٍ الدَّيْنِ بم 
دونه ؟؛ 3 يَرَجِعْ م إلا بِمَا غْرِمَ) وَل أنَّى سن غَيْرِه بإِذْنٍ : رجع 0 إن لم 
يُشْرَظ لَه الرّجْوْعْ. ا إن أَذَاهُ بِقَصْدٍ التبرُع. 


فرح : أنتّى جَنْمْ مُحَفَفوْنَ بأَنْهُ ل قَالَ رَجَلَانِ 25 فين كالك 
عَلَى قُلَان : طَالَبَ كلا بيع الدَيْنِ؛ رَكَاَ جَمْعْ مُتَقَدَمُونَ: طَالَبَ كُلَّا 
بنصي الدَيْنء وَمَالَ إِلَيْه الأَذْرَعِينٌ قَالَ جاه 5-06 عط العوان 


_ه 


فى ألق. مُتَاعَكَ :فى الْبَجَر وَأَنَاوَرْكَاتُ السَفِيْةٍ ضافُؤن؛: لأنه ليس 


(قوله: وَلِضَامِنٍ جوع عن أصِيْلٍ إِنْ غَرِمَ) أي: من ماله بإذن 
فى المهان والآداء.» فلو أذّى من سهم الكاومية أو انتقى إذنه فيهما؛ 
لا رجوع له» فإن أذن له في الضّمان دون الأداء ولم ينهه عنه؛ رجع 
في الأصحُ.ء أو أذن له في الأداء دون الضشمان؛ لم يرجع في 
الأصحّى إلا إن أذن له في الأداء بشرط الرّجوع؛ فيرجع. اه «تحفة)» 
ملخّصًا 57/01 إلى 070]. ولو أذَّى دين محجوره بِنِيّة رجوع» أو ضمن 
عنه كذلك؛ رجع. اه «فتح) [/199]. 


(قوله: أَفْتَى جَمعٌ مخكنون... الخ )عي الستكن وفقهاء 
غضرهة: كَبَعا لِلْمْتَولي + واعتمذة الْبْلْقيْبِيُ + وجرّى .عليه في «التحفة 
قال: واعتمده فيك وبه أفتى » 0-0 أيضًا و زرغ ا [5/ 0727 ؟]. 
(وقورلف: وََالَ جَمْمٌ م مُتَقَدَمُوْنَ:... إلخ) مال إليه الأَذْرَعِيُء وبه أفتى 
البْذْرٌ ابق, شيك وقَطعّ به اللخ أبو حامدء واعتمده الشّهاب الرَّملىٌ» 
ووافقه في «النهاية» [455/4] و«المغني". 

(قوله: قَالَ شَيْحُنَا:... إلخ) دَفَعَ به ما يَرِدُ على معتمده من 
عدم التقسيط. 


0 


م > ام 6 اما 3 3 ا 7" 2 وس 2د أن 0 ويه 
ضمانا حميقة. بل اسْبَدْعَاءٌ إتللاوف مَال لمصلحة. فافتضت الوريع؛ 


لِثَلا ينفِر النامنٌ عَنْهَا [فى: «التُحفة» ١/١/5‏ وما بعدها]. 


0 4 3 


وَاعْلمْ أنَّ الصُلّْحَ جَائِدٌ مَعَ الإثْرَارِء وَهْوَ عَلَى شَيْءٍ غَيْرٍ الْمُدّعَى 


0 


هذه العينء» 000 بها لا غير. «تحفة) ]١15/0[‏ و«نهاية»» قال اع 
ش»: فلو فاتت الرّقبة أو العين؛ فات الضّمان على «التّهايته 4//"؛]. 

ع ان المجهول جائرٌ 55-0 أي حنيفة ومالك واأعيينن 
كال أنا ضامن للك اهنا على زيدع» وهو للا يعرف قذره» وكذلك ور 
عتدهقم عيان انا لخ يفت معاله:"ذاين زيذا كما حفكل لك عله 
فهو عَلَّتَء أو فأنا ضامن له. اه ارحمة) [ص ؟١].‏ 

قاقد : وَقَفْتٌ 5-2 هذا السافة من «فتاوى ا حجر الكبرى» 
نا ون عن على الما الأدرادية فا حيتت: إبراوها هنا بعد نظمها: 
وهى . 


وفي الضمان من فتاوى ابن حجر عن الشقىئى واحة بودن الاسن 
عا ع ا ا و عم عا 6ه اول تر ا ل وق 
الفاظ إبراتسعة: عفوت انزات» اسقطيت: كنا ختططت 
دكن رووكاكت ار ريحم لالد برعميه 
د عد عاد 
(قوله: وَاعْلَمْ أن الصٌّلْصَ... إلخ) شروعٌ في بيان أحكام 
الصّلح. 


وهو لغةً: قطع النّزاع.ء وشرعًا: عمد يحصل به ذلك. وهو 


”ع 


ا ا 2 خا و 2ه ا ان مامه 7 7 ًَ 
مَعَاوَضَهَء كما لوْ قَالَ: صَالحَتَكَ عَمًا تَدَعِيّْهِ عَلى هّذا الثؤب. فله 
حكم الْبَيعء وَعَلَى بَعْضِ الْمُدَعَى إِبْرَاءٌ إن كَانَ دَيْنَاء فُلؤ لَمْ يَقْلٍ 
التق 1 اشنا تق لم د . 


أنواعٌ: ]١[‏ صلح بين المسلمين والمشركين؛ وعقدوا له باب الهدنة. 
[؟] وص بين ادعام والغاة؛ وعقدوا له بياب النغاة. [”] وصلح بين 
الرّوجِين عند الشّقاق؛ وعقدوا له باب القَسْم وا و [] وصلح في 
المعاملة 0 وهو المراد. ااشرح المنهح" مع «بج) [عليه */7]. 

فق الأئمّة على أنَّ من عَلِمَ أن عليه حقًا فصالح على بعضه: 
0 لأنّه هضم للحقٌء أمّا إذا لم يَعْلّمْ وادْعِيَ عليه: : فلا تصححٌ 
عتدنا المصالحة. لفق عند العَلائة كالصلح على المجهولٍ: جائرٌ 
عند العَّلائة ممنوع عَتَل الشّافِعيٌ. اه «رحمة» [ص .]١99‏ 


(قوله : إِبْرَاغ) ا عن باقيهء» ك: صالحتك عن الآلف الذي قَّ 
غليقة. عن عمس هنة؛ لصدق ل ا د الشَّارح 
عل «فكؤ لَمْ يَقْل الْمُذَّعِي: ات ان عر (وقوله: إِنْ كان 
دَيْنَا) خرج به : : ما لو جَرَى الصّلح على بعض العين المُدّعاة؛ ين 
للباقي منها لِذِي اليدء فيصحٌ بلفظ الصّلح ك: صالحتك من الدّار 
على سوبا ا ال لعدم التّمن. 
شرح المنهج) [08/1]. وعبارة الي ويصح هذا الإبراء كبقيّة 
الأقسام السَابقة - بلفظ الصّلح ؛ لأن غاصعة ماوع : ال 
اقلق وحونفة. كل قينا لفك عق الال ححمين كد لتدريل الفتول» 
لأنَّ لفظ القاض بتعفه: بخلافه بلفظ إبراء أو إسقاط أو حظ ك: 
أبرأتك: فخ سن نمئة :من الآلف:.وصالحتكة بالباقق ول يتترظ: تعيين 
الباقي ولا قبضه في المجلسء ولو كانت الخمس مئة المصالح بها 


5 4ه |06 


وأو لاه 1 بة لْمدَعِي مَعْ الإنْكارٍ أو الشْكُوْتٍ مِنَ 
المذقن. :عليه ٠‏ فلا يَصِحُ الصُلْحُ عَلَى الإنْكَارٍ وَإِنْ فُرِضَ صِدْفَ 


م 


المدعى: خاذ فا لِلأَيِمَّةَ الثلاثة. َعَم 00 للمدعى اليك 2 0 


#ه 
َه 


29 


نئل لذبي الضلح قلي :الإكاوه نم إن وفع بعت تدغ :: كال 
طَافِرَاء وَسَيَأتِي حُكُمُ الظَمَر. 


: يَخرُم عَلَى كُل أَحَدٍ عَرْسُ شَجَرٍ في شَارع وَلَوْ لِعْمُوْمٍ التقع 
0 ملم 00 ولو لدللكه أنقاك» .إن احنى 


رو 
١‏ 0ك س2 


الدكة شنا ِفِنَاء ذَارِه. 


معيّنة: صم فلن «المسفيون: تددزا لسعم نح بنداقى الس نة ان فا 
للبعض وإسقاط للبعض ؛ والصّلحٌ غنخ (الد غوف أن الموج ام لا 
يعناقى.عفييا ولا زيرا هنيما اهن ]فقول على المعكمد» 
اعتمده أيضًا فى «التّحفة» [155/0] و«المغنى» و«النّهاية» [08/4]. 

(قوله: عَلََى الإِنْكَارٍ) أي: أو السكوت. «فتح» [/178]. 

5 دع و ٌو 21 ع 3 7 

(قوله : وَسَياتِي حكم الظمر) أي: فى باب الدعوى والبينات. 

عاد كد 

(قوله : 0 كد التَمْع 4 : لمِيْن) خلافًا - الح ل و«زي". 
ا(بح) [على ااشرح المنهج' مأ ]. 

(قوله: وَلوْ لِذَلِكَ) أي: لعموم التفع للمسلمين. 

(قنولة> يفتاق :415 التشهيده فى :« :توما تعدها] 


و 6 


80 ٌّ 6ق إن 0 د 2 
وَيَحِل العْرْسٌ بِالمَسْجِدٍ لِلْمُسْلِمِيْنَ؛ أَوْ لِيُضْرّف رَيْعْه لهء بل 


و«المغنى) ١77/[‏ وما بعدها] و«النهاية») قال : وأفتى به الوالد.» وإن د 
السك ره غقة الام المرو رنان: أنه في حريم لم و وطاق 
الحاين عليه من غير إنكار. اه [5958/4]. وقال في «المنهاج» مع 
«شروحه»: وقيل: إن لم ققد ذلك + 0-5 الغرسء وبناء الدَّكَّةَ - 
المارَّةَ: جَارَء كإشراع الجناح. اه. 


(قولهة بل بُكَرَة) لو قال وَيبحَل يكزو4 لكان أنسيه وأخصر. 


رع “لا “مم 
طظ 0 


(تَابٌ) فِي الوكالة وَالْقِراض 


بَابٌّ في الْوكَالَةِ وَالْقِرَاضِ 


جَمَعَ العرافن :مغ الوكالة» لأنه توكيل توك ::فالمنالك 
كالموكّل» والعامل كالوكيل. 


والوكالة ‏ بفتح الواو وكسرها دالعة:' التفويفن والحيظ: 
وتتوعاة ما دكرة 0 بقوله امراف شخصٍ . . إلخ». والحاجة 
داعية إليهاء فهي ا وقال جَمَعْ : لور + ا (وَاللَه فِي عَوْنِ 
العيد ما دام الخد في عون نه ادلم رقم: 1599]» وبه يُعلم أن 
التخلوت تبون ركذن" كانه الث دنع اللجراق لوده هنا لم برذ 
الموكّل غرض نفسه”“؛ وأركانها أربعة: موكّل» ووكيل» وموكّل فيه 
وصيغة. اه قَنحَا «الجواد» ]٠0:/0[‏ و«الوهاب» .]118/١[‏ 


)١(‏ (قوله: ما لم يرد الموكل غرضن. نفسية) اق كأن وكّله في شراء َم لأجل أن 
يقضي شهوته. بخاللاف ما إذا أراد أن يحصّل نسمة مؤمئة» فَإِنَ الإيجاب 


متدوت: اه «عبد الرَّؤوف» على «الفتحا. 


(تصِح وَكَالة) شَخص مُتَمَكْنٍ لِنَفْسِهِ كَمَبْدٍ وَفَاسِقٍ فِي قُبُوْلٍ يكاج 
وَلَوْ بلا إِذْنِ سَيّدِه لا فِي إِيْجَابه. 

ال ل ل العامة ١‏ الام و م ا ار 0 

وَهِيَ: تموييض شخص أمْرَهُ إلى آخر فِيْمَا يَقَبَل النيابة ليفعله في 
حَمَاتِه. 


فَنَصِحّ (في كُل عَقَدِ) 0 يكاج وَهبَةء وَرَهَنء وَطَلاقٍ 
مَنَجَرٍ )0( في كل (فشخ) َال ورد بعيبء وفي قَبْضٍ وَِفْبَاضِ 
للدين أو العو وفي امقيفاء 0 ا وَالدَعْوّى وَالْجَوَاب 


لك كاك شَخُْص) بالإضافة» من إضافة المصدر لمفعوله؛ 
وفنظ تعيب الأغعرانت المتن. (وقوله: مُتَمَكُنِ لِنَفْسِه) ىع التَصرّف 
ييف :نيتو فرظ للزكيلغ: .وف كغبيره هذا من الركة هنا لآ ربحد» 
وعبارة «المنهج) مع اشرحه): وشَرِط في الوكيل : صحّة مباشرته 
التَصرّف المأذون فيه غالبًا؛ ولا فلا يصحٌ كلم لأنّه إذدا 00 يقدر 
عل التضيرك لتقصةة فَلِغَيرهِ ادلي وخرج د ب «غالبًا»: ما استئثئنِيّ 
كالمرأة: فتتوكّل في طلاق غيرها؛ والسَّفِيهِ والعين فيتوكّلان في ل 
النّكاح بغير إذن الوليّ والسَّيِّدء لا في إيجابه؛ والصّبيَ المأمون: 
فيتوكّل في الإذن في دخول دار وإيصال هديّة» وإن لم تصحّ مباشرته 
له بلا إذن. اه ملخصًا 7١18/1[‏ وما بعدها]. 


لف ل ع .م 


الموت. «زي». «بج» [على «شرح المنهج» 417/5]. 


(قوله: لدي أو الْعيْن) في «المتياج 1 مع «التّحفة» : وفي ديفن 
الوا ولو 50-7 وإقياضهاء. وخر ج بالذيون : الأعيانء فلك يصحٌ 
التوكيلق فيما فدر على رده منها بلفسة كمون أو أفائة + لذن مالكها 


(قوله: لِيَفْعَلَهُ في حَبَّاتِه) خرج به: الإيصاءًء فإنّهِ إِنّما يفعله بعد 


را نَصِحٌ الْوَكَالَهٌ فِيْمَا ذَكِرَ إن كَانَ (عَلَيْهِ لَايَة لِمْوَكلِ) بِمِلَكهٍ 


ع 


و 


الات فن جتن كار كلا تم في تع كا جلك : :وطلاق من 
ستكحها ؛ ل ا 0 مَوْلِيتَه 
إِذَا ظُلَْقَتُ َو الْقَضَتَ: عِذتها غلئ. ما قاله.الشيكان هنا [ضي: «العزيز؛ 


لم يأذن في ذلك.» ومن 8 ضمن به 6 وكذا وكيله. والقرار ا 
ما لم تصل بحالها ليد مالكها. اه ٠٠5/0[‏ وما بعدها]. ونحوها «المغنى) 
و«النّهاية» [5/غ ؟]. 

والحاصل: أنه يصحٌ التّوكيل في الدَّين قَبْضًا وَإِقْبَاضَاء وأمًّا في 
العين : فيصحٌ التّوكيل فيها قَبْضًا ‏ مضمونة أَوْ لا لا إِفبَاضًا - 
000 أُوْ لا _؛ إلا أن ليقت غلن :رذها شفية.ح كما مر - فيصح. 
وعليه يُحْمَّلُ قول الشَارح «(أو 0 فاضي خياد نا لما بنكده 
صشعه وإن جاراه اليه فتشه 

لولم ا كه تضم أشار بالغاية إلى خلاف أبى حنيفة» 
حيث اشترط رضا الخصم. «بَابلى). وأاط). ابج») [على «شرح المنهج' 
ا ه]. 

(قوله: بمِلْكهِ التََصَرّفَ) الباء سببيّة. 

(قولهة علي تن ثالة اللشتضان هنا )أن نى نات الوكالة: 
لقوق بواقرار علي ان ح :ركتل الوفو الى عهو الرسر لهأي :إن 


علم أنّها تنك ملكا للدرسز + :ورلا بالكاسة هر المرسل لآ امعد » مم 
عذر الرّسولء. كما قاله «ع ش» هنا. اه «بج» [على «شرح المنهج' /51]. 


ه/ه١؟؛‏ و«الرّوضة» .]591١/4‏ لْكنٌ رَجَحَّ فى «الرَوْضَةً» فى النكاح الميحة 
[ه]ء وَكَذَا لَوْ قَالَتْ لَه - وَهِيَ فِي ناح ا 5 


9 


ع 


تَرْويْجي إِذَا حَلَلْتُ؛ وَلَوْ عَلَنَ ذَلِكَ عَلَى الانْقِضَاءِ أو الطَّلّاتي: فَسَدَتِ 
الْوَكَالَه رمد 00 للاذن. 


وامعد 5 في «المغني) و«الفتح) كك وله فى «النهاية» عن إفتاء 
والده. 34 5 .]١١/6[‏ 


(قوله : لكِنْ رَجَحَ في «الرَوْضَة». .. إلخ) مقتضاه - ك «التّحفة) 
”٠1/5[‏ وما بعدها] ‏ اعتماده. 


(قوله: وَكَذَا لَوْ قَالَتْ... إلخ) أي: يصحٌ» فالإشارةٌ راجعةٌ إلى 
بعل «لكنكء خلاقًا لما فهمه عبد الحميدٍ من عبارة «التحفة» المتحدة 
مع عبارة الشّارح فقال: ا تبطل ؟ عي للإشارة لعن ما قبل 
«لكناء لعله اغترار بصنيع «النهاية) في عطقها ذلك على ما يبطل». ثم 
نَقَل عن إفتاء والده ارتضاء صحّته؛ أن غنارة «النهايةة خالية عن 
الفصل والامتعدراك؟؛ فتفطن. وال سلاف أيضًا هنا اعتراض على 


«النهاية» ساقظ؛ فاحذره. 


(قوقهة.ولقغلن) اق الول (زاقولة» فحدت: الؤكالة بعد 
التَرَويخ): كذا فى «التّحفة)» [ه/0] و«الأسنى» و«الفتح»؛ وردَّه في 
(النيا اموا تمد وما حم نذا : اها 535 ف.ك الاين 2 سح 
لنهاء 0# 3 : 0 سيد 4 0 في ١‏ 00 بحمل 
عدم الصّحةٍ على الوكالة والصَحةٍ على التصرفي؛ رد بانه خطا صريح 
مخالفٌ للمنقول؛ إذ الأَبْضَاعٌ يُحتاظ لها فوق غيرها. اه [0/١؟‏ وما 
بعدهاء 51515/6]. قال السم) : وفك اشناو إلى ذلك شيخنا الشهاب الرّملىٌ 
أيضًا. 


أي 


(لا) فِي (إِقْرَارٍ) 


كك لِنقر علي لفلا بكذا. معو الوكبل: فز علة بعنَاء بان 
وساب عه 2 # ل فر ل ل او ل و د د سوفاد لا ل 2 ون ساه 
إِخْبَارٌ عَنْ حَقُء قَلَا يَقْبَلْ التَّوكيْلَ لكِن يحون الْمُوَكُلَ مُترًا بالتَؤْكيل. 


قال في «التّحفة»: وأفتى ابن الصّلاح بأنَّه إذا وكّله في المطالبة 
بحقوقه دَخَلَّ فيه ما يتجدّد بعد الوكالة» وخالفه الْجَوْرِيُ. اه [07/5]. 
واعتمد في «المغني» و«النّهاية» [5/؟؟] إفتاءة ابن الصّلاح. 

قالوا ‏ والعبارة ل «التّحفة» : ويصحٌ في البيع والشّراء في 
وكّلتك في بيع هذا وشراء كذا بثمنه» وإذن المقارض للعامل في بيع 
فا'سيملكةة: بوألعق يي الأدزعف الشريك» القن 51 ]1 

(قولةة لكن يَكُوْنْ الْمُوَكْل مُقرًا بالتوؤكئل) أي لإشغارة .يتبوت 
العضن عليه». وفيه ما فيه. «تحمة) [ه/ا١٠]»‏ واعتمله في الم غني) 
و«النهاية» ]١5/5[‏ قال فيهما وفى «التحفة»): نعمء إن قال: أقرّ له عنى 
بألف له عَلَيَ؛ كان إقرارًا جزمّاء ولو قال: أقرٌ عَلَىَ له بألف؛ لم 

والحاصل : 0 إذا انين ١ف‏ ١عَلَىَ)‏ واعني) ؛ يكون إقرارًا قطعاء 
وإن حذفهما أو ١عني)‏ فقط؛ 1 يكون إقرارًا ده أو حذف 7 
فقط؛ يكون إقرارًا عل م كما في مال تحفة» و«المغنى 
و«النهاية») و«الزَيّادِيَ) و«ق ل») واع 5 ش») [وانظر: «بج» على «الإقناع» 1 
فما نَقَّلَّهُ «بج» عن «ح ل" أنَّه إذا أَتَى بأحدهما يكون إقرارًا على 
الأصحٌ [على «شرح المنهج'» ع/57] د ضعيفٌ في صورة حذف ١عني'‏ كما 
عَلِمْتَ وإن تَبِعَهُمَا المخشي. 

والباء ذ في ١يالتَوْكِيْلٍ)‏ للسية: 


(9) لا في (يمِيْن)؛ لأنَّ الْقَصضْدَ بها تَعْظِيُمُ الله تَعَالَىء كَأَسْبَهَتِ 


0 رخ 2 8 عر 6 ا _ مر 2 4 - 
العِبَّادَة. وَمِثلهًَا: النذر وَتَعْلِيْقُ الْعِنْقٍ وَالطَلَاقٍ بصفة. وَلا فِي شَهَادَةٍ؛ٍ 
إِلْحَاكًا لَهَا بِالْعِبَادَةٍ. 


وَالشَّهَادَةٌ عَلَى الشَّهَادَةٍ ليث لول بل القاح شاك الشاقد 
المَْحَمّلَ عَنْهُ كسَاكم دي عَنْهُ عِنْدَ حاكم آخَرَ. 

(2) لا في 0 إلا في 0 3 017 نخو 0 
ور ل فيه فى 5 0-7 في ا أ فَوَّضْتٌ 


24 


(قولة:ة- المْتكَمل غنهة) ويغاة اتمتعول نعف للشاهد:: (وفوله: 
دّيَ. .. إلخ) بالبناء للمفعول - أيضًا - صفةٌ لحاكم. 

(قوله: إلا في حَح وَعْمْرَةِ) أي: عند العجزء 0 0 
توابعهما كركعتي الظواف» فلو أفردهما بالتّوكيل؛ لم يصحّ. ١مغني‏ 
زب 5]. و مثل الحح والعمرة: تفرقة رط سار اه 
ونحو عتق ووقف وغسل أعضاءء لا في نحو غغسل ميت؛ لأنه 
فرض » فيقع عن مبَّاشِرِه. «تحفة) [08/5"] و«نهاية؟ .]1١/5[‏ (وقوله: نخو 
أَضحِيّة) أي: كهَّدْي وعقيقة. 

ولحاي إن العبادة على ثلاثة أقسام: ]١[‏ إِمّا أن تكون بدنيّة 
محضة: فيمتنع التّوكيل فيها؛ إِلّا ركعت الطّواف تَبَعَا. [؟] وإمّا أن 
تكون اله مكصدقيةا» فمصور: الو كيل اويا طلقا ]دوزم أذ كود 
ماليّة غير محضة كدّسُكِ: فيجوز التّوكيل فيها بالشّرط الْمَارٌ. 

(قوله: فِي التََصَرّفٍ) متعلّق ب «رضًا». 


أ 


00 2 و 6 


تبْنْكَء أؤ أََمْئْكَ مَقَامِي فِيْ 7 بخ كَذَاء أو رَوّحْ فُلَانَة 
و طَلَقْهَاء أو أَعْطَيِْتُ بِيَدِكَ طَلَاقَهَاء أؤ أَعْيِق فُلانا. 


انَ الشبكي: يؤْتَذُ مِنْ كَلَامِهِم صِحْهُ تَوْلِ مَنْ لا وَلِيّ لَهَا: 
أَذِنْتُ لكل عا قَدِ فِي الْبَلَدٍ أنْ وجني ؛ قَالَ الأدرعي. وَهَذَا ‏ إن صَحٌّ 
اي 5 تهر نال رقو ارك رون 1 مين اننظ وار كي انه نتن 
ابن الصاح [انظر: «التّحفة» "١9/0‏ وما بعدها]. 


ولا يشرط اف الو كاله القتول: لفكاة كن يُْتَرَط عَدَمُ الرّدٌ فَمَط. 
لطر شرت غير غالي بالوكالة» و 
ا ا 


7 2-2 


التّصَرّفِءِ كُمَنْ بَاعَ مَالَ أَبيْه 


وَلَا 00 تفليق الوكالة شرام كإذا كاك ران نقد و كلتك في 
كد فق ار رخف الا ادم كَأَنْ وَكَلَهُ بلاق رَوَْجَةَ 
ميتكحها: أ بِبَيْع عَبْدٍ 00 ٠‏ أو بويج بيه إدَا لت وَاعْمَدَثْء 


ل 2 
7 


نَطَلَقَ بَعْدَ أَنْ نَكَحَ أذ بع بَغد أذ ملك. أَوْ رَوَّحَّ بَعْدَ الْعِدّةِ: تَمَذَ؛ 
عَمَلّا ِعْمُوْم الإِذْنِء وَإِنْ قُلْنَا بِمَسَادٍ الْوَكَالَة ِالنْسْبَةِ إلى سُفْوْطٍ الْجَعْلٍ 


(قوله: 0 ين كاي هب إلخ) كذا في «التّحفة»؛ وقال 
«سم» على «المنهج2: واعتمد «م را عدم الفكة لز نا شيرف افلا 
يصح إذكَ الخرأة على الوجه المذكور. اه «ع ش» [على «النهاية» 507/0]. 

فون يا تج إلى شدوية الل .. إلخ) أي: فالوكالة 
التصيف: و لمك سك نان ادن لو مه ان لك بر لديا هيه 
للجعل السيعدى إن كان. فيسقط في القاسكة وجي اعجرة المكن»؛ 


> ٠ ٠ 
نكا لعا‎ . «+ | 0 
وجار 7 ُ 3 - دسحصطة‎ 


ا ا ا 1 - م ؟ ه 

المسَمَى إن كان. وَوَجَوْبٍ أَجْرَةٍ المثل. 
م اس اله اي 6 وهم ا م 0 1 - 7 3 ماهم > ته ع كمه 
وَصَحَّ تَعْلِيْلُ الَصَرَّفٍِ فْقَظ ك: بغهغ لك بعل شهر؟؛ وَنأاقفكها 


ع 


:. س0 0 25 ل م 
ك: وكلتك يي شهر رمضان. 


وير رط في الْوَكَالَةٍ د ون الْموَكّلُ فِيْهِ ا لِلْوَكِيْلٍ وَل 
توحيه وكُلئق فِي بيع يع أمْوَالِي وَعِيْقِ أي تي وَإن ل تَكُنْ 


أَمْوَالْهُ وَأَرِقَاوُهُ مَعْلوْمَة) لِقِلَة الْغَرَرِ فِيُهء بخلافي: بغ هَذَا أَوْ ذَاكَ 


وتَبْطلَ فِي الْمَجَهُولِ كَوَكلئْكَ اورل دلرو الزلزي كد 
0 0 تَصَرَّفْ في ازوف ينك سَكّت »© كد الْغَرَر فيه. 

(وَبَاعَ) - كَالشَريْكِ - (وَكِيْل) صَمّ مْبَاشَرَتُهُ النَصَرّفَ لِنَمْسِهِ (بِتَمَنِ 
مِثْل) فَأَكْثَرَ (حالًا»؛ قلا يَبِيِعْ ' ل وَلَا بِغَيْرِ تقد الْبَلَد ولا بِعَبْنِ 
ل لاك نلا بشارى ظهد الست مف قلقي . 
وَبِتَمَانِيَةِ غير م ا 


ويستقرٌ في الصّحيحة» ويجوز الإقدام على التَّصرَّف بالوكالة الفاسدة» 

كما استظهره في «المغني» ‏ خلانًا لابن الرّفعة ‏ قال: وليس هذا من 

تعاطي العقود الفاسدة؛ لأنه يقدم على عقد صحيح. اه [115/8]. 
(قوله: 7 فْبَيْعْ ما يَسَاوِي 0 :. لت في ةا [ه5/ ١١‏ ؟)] 


و«النّهاية» [07/6]: الأوجه أنه ع في 2 ناحية عَرْفٌ أهلها الْمُطَردٍ 
عندهم المسامحة به. 


دراه 
ف | ؟.- 
ولب ا مله 


| 7 م - وَلَوْ 7 ا ع إن 0 2 26 ري ) فَإِنَ بقِيّ : مدقل ١‏ وله 
ِيْنَئِذٍ بَبْعْهُ بِالإدْنٍ السَّابتٍ وَقَبْضُ التَّمَنِ وَلَا يَضْمَئْهُه وَإِنْ تلِت: غَرّمَ 


الْمُوَكَل يَدَلهُ الركل أو المتري» 5" 


6 (إِذَا أَظْلَقَ الْمُوَكْلُ) الْوَكَالَةَ في ليع ؛ د 
ِعَمَنِ وَلَا حُلْوْلٍ وَلَا تَأَجِيْلٍ وَلَا لَقْدِ؛ِ وَإِنْ فيد بِشَيْءٍ : ا 


(قولة !: فإن يقن ) أ عمد مظع وتلق 5) أ لوكي در لا 
يزول الضّمان بالاسترداد» بل: إِمّا بالبيع الثاني» أو استئمان من المالك. 
ع ش») [على «النّهاية» ه/*"]. (وقوله : وَإِنْ تَلفت) مقابل قوله ١فَإِنَ‏ بْقَيَ ". 


(قوله: وَلَا يَضْمَنْهُ) أى: فيما إذا باعة بالاذن السّابق. 


(قوله : وَالْمَرَارٌ عَلَيْهِ) ع على المشتري» فيضمن الْمِمْلِيَ بمثله. 
والمتقَومٌ بقيمته. «تحفة) [ه//ا١"].‏ ا بخلااف الوكيل» نما يطالب 
القيمة مطلقا كما ملك أ ”ميواة كا دياق أو تالمااة مكلا أو ست نا 
لأنّه يغرمها لِلْحَبْلْوْلَةِ» وأمّا المشتري: فيطالب ببدله من مِثْل أو قيمة 
إذ قلتت فزق كاف نياقتات وده إن مه فإن عير اطر ل التي 
0 مثلمًا ؟ 00 كذا في ١الْبْجَيْر‏ مي عن «زي» و«اق ل" والح ل 
[على «شرح المنهج» 51/7]. 


(قوله : فرع . .. إلخ) تقول من اشرح المنهج"» لحرت [170/1]. 
قال «بج») عليه : وهو مشتمل على أربع مسائل» تمق ءلم عبر اغيز ةك 
١افروع».‏ اه [ث/لاه|. 


0 بغهُ بكم شِنْتَ؛ فَلَهُ بَيْعْهُ بِعْبْنِ فَاحِشٍ لا بِنْسِيْئَةٍ ولا 


0 


روو يور كن 


و سيا لوا ماني 


بغير نَقَدِ الْبَلَدِ أ 9 
6ت و لد هي 26 شَنْتَ 000 1 2 6 1-6 .6 


(وَلا 0 الْوَكيْلٌ (لِتَمْسِهِ) وَمَوْلِيّه؛ وَإِنْ أَذْنَ لَهُ فى ذَلِكَ وَكَدَرَ لَهُ 
الثْمَنّء خلافًا دخ الْرفْعَةَ [انظر: «فتح الجواد» 1/5١5]؟‏ لامتناع اناه 
الا وَالْقَابلِ وَإِنِ انْتَّتِ التْهَمَهُ بخِلافٍ أَبيْه وَوَلَدِهِ الرَّشِيْدِ. 


َه 


و يد جح امل حوور لا اا 
0003 10000 


(قوله: لَوْ قَالَ لِوَكِيْلِهِ) يظهر أن الكلام فيمن يَعْلَم مدلول تلك 
الوا 2 فإن 0 مُطَرِدٌ : حملت عليه. 
00 ذه لا فرق ع هذه 0 بين رم وغيره» وهمو 
محتملٌ؛ لأنّ لها مدلولا عُرْفِيّاء فَيُحْمَل لفظه عليه وإن جهله. دو لين 
كما ياقن فى الطلاق فى «أنْ دَخَلْتَ) بالفتحى أئ: فتح الهمزة؛ أن 
العُرْفَ في غير النّحْويٌ ثَمَّ لا يفرّق بين «ان» المكسورة والمفتوحة. 
(احج). «(أاط ف». بج [على «شرح المنهج» 91//6]. 

(قوله: بكم شِعْتَ) وَجَهُ ذلك: أن «كم» للأعدادء فيشمل القليل 
والكتفيى و وريد لمانا وو واكتونتي العو نو تسيل الال 
والمؤجّل. وسواء كان العاقد و 7 لا خلاقًا ّ اي 0 ولو 
جمع بين الألفاظ الثّلائة؛ جاز البيع بالا موق الثّلائة. «ق ل»2. (بجح» 
[على «شرح المنهج» #//00]. 


كه حراماء أي : 8 أَوْ أكْثَرهْ [انظر: «فتح الجواد؛ ؟/5١1].‏ فَإِن وجد 


اع بالزيادة في رَمَنٍ 0 الْمَجِْسِ أو الشرطة ل الخخري وَحذه 
وَلَمْ يَرْضَ بالرَّيَادَةِ: فَسَحَ الْوَكِيْلٌ الْعَقْدَ وٌجَوْبًا لبي لِلرَّاغِبٍ بِالزَّيَادَةِ؛ 


وَل يشل الوكين ابيع كان :الم حتن, نيف اللمق الخال ؛ 


3 و 


5-2 


(قوله: أ عله كذا في «فتح الجواد). وفي نسَخْ «أئ: هو 
كُلّ". ولا موقع لِ «هُوَ) هنا. 

زقولةة ول للفشري وَحَدَه) كذا في ١اشْرحَئْ‏ الإرشاد» [انظر: «فتح 
الجواد» 5//ا١؟]؛‏ وَنَقَلَ اع ش) عن شيخه الرناوق أن ذلك فيما إذا كان 
الخيار للبائع ف لمم اله فإن كان للمشتري؛ امتنع. اه [على 
«النّهاية» ه/"]. وفي السم) ما يوافق الرَيّادِيَ [على «التّحفة» .]51١7/0‏ 

(قوله : البَيع ا الأزلى كون الفسخ بالبيع. كما في «الفتح) 
[/107]. (وقوله: وَإِلَا الْمَسَحَ) أى : إلا 5 يفسخهء رادل الزٌيادة باق 
على رغبته - انفسخ كفي ان ماد قبل -- كحالة العقد الممتنع 
بثمن المثل مع وجود الرّاغب» فإن رجع قبل التّمكُن من البيع منه: 
بَقَِ الأوّل بحاله؛ وإلا وجب تجديده بإذن ثان» لكن إن تخيّر مشتر 
وحده. «فتح الجواد) [117/1]. 

(قوله: ولا 6 الرفل البَيِع بِحَالٌ. . ْ الح) عبارة «الفتح»: 

أ الول وام ا - قبِضٌ ثمن حَالٌ لم يمنعه الموكّل 
مله آنه من مقتضيات البيع» ثم إقباض لمبيع بيده بعد قبض الحَال؛ 


)١(‏ و«القديمة» أيضًا. [عمّار]. 


لا يو 
2 .- 


وار 


َإلَا ضَمِنَ لِلْمُوَكُلٍ ة: ِيمَهَ المي - وَلَوْ ميا -. 


(وَلضق ذا أت : لِلْوَكِبْل بِالشّرَاءٍ ‏ (شِرَاءُ مَعِيْب)؛ لافْتِضَاء 
الإظلاتٍ عُرْفًا السَّلِيْمَ (وَوَقََ) كران نه أى البو كلب ١ن‏ 0 
م وَاشَْرَاهُ بِكَمَنَ فِي الذَمَة وَإد شاو المي التَّمَنَّه إِلَّا إِذّا عَينهُ 
الْموكُلُ وَعَلِمَ بها فيَقَعُ لَهٌه كُمَا إِذَّا اذ ا" عير 
مَالِهِ جَاهِلًا بِعَِيهِ وَإِنْ لَمْ يُسَاوٍ الْمَبيْعُ الَمَنَ. 


ءَممَ و 


وَعُلِمَ مما مَرَ أنّهُ حَيْتْ لَمْ يَمَعْ لِلْمْوَكلٍ : لل عن 
له : بَطَلّ الشَّرَاءٌ ؛ وَل وَقَعَ لِلوَكيل. 


5 


لقا" لقاع قن كين" افو وقوه داق كدر ل سالبية لسع 
ولو ملي - وإن زادت على ثمن مِثْلِهِ - للإذن في العَبْن”") -؟ لتقصيرهء 
وامرة 8 وال الرضةدة حاكم ؛ لم يغرم شيئًا على الآوجه. اه [/117]. 
ومثل الحاكم: ادتتمه كما استظهره في «التّحفة) .]5١/50[‏ 
وَاسْتَوْجهَا في «المغني) و«النّهاية» 3 أنه 2 أكرهه عليه ام 
يضمن كالوديعة. ومعنى للختلذلةة 4 إذا غرمها ثم قبض لثمن دَقفَعَهُ 
للموكل وابطاره اتاروم كما في «المغني) [/515]. قال «بج»: و 
تسليم المبيع أوَّلا ويصح البيع وإن كان يضمن. اه [على «شرح المنهج' 
5 ]. 


(قوله: وَلَيْسَ لَهُ) أي: لا ينبغي له ذلك؛ لِمَا سيأتي من الصحَحة 


010 (قوله - نقلا عن «الفتح) د للإذن في العَبْنِ) 5 ليا” 50 ال 3 50 
وضورتها: أنديكون لمن مكله عشرة» وقبععه انتى عشرهوأذن الموكل: فن 
البيع بثمانيه معد فالمغروم اثنا عشر. أه «عبيد الرّؤوف» على «الفتح». 


ور لِعَامِلٍ الْقِرَاضِ راو 3 أن الفد ثم الربح» وَفَضمِنه : 
نه لو كان المَضِد هنا الرَبحَ كد رلك 


4 


00 لكام ع عساة . اث كله بدت زه 0 د 
وَلِكل مِنَ الْموَكل وَالوَكِيْل في صُوْرَةٍ الْجَهْلٍ رد بِعَْبِء لا لِوَكيْلٍ 
إن رَضِيَ به موكل. 


ولو دق توركل لوالا للدراء وأمرة ستيه فى التكن فشكت 


َّ 


في شاش ف 


مِنْ عِنْدِه: فمتَبرع. سن را كان المُوَكْلٍ لِنَحْوٍ عَيْبَةِ مِمتَاح ؛ إِذ 


المستلزمة للجل غالبًا في أكثر الأقسام. «تحفة» [051/0] و«(نهاية». وفي 
اع ش» قوله: لا ينبغي» أي: لا يحسن له. اه. وعبارة «المغني»: 
أي: يمتنع عليه ذلك [547). واحترز في «النّهاية» كّ «التّحفة» 
بقولهما: في أكثر الأقسامء عمًا لو اشترى بالعين وكان عالِمًا 
بالعيب؛ فإنه لا يقع لواحد منهماء ويحرم؛ لتعاطيه عقدًا فاسدًا. اه 
«زي). لع ش» [على «النهاية» ه/ل/ا"]. 


(قوله: فَمُتَبَرّع) عبارة «شرح المنهج): ولو قال: اشتر بهذا 
الديفاق كذ + ل يتن الشزاء بحينة ديل يتحين بين الشراء بعيده :وني 
ادكه اه .]57١/١[‏ قال 0 ش») [على «التهاية» 00 وما بعدها] ولابح» [ على 
اشرح المنهج» “/17]: وعلى كل يقع الشداء للمو كا فإن نقد الوكيل 
فيان 'الموكن #«مطاه يورت نمث مين بال اتسيعةة: بر السو كل امن 
الثّمنْء ولا رجوع للوكيل عليه؛ ويلزمه رَدُّ ما أخذه من الموكّل إليه 
وهذا يقع كثيرا أن يدفع شخص لآخر دراهم يشتري له بها شيئًَاء 
فيدفع من ماله غيرها بعد مفارقة المجلسء» وكذا قبل مفارقة المجلس 
على الأقرب؛ ولو قال: اشتر بعين هذا الدّينار - بزيادة ااعين) -؟ فإنّه 
يتعيّن الشّراء بعينه ليقع للموكل» فإن لم يشتر بعينه : نْظِرَّء إن اشترى 


ا 


يُمْكنْه الإِشْهَادُ عَلَى أنه أذّى عَنْهُ لِيَرْجِمَ أَوْ إِخْبَارٌ الحاكم بذْلِكَ؛ فإن 
5ه همه م مم 53 3 2 3 ّم 1 0 0 2 0 َك 0 
لم يَدْفْعْ له شَيَْا أو لم يَأمُرَهُ بِالنَّسْلِيّم فِيّْهِ: رَجَعْ؛ لِلْمَرِيْئَةٍ الذالةٍ عَلى 
إذه له«تى التشلتى عنه. 

- 1 2 :. 7 0 000 َه معو و َّ. 
8 م 22 مه َه 2 . م6 ده 00 دق اعدف 6 0 
يض بغيره. نعَمء لو وكله في فبض دين» ففبضه وأرسله مع احدٍ مِن 
- كه مله مو سدم 2 م ا ف ماقام : أ 
عِيَالِهِ: لمم عب ع كنا كاله (الشووئة: “قال سيهناة :والدف يطير ان 
ل 0 5 عن ا 6 ركه سمس 0100 .0 9 - و مس انر 
المرَادٌ بهم ولاده وَمَمَاللكة 0 بخللافي عيرهم» وَمثله : إِرسَال 
5 ما شرا له مع أَحَدِهِمْ [فى : «التّحفة» ه/ ؟"]. 


َو 
نه 


1 
- 
أ 


عَلَيْهِ الإنْيّانُ به لِكَثْرَتهِ؛ أو لِكَوْنِهِ لا يُحْسِنْهُ أو لا يَلِيْقْ بوء قَلَهُ التَوكيل 
عَنْ مُوَكَلِهِ لا عَنْ نَفْسِهِ. وَقَضِيَةٌ التَعلِيْلٍ الْمَذْكُوْرِ: امْيِنَاءٌ التّؤْكيْلٍ عِنْدَ 
جَهْلٍ الْمُوَكْلٍ بِحَالِه. 

وَلَوْ طَرَأ لَهُ الْعَجْرُ لِظُرُرٌ نَحْو مَرَضٍ أَؤْ سَفَرِ؛ٍ لَمْ يَجْرْ لَه 
يُوَكُلَ. وَإِذَا وَكلَ الْوَكِيْلُ بِإِذْنٍ الْمْوَكلِ؛ فَالئَانِي وَكِيْلَ الْمُوَكَلِء فَلَا 


0 
لاعس 


3 


بعين غيره من مال الموكّل؛ كَانَ باطلاء وإن اشترى في الذمّة؛ وَقَعَ 
للوكيل. «ح ل2. (وقوله: حَنَّى لو تَعَذْرَ) غاية في التبرع. 

(قوله: لَمْ يَضْمَنْ) كذا في «التّحفة»؛ وتوقّف فيه في «الفتح»؛ 
واعتمد في «النهاية» الضّمان ح [2/0"]. 

(قوله: وَمَمَالِيكَة) ينبغي ومن يتعاطى خدمته وإن لم فك 
مملوكًا. «بَصْرِي) [على «التّحفة؛ ؟/194]. ونحوه اع ش». 


الف ان 


يَعْزِلُهُ الْوَكِيْلُ. قَإِنْ قَالَ الْمُوَكُلُ: وَكُلْ عَنْكَء مُمَْعَلَ: فَالثانِي وَكِيْلَ 


و2-. 


الْوَكيْل؛ له م الإذنء عل بِعَزُله. 


لو لهُ غَيْرَهُ مَع 
عِلّم الْمُوَكّلِ بِحَالِهِء 0 0 مدتيرالاته 
الكلي حا 

وقرلة الواكتلة افن اشكوة انما نيفكلا فته أو كز ما سبعله 
جَائِرٌ؛ لَيْسَ إِذْنَا فِي التَؤكيل. 

فَرْعّ آفِي بَيَانٍ الْوَكالَةٍ الْمُقَيدَةا: لَوْ قَالَ: بِمْ لِشَخْصٍ مُعَمّنٍ 
كنوه لم تبغ ين عر ولو َكل ريه أذ: بشئء مين بن امال 
كَالدٌ بان 6 يبع لايم عَلَى 0 [انظر: «فتح الجواد» ؟/9١5؟]2‏ أو : 


في مَكان مَعَيَنٍ؛ تَعَيِّنَ 0 في رَمَانٍ مُعَيِنِ التو كان أو م 
كاائية فلع اراي اك الله رو قدلا ار ري الت اناد 


(قوله: أُوْ لَمْ يَقُلْ لَّهُ: وَكُلْ... إلخ) أي: فإن قال له ذلك: 
ا توكيل غير الأمين» واعتمده أيفا 58 «التّحفة» [5/5>” وما بعدها]؛ 
خلاقًا ل «النْهاية» 40/01 وما بعدها] و«المغنى». 

َرْعٌ فِي بَيَانِ الْوَكَالَةٍ الْمَقيدَةِ: 

(قوله: لْمْ يَبِعْ مِنْ غَيْرِ) اق لأنه: قنك رقفنف: | زقاقه أو طيب 
ماله. ومن نَم لو دَلَت قريئة على إرادة الرّبح من غير نظر إلى أحد 
ببخصوصه؟؛ جاز البيع لغيره على الأوجه. «ف- فتح الجواد» 8/1 ١‏ ]. 


-00-0 به عَرَضٌ؛ عَمَلّا بِالإِدْنٍ. وَفَارَقَ: إِذَّا جَاءَ رَأَمنُ الشَّهْرٍ كَأْمْرْ 
روختي كدك اول برق القييد براسد قَلَهُ إِيْفَاعْهُ بَعْدَمُّ بخلاف 
َم الْجمَْةء كن يَقْضِي عضر الْفغل فيه دون عير وَبَْهُ ليزم يل 
3 اسْتَوَى الرَّاغْبُوْنَ فِيّْهِمًا. م يَوْمَ 00 الْعيْدِ ‏ مَثَلَا -؛ 


ِ 
١ 


سه 


٠. 2 1‏ هم ع 4 7 06 2 2 0 
تَعَيِن. أوّل احَمعة او ان ا يَتَعَيّنْ المكان إذا لم يقَدرٍ الثْمَنَّ 


أذ ََاهُ عنْ َيِه وَإلّا جار الْيُْ به في َيره. 


(وَهُوَ) أي : لكان ول وتشغن (اوخ)» «نلذ تكن ها تلن في 
يده بلا تَعَدَّه وَيُصَدَّقُ بِيْميْيِهِ في دَعْوَى التَّلّفِ وَالرَهُ عَلَى 0 أنه 


ا لع ا 


و 


اميه بخلافٍ ارو علن غَيْرِ الْمْوَكْلٍ كرسؤلة) 0 الرس لِيَمِبِنْه. 


لي كم -ه ا م اس وعرعس فس دم اكع مع اك عثس#8 وهال 

وَلَوْ وكله بقضاء دين فقال: قضيته. وأنكر المستحق دفعه إليَه: 
7م ا ا نع 2 ااه 2 ّه ا 2ه ع 0 7 
صدفى المستحق بيميئه ؟ أن الال ندم المضاءء فيتحلف.». وَيطالت 
الْمُوَكُلَ فَقَظْ. 


0 وََارَق: إِذَا جَاءَ َأس ا ش ا 0 باقتضاء هذه 
حصر فيهء» بخلاف. .. 9 اه «فتح) لكا ولعل 6 حذف 
صدر الفارق اختصارًا. 

(قوله : 1 نهَام) ع أ قدازة ونهاه. «بج» [على «شرح المنهج» “/10]. 

دودو لحي لنت روفن شنو آأىة: ورلا وان فذن له 
الشّمن ولم ينهه - جاز البيع بالمقدّر من الثّمن في غير المكان المعيّن. 
خلاقع :ها إذا “قدو له العمن ونهاه عن البيع في غيره؛ فإنّه يتعيّن البيع. 
الح ل». «جمل) [على «شرح المنهج» 517/9]. 


1١ 


(فإن تَعَدَّى) كَأنَ رَكَبَ الذَابَة» وَلبِسٌ الثؤْبٌ تعَديًا؛ (ضمِن) 
شر 2 ل 2 6م 2 0 00 ان فعس 
كسائر ار ومن التعدى: أن يضيع ده المال ولا يدري كيف 


الح ا لدو ردير 


٠. 
1١ 

00 0. 
١١ 3 


وَلَوْ أَرْسَلَ إِلَى بَرَازٍ لَِأَحْدَ مِنْهُ نَوْبَا سَوْمَاء كَتَلِفَ فِي الطَرِيْقِ؛ 
ضَمِئَهُ الْمُرْسِلَ لا الرَسْوْلُ. 


َرْحّ: لَوِ اخملا في أضل الوَكَالَةِ بَمْدَ التَصَرْفٍ عَوَكَلتنِي في كَذَاء 
فَقَالَ: مَا وَكُلْتْكَءِ أؤ فِي صِمَيِهَا بِأنْ قَالَ: 00 بِالبَيْع 00 00 


بِالشَّرَاءِ بِعِشْرِيْنَء كَقَالَ: بَلْ تَقُدَاء أؤ بِعَشَرَةِ: صَدَّقٌ الْموَكُل بِيَمِينه 
الْكلّ؛ لذن الأَضْلّ مع 


(وَيَنْعَزِلُ) الْوَكِيْلُ (بِعَزْلٍ أَحَدِمِمَا) أئ: بِأنْ يَعْزِلَ الْوَكِيْلٌ نَفْسَهُ 
أو بِعَرْلٍ الْمُوَكْلء سَوَاءٌ كَانَ بِلَفْظٍ الْعَزْلٍ أَمْ لاء كَمَسَحْتٌ الْوَكَالَهَ أ 
أبْطَلْتُهَاء أو أَزَلْتُهَاء وَإِنْ لَمْ يَعْلّم الْمَعْرُولُ. 


2 ةر و 00 ىر وى 55 5 50 30-0 20 ضر ٌ. ِ 
() ينعزل ‏ أيضا ‏ بخروج احدهمًا عن أهليةَ التصَرفٍ (بِمَوْتٍ 


(قوله: كَأَنْ رَكْبَ الدَابّةَ» وَلَبِسَ النَّوْبَ تَعَدَيَا) ومن ذلك: ما 
بقع كثيرًا من أبس الدَلّالين الأمتعة التي تدفع إليهم لبيعها؛ ما لم يَأَذْن 
في ذلك المالك» أو تَجْرٍ بِهِ العادة ويُعلم الدّافع بجريان العادة بذلك» 
فل ,يكوة تعدتاء الكرق: وكون: بغارنة» باك تلقسود ا امال المادون: نه 
حقيقة أو حَُكمااتت ان حدرت يه العادة هق ماامر ب د 
ضمن بقيمته وقت التّلف. «ع ش» آعلى «التّهاية؛ 48/5]. 


اليد 


وا دو 


أو حنؤن) خطلة لأخيينا ٠‏ وَإِنَْ لَمْ يلم الآخَرُ بهء ل كم مده 
الْجَنُوْنِ. 


كن 
- 
7 ع ص 5 ده 


5 وو 


(قوله: أو جِنوٌنٍ) أي أو إغماء استغرق فرضص صلاة لاا خفيف». 
كما فى الع ش) عن السم) قال: واغتمله الم ر» [على «النّهايةه 55/6]. 


ومثلها ‏ كما في «المغني) [/708 وما بعدها] وغيره [أي: افع 
ار ا 
00000 فسق فيما العدالة شرظط فيه. | 


وفي «ع ش» على ١م‏ 1 الو متك“ امهيا اذ 2 انعزل 
الوكيل» أو بِتَعَدّ: فيحتمل أنه كذلك» ويحتمل خلافه؛ لأنَّ الْمُتَعَديَ 
كمه كم الصَّاحِيء وقال ١م‏ يكنا بالأول.ادى الوكيلة 
فليُراجَع. «سم» على «منهج»» أي: فإِنَ فيه نظرًا؛ لِمَا مرّ من صِحَة 
نام انيه ذفن :تقفضية الضخة توكله فى حال الشكر 
وتصرّفِو» إلا أن يقال: إِنّما لم تبطل تصرّفاته عن نفسه؛ تغليظًا عليه؛ 
فعا ١:‏ افير :كا ني ووو الس قدي لاد لطي رزجو كزان كر 
عن الأهليّة بزوال الكلقي فاشة المغمّى عليه والمجنون. اه [060/0]. 
ولع هنا و الأكزيوه لاله ل ويف التخليقا معيعة عن المر كل 3 
ك5 «حميد) على الع قال: 007 الطاف : اه [ه/٠:"].‏ 
(قوله: وَرَوَالٍ مِلْكِ مُوَكُلِ) معطوف على «عَزْلِ أَحَدِهِمَا». ولو 
عاد ملك لم تعد الوكالة. كه في «النّهاية» [/01]. 


13ل نل عه ) لوطو قن عاق املك مُوَكُلٍ). (وقوله: كَأنْ بَاعَ 


لبا الا ار : 
220 

أو 
وص [ لمم 


أو وكقكة أَوْ آجَنَ 9 رَهَنّ . ا 


(وَلا اشدى) الموكل (بَعْدَ تَصَر فِ) 


ا 


ي: تَصَرْفٍ الْوَكِيْلِء في 
تؤلوة كنت 2 لقة ررلة نت لعننه "على الغؤل فال الإشري: 

صُوْرَُهُ إِذَا أُنْكرَ الْوَكيْلٌ الْعَدلَ فإِنْ وَافْنَهُ عَلَى الْعَرْلٍ لَكن اذَعَى أنه 
ف النَصَرْفٍِ؛ٍ فَهُوَ كَدَعْوَى الرَّوْجٍ تَقَدُمَ الرَّجْعَةٍ عَلَى الْقِضَاءٍ الْعِدَّقق 
وَفَيهِ تَمْصِيْل مَعْرَوّفٌ. انتهى [انظر: ا المطالب» ؟9/94/5؟]. 


ولو ل فا وكا زعام بق الجر انور عاو فى عدن بال 
تر كليو قر ل ان تياك ارا كن ملق قم 1 

قُرُوْعٌ: لَوْ قَالَ لِمَدِيْنِهِ: اشَْرِ لِي عَبْدَا بمَا فِي ذْمّيِكَء فَمَعَلَ؛ 
صَح لِلْموَكُلِ وَبَرِىّ الْمَدِيْنُ وَِنْ تَلِت عَلَى الأوْجَه. 


11 وَقَف) تمثيلٌ لزوال الملك. روتولهة ارجا شق لوالو السفعة: 
(وقولة: رم أو دَفّج) أي : مثلها في الحُكمء لابمن نبل الأول ولا 
الناني. قال في «التُحفة»: ولو وكّله في بيع؛ .زوع أو اجر أو رَمَنَ 
أَفْبَض ‏ سه انك اوقل شق ومنة خرف + أو كان انعزل؛ 
أن مريد البيع لا يفعل شيئًا من ذلك. اه [1/0:*]. ومثلها «النهاية»). 


(قوله: فَهُوَ كَدَعْوَى الزَّوْجح... إلخ) أي: فإن اتَّمْعَا على وقت 
العونهو. :ىر قله ار كد تدم فك لبنس جو نان لهي 4 وقتانية لك 
الموكّل أنَّه لا يعلمه تصرّف قبلهء ويُصدَّق؛ لأنَّ الأصل عدمه إلى ما 
نفل أن ققحن :وقف الله هه وال 3 هر لعلف قله فقال الوكيل:: 
بل وعنةخلتك الوكين أله لا يعلم عوله قيلت ويضدى: 


(قوله: عن الأَوْجَه) اعتمده فى «التّحفة» تَبَعَا ل «الأنوار» 


ولخ كال مه يف اراي اميم الْمَلَانِن كُل دوم دِرْهَمَا مِنْ 
دَينِي الْذِي عَلَيْكَء ٠‏ فَمَعَلَ؛ صَحّ وَبَرئّ عَلَى كاله تع وَيوَافِعَهُ 
فول الْقَاضِي : ا مَدِيَنَهُ أنْ تشتري له بِذَيِنِهِ طَعَامَاء فَمْعَلُء وَدَفْعَ 


الممَنَء وَقَبَض اله لطعامء فْتَلِتَ فى يَدِهِ؛ بَرئً مِنّ الدَّيْنَ [انظر: «التُحفة» 


ه/ ذه ؟]. 


لفان لي انه بع هذ يبَلَدِ كَذَاء لمكن لي ينها كاف جار 
لَهُ إِنْدَاعُهَا فِي الطَرِيْقٍ أو الْمَقْصِدٍ عِنْدَ أَمِيْنٍ مِنْ حَاكم فَغَيْرِ؛ إذ الْعَمَل 
0 لازم ا ولا تَعْرِيْرَ مِنْه بَلِ الْمَالِكُ ار بِمَاله ل 
لذ باعها ا 0 الْقَنّ وَلَو | شرا له علرقة رَدُهُء بَل لَه إِيدَاعْهُ 
038 كه ودين ( عر او ل لردرا لساري راي 
كما اسْتَظْهَرَةُ ا [في: «التّحفة» ه/94"]؟ لذن المالك 03 يدن فيه» 


قَإِنْ فَعَلَ: فَهُوَ فِي ضما نه حَنّى يَصل لِمَالِكهِ 


2 2 ع بون نو هد ووو 2 ك1 0 مامه ماده 3 
رو لطي الأول معنا على ال ود ارداق لم 


يَلْرَ مه الدَفْعٌ ليه إلا بين بوَكَالَتَهِ ولكن ور الدّفْعْ لَهُ إِنْ صَدَقَهُ فِي 


دَعوَاه. 7 اذَّعَى أده 0 به وشنددة: وَجََتَ الدَفْعٌ لَهُ؛ لاعتَرافه 
انْيقَالٍ الْمَالٍ إِلَيْه. 


م همه 


وَِذَا دَقَعَ إِلَى مُدَّعِي الْوَكَالَةَ» فَأَنْكرَ الْمُسْتَحِنُ وَحَلَف أنه لم 


[/؟؛ وِتَقَلَ «ع ش» عن «سم» عدم الصّحَّة قال: وإذا فعل؛ وَفَعَ 
الشراء للمدين» ثم إن دفعه للدّائن: رَدَّهُ إن كان باقيًا؛ وإلا رَدَّ بدله. 


اه [على «الثهاية» 71١/60‏ وما بعدها]. 


1 عي 

ا 
؛بو 

رار 


وه 5 اجن 4 لاا ونه كوه ا ؟ سيساه م ١ن‏ - 
يُوَكلَ؛ فَإِنَ كَانَ الْمَدْفُوْعٌ عَيْنَا: اسْتَرَدّمَا إِنْ بَقِيَتْ؛ وَإِلَا عَرّمَ مَنْ شَاءَ 
00 ِو ٠ع‏ ى- 25 ا 20 َو 0 ماه 6م لوص 
مِنْهُمَاء وَلا رَجوْعَ لِلغَارِم عَلَى الآخَر؛ لأنه مَظَلوْمٌ بِرَعْمِهِ؛ٍ أو دَينا: 
طَالَبَ الدَّافِمَ فَمَظْ. أو إِلَى مُذَّعِى الْحَوَالَةَ فَأَنْكَرَ الذَّائِنُ الْحَوَالَة 
وَحَلِفتَ: أذ دَيْنَهُ مِمّنْ كَانَ عَلَيّْهِه وَلَا يَرْجِمٌ الْمُوَدي عَلى مَنْ دَفْعَ 
إلَيْهِ؛ لأنه اغترّف بالملك لَه. 


قال الكعمال الديترئ: لؤقال: آنا وكثل في تلع أز يكاح: 
10 كيل رق العنقه 111 تان يد العنية لم كن رقاده 
ل تلفت ليه [في : «النَجم الومّاج» 1/0 ). 


0 


0 52 7 
ينم ات 


(قوله: أنه مَطْلُوْمُ برَعَمِهِ) الفهور في «لأنَّم) وفى «بزعمه) 
للغارم. 100 «مظلوم) دوف تقديره: لمعي الآخر. قال 565 
(الأسنى»: لاعترافهما أنْ الظالم غيرهماء فلا يرجع إِلَّا على ظالمه. 
اه [518/5]. ويوؤخل منه حَكم الشَّكيَّةِ المعلومة» وهى: ما لق فشكني 
شخص شخصًا لذي عر كذ وف ايها ب فإنَّه يرجع به عليه ولا يرجع 
على الشّاكىء. خلافًا للأئمّة الثلاثة. اه «بج» على ١خط؛)‏ [149/8). 

(قوله: إِلَى مُدَّعِى الْحَوَالَة) عطف على «إِلَى مُذَعِى الْوَكَالَة). 

(قوله: لَمْ يُْتَقَتْ إِلَيْه) أي: وإن وافقه المشتري في مسألة البيع 
على التكديت؛ أن فيه عدا للموكل+ إلا إن أقام المشتري 6 بإقراره 
بأه لم يكن مأذونًا له في ذلك العقد؛ فيؤثر فيه» وكالمشتري في ذلك 
كل من وقع العقد له. اه «أسنى» [/1410]. 


ل د نت 


سر ا لا “مار ؟ ا ا 
0 امستؤيزن 31 
ورصار سل ا عله من جه 0 و 


(وَيصِحٌ قِرَاضٌ) - وَهُوَّ: أَنْ يَعْقِدَ عَلَى مَالٍ يَذْفَعُهُ لِغَيْرِهِ لِيَنّجِرَ 
فِيْوه عَلَى أن يَحُوْنَ الرّبْحُ مُشْتَرَكا بَيْتَهُمَا - (في َقْدٍ خَالِص مَضْرُوْبٍ)؛ 
لآ عَفَدْ غَرَرِ؛ٍ لِعَدّم الُضِبَاطٍ الْعَمَلٍ ارون بالرئح. رك ور 
لشاف فَاخنّصضٌ بما يَرَوَحُ غَالِئًا؛ وَهوَّ امد التقد رت 00 عليه 


وَإِنْ ألطلله الملطال: 
وَخَرَجَ ب «التَقْدِا الْعَرْضُء وَلَوْ قُلّوْسًا. 


وَد9الْخَالِضن الْمَنْشوكن»: ون غلة كدر خنو أو انتهلك: وجار 
التَّعَامُل به. 


(قوله : وَيَصِحّ قِرَاضٌ) هذا القسم الثاني من التَّرجمة» وهو بكسر 
القاف ‏ مشتقٌ من القَرْضٍء وهو المَظمٌ؛ لأنّ المالك قَطعَ للعامل قطعة 
من ماله يتصرف فيهاء وشرعًا : ما ذَكَرَهُ الشّارح بقوله (وَهوٌ: 3-5 إلخ». 
وابتداؤه يشبه الوكالة بالجعل». وانتهاؤه يشبه الجعالة؛ بن على الأصع 
المتبيااكك د يي تي والعد ونين انيه انيه فهو نوكيا عاض ؛ 
لامتيازه بأركان وأحكام. فأركائه خمسة: عاقدان. وصيعغة » ورأس فال > 
وعمل. وريح: افتح الجواد» .]"٠١/[‏ وستعك كلامل كلاننة: وَالْقِرَاضَ 
امرض اتام لحان اسم د مصبارية لأنَ 
210 052 وه مج الاج ينها ل .]١6٠‏ 
ا ده راك كونها لسار نه كا لد وأشاو رن لز 
للخلاف في ذلك. ١ع‏ ش» [نقله «بج» على «شرح المنهج؛ .]١47/“‏ 


(قوله : أو اسْتَهْلِكَ) اعتمذه فى «الشّحفة») [ك/؟م] و«الإمداد». 


م0 


ا 
0 م 
فضي 
امسة اسه 


ل 2 


وود العش ؤب النتزاح وهو ذفت ال ةلم يمرت 
وَالْحْلِىُ» فَلَا يَصِح فِي شَيْءٍ مِنْهَاء وَقِيْلَ: يَجْوْرُ عَلَى الْمَعْشُّوْشٍ إن 
اسْتُهْلِكَ غِشّهُء وَجَرّمَ به الْجرْجَانِتُ وَقِبْلَ: إِنْ رَاجَء وَاخْتَارَهُ السْبِكيٌ 
وَغَيِرة [انظر: «التّحفة» 8/5]ء وفى ووجه 5 فى «زَوَائْدٍ الرَوْضةً): ا 
يَجْوْرٌ عَلَى كل مِثْلِىٌّ [1007/0]. 


د 


نما يَصِحُ 


القَرَاض (١بِصيّْعَةٍ)‏ مِنْ إِيْجَاب مِنْ جهّةٍ رَبّ المَالٍء 


ع حم ا اله اص 
٠.‏ 


4 َه ا ل سه 5 ع َه | بعد 2 2 6 ءعهس 6 
كقارضتك او عاملتك عي كذاء او خد هله الدراهم واتجر فيهاء أو 


بع وَاشسَرة عَلَى أن الرّبْحَ بَيْنَنَا؛ وَقَبّوْلٍ قَوْرًا مِنْ جِهَةِ الْعَامِل لَفْظاء 


(قولة: وقيل؛: تجحؤر على الْمَعْشُوْشٍِ اذا امتيلك فت )اعحيدة 
في شَرْح «البهجة' و«المنهج» و«النّهاية) [6/١1]؛‏ وَذَكَرَهُ في افتح 
الحرافة مدنا منه؛ قال «ع ش»: والمراد بالمستهلك: عدم 0 
١ 0‏ 2 5 ءًِ 7 
النحاس من الفضة ‏ مثلا - فى رَأي العين» وإن تحصل منه شىء 
بالعرض على الثّار. اه. 


(قوله: وَقِيْلَ: إِنْ رَاجَ... إلخ) هذا مقابل قوله: وإن راجء 
فهو قولٌ في أصل المغشوش وإن لم يستهلك. «رَشِيْدِي) واع ش) 
[على «النْهاية؛ 0/١؟7‏ وما بعدها]. 


(قوله: عَلَى أن الرئح نا راجع | جميهء ما قبله. اع 0 
وا«رَشِيْدِي». زاد في «التحفة»: فإن اقتصر على بِمْ أ شك 2 مدر 


ص 


ولا شيء له؛ لأنه لم يذكر مطمعًا. اه [849/18 وما بعدها]. قال ١ع‏ ش»: 


)١(‏ (قوله: أو اشْبَّر) أو بمعنى الواوء كما عبّر بها فى «التّحفة» و«النّهاية» 
وغيرهما. 


وَقِيْلَ: يَكْفِي نِي صِيْعَةِ الأمْر - كَحُذْ هَذِهِ وَانّجِرْ فِيِهَا ‏ الْمَبْوْلَ بِالفِغلٍ. 
كما فى الْوَكَالَةَ [انظر : «التّحفة» 40/6]. 


(مَعْ شَرْط وح لَهُمَا) أئ : لِلْمَالِك وَالْعَامِلِ قلا يَصِحّ ل 
لأحدهمًا الربح. 


(ويشعر شَتَرظ 6 أئ : الرَبْح رم ِالْجَرْبِيّة) كْنِضَفِ رلك 0 
قَالَ: قَارَضْئَكَ عَلَى أن الرْبِحَ 1*3 


ومفة فد خوات خادقة وفع النوال عنها» رمن + أن «تعكاءطلت 
من آخر دراهم لكي شياو العف : لد الك هه لذو قال15 | تحر 
فيهاء ولم يزد على ذلكء. وَهُوَ: أنه لا شيء للعامل في هذه الصّورة؛ 
لِمَا علل به (حج». اه [على «النّْهاية» 8/0؟5]. 

قولف قلق أذ لغيه الت ) ىاو أن العبريهيناا نه اكيكاء 
قال في «النّهاية»: فيمتنع شرط بعضه لثالث» ما لم يشرط عليه العمل 
معهء فيكون قراضًا بين اثنين. نعم. شرطه لِقِنّ أحدهما كشرطه لِسَيْدِه. 
اه [ه/0؟١١].‏ 

فَرْع : رخ السُّوّال في الدوسي نا يقع كثيرًا من شَرْط' جرْءِ 
للمالك» وجُْءٍ للعامل وخرف للمان او الدابة الح يدفعها المناتك 
للعامل؛ ليحمل عليها مال القراض ملا - هل هو صحيحٌ أم باطل؟ 
ليجات حك إن التاهير المحةه وكان الؤاللة شرط لنفسضة كز أيه 
وللعامل جزْءًاء وهو صحيح. اه ١ع‏ ش» [على «التّهاية» /151]. 


اا 


ا 1 

0 | م 
+ 

وس وى 


رَبُعَ سُدُسِ الْعْشْر : صَمَّ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَاهُ عِنْدَ الْعَقَدِ؛ لِسْهُوْلِة مَعْرِقيو 
م 0 6 0 لمم 2 82 0 - م 2 لاه عا َه 0 
وَهوّ: جَرْءٌ مِنْ مئتيْن وَأَرْبَعِيْنَ جَزْءًا. وَلوْ شرط لأحَدِهِمًا عَشْرَهَ أو ربح 
فقي كالر فى جه ديد الْقِرَاضُ. 

00 1 ا 5 غم رع اه ال 00 

(وَلِعَامَلٍ فِي) عَقَْدٍ قِرَاضٍ (فَاسِدٍ أَجْرَةٌ مِثْل) وَإِنَ لم يكن ربخ 
1 غير نظا بن فنا 

وَمِنّ الْقِرَاضٍِ احاسوع غاى ازا ني صو ا قن واد 
رَحِمَهُ الله تَعَالَى -: ما اعْمَادَهُ بَعْض النَّاس مِنْ دَفْع مَالِ إِلَى آخَرَ بشَرْطِ 


0 ليوات اق لوعن لد و ار ب قر "عدي عر كيرد 1:2 لذ - ير ا ل الاك 0 
أن يَرَدَ له لكل عَشَّرَةٍ اثنئ عَشَّرَ إِنْ رَبِحَ أو حَسِرَء قلا يَسْتَحِقَ العَامِل 
2 0 6 2 0 دك 00 1 2 28 ع 
إلا آخِرَة المثل؛ وَجَمِيْعَ الرَبُح وَالْحَسُرَانٍ عَلَى المَالِكِء وَيَذَهُ عَلَى 
2 لو ال ا ير ل ال م ار اللو اه 0 
المَالِ يَد أمَانة» فإن قصَّرَ بان جَاوَرْ المَكان الذِي أذن له فيْهِ؛ ضَمِنّ 


0 و دة 0 7 مون 8 8 و كم كر وو 2 َو 

ولا اجرة لِلعامِل عي الفاسل إن شرط الربح كله للمالك؟ لانه 

مام فووا سم هاه 3 د و 2و ”م 2 2 ه25 40 3 000 

لم د في شيْءء ويتجه انه لا يستحق شيئًا ‏ أيضا ‏ إذا عَلِمَ 
عَم 


اليا وانه لٍِ أَجْرَةَ 21 [انظر : افتح الجواد) ١‏ 5]. 


وَيَصِحٌ ضرت الغايلنة نشاف الفراضى» لكل ل كير له 
الإِقْدَامُ عَلَيْهِ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْمَسَادِ. 


َو م 


(قوله: أنه لا ل م كذ كن «التّحفْة» [48/5] وشُرُوْح 
«المنهج) و«الرّوض)» و«البهجة»؛ خلاقًا أ «النهاية» [1/6؟؟] وإطلاق 
المغدى ااززلالا تراز فى اله نسعحة ذلكه روزن علق العساده :راد 
الكرئ :+ وإنا طن أن ل آخرة له كما تعلم :هما سبات “اقب افيه 
الْمُحَشَّى هذه الغاية ل «النْهاية» سَبْقُ فكر. 


ويََصَرَفُ الْعَامِلُ - وَلَوْ بِعَرْض - لِمَضْلَحَقٍ لَا بِعَبْنِ فَاحِشٍ وَلَا 
لوخ ل كينا و شاو والقان ياك رذن رين ترك اد 
وَانْتَمَى الْحَوْفُ وَالْمُؤْنَةُ فَيَضْمَنٌ به ويَأَنمُ؛ 0 ذَلِكَ الْقَرَاضُ بَاقٍ 
عَلَى حَالوِء أمّا بِالإدْنِ: فَيَجُوْرُء لَكِنْ لا يَجُوْرُ رُكُوْبٌ فِي ار 0 


6 و معو 5 1 ان 0 7 4 
ل 0 لان 


9 0 أَيْ : ا 


َه ان 


(وَصُدَّقَ) عَامِلُ بيَميْنِهِ (في) دَعْوَى ١تَلَفٍ)‏ في كُلّ الْمَالٍ أَوْ بَعْضِهِ؛ٍ 
لاما نَعَمْ نض فِي «الْبُوَيْطَِ' [ص 1726] وَاعْتَمَدَهُ جَمْع قد موق :: 


رم بر عو 


َنّهُ لَو أَحَدَ مَا لا يُمْكِنْهُ الْقَِامُ به َتَلِف بَعْضْهُ: صَمِئَهُ؛ِ لأَنَّهُ قرط بِأَحْذِي 
وَيَطَردُ ذْلِكَ فى الْوَكبْل وَالْوَدِيْع المدة [انظر: «التّحفة» 5/5 .]٠١‏ 


رج ع فى 


(قوله: قَتَلِفَ بَعْضْهُ) انظر مفهومه. «سم)» ولعلّ مفهومه: أنه إن 
ال دلا تفن اكد اع 0 م :رأته 
كذلك 5 «(حميد) على اتحاء وقال الرفسوف: قوله: فتلفف بعضه» 
اف" بعد غيلة قي كما" هوق نص اونظ اه [على «النّهاية» 5”/0؟]؟ 
1 الأَذْرَعِىُ الصّمان بما إذا ظَنّ النالاك ديد على جميعه أو جهل 
حاله. أمّا إذا عَلِمَ حاله: فلا ضمانء» كما في 'شَرْح الْمُنَاوِيٌ عَلَى 
مَئْنَ عِمَادٍ الرّضًا) [نقله «بج؛ على «شرح المنهج» ©/1917, وعلى «الإقناع» 197/6]؛ 
خلافًا لِمَا في «شرح الإرشاد» من الضّمان وإن عَلِمَ المالك عجزه 
[انظر: «سم» على «تح» ٠١5/5‏ وما بعدها]. 


0 


َو 


وَلَو اذَّعَى الْمَالِكُ تعد التَلْفٍ نه فَرْضٌء رَالعام أنه قَِرَاضْ : 
لف الْعَامِلُء كما أَقْتَى به ابن الصّلاح كَالْبَمَيٌ؛ لأنَّ الأضل عَدَمْ 
الضَّمَانِء خِلانًا لِمَا م تعفن 1 مِنْ تَصْدِيْقٍ الْمَالِكِ فَإِنْ 
أقامًا ييه + قَدْمَث ينه المالك: على الأؤجو؟ أن مَعها:ريَادة علم. 


- 


2( في (عَدْمٍ ا ات 00 في (قذره)؛ ع بالأضل 
فِيْهِمَاء افاتف رخن كه ار 


(قوله: حُلْف الْعَامِلٌ... إلخ) اعتمده في «التّحفة» ٠١4/5[‏ وما 
بعدها] ك «الأسنى» و«شرح المنهج»؛ واعتمد في «النّهاية» ‏ تَبَعَا لإفتاء 
والده - تصديق المالك بيميئه [ه/“4؟]؛ قال في «التحفة): : وَجَمعَ 
بعضهم بِحَمُل الأوّل على ما إذا كان التّلف قَبْلَ التَّصرَّفء والتاني 
على ما إذا كان بَعْدَ التصرّف [6005/5. واحترز الشّارح ب ١بَعْدَ‏ التَّلَفِ) 
عمًا إذا اذَّعَى قَبْلَ التّلف ‏ أي: وبَعْدَ التَّصرّف وظهور الرّبح؛ أخدًا 
من تعليل «التحفة») ؟ فيُصدق المالك. 

(قوله: مِن 0 الْمَالِك) جَرَّمَ به فى «الرَّوض» [459/1]» ومدَ 
اعتماد ١م‏ ر» ووالده له. 

(قوله: فَإِنْ أَكَامَا... إلخ) أي: بعد الثَّلفء كما فرضه في ذلك 
فى «الرَّوض» وغيره. اه. (سم). اط كك «النهاية). 


آله 


(قوله: عَلَى الأرة) عبارة «التّحفة): على أحد وجهين» رجّحه 
نوق ررعة ودر قد اه .]٠١0١/6[‏ ورجّحه في الأسنى) [0971]. واستظهر 
في «النهاية» تقديمٌ بَيِّنة العامل؛ لزيادة عِلْمِهَاء قال «ع ش» أي: 
بوجوب الأجرة. كذا قرّره «م ر)». اه «سم)» على «حج' [على «النّهاية» 
.]١ 3/4‏ 


ولو فال ركذام ننآن: قلف نر 


كَذَْئْتٌ: لم يبل لاد يحو وترون نك لحر وجو ص وَيَعبّل 
م رت إن احتمل. 3 عَرّض ا 


5 
د 
ع 
: 
١‏ 
0 
13 


0 شي (ز) لباك عَلَى الْمَالِكَ؛ لأَنَّهُ اتْحَمَنَهُ تَمَنَهُ كَالْمُؤْدَع. 

ا 0 1 00 5 : في قَدْرِ َس ١‏ الال 2 اكير 
الدمكلة أله أهل بِمَضْدِه. ما أ كَانَ 0 ِعَيْن مان الْقِرَاضٍ: فَإنَهُ 
يْقَء َقَعْ لِلْقِرَاضٍ وَإِنْ م ا انالة امام ءَء به في «الْمَظْلَب) 
[//ة/اء]ء وَعَلْفة فُتَسمَع بَيْنَة 0 سه المالف أنه اداه بمَالٍ المزامن: وَفي 
ليه ل تي ا ك1 أن الأضل عَدَمُ 5 

وَلَو المبَلمًا فِي الْقَدْرٍ تروف اا اواك فاو الدلت 
مَثَلُا -: تَحَالمَاء وَلِلْعَامِلٍ بَعَلَ الْمَسْخْ 0 ال وَالرَبْحْ جَمِيْعَه 
للمالق از في أَنَهُ وَكيْلٌ أَوْ مُقَارضٌ : قدنب الماك يميه ؛ ا 


مانيو 
07 


, نمه [فِي الشُرْكَة] : ارك 


(قوله: وَيُقْبَلُ قَوْلْهُ بَعْدُ بضمٌ الدَّال على حذف المضاف ونيّة 
معناه؛ أي: بعد قوله: ربحت كذا. 


3 2 


تَتِمّهُ فِي الشْرْكَةٍ : بكسر فسكونء وبفتح فكسر أو سكونء 


7 3 / ف 6 قن 2 0 5 5 2 ف اماع - هه 
وَالثايى: أريعة اقسام : مِنْهَا قَِسْمْ صَحِيْحَء وَهُوَ أن يشترك ائنانٍ 
1 ا مي ا ا ل الل الس اه 
فِي مَالٍ لهُمَا لِيَتّجرًا فِيّْهِ. وَسَائِرٌ الأَفسَام بَاطِلَةَء كَأنْ يَشْتَرِكَ اتْنَانٍ 


وَجَمْعْهًا: بكسر ففتح. بلا هاءء وهي لغةّ: الاختلاط شيوهًا أو 
مجاورة. وشرعًا: ثبوت حقّء أو عقد يقتضي ثبوته في شيء لأكثر من 
واحد على جهة الشيوعء. قهرًا كالإرث؛» أو اختيارًا كالشراءء وهذا 
حيث قصد ابتغاء الربح بلا عوض» هو مقصود الباب. «فتح الجوادا 
[3. واركانها خمسة: عاقدان» ومعقود عليه» وعمل» وصيغة. 
اتحفة) [184/5]. وستعلم من كلامه. 


(قوله: أَحَدُهُمًا: فِيْمَا مَلَكَ... إلخ) في «شرح التّحرير؛ مع 
«ش ق»: هي نوعان: أحدهما: في الملك» أي: بسببهء قهرًا كان أو 
اعناذا ”كارك :ؤشواةة زوالنالي © تالعقد» أى + بسمية» تومو أنواع 
أربعة... إلخ. ويحتمل أن المراد بالملك: الشَّيء المملوك. أي: في 
الشَّىء المملوك بدون عقدء بقرينة المقابلة» والمراد بالإرث والشَّراء: 
الت العرووث واللمقه وزع يوتولة: مز لمقفد أغئية ان االسىية الميارء 
5 وهذا أسهل مما قبله. ولا فرق في المملوك بين أن يكون 
أعيانًا أو منافع» وقد تكون الشّركة في مجرّد الحقوق: إِمّا على 
العُموم كالشّوارعء وإمًّا على الخخصوص كحَقٌ التَحجر. اه ملخّصًا 
[/51؟١1].‏ 

(قوله: قِسْمْ صَحِيْحُ) أي: بالإجماع»ء ويسمَّى: شركة عِنَانِ. 

(وقوله: كُأَنْ يَشْتَرِكَ انْنَانِ. .. إلخ) هذا أحد الأقسام الباطلة: 
ويسمّى: شركة أَبْدَانِ؛ٍ وجوَّزها أبو حنيفة مطلقًا؛ ومالك وأحمد في 


سا لاه 
7 ) 
م 


تقر سس اشر سر انريف انكر سورت 0 
5 1 5 عي اد *# ءَ روس وام ماعو له 
للحرارو ف تييدا, بِمُؤّجَلٍ أَوْ خالء أكون هما كسبهما 
وَرِبْحَهُمَا ِبَدَنِهِمَا أو مَالِهِمَا وَعَلَيْهِمَا مَا يَعْرِضٌ مِنْ غَرْم. 

وَشْرِط فِيْهَا لَمْظْ يَدُلُ عَلَى الإدْنٍ فِي التَصَرِّفٍِ بِالْبَيْع وَالشْرَاى 
قَلَو اقْنَصَرَ عَلَى «اشَْرَكْنَا؛؛ لَمْ يَكْفٍ عَن الإذنٍ فِيْه. 


ا ا 1 ا م ا مر يه 
يحون فيه مص ل وال رامك باقاني ول كاد د 


الصّنائع إذا تر كا امن صنعة واحدة وعملا في موضع واحد؛ وجوّزها 
أحمد في كل شيء. اه «رحمة) [ص ؟١15].‏ 

(وقوله : أَوْ لِيَكُوْنَ بَيْنَهُمَا رِبحُ... إلخ) ويسمّى: شركة وُجُوقٍ 
وهو الثاني من الأقسام البناظطلة ععدنا كمالك #وجر زها انو بحينة 
وأحمدء وصورتها: أن لا يكون لهما رأس مالء ويقول أحدهما 
للآخر: لتحي وا ا رع لل ني 
والربح بيننا . اه «رحمة) [ص .]5١5١‏ 1 

لوتواة أو ليد نَهُمَا كَسْبْهُمَا) ويسمَّى: شركة مُمَاوَضَةَء وهو 
المَسم الثّالث من الباطلة». قال في «الفتح»: نعمء. إن نويا بالمفاوضة 
وفيها مال شركة العِنَان؛ صحّحت. اه [119/8]. وجوّزها أبو حنيفة 
ومالك وناك 5 يما اختلفا في صورتها؛ فانظرها في «رحمة 


الأمَّة) إن سكت [ص ؛٠‏ 9]. 
(قوله: وَشْرط فِيْهَا) أي: الشّركة الصّحيحة. 


(قوله: لَمْ يكْفِ) لاحتماله الإخبار عن وقوع الشّركة فقطء ومن 


ل 9 م 2 0 كان م ه06 > 6م مء 0 وم اوور 9 0 5 
خحيث لم يضطر إِليْهِ لنخو قخط وَحَوْفِ وَلا يبضعهء بغير إِذنه. فإن 


9 


- رقو ءًِ 


هو 2 


الي حي اللاي مستت ل القن لقن كارن 
وَلوْ تَبَرَعَا - بلا إِذْنْ؛ ضَمِنَ أيْضًا. 

مع قله ع بح شر لو ا ل ل و رام 2 اا لازاه 

وَالربح وَالحسران بمدر المالين» فإن شرطا خلا قه : فسد العقلة 
فم 2-5 و 2 7 00 ير ثٌ. فى - سام الكو )> 
فلكل على الآخر أَجْرَةٌ عَمَلِهِ لَهُ وَنَمَذْ التَصَرَفٌ مِنْهُمَا مَعَ ذْلِك؛ 
لِلإدّنَ. 

0 و ل ََ 

وَتَْفسِح بِمَوْتٍ أَحَدِهِمَا وَجُنُوْنِه. 
معد 5ه 4 دوس 1 به ا 0 
ويصدى في دعوى الرد إلى شريكه. وفى الحسران وَالتلف». 
م 5 8 © ممعم َه 7 مي 7 : 8 7 427 
وفي قوله: اشتريته لِي أو للشركة؛ لا في فَوْلِه: اقتَسَمَنَا وَصَارَ ما 
7 مت . 52 0 2 ا 5 م ريا م 2 ةوه 2 
عدي لي ١‏ مع قَوّلِ الآخر: للا ا م فالمصَدق المنكذء لان 
الأَضْلَ عَدَمُ الْقِسْمَةِ. 


0# 
-5 


2 
كن 


0 - 0 دل ده ون قا مر 
ولو فبص وارث حخصه من دين مورنه ؛ شاركه الآخر. 


س 
ع قو 09 
6 001 ع 2 


ا بَاعَ شَرِيْكَانٍ عَبْدَهُمَا صَمْقَةَ وَقَبَضَ أَحَدَُهُمَا حِصََّهُ؛ٍ لَمْ 


0 28 55 52-28 7 1 لونم رو ال ل لمر ا وا ا اه َم 2 
فائدة: افتى النوَوي كابق الصّلاح فيمن عصب حو تمل أو بر 
راي 1س في سس 000 رم شا تسا ه م معو 0 ان :سه 0 آ ل م 
وخلطه بِمَالِهِ وَلم يتميز؟ بأن له إفراز مدر المغصؤوتب»ء ويحل 


ثم لو نوياه به؟ كمي (تحفة) ]١85/5[‏ والمغنى» و(نهاية» [1/0]. 
(قوله: وَلَا يُنْضِعُْهُ) بضمٌ التّحتيّة فسكون الموحّدة» وسيأتيك 
مر 


(قوله: بغير إذْنه) قيد فى الكل. «تحفة» [ه/90؟] و(انهاية» [ه/١٠].‏ 


التَّصَرّفُ فِى الْبَاقَى [انظر: «التّحفة» 191/0]. 
3200 


فونه ارا َهُ النَصَرّفُ فِي الْبَاتِي) أي اما ها أفرزم مين 
جهة الغصب: فيجب 0 لآونابة :ولو تلفي 5 ضمانه» ومتى 
تمكن من رَدَو: وجب عليه رَدَهُ؛ِ خروجًا من المعصية. ١ع‏ ش» [على 
«التّهاية» ه/5١].‏ 

وفي «التّحفة» ما نصّه: فرع : لو اختلط مِثْلِنٌَ حرام كدرهم أو 
دُهن أو حَبٌّ من له جاز له أن يعزل قدر الحرام بنيّة القسمةء 
ويتصرّف فئ 50 ويُسلّم الذي عزله لِصَاحِبهِ إن وحِد؛ وإلا فُلِنَاظر 
مك لماه واسعمم وا لفبدي كان داف مدر في الشّريك؛ 
للضروزة؟؛ إذ الفرض الجهل بالمالك» فاندفع ما قيل: يتعيّن الرّفع 
للقاضي ليقسمه عن المالك. وفي «الجسيو ‏ طريقه: أن يصرف قدر 
الحرام إلى ما يجب صرفه فيه» ويتصرّف في الجالي نما أراة ومن 
هذا اختلاط ملكا نحو دراهم لجماعة ولم و فطريقه: 
يقسم الجميع بينهم على قدر حقوقهمء وَرَعْم العوام أن اختلاظط 
الحرام بالحلال يحرمه تاطل. اه ”:٠0/4[‏ وما بعدها]. 

وظاهرٌ عبارة ا الغيارة ّ «المغني» و«النّهاية»: أن 
الصَّرفَ المذكورٌ في قولهم: أن يصرف قدر الحرام... إلخ. شرط 
لجواز التَّصرّف في الباقيء حتَّى لا يجوز له 0 عَقَبَ التَّمِييز ؛ 
لكن قال الرَشِيْدِيُ: الظاهرٌ أنه غيرٌ مرادٍ (على «التّهاية» /9؟1). 

د جد عد 


2 ا د ده 5ه مه تم ماخ 
«ش اام 0 8 03 ٠‏ . .- . 


2 د مه 


ا طم تضييعة إلى انصيت».وشرفا: فاسان رن 
يَنْبْت للشّريك القديم على الحادث فيما مَلْكَ بعوضء والمعنى فيها: 
دفع ضرر موّنة القسمة». واستحداث المرافق كالمصعد والمنور 
والبالوعة في الحصّة الضّائرة إليه» فليست تعبدية. اه «فتح» [1810/1]. 


اأككهو 


والنموتها ثلاثة أركان.- ال وا غود هن :وما مود : :والضيعة 
اتنا تحت انل اللمللقه له .في الامععتان: 0 
غير لفظ. المنهح) مع ا(بح) [عليه .]١75/“‏ 

وال فسان الفويي 1 ار نت 
بالعيب. 


(قوله : لا جار) 5 ولا لشريك فى المنفعة فقط. الفتح» [/188]. 

وقال أبو عينة تك« التننة لان المااصى: وكذا المُقابل إن 
كان الطريق 5 بينهما غير نافلة. والحكم م مِنَّ الحنفىٌ شف الجوار 
اد طلاه اوواط اي نوقة1 انلكا فى باع انرون المكداتن ليها 
ااسم). 

فَرْعَ : قال شيخنا ‏ كابن و 0 أراضي مصر كلها وقفٌ؛ 


َه 
ران 8 - 5-1 وه 0 0 ساس 


لأنها فتِحَتْ عَنْوَةَ فلا شَمْعَةَ فيهاء وَنْوْزِعَ فيه» وَنقِلَ عن شيخنا "م 
ره خلافهء وهو الذي جَرَى عليه الناس في الأعصار. «ق ل» على 
«الجلال»)» وقرّره شيخنا. 


اه. لنت [على اشرح المنهج» 3 ١‏ ]. 


(قوله : مَعّ بَذْلٍ النن للغدرى) أي : أو مع رضاه كوت التمن 
في ذمّة شفيع ولا ربا أو مع حُكُم له بالشّفعة إذا حضر مجلسه وأثبت 
حَفَه فيها وطلبه. 1 [أي: مع «شرحه' .]598/١‏ فلو امتنع المشتري من 
َسَلُم العوض : تَلَّى الشَّفِيع بينهماء أو رفع للقاضي. بَلزِمه التّسلّمَ أو 
يقبضه عنه. (سما ل ابج» على «شرح المنهج"» 110 وإذا مَلْكَ الشْمُصَ 
خين ملي . لم يتسلمه حنَّى يؤدذيه. فإن لم يده : أكين قو يام فإن 
لم يُحضره فيها؛ قَسَمَ القاضي تَمَلْكَهُ. «م ر) [في: «النّهاية» ه/504]. 
يمه : اختلف الآئمّة هل يجوز الاحتيال لانقاظ الشفعة . فل أن 
يبيع بسلعة مجهولة عند من يرّى ذلك مسقظًا للشّفعة أو ان لعفم 
ابلك د بيع الجادن أن في 1 ؟ فقال أبو حنيفة والشافعيٌ : له ذلك ؛ 
وقال مالك وأحمد: ليس له ذلك. اه «رحمة» [ص 0550]. والله أعلم. 


نا 


(تَابّ) في الإجَارَة 


هي لَعَه: الثم لاجرو شيرع : تَمْلِيِكُ مَنْمَعَةٍ بعِوّض بسَرَوْط أتيةِ. 


1 - -ه َّ 
5 0 0 ِ 


(نَصِحٌ إِجَارَةٌ بِإِيْجَابٍ كَآجَرْتَكَ) هَذَاء أؤ أَكْرَيْتّكَء أو مَلَْكْتّكَ 
ماقف سن اليكذاة 0 كاش ات والتشه ريات 

قَالَ النْوَوِيُ فِي «شَرْح اميس إن خلافه اللكاعاة رفن 
الاجارة وَالر هق وَالهية 14/43 


وَإِنَمَا نَصِحٌ الإجَارَةُ (بأَجْرِ) - 1 5 - (مَعْلَوْم) ِلْعَاقِدَيْنِ 


2 م 


قَذْرًا وَجَنْسَا وَصِمَة إذكان فى ادم لكك لات وى ار 


لاه 


بَاب فِي الإجارَةٍ 


تتلييتة القوة مر 0 من مِنْ آجَرَه اليد يؤجره إِيَجَارَاء أ 
بالقصر 0 - بضمٌ الجيم وكسوروفاا ١‏ 11و ركانها” رس 
عاقدان» وصيغة » وأجرة» ومنتفقعة. اهم (فتح) [ 51/7 إلى ؟77]. وستّعلم 
من كلا مه. 


2 3 ٌّ 0-4 2 هه َم 9 2 ّ. 0 سماكء 0 0 2-8 ي 
فلا مدع إجارة دار أو دابه بِعِمَارةٍ لها وَعلف.». وَلا استتكجار 
1 50006 5 مس ومواه 07 عسو مه 
لسلخ شَاةٍ بجلدء. وَلِطحن نحو بر ببَغض ذَقِيْقٍ. 


(فِي مَْمَعَةٍ مُتَمَوْمَة) - أي : لَهَا قيِمَةٌّ ‏ (مَعْلوْمَةِ) عَيْنَا وَقَذْرًا وَصِمة 


4 
ع 


(قوله: : قلا نَصِحٌ إِجَارَة دَارٍ أو ذَابَةَ.. لاي للجهل في 
ذللك: ارج المنهج' [3]. فلو أطلق العقد عن دك شرط ضرفت 
الأجرة» نم أَذِنَ له المؤجّر في صرفها في العمارة أو الغلفك” 6 
يجور وإن انَل القايض والمقبض ؛ لوقوعه يي 3 المنفق إن 
اذَّعَى مُحتملًا. اه «فتح) ]| 

(قوله: وَلَا اسْيِمْجَارٌ لِسَلْخْ شَاةٍ... إلخ) أي: للجهل بثخانة 
الجلد وبقدر الدّقيق؛ ولعدم المدرة على الأجرة اام وفي معنى 
الدّقِيقَ التخالة. «شرح المنهج» [147/1]. 

(قوله: في مَنْفَعَة) متعلق ب ١تَصِحٌ).‏ 

وله أيْ: لَهَا قِيْمَةُ) بيّن به أنه ليس المراد بالمتقوّم ما قابل 
أله ل ٠‏ اع م ش» [نقله الجمل على شرح المنهج» ]. 

(قوله: عَيْنَا) أي: في إجارة العين. «سم). والمراذ بعِلم 0 
المنفعة وقَدَْرِهًا أو صِفْيَهَا : د تعلن علاك (وقوله: ا) أي : 
دي إجاري العين 57 (وقوله: وَصفَةً) 0 فى إجارة ل 
واستشنى من اشتراط العِلْم بالمنفعة دخول الحمّام بأجرة مع الجهل 
بدو الْمُكْتْ وقَذَْرٍ الماء» 5 يأخيذه الْحَمَامِيٌ إلمنا هو 52 مقابلة أجرة 
السّطل والحمَّام والإزار وحفظ الثيابء وأمّا الماء: فغيرٌ مُمَابل 
بعوض؛ لعدم انضباطه. «ح ل» والح ف». اه «بج» [على «شرح المنه 5 
.]١‏ 


ها 2 
2 .م 
وسار د 


حم .مه 


0 ورور 


(وَاقِعَةٍ لِلْمُكْتَرِي غَيْرٍ مُتَضَمِّنِ لِاسْتَيِمَاء تَيْن قَضدًا) ‏ بِأنْ لا يَتَضْمَنْهُ 


- 


المقدت 


وَحَرَج ب ب (مَتَقَوّمَةَ) م لَيْسَ لَهَا 7 


ل اه ع ينعن لز نا تس ل 
ال 0 5 اه انض ولد إِيَجَابًا ١‏ مولا وَإِنْ رَوْجَتِ | كه 
ِجلَانٍ نَشرٍ عَبْدِ وكوب يما يمت ؛ م 


اا ل قِيَصِح اسْيِئْجَارُُ عَلَيْههِ وَحَيْتْ لَمْ يَصِحّ: فَإِنْ تَعِبَ 


رَِ تَرَدّدِ أو كلام ؛ 1 ا لْمِيْلِ ؛ إلا قَلَا. 


8 


َأَفْتَى شَيْحْنَا الْمُحَقَقُ ابْنُ زِيَادٍ بِحُرْمَةٍ أَخْذٍ الْقَاضِي الأخرة عن 
نكرل تلفت الانجات ]د ل كلفة فق .ذلكة. وَسْيقَة الملؤعة حمر بالف 
ِالإِقْتَاء بالخواز إن لم يكن ولي المراة) َقَاكَ: إِذَا لَقَنَ الْوَلِىَ وَالرَّوْجَ 

صِيْعَةَ النكاح ؛ َلهُ أن يَأ ما اتا علب بارضا إن كفرة إن لم 
كه وكِّ لد أشد شو على الات ب التكاح ؛ لِوْجَوْبهِ 
كل اشيى: وفيه نَظد؛ ا رن أرقا 


هم سا تو 


(قوله: وَحَرَحَ ب ١مْتَقَوّمَةِة)‏ شروع في بيان المحترزات. 
(قوله: بَيّاع) أي : ذَلَالٍ. 


(قوله: وَمِنْ َمّ) أي: ومن كون لا قيمة لها. (اخنّصٌ هَذَا) أي : 
عدم الفح 


(قوله: لما تَعَرَرَ نَّ آنِقًا) هو قوله اذ ا ا 


دلا امستتجار دَرَاهِمَ وَدَنَانِئْرَ ء ةا للتريين؟؛ لأنْ مَنْفَعَةَ نَحْو 
التّرَيْنَ بها لا تُقَابَلَ بِمَالِء وَأَمَا الْمْعَكَاةُ: قْيَصِح اسْيِنْجَارُهَا عَلَى ما 
بَحَثهُ الأذْرَعِيُ ؛ لأَنّهًا حِيْنَئِذُ خلىٌ. وَاسْيِئْجَارُ الْخُلِيَ صَحِيْحٌ مَظعًا 


[انظر: «فتح الجواد» ؟/75١].‏ 
وَب ١مَعْلَوْمَة؛‏ اسْيِمْجَارٌ الْمَجْهُوْلٍِ. فَآجَرْنُكَ إِخدى الدَّارَيْنِ؛ بَاطِل. 


وَب «وَاقِعَةٍ لِلمَكتَرِي2 مَا يَقَعْ تَمْعْهَا للأجير. 

1 4 7 6 02 عر ل سس 53 . همس 00-8 مس 3 

فلا يَصِح الاسّْيِئْجَارٌ لِعِبَادَةِ تَحجَبٌ فِيُّهَا نِيّة - غَيّْرَ نسسكِ ‏ 
و 0 23 اه مرا 1 ا ع ه _ 5 ًٌ - سامت وه 
كالصّلاةِ ‏ لان المنفعَة فى ذلك للأجير لا المستأجر - وَالإمَامَةَ ولو 
في تمل كَالتَرَاوِيْح ‏ لأن الإِمَامَ مُصَل لِتَمْسِدء فَمَنْ أرَادَ اقْتَدَى به وَإِنْ 
لم ينو الإِمَامَةَ » أمّا ما لا يَحْمَاحُ إِلى نِيِّةَ كَالأَذَانٍ وَالإِقَامَةِ: فَيَصِح 


و 2 


الاستتجار عَليْف ل مُقَابِلَة لجميعه مع نحو رَعايَة الْوَقَْتِ 
(قوله: وَالإِمَامَةِ بالجرٌ عطف على «الصّلاقة» أي: فلا يصحٌ 
0 لإمامة ال ولو من ال 7 من 0 له ال في 
اا 8 [على اشرح ا ١‏ ]. 
(قولهة“كالأدان والآقامة) أى#جيقا4 أن الأذانا ,وده وعسعل 
هي تَبَعَاه وعليه تفريع الشّارح» لا لها وحدهاء قالوا: لعدم الكلفة؛ 
ولا تصحٌ لزيارة قير ع علد ومثله شبر غيره بالاوان” اه اافتح" 


[؟/و؟"]. 


(قوله: لِجَمِيّعِهِ) أي: الأذان والإقامة تَبَعَا له كما مرً. 


لا 


وَتججهي ا وعدم الْقَوَآن كل 1 بعضه وَإِنْ 0 عَلَى الْمعَلَم؛ 
لِلْحَبَّرٍ الصَّحِيْح: «إِنَّ أَحَنّ مَا أَحَذْثُمْ عَلَيْهِ أخرًا كِبَابُ الله» [البخاري 


رقم: /الا/01]. 


َال سَيُْنَا في «مَرْح الْملهاج»: بَصِحُ الامطجار لقراءة القزآد 


(قوله : 00 عطف 0 ا 


"حي ملصَاء يعني : بحذفي؛ ١‏ ملا نهد تل لها بالحرف لم يتصيف 
النفة وان العيية ان ادللق مد إن الاكقاة على 


(قوله: يَصِحٌ الاسْيَنْجَارٌ لِقِرَاءَةٍ | ل 
رحمه الله وه سوا والججعالة المختصرتين 
المح ع ار والعمرة والرّيارة» فأجاب: فق ادا 
اسْتَأَجَدْتٌ ذَِنَّتَكَ أو عتتلن ينكد لِتَحْج وَتَعْتَمرَ إفرَادًا د مدلا - ودعو 
نجَاء قَبْرِ النِّيَ كله عَنْ مَيْتِي أ عَنْي - في المعضوب -. وصيغة 
الثّانية : ير وان 0 شر التق كلل لحني آنانن ولك يكذا: 
اه [«الفتاوى الكبرى الفقهيّة؛ ؟/99]. 


(قوله: لِقَرَاءَ القَرآنٍ عد القوو. ٠‏ إلخ) عبارة «الأسنى» [1417/5] 
و«المغني» [451]: قَرْعَ: الإجارةٌ للقراءة على القبر مدّة معلومة أو 
قدرًا معلومًا اق 5 للانتفاع بنزول الرّحمة حيث يقرأ القرآن» ويكون 
العينة كالحيٌ الحاضر. سواء أعنَّبَ القراءة بالدفاء له أو جَعَل أ 


أ مَعَ الدّعَاءِ بِمِثْلٍ مَا حَصَل مِنَ الأخر لَهُ أو بِغَيْرِهِ عَقِبَهَا عَيِّنَ زَمَانا 
ان أو ل + و التواي له ين ار عار در خِلانا لِجَمْع وَإِنِ 
اختار السبكي ا وَكَذَا: «أَهُدَيْتُ قِرَاءَتِي أو تَوَابَهَا لَه 


قراءته له أم ل ا اد لاا 
يلحقه»؛ وهو بعدها أقرب إجابة كشو برك وله إذا جَعَل ا 
الحاصل بقراءته للميت» فَهُوَّ دعاءٌ بحصول الأَجْرٍ لَه فينتفع بهء فقول 
الشَافِعيَ أن القراءة لا تصل إليه مَحمولٌ على غير ذلك. اه. 

(قوله: أَوْ مّعَ الدّعَاءِ... إلخ) أي: للميت أو المستأجر. اه 
«نهاية» [ه/98؟]. 


2 


(قوله: أَوْ مَعَ الذَّعَاءِ) عطف على «عِنْدَ الْقَبْرا وكذا قوله بعد 
مأو بِحَضِرَة الْمُسْتَأجرِ)ء أ أو عند عدن القبر مع الدغاء: (وقوله: 


لَه( ا للقارئ:» متعلق 2 متعلق ب «خحصّل». (وقوله: أَوْ بِغيْرِهِ) عطف على 
«بمثل». اق كالمغفرة. ا(رَشِيدِي) [على «النهاية» ولاسم)» [على 
«التّحنة» .]١58/5‏ 


(قوله: لَعْوٌ) أي: فلا يصحٌ الاستئجار لقراءة القرآن مع نِيّة 
النَّواب للميت - مثلًّا ‏ عند غير القبر» وبغير حضرة نحو المستأجرء 
ومن غير دعاء له» أو ذكْره ف القلب حالة القراءة. (احميد) على ؟ 
كمه .]١‏ 

(قوله: وَإِنِ اختاز البكئ ما ل وه في «الأسنى» 
[417]» وفي «السَّيّد عمر» ما يؤيّده [على «التّحفة» ؟/589]. 

(قوله: وَكَذَا: «أَهْدَيْتُ... إلخ) أي: وكنيّة الثواب له من غير 
دعاء في كؤنيها لخو أعدنت: .٠‏ إلخ. 


سل كل ان اس 
وحار 


7 3 0 6 8 5 27 ه َه .6 1 يا 
خلافا لِجَمْع أيْضًا . أو بِحَضّرَةٍ المُسْتَاَجِر ‏ أيْ: أَوْ نخو وَلدِهِ فِيْمَا 


يَظْهَرُ » وَمَعَ ذِكْرِهِ فِي الْقَلْبٍ حَالَتَهَا كَمَا ذَكَرَهُ بَعْضْهُمْ؛ وَدْلِكَ لأن 
م 


أقرَبٌ إِجَابَه 


و رس عله يي 


مَوْضعَهًا مَوْضِع بَرَكُوَ وَتَنَزّلِ رَحَْمَةَء وَالدَعَاءً بَعْدَهَا 


(قوله: خلافًا لِجَمْع أنضا) منهم «الأسنى» و«المغني» كما مر. 
اهم (( جما 2 1 

(قوله: وَمَعَ وِكْرِهِ في الْقَلْبِ حَالَتَهَا) عطف على «بِحَضَرَةٍ 
م2 00 ا ا 0 5 2 ع2 
المستاجر». كذا في «النهاية») وفي نسّخ من «التحفة» بالواو. وظاهرها: أنه 
لا يكنى مجرد كون القراءة بحضرة من 6 وقد شاك فياش ما تقدم 
فى القراءة عند القبر بخلافه. لسم) [على «التّحفة» 158/6]. بل صرح فى 
الوصايا من «النّهاية» بأنْ وجود استحضاره بقلبه أو كونه بحضرته كَافٍ 
وإن لم يجتمعًا. اه. نبّه عليه الرَشِيْدِي. وفي بعض نسَخْ «التحفة» ب «أَوْ». 


والحاصل: صِحَّة الإجارة في أربع صور ‏ كما في 
[الرفندى! -: ]١[‏ القراءة عند القبر. [؟] والقراءة لا عنده.» لكن مع 
الدّعاء عَقِبّهًا. ل] والقراءة بحضرة المستأجر. [4] والقراءة مع ذِكْره 
في القلب. وخرج [بذلك]: القراءة لا مع أحدها [على «النّهاية» ه/98؟]؛ 
أي : فلا تصح الإجارة عليهاء واعتمد ١ع‏ ش» الصّحَة فيها أيضًا [على 
«النّهاية؛ ه/1960]» وهو ظاهر كلام «سم". 

(قوله: وَذَلِكَ) أي: صِحَة الاستئجار لقراءة القرآن... إلخ. 

رفول وات تومه أي 'القراقة يننا ولتي اللضيووة اذى 
والثّالثة. 


آ هش 


(قوله : وتثر كم إلخ) عطف على (يَرَكة). 
(قوله: واد قاف إلخ) عطف على «مَوْضِعَهَااء وكذا قوله 


ه2086 رس 2 ١‏ 0 ناس فيه و مذ و > دس ه - 
واكظار لتنا عي از "ديعيو انون اله فيان 


0 6 ره 7 7 500 5-07 هه 20-000 000 الل 
قلب القارِي. وَالحِن بها الاسْتِنْجَارٌ لِمَحْض الذكر وَالدَعَاءٍ عَقِبَه. وَافتى 
رم بير 57 َو - م 8 2 3 كن 0 ل 00 ع :21# يز 
المي ان ادن لبانق امسا ملكا اناف قا رادا 
2 ديد عاعفع# وروص 42007 2 معو ام وميه 1 1 
ركه ولا يَلرَمَه اسَْيَئْنَافَ ما بَعْدَهُ؛ وَبِأَنْ من اسْتَؤْجِرَ لِقَرَاءَةِ عَلى بر : 
هه 0 5 2 5 و ره 7 0 0 5 7 همع 8 2 
لا يَلرّمه عند الشروع ان ينوي ان ذلك عما اسْتَؤْجِرَ عَنهء أي: بل 
َه - 0 ََ ( ع 5 0 
الشُرط عَدَمُ الصَارِفء فَإِنَ قَلْتَ: صَرَّحُوا فى النَذر بأنة لا بد أن 
ل واكم .فى العا و قاض وم را ا بواج ا 0 3 ل ل 
ينوي انها عنه؛ قلت: هنا قرينة صَارفة لِوَفوْعِهَا عَما استؤجر لهء و 
2 له تاه وت 5 6 0 وى ”لسرن س سد انم هري لي 
كذلك لمع ومِن ثم لو استؤجر هنا لمطلق القَرَاءَةٍ وَصححناه ؟ احتاج 


5-9 
ع 


2س ٠س‏ الي 0 525 ّّ 2001 2 2 1 - 2 م 
للسةءفها ٠‏ أو لا لمهة كَالقَرَاءَة بحخضرّته _؛ لم يَحتّح لهاء 
0 0 با 5 و - 08 09 0-1 سحصير دد 00-62 


«وَإِحْضَارَ. .. إلخ» عطف عليه؛ لكلّه راجمٌ للرّابعة. 


زقولةة المخصنالدكر )أ #التوليل 'سعيي ألقت :مز المشهون 
بِالعَتَاقَةٍ الصّغرى. 

اقول و الد قاع فقن ) اعرد انمدق تل اقوط ايها 
لكيه أنه لا يقوم مقامه نحو كونه عند القبر. «حميد» على اتح" 
[. زاد فى «التحفة» بعد «عَقِبّهُ): وَمَا اعتيدَ فى الذعاء بعدها ‏ 
أي قراءة القران.ى من اجشغل ثوات ذلك أو معله مقدمًا إلى 
حضرته كَل أو زيادة فى شرفه؛ جائرٌ كما قاله جماعات من 
المتأخُرين» بل حسنٌ مندوبٌ إليهء خلافًا لمن وَهِمَّ فيه؛ لأنه صَكِلِ 
أذن لكا بأمره بنحو سؤال الوسيلة له تيزم كل دعاء بما فيه زيادة 
تعظيمه . . . إلخ ١١8/5[‏ وما بعدها]. 

(قوله: وَصَحَحْنَاهُ) تقدّم أنَّ ١ع‏ ش» رجّحهء وأنّه ظاهر كلام 
السماء أئ : خللاف ما م من الحصر س الصّور الأربع ؛ فتفطن. 


ا 


615 


قَذِكْرٌ المَبر متال. انتهى لا [لا١‏ إلى .]13١‏ 

وَب اغَيْرٍ مُتَضَمّن لِاسْيَبْقَاءِ عَيْنَ) ما تَضَمَّنَ اسْييْفَاءَهًا. 

لا يَصِح ارا بُسْعانٍ لكَمَرَِده لأنّ الأعيَان لا تلك بِعَفْد 
الإِجَارَةٍ قضذا. وَنْمَل التَاح | ل في «تَوْشِيُحِه) اخُيَيّارَ وَالِدِهِ المي 
ا عْمْرِهِ صِحَةَ إِجَارَةٍ الأَشْجَارٍ مرق وَصَرَّحُوا بِصِحَةٍ 
اسَيِنْجَارِ قَنَاةَ أَوْ بر ِلانماع بِمَايِهًا ؛ لقاع [انظر: «أسنى المطالب» 5٠57/5‏ 
ونا عدف «التكتهه وها ]مال فى (النتاتة: ا 00 إِجَارَةُ الأرض 
لِدَفْنِ الْمَِتِ؛ٍ لِحْرْمَةِ نَبْشِهِ قَبْنَ بلائه» وَجَهَالَةِ وَفْتٍ البلّاء 11١4/51‏ 

(و) د ار ري دَارِ) لِمَكْتَرِ. 0 ضاع مِنّ 
0000 وَجَت ع الفكري 100 وَالمَرَاء ِالْمِقْتَاح : متاح الْعَلَقِ 


(قولة :دل تضخ اكهراة تشحانء لتمريه) أي بمخلاف لخر 
ا وإن نقَى الحضانة الكبرى؟ لأنَّ اللّبن تابعٌ 
لِمَا تناوله العقد. «تحفة)» .]1١/6[‏ قال في «الفتح): والاستكجار 
للإرضاع وار وق ناسعن فا لمق ومقدّماته كوضعه في الحجر 
وإلقامه اللنق وعصره له. وهي الحضانة الصّغْرى دون الكبرى» 
وهي : حفظ المحضون وتعهّده بتنظيف بدنه وثيابه وتدهينه وتكحيله. 
ونحو إضجاعه وتحريكه لينام» وكل ما يحتاج إليه؛ أمّا استئجار بهيمة 
لإرضاع د أو طفل : فلا يصحٌ ؛ لعدم الحاجة. اه [/7:4*. 5707]. 
]١[‏ عبارته في «ترشيح التّوشيح»: يجوز استئجار شجرة لثمرها؛ وقال في موضع 
آخر : وق أن يسعاحن الافتجان الامعظلا ل تهنا ولصين الشدات عليها وريط 
الدَواتٌ. انتهى من نُسخة خخطيّة عندي. [عمّار]. 


0 


(وَعِمَارَتُهَا) كَبنَاءِ؛ وَنَظييْن سَطحء وَوَضْع بَابء وَإِضْلَّاح مُنْكسِرٍ. 
سوه مس ان 92 5 0 20 هوره و © 0 
وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِكُوْنِ ما ذُكِرَ وَاجِبًا عَلَى الْمُكري أنه يَأَنمْ بِتَرْكى 


2 
ع 


ا ار مله اله #بإذ ركه كك للمخترق الخياز كما لله 
بقَوْلِي: (فَإِنَ بَادَرَ) وَفَعَلَ ما عَلَيّهِ : هَذَاكَ ؛ وإ لللمكتؤئ: خناز )إن 


(وَعَلَى مُكْتَرٍ تَنِظِيْكُ عَرْصَيِهَا) - 3 الدَّارٍ - (مِنْ كُنَاسَةٍ) وَتَلْج. 
والكفة 4 كن متران ادرو زليه بعد اي وي عير ون جباءة 

(وخو)ي أئ: المكتري:ء (أوذق) على العتن: ادرف امد 
الإِجَارَةِ) إِنْ قُدَرَتْ 2 أو مُّدَةَ إِمْكَانٍ الاسْيَيْمَاءِ إِنْ قُدْرَتْ بِمَحَلَ 
عَمَلِء (وَكَذَا بَعْدَهَا) مَا لَمْ يَسْتَعْمِلْهَا اسْتِصْحَابًا لِمَا كَانَ؛ وَلأَنّهُ لَا 
يَلْرَمْهُ الرّدُ وَلَا مُؤْئَتُهُه بل لَؤ شرط أَحَدُهُمًا عَلَيْهِ: قَسَدَ الْعَقَدُ وَإِنَّمَا 
الَْنِي ا الجرة كَالْوَدِيع. 


م 


وَرَجُحَ السَبْكيٌ أنهُ كَالأَمَانَةٍ الشَّرْعِيِّةَ كَيَلْرَمُهُ إِعْلَامُ مَالِكَهَا بهَاء 
أو الرَّدّ قَوْرًا ؛ وَل ضَمِنَء وَالْمُعْتَمَدُ خِلافَه [انظر: «التّحفة» +//ا7١].‏ 


وَإِذَا قَلْنَا بِالأصَحٌ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إلا التَّحْلِيَةٌ فَقَضِيبْهُ: أَنَّهُ لا 


0 اهم ادن الس سام ١اتحمه)ا‏ 


6١ /1١[‏ ؟). 


يَلْرَمْهُ إِغْلَامْ الْمُوَجْرِ بتَمَرِيْغ الْعَيْنء ل الشَّرُظ أَنْ لا يَسْتَعْمِلهَا وَلَا 
يَحْبِسَهَا لؤ طَلْبَهَاء لا وام نهُ لا رق بَيْنَ أن يَفْمْلَ 
بات نَحْو الْحَائْوْتِ ل تَمْرِيْغْهِ 0 لا لَكنْ قَالَ الْبَعَوِيُ : لو اناه 
حاون شَهْرًا فَأَغْلَّقَ بَابَهُ وَغَابَ شَهْرَيْن؛ لَرْمَهُ الى احير لاون 
0 الْمِمْلٍ سين الثاني فال 5 شرح الْمِنْهَاجِ) : وما ذكره 
لْبَعَويُ فِي مَسْأَلَةِ الْغَيِبَةِ مُتَجَةُ وَلَو اتشاليع لد و 
0 الْمثْلٍ كردم .]١‏ 


م سو 


(كَأَجِيْرِ) فَإِنَهُ أَمِيْنُ وَلَّوْ بَعْدَ الْمُدَة. 


(قَلَا ضَمَانَ) عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا. قَلْو اكْتَرَى دَابَهَ وَلْمْ يَنْتَفِعْ بهّاء 
فَتَلِفَتْ أو اكْيَرَاه لِخْيَاطَةَ تَؤْبٍ أَوْ صَبْغْهِء فَتَلِف؛ قلا يَضْمَنُ 1 
الْمَرُوالأجئز باليَدٍ أَمْ لا كَأَنْ قَعَدَ الْمكْتَرِي مَعَهُ خنى شملةه 
م مَنْلَهُ لِيَعْمَلَ -. 

(إِلَا بتَفْصِيْرِ) كَأَنْ تَرَكَ الْمُكتَرِي الالْتمَاعَ بِالدَابّة» قَتَلِمَتْ بِسَبَبء 
انيقل كنب مشفلق مها بف ونكت لوااكنه بها وو غاذة يت 


فقول لذ طَلَبَهًا) كذا في «الشّحفة) [007/5١]؟‏ وخالفه فى «النّهاية) 
فقال: وإن لم يطلبها 1.0/01 1 

(قوله : كانْهِدَام سَقفِ) 016 لسبب التّلف. (وقوله: عَادَةٌ) إشارة 
إلى تقييد السّبكيئ ذلك بما إذا اعتيد الانتفاع بها في ذلك الوقت قال: 
إذ لا يكون الرّبط سببًا للتّلف إلا حينئذ» ورجّح ‏ أيضًاء وتَبِعَه 
شي ناد الخهان الحاصل بالرّبط ضمان يدء. فتصير مضمونة 
عليه بعد وإن لم تتلف. ١تحفة»‏ [179/5]. والأوجه 0 الحاصل بالرَّبط 


٠‏ و 
كا ب 0 
“ل صل 


وَكَأنَ ضَرَبَهَا أَوْ أَرْكبَهَا أَنْقَلَ مِنهُ. وَلَا يَضْمَنْ أَجِيْرٌ لِحِمْظٍ ذُكَانٍ ‏ 
مكلا ج:إذا اخد عَيْرُه كا فته قال الزذكقه : إلهة لا همان ب أنضاءد 
5 9 م و ل سهس 20-10 

عَلَى الخمِير [انظر: «التُحفة؛» 180/6]. وَكَأَنِ اسْتَأْجَرَه لِيَرْعَى دَانَتَه 


فَأَعْطَامًا آخَرَ يَرْعَامَاء فَيَضْمَئْهَا كُلّ مِنْهُمَاء وَالْقَرَارُ عَلَى مَنْ ثَلِمْتْ 
: اك 2-8 هذ ع و ١‏ مده ل 2 لح ا 1 0ه 
بيذه. وكان اسرفٌ حار في الوَفكقة أو مات الْمُتَعَلْم من صرت 


َو 4 


رف احا يه 3 مغل . 0 فك هاس بيده 7< جام ديد ون 
وَيصَدَق الأجيّر فِي أنه لم يِقَصّرٌ ما لم يَسْهَدَ خَبيْرَانِ بخلافه. 


وَلَو اكْتَرَى دَابَةَ لِيَرْكَبَهَا الْيَوْمَ وَيَرْجِعَ غَذَا فَأَقَامَهُ بِهَا وَرَجَمّ فِي 


ضمان جناية لا يدء. فلا ضمان عليه لو لم تلقث ذلك (زوضن)' 
و(مغني) و(فتح) و(نهاية» [/]. قال البج» : ويؤخذ منه أن ضمان 
الحا .عاد 0 ادال اتفيعية 0 إلاقلقك مين" اله وقيفان الند 
معناه : أنينا تضمن مطلقًا [على «شرح المنهج» 187/6]. 


(قوله: كان ضَرَبَهًا) اق 0 كَبَحَهَاء يموحدة فمهملة. أي 
جذنها بلتجاميناء :قوق العادة فيهنها 4 أى + بالنسية لكلك: الذايّة. اتبحفة» 


.]"١١/0[ و«نهاية»‎ 8/3 


لول 01 1ن ها لز يه أن ومن كفنا نفل كه عدر 
الصَّمان على الثاني إن علم؛ وإِلَا فالأرّلء قال في «المهمّات»: 
ومكلة إذا انق نيه الاق لا تفتعنى #نيمانا" كالمنعا جره “فإن انطع 
كالمستعير؛ فالقرار عليه مطلقًا. «نهاية» .]8١18/5[‏ ونحوها «التحفة» 
3 قال الرَّشِيْدِيُ: وإثما ضمن هنا مع أنه مستعير من مستأجر ؛ 


سد ا “ار 1 سد 
رصار 


َو 


الثالث: ضَمِنْهًا فيه فْمَطلء لذنه سملم #قنه تمدن 


ل ا ل 
الْعَمَدِ لين آخَرَّ ا ضَمِنه مع ل 


يسْمَوْفِيا. 

0 لِعَمَلِ ؟ كَحَلْقٍ رَأْسء رضناط ريد تصار يه دنه 
بصِبّغ مَالِكهِء (بلا نا ف 0 نو إلى اط الشلطة أو 
مم أو صَبَاغْ ليَصْبعَهُ ٠‏ فَمَعَلُ) العلفماد م برلا 


َو -ه 


مَا يمَهِمّهًا: قلا ا كع أنه مُتَبَرَعْ ) قَالَ في «الْبَحْر) : ولانه لو 


الحل 


(قوالهة احبي ات )”العامة اعد من قوله: 
لاستعماله... إلخ؛ وعليه أجرة مِثْل اليوم الثّالثء وأمّا الثّاني : 
نك قله لمجم لتمكنه من الانتفاع فيه مع كون الدَابّة في يده. 
والكلام فون" 51 تاشر ا الحو كورن»ه وال كلذ كهان عليف» بزلا 
أجرة لليوم الثّالثك؟؛ لأن الاين لا يحسب عليه كما تقدم. اع ش» [على 
«التهاية» .]5١١/0‏ 

(قولة* وقضازيهة)ب تكسن القاف باق تيفية: 

(قوله: وَصَبّغْهِ بصِبْغ مَالِكهِ) أي: فلا أجرة له. قال في 
«العُباب»: من عمل لغيره عملا بلا معاقدة» كقصارة ثوب أو صبغه 
بصبغ بكم قإناه ذكلى بستعفية اللا جرف "قدة. اضر وان ارقييك ده 
الجر اللمديه وكن. اتعيو يفم ]10 كاله توفي اللد الا 
أريدهاء وإن لم يذكر مقتضيًا؛ فلا أجرة له. اه [2/؟١5١٠].‏ 


ارد الى را ل 
وصاءر سس عه ا ع سآ ا ا 


فال 3 كي :3 لس انو ان ل ل او لله ار الماع 
5 وَإِنْ عرف بِذَلِكَ الْعَمَل بهَا؛ لِعَدَم الْتَرَامِهًا. 


ل دين ل - مَتَلا - بلا 
إِدْنِ؛ لاستفاقة السك مَْ غير أن يَصْرِفَهَا صَاحبهًا ِلَب بخلافه ِإِذيْه. 


50 
عه 


2 2 200 0 2 3 2 6 مو 7 5 7 
ما إذا ذكرَ أخِرَة: فيسْتَحِمَهًا قظعًا إن صَمّ العقد؛ وإلا فأجر 


١ 


2 


لطيالف 


(قوله: وَإِنْ غَرِفَ بِذَلِكَ) 06 بعدم الخوط».. والحمل _- 
الفاعل. أي : وإن عرف العمل بعدم الشرط. شيخناء وعبارة أصله 
تقتضي أن نائب الفاعل ضمير يعود على العامل المفهوم من العمل. 
ون العمل بدل من اسم الإشارة. وأنَ بها متعلق بالعمل»ء أي: وإن 
عرف العامل بأن يعمل ذلك العمل بالأجرة» قال «سم»: لكن أفتى 
الروناتن ادرو في المعروف بذلكء. وقال ابن عبد السّلام: هو 
الأصحٌء وأفتى به خَلّْقُ من المتأخُرين» وعليه عمل النّاس الآن» ومنه 
يُعلم أن الكاية للرد. «بج») على ١منهج»‏ [185/8]. وفي «المغني»: وعلى 
هذا عمل النَّاسء وقال الْعَرَالِنُ: هو الأظهر. اه [/478]. 

(قوله: بلا إِذْنِ) أي: من مالك الحمًّام والسّفيئة. (وقوله: 
بخلافه ِإِْنْه) أي: المالك» فلا أجرة» ومنه ما يقع من المعداوي من 
قوله: انزلء أو يحمله وينزله فيها'''. كما في لع ش» على «النّهاية' 
1/0" ]. 


)١‏ أي: المعذدية» أى: المركب يعبر غعلبه من شاطئ إلى شاطب: كمنا فى 
«المعجم الوسيط؛ ص 0884. [عمّار]. 


لف 


(وَتَقَرَرَتْ) أي : ا 5 سيت سس الْعَقْدِ 5 (عَلَيْهِ) : 
اليكاري 5 (بمضِيٌ ف في الإجارة اقفر بِوَقتِء 1 مض ده 
إمكاق الاتشاء في المتدزة كفل زر إن لم . اول د اله 
ا 1 لالظو رش لاله 

يْتي؟ إِذْ امه النقرى: ار ون ار ا 
دياه ا 


(وتتسيخ) الإِجَارَةُ (ِتَلَفٍِ مُسْتَوْفَى مِنْهُ مُعَيّنِ) فِي الْعَقْدٍ ‏ كَمَوْتٍ 
نحو ذَابَةٍ وَأَجِيْرٍ مَعَيَئيْن ) وَانْهِدَام دار 001 بِفِعلٍ ادا جر (فِي) رَمَانِ 
(مُسْتَبَلٍ) ؛ مراف مكل الممكة يه لا في مَاض بَعْدَ لمن إِذَا كان 
لمدلة ار لاسيتواوق ب القئض» فيستور ب الححاى اتاد 
ا المثل. 


وَحَرَجَّ المنترني منة) غَيره مِما يَأنَي. وب «الْمُعيّنِ فى الْعَّد) 


7 


اللاؤ دشنا ل اندقف كار الي 1 العو وتخا ب لدان 


ةلم ار علي انه سي تقر شقن يكين تكن اداه 


(قولهة باغفان ااخرة الينن) أ علو كانت نذذ الأجا راسد 
ومضى نصمهاء وأخرة امكله تلد ء أجرة ‏ فبعفه النافه وجب من 
لومت لعا مون 15 سدقي قلقو الى شري الاي ون 


كاذ نينا ]د قد تددن أجرة شير على شهون:. اهن #التحنةة ذا 


3 3 3 -ه 7 00 ل سد 0 2 مر 5 569 مب َه 
المَمَارِنِ إدا جَهِله وَالحادث ؛ لتضررهو»ء وهو. ما اضر فى المنفعة تاثيرا 
ا ِ ع 
يَظهَرَ نهد تُفاوت أجِرَيِهَا [انظر: «التّحفة» .]١٠7١/6‏ 


وَلَا خِيَارَ في إِجَارَةٍ الذّمّةِ بعَيْبِ الدَابَّ بَلْ يَلْرَمُهُ الإبْدَالُ. 
كر فى :سان غنن اننونة اجبتان لدنرس اذامب 
َالَاكنِء وَالْمْسْمَفى به كَالْمَحْمُؤلٍء وَالْمُسْعَوقى فيه كالطرييء بمْلهَا. 
5 ِدُوْنٍ مِتْلِهَاء مَا لَمْ يَشْرِظ عَدَمَ الإبْدَالٍ في الأخيرين. 
َرْعٌ: لو اسْتأجَرَ تَوْبَا لِلَّبْسٍ الْمُظلقٍ؛ لا يَلبَسْهُ وَفْتَ النّْم لَيْلَا 
7 


#ه 1 2 يد ان 5-9 له كن 7 7 200-08 و 3 بن جد 2 

وَإِنِ اطَرَدَتُ عَادَنَهُمْ بدلك» وَيَجَوز لمشتاجن الذاثةات مكلاب ملم 
عات 3 ماه 3 اما 

الموّجر من حمل م عليها. 


وله كور في إِجَارَةٍ عَيْنِ أَوْ ذْمَّةِ... إلخ) هذا البحث عقد 
له في «المنهج" فصلاء وصدره ببيان غاية الرّمن الذي تقذر به المنفعة 
تقريبّاء قال فيه مع «شرحه»: تصحٌ الإجارة مذدَّة تبقّى فيها العين 
التق د ضانات سوحن الدان وال نرق" تلقكتى مسقا بوالنا نه عفدو وفيت 
وتوم ةا و وشو على :هنا + ليق دك :ولا كرو ديقة ودة ان قله 
وجاز إبدال مستوف ومستوفى به - كمحمول من طعام وغيره» فإن 
شرط عدم إبدال المحمول؛ اتبع - ومستوفى فيه » يعنلياةة 1 نوكل 
المستوفي والمستوفى به والمستوفى فيهء أو بدون مِثْلِهَا المفهوم 
بالآأولى 4 لذ إندال السسحوقن ممه كذانةة قاذ تجرز ؟- لأنهد ما معموه 
عليه. أ : في إجارة العو أو متعين بالمقبضء أَىئ في إجارة 
الذْمّة؛ إلا في إجارة دمَّةَ فيجب إبداله لتلف أو لعيية ويجور مع 
سلامة برضا المكتري. اه [/150]. (وقوله: بِمِثْلِهًا) أي: حجمًا 


0 2 سر 
رمت 
وس ول 


قَائِدَة: قَالَ شَيْحنَا: إِنَّ الطَبِيْبَ الْمَاهِرَ ‏ أي : بأنْ كَانَ خَطَؤهُ 
ناور الو 00 له أجرَةٌ؛ وَأْعْطِيَ ثْمَنَ الأدُويَةء فَعَالبجَه بهَاء فلم 
َس 26 وام 3 م 07 اه 
بعرات ١‏ من المستي إن صَحََتِ الإجَارَةُ؛ إلا فاجرة المثل. ولسسن 
للْعَبيْلٍ الرجوْعٌ عَلَيهِ بِشَيْءِ ؛ لذن ا عَليّْة المعالجة 'لاالشفاء 
ذل اقوط تلاك الإجارَة؛ لأَنّهُ بِيَدِ الله تَعَالَى لَا غَيْرُء أمَّا غَيِرْ 
الماهر: فلا 00 ا وَيرْجَع عله بِثْمَنِ الأَدويَة؛ لتعصيوة 
ِمبَاسْرَتَهِ ما لس هو لَه بأُهْل لفق : «التّحفة» 5/5 .]١‏ 

(وَلوِ اختَلمَا) أي: الْمُكْرِي وَالْمُكْتَرِي (في أَجْرَة أو مُدّ) أو قَدْرٍ 
5م له 300 2 2- - ََ. ا 0 ان ل 0 اه 
متمعة - هل هي عشرة فراسخ أو خمسّة ‏ أو في قدرٍ المستاجر ‏ هل 
كن كر الذان اث تلد ايه (مقاننا» وى : الاجارة 
وَوَجَبَ عَلّى الْمَكْتَرِي أَجَرَةٌ الْمِثّل لِمَا اسْتَوْفَاه. 

فَرْعٌ : لَوْ وجِدَ التق قلي ندا اماك يز نايد كا ده 
وَكَذْ 1 ا ل قسطه م ده إن كانت الإِجَارَةُ ع المي 
لخن خلا تو ارون لخر 


(قوله: قَرْعٌ: لَوْ وٌجِدَ الْمَحْمُوْلُ... إلخ) اشتمل هذا الفرع على 
ضري زاحنا متتفرة د نانين الا باتو ننا لقدك ار وص 
المحمول دون القدر المستحقٌّ حمله بما يقع بين الكيلين؛ لم يضرً. 
أو بأكثر: فإن كاله المستأجر؛ لزمه المسمّىء أو المؤجّر: خط قسطه 
وو رخ إن كنك زهان إنذاأن جه الماع "لقصو و ايل 
حَطَّاء وإن كَالَهُ غيرّهما: فإن عَلِمَا؛ فكما لو كَالاهُ ناقصّاء وإن عَلِمَ 
أحدهما؛ فكما لو كَالَّهُ هوء وإن جَهلَا والإجارة عينيّة؛ لزم المستأجر 


ا 
لوح 


د 5إد © إد 


السعمن: أو دَمَيَّةَ ؛ لزمه قسط المحمول. اه [ث"//ال/ا .]٠١‏ وبها تنّضح 
عبارة الشَّارح. 


(قولة وشهان) أرجههها > أله للمشاهرة لأنه هلك متام 
السّفينة» ويده عليهاء فكان أحقٌّ به. «مغني» [1144/8]. 
تَيِمّةَ: لا يجوز اشتراط الخيار ثلانًا في الإجارة؛ وقال الثّلاثة 


يجور. اهم (رحمة) [ص 330 ]. 


0 إن اه ادر (الققياء د ينات الجَعَالَةٍ عقين قن الباية 
وَذَكَرَهًا ص المي وبعض الفقهاء عَمَتَ كله ولكل وجهة. 
وَتَرَكَهَا الشَارح أصلا ؛ لعلّه لاشتراكهما في غالب الأحكام؛ إِذ 
العانة 5 تكالنت: الأجارة لانن ,كعويهة أحكاء''" : 

انيها: صِحّتها مع غير مُعيِّن ك: من رَدَّ ضالتي فَلَهُ عَلَىَ كذا. 


)١(‏ (قوله: في خمسة أحكام) بل سِنَّةَ نظمتها في قولي: 
تافو تاوق ال عتمنا ل الج . عازه انها تصحٌّ فيما جهل 
مع من جهل وعدم التّأقيت وعدم استحقاق للجعليّة 
قبل فراغ عمل من عامل وجائزة وععدمالقَبول 


نَيِمّةٌ [فِي الْمُسَانَاةٍ وَمَا يَتْبَعُهَا]: تَجُوْرُ الْمُسَاقَاكُ وَهِي: أَنْ 
ع لماه د وام ل 


نِيَ لَهُمَا عِنْدَهُ لِيََعَهَدَهُ بالسّفِي وَالتَرْبِيَهِه عَلَى أن الثَمَرَة الْحَادِنةَ أو 
ا ا 


تأيه حت وق يود مقف النقا. سر يقد ٠‏ كي وسفن الات عات مه 2 ]ا العامة 
وَلا تجوز في غير نخل وَعِنْبٍ إلا تبَعَا لَهمَاء وَجَوَرَها الغديم 
8 2 ان 02 ئْ م ير ل ا “ودج بغر ماه 3 07 007 2 
في سَائِرٍ الأَسْجَارِء وَبهِ قال مالك وأحشمدة واختارة جَمْعْ مِنْ أَضْحَابنا 


[انظر: «التّحفة» 6//ا١٠‏ وما بعدها]. 


ثالثها : كونها جائزة [من] الطرفين. 

اهيا ل يكن العادل لخدن لايع نمام اعد 
خامسها: عدم اشتراط القبول. 

واو فلي للق لكان ميا 


قَايَدَةٌ: يجوز أخذ الججعل على الرّقية وغيرها من الأذكار 
والدعواف؛ ومن حيس ظلما فبَذل ا لهي 0 في خلااصه بجاءٍ 
أو-غيوةة .هعا زه زعو جعل لا رشوة محرّمة. «غبابس» .]٠١54/#[‏ 
د د 


ل 


َيِمَةٌ في الْمُسَاقَاةٍ وَمَا يَتْبَعْهَا: وقد أفردها الفقهاء بباب مستقل 
عَقَبَ القراض» وحكلها الشّارح كالكمة للإجارة؛ لشبهها بها في لزومها 
روخرتب توقيتهاء وبهما فارقت القراض؛ وأركانها خمسة: العاقدان. 
وات العمل. والثّمره والعمل» والصّيغة. . «فتح) ملخّصًا .]"١51‏ 

(قوله: أو الْمَوْجُْدَةٌ» أي: قبل بُدُوٌ الصَّلاحء بخلافه بعده ولو 
فى البعض كالبيع » فيمتنع قطعًا. «تحفة») [5/؟١١١].‏ 


حاو ل 
ا ور ع ا ا 
وصار 4 0 532 سيا 


و سَاقَاهُ عدن وَدِي غيْرِ معر وس لِمَعْرِسَهُ ل الخد أو 
يرن إذا اله ليما لْمْ تَجُرْء لَكِنْ قَضِيَّةَ نضِيّهُ كَلَام جَمْعِ مِنَ السَّلَفٍِ 
جَوَازُهَاء وَالشّجَرُ لِمَالِكهِء وَعَلَيْهِ لِذِي الأضر َخْرَةٌ مِثْلِهًا. 

وَالْمُوَارَعَة ؛ وَهِيَ: أَنْ يُعَامِلَ الْمَالِكُ غَيْرَهُ عَلَى أرْض لِيَرْرَعَهَا 
يعزو مدلوم ينك زع ينما والذز يوق الكالفي تإن كإن الندز من 

58 بَاطِلَانِ ؛ لِلنَهي عهُما [انظر: «التلخيص الحبير»؛ ١١/#‏ وما بعدها]. 


(قوله: وَدِي) اسم لصغار النّخْل فقط». وهو بفتح الواو وكسر 
الذال وتشديد الياء. «تحفة) .]١11١/5[‏ 

(قوله: لَمْ تَجُْ) أي: لأنّها رُخصةٌء ولم تَرِدْ في مثل ذلك» وحكى 
الشبكيئُ عن قضيّة المذاهب الأربعة مَنْعَهَا معترضًا زبه] على حُكم قضاة 
الحنابلة بهاء وَنَقَلَ غيرُه إجماع الأمّة على ذلك؛. لكنّه معترض بأنَّ قضيّة 
كلام جنع ين السلف جوازها. اه «تحفة)» .]١١7/5[‏ ونجه حلم اد 
الاستدراك إنّما هو على ادّعاء الإجماع لا على نفس الحُكُم كما يوهمه 
صنيع الشّارح المقتضي اعتماد ما بعد (لكِنْ) خلاف المراد؛ فتنبه. 

لهم 14 راج لقوله ١لْمْ‏ تَجُرْ). وفي «فتح 
الجواد» بدل هلم نَجِرا الم نَصِحَ) قال: أن الغرس تيسن ار عمل 
المساقاة» ؛ نم إن توقعت الثّمرة ة في المُدَّة: قله أخرة عملة .غلئ 
الشائف» ركذا أعحزة أر صو ورلا قاد ولى كان" الخراى لف الا رض 
للمالك؛ لزمه أجرتها. اه .]2١5/[‏ 

(قولة :وفك ا طلون) فلو كان شق الشهر فد كان أى.عدا 
بياضٌ: صحّحت المزارعة عليه مع المساقاة على الشّجر تَبَعَاء إن اتَحَدَ 


٠١*89 ا‎ 


وَاخنَارَ السَبْكيُ كجَمْع آخَرِيْنَ جَوَارَهُمَاء وَاسْتَدَلُوا بِعَمّلٍ عُمَرَ 
نه وَأَهْل الْمَدِيْنَهب 
000 عدت 2ه سر 5 مرب ضر اند 0 
وَعَلى المرّجح؛ فلؤ أفردَتٍ الأرْض بالمَرَارَعَةِ: فالمغل لِلمَالِكِء 


و 


22 إن ش ءْ 3 
00 إن 2 ه 0 ساس مه 1 : َ 5 5 ها 
وَعَلَيِهِ لِلعَامل <١‏ 5َ عَمَلِهِ وَدَّوَانَُهِ وَالاتِه؛ فإن أفرذتٍ الاارض 


الا لمر 
رصار 


اْمُخَابرة: فَالْمُعَلُ لِلْعَاملِء وَعَلَيْهِ لِمَالِكِ الأذض أَجْرَهُ مْلِهَا وَطَرِيوْ 
جَعْلٍ الْغَلَّةِ لَهُمَا وَلَا أَجْرَّة: أَنْ يَكْتَرِيَ الْعَامِلُ يَضْفَ الْأَرْض بِنِصْفٍ 
الْبَدْرٍ وَنِضفٍ عَمَلِهِ وَنِصْفٍ مَنَافِع آلاتِهء أو يضف الْبَذْرِ وَيَتبََعٌبالْعَمَلٍ 
وَالْمَنَافِع إن كان البذْرٌ منة فإِنْ. كان هن الْمَالِك+ استاعرة ,يضقن 
الْبَدْرِ 0 له النضت الكخر من لبدو في نِضُفي الأرزض وَيُعِيْرَهُ 
نِضْفْهًا [انظر: «التّحفة» ١١١/5‏ وما بعدها]. 


عام يان يكون عامل المرارظة هو غامل المسافاة وإ تعدو موق 
إقراة:الكتور "> بالشعى» وان تناوك الدودان المتروطان من التمر 
والرّرعء كأن شْرِط للعامل نصف الثّمر ورُبع الرّرعَ» وإنّما لم تصمّ 
المخابرة تَبَعَا كالمزارعة؛ لعدم ورودها. «شرح المنهج» ملحمنا” قارف ١‏ 


وما بعدها]. 


. 6. 78 اله داه 206 5 4 ع8 
المدذو وابن خَرَيمَة والخطابي. اغرر» و(أسنى» [401/1] واشرح 


المنهج) و(لمغني». 


)١(‏ (قوله: وعَسْرَ إفرادُ الشّجر) عطف على «اتَّحَدَا. 


(قولهة: واختار الستك يد إلخ) اختاره أيضًا النْوَوِيُ تَبَعَا لابن 


(تَابٌ) فِي العارِيّةٍ 


ود ه# 


ل المّاء وَتَحْفِيْفِهًا وَهِي : : اسم لِمَا يعَارء وعدن الْمُتَضَمنِ 


مه 


٠‏ : 6 9 م 
يَاب في العّارثة 


(قوله : وَتَحَفيفهًا) عبر فن ةا [04/5:] و«المغنى») و«النهاية» 
[/17] و«الفتح» ب: وقد 50 اد في «المغني» دا ل ييانة) لغة 
ثالث وهي : : عَارَةٌ كنَاقَةَ وعليه: فكل لغةٍ أقل مما قبلهاء » كما هو 
ظاهر في الّانية وصرّح به ١ع‏ شس»2 في الثّالثة. 

(قوله: اسم لِمَا... إلخ) أي: شرعًا. ١ع‏ ش» [على «النهاية» 
0.. وقال الْحَلْبِىُ : له ونتو اه ولق فط أو دنه شان 
ونريا للعقد. لكن في (الأسنى) و«المغني») ما يفيد أن إطلاقها على 
0 من العقد وما يعار لَعْوِي. اه [نقله الجمل على «شرح المنهج» 107/5]. 


واركانها أربعة: معير ) ومسكتعير ») ومعار. وصيعة. 


(قوله: وَلِلْعَفّْدِ) أي: فهي مشتركة بينهما. ١ع‏ ش» [على «النّهاية' 
ه//ا١ ١‏ ]. 


]ّ 


0 ا 
ل سا2 


كك الانيماع بِمَا عر الانْتِمَاعَ بهِ مَعّ بَقَاء عَينه لِيَردهء فين عارَ: 
ذَهَبَ وَجَاءَ بِسْرْعَةَ ا مِنَ الْعَار. 


وَهِيّ مة ال لضِدة القافة إِلَبْهَاء رك تَحِبء كإِعَارَةٍ 


ساس "» »* 


تُؤْبِ تَوَكقفتٌ 0 ا عَلَيْه وما 0 غَرِيْقَا 7 يُدْبَحْ به 0 


ل مماين ا 


را ا مِنَ الْعَارِ) أي: لأنّه يَائْنُ» وهي وَاوِيّةُ؛ فإنَّ أصلها: 
0 ) مغنى ) زع اى]. 


(قوله: 37 بَقَاء عَييْهِ) ومنه: إعارة الماء للغسل والوضوء. 
ولغسل متاع وتمفاسة لا بحسن ياه كان يكون نوارذا :و الجاسة 
خحكميّة» ومثل هذه المذكورات: إعارة الورق والذواة للكتابةء 
وال 1 1 للاكتحال منها. السما على (حج). الع ش» [على «التّهاية» 


.) ١ ١ 


اعمط تعييود ا لعفاو تك يا روك من دا د 
بخلاف الإجارة؛ 4 معاوضة. «تحفة) .]1:1١5/0[‏ وفي الع ش): 
والمعير كالمستعار لا در يشخوط نيه التعيية ؛ أما المسفعي فرطل" فيه 
الع اه [نقله «بج» على «الإقناع» 159/9]. 


(قوله: وَقَدَ لمعت كَإِعَارَةٍ تُؤْبٍ) أي: مع وجوب الأجرة. 
(وقوله: وما 0 عَرِيْقَاء أَوْ يُلْبَحُ به ران ا ومع الوجوب لا 
يللزم 0 50 الأجرة. ثُمَّ إن عقد بالإجارة 
ووجدت شروطها: فهي اخارة فوج ) ول فهي إعارة تفلا إخارة 
معنّىء ولا ينافي وجوب الإعارة أن المالك لا يجب عليه ذبحها وإن 
كان فيه إقاقة مال لأنهنا بالترك هناء وهو غير ممتنع؛ لأنَ عدم 


سد لل اير 
000 هم 
رصار 


2- 0000-6 


الب ري برع (إِعَارَةُ عَيْنِ) غَيْرٍ مُسْتَعَارةٍ 0 
عينه (منلوة) ذُلِكَ الانْتِمَاعُ 0 بِوَصِيَةٍ أَوْ إِجَارَةٍ 3 وَقفِء وَإِنَْ لم 


2 اسم فير 


يَمْلِكِ الْعَيْنَ؛ِ لأنَّ الْعَارِيّةَ تَرِدُ عَلَى الْمَنْمَعَةٍ فَقَط. 


آل 


وَقَيَدَ ابْنُ الرّفْعَةَ صِحَتَهَا مِنَ الْمَوؤْقْوْفٍ عَلَيّْه بمَا إِذَا كَانَ نَاظِرًا. 


الوجوب عليه لا ينافى إسعافه إذا أراد حفظ ماله. «ع ش» على "م 
راء و«ق ل»ء. و(اسما) على (حج)». (بج) [على «شرح المنهج» 97/7]. 


(قوله: مَمْلُوْكِ) نعتٌ (لِانْتِفَاع»: وفيه أنَّ الذي يوصف بالملكيّة 
المنفعة لا الانتفاع. قال في «شرح المنهج»: وملكه المنفعة. | 
[74/1]. قال الْجَمَلٌ: أي: بالمعنى الشَّامل للاختصاصء» فيعير 
موقوفٌ عليه الموقوف بإذن النّاظره وموصضى له بالمنفعة ولو مدَّة ولا 


5 
ع 


يُعير من أوصِي له أن كور مدّة حياته؛ لأنّهِ إباحة فيهماء وصحّح 
شيخنا في العّانية صحّة العاريةة وتصحٌ إعارة كلت: لصنيد ونحوهء 
وإعارة أضحيّة وهَذدي ولو منذورين». وتصحٌ إعارة الفقيه خََلُوَتَه ولو 
لغير أهل شرطها ون خرم 550 المستتعير أنيها: قاله شيخناء ونُؤزعَ 
في الصَّحََّةَ مع الحرمة» ولا يجوز مطلمًا إعارةٌ الإمام أموالَ بيت 
المال. كالوليٌ في مال طفله. اه [على «شرح المنهج» 5017/9]. 


(قوله: بمّا إِذَا كَانَ نَاظِرًا) عبارة «النّهاية»: وموقوف عليه لم 
تكسوط الوافقك اسقدامة بنفسهء لكن بإذن النّاظر كما أفاده ابن الرّفعةء 
وهو ظاهر. اه [ه/١٠١].‏ قال “4 ش): ممهومه: 01 النّاظر لاا يعيرء 
وهو ظاهرٌ حيث لم يكن موقوفًا عليه؛ ولا دياق شرظ النظر 
للموقوف عليه؛. وانحصر فيه فيجوز له الإعارة» لكن لا من حيث 
كوقة اذاه جل سن فيط كرنه سمخ | للمننهة :ف العدي اياي 


"2 


قال الإِسْنَويٌ: يَجوْزْ لِلإمَام ار هنا لجال 


أي: وقد تَحُْرُمُ العاريّة كما سيأتي. وقد تُكْرَهُ كإعارة عَبْدٍ 
مُسلم لكافرٍ”''» وقد تُبَاحُ كإعارةٍ من لا حاجة له بالمعار بوجه. اه 
«تحفةٌ) ]5:١7 .5٠١/5[‏ و«نهاية») ]١18/5[‏ مع (ع ش» [عليها 7/5ا١١].‏ 


(قوله: قَالَ الإِسْنَوِيُ... إلخ) ردّه في «التّحفة) [0/؟41] 
واالسوايةر 3 بأنَّه إن أغا وف النوون: لد الكو ف من لجال فد 
مهدا - حَقّ لمستحقّهء فلا يسمّى عاريّة أو لمن لا حَنَّ له فيه: لم 

ان الإمام كالول في مال مَوْلِيهِ: وهو ل يجور له إعارة شيء 
0 اه قال السة غهوة نونظي هذا رودن جَارٍ في التّمليك 
الصّادر من الإمام لمال بيت المال» وقد صرّحت الآئمّة به. اه [على 
«الشّحفة» ؟//ا؟؟]. 


(قوله: قلا يَصِحٌ إِعَارَةُ مَا يرم الانْتمَاعٌ به) هذا مسلّم عند «م 
ر» في آله اللَّهْوٍ وأمًا في الشّلاح وَالْمَرَسِ : مار سه 


)١(‏ (قوله: وفك نكرة ه كإعارة عَبْدٍ مُسلم لكافر) أ : وإجارته؛ء كما في «المغني" 

و«النهاية؛اء قال الع شس»): هذا يفيد جواز خدمة المسلم للكافر؛ لأن المتبادر 

من الإعارة أله يستخدمه. سواء كان فيه مياشرة لخدمته كصتٌ ماء ءِ على يديه 

وتقديم تَغْلٍ لىء أو كغير ذلك كإرساله في حوائجهء عام في البيع أنه تجوز 

إجارة الحد للكافرء ويُؤمر بإزالة يده عنه ‏ بأن يوؤْجره لغيره -» ولا يُمكن 

من استخدامه. وحن بدو وريه خدمة الخسم للكافر.ء فيحتمل: بأن يمرّق بأنَ 

الإذلال في الإجارة أقوى ها لاا يلزم من جواز الإعارة. وذلك 

نَأ 32500 للها في استخذنامه. أ يعيره لمسلم بإذن المالك». وفي 
«الْمَحَلِىَ' ما يصرّح بعترمة دك اعد لما [على «النهاية» ه/؟؟١].‏ 


كَالةِ لَهْرِء وَمْرَسٍ وَسِلَاح لِحَرْبيٌ» وَكَْمَةٍ مُشْتَهَاةِ لِحِدْمَةِ أَجْتِي. 


وَإِنَّمَا نْصِح الإِعَارَةُ مِنْ مِنْ أَهْلٍ برع (بلفظ د يُشعِرُ بإِذنٍ فيه) ‏ 


ا 


الانماع 5 (كَأْعَرْنُكَ) اسك 0 وكارضياة د مضي 86 


على صحّة الإعارة مع الحرمة. و جَمَعَ ١ع‏ ش» بِحَمل كلامه على ما 
اي الا 000 وَبِحَملِ كلام 
شرح المنهج» على ما إذا علم أو ظَنَّ ذلك». َم نَظرَ في كلام لم ر) 
عه كلمعا وا قن يا مسلا" ركه سدرمة مع اه» وَالأَظفِيْحِيٌ 
جزم بالحرمة» وحَمَّلَ عدمها على ما إذا ظَنَّ عدم المقاتلة به. اه 
(يجيرمى!) [على «شرح المنهج» ا ]. 


(قوله: 0 لَهَوِ) قضية التمثيل نهنا ذكر للمحرّم: أن ما يباح 
استعماله من ا لطبول ونحوها لا يسهون اله لهوء وهو ظاهرء وعليه : 
فِالشَّطْرَنْحُ تباح إعارتهء أي: إعارة آلته» بل وإجارته. لع ش». «بج» 
[على شرح المنهجح" “/لاة. وعلى «الإقناع» “به .]١‏ 


(قوله: ركامة مَشْبَهَاةٍ 5) قال (بج م): انظر ما وَجْه إعادة الكاف؟ 
ومثلها: الأمرد الجميل ولو لمن 0 يعرف بالفجور أو عنده حليلة 
فيهما. ١ح‏ ل»ا» وظاهره: المنع مطلقاء لكن قيده #حج" يما إذا كانت 
الأعاوة لكاية يقيرف سل أو نظرًا محرّمًا. اه «ع ش». «بج» [على 
«شرح المنهج" 97/6]. وخرج لد نا لْصِعْرٍ أو قبح عند «م را 
[في: «النّهاية؛ ه/١١1]»‏ وأقره الع م ش»؛ وقال الإسردة المتيقةه الصّحة 
8 الصّغيرة دون القبيحة» واعتمده «حج» [في: «التّحفة 5١7/0‏ وما بعدها]ء 
وتَبِعَهُ «زي» و«س ل24. قال في «شرح المنهج»: وكالقبيحة الكبيرة 
المشتهاة. اه .]159/١[‏ 


يك 


92 م ه 0 


وَلا يَصِح إِعَارَة مَا لا يُنْتَمَُعُ به مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ كَالشّمَع لِلْوقَوْدِ؛ٍ 
لاستهلاكى وَمِنْ ثم صحكه للترية :يق كا لفن 
وخيت 7 نَصِحّ م الْعَارِية فجرت فدويتت؟ لذن لِلْمَاسِدٍ حُكمَ 


فبححة : رقنا 1 ل حكان؛ الأو كا موي لقا رن عا رطع 
ود فَاسِدَة [انظر: «التّحفة» 5/0 .]5١‏ 


و 
3 


َو قال: اخفز في أَزْضِي يلا لتذياك» تعفر: لم يَميغهاء ول 
أَجرَةَ لهُ عَلَى الآمر؛ فَإِن 


مه 


2 
ع ”هه 


نان اضر نت ات قن نمال ف و أن د 


(قوله : رن به( أ بالشّمعء ومثله العام في ذلك». قال في 
«التّحفة»: فلا يصحٌ إعارة نحو شمع لوقود وطعام لأكل ؛ أن 
منفعتهما باستهلاكهماء ومن ثُمٌّ صحّت للتَّريّنَ بهما كالئّقدء وهذا ‏ 
أغنى:: “اشتفادة المشتعين لمحضن المتفعة د [هو الأكقر] فل يثافق 
كرف الو وين ا من المعارء كإعارة شاة أو شجرة أو بكر لأخد در 
ونَسْلٍ أو ثمر أو ماءء وكاباحة أحد هذه فإنّها اق هار د أضليا: 
وَذلك أن الأصل هو العاريّة.» والفوائد ا حصلت بطريق الإباحة 
والتّبع» فَعَلِمم أن شرط العاريّة: أن لا يكون فيها استهلاك المعار. لا 
أن لا يكون المقصود فيها استيفاء عين. اه :١٠5/0[‏ وما بعدها]. 


وَلَوْ أَرْسَلَ صَبيًا لِيَسْتَعِيْرَ لَهُ شَيْكَا؛ِ لَمْ يَصِمَّ فلو تلفت فِي يَدِهِ أ 
أَبْلْفَهُ ؟ لَمْ يَضْمَئْهُ هُوَ وَلَا مُرْسِلَهُ كُذَا فِي «الْجَوَاهِرٍ» [انظر: «التّحفة» ه/١١51].‏ 


20 يَجِبُ (عَلَى مُسْتَعِيْر ضَمَانُ قِيْمَةٍ يَوْمَّ تَلَفٍ) لِلْمُعَارٍ إن تَلِفَ 
د ترد وَلّوْ بانَةِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيْرء بَدَلَا أو أَرْشَاء وَإِنَ 
شَرَطَا عَدَمَ ضَمَانِهِ؛ لِحَبَّر أبي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ: «الْعَارِيّةَ مَضْمُوْنَة [رقم: 


> وى تس 


57 أحمل في امسئله) رقم: 0089؟]) 1 ِالْقِيْمَةٍ يَوْم التَّلْفٍِ ا يوم 
الع ف لسر رار لماز في الودار غلي الارس بتر و ردي 
(الأنواؤف ازوف العلمة :ولو فق المنلية ا 000 


لا يفسدهاء قال فى «المغنى»: 5 وكين العيهن ب جد بن الشّرط 
ع »]*٠0[‏ واعتمده في «فتح الجواد» [11/5؟] ا ونطر رفية 
و «التّحفة) [5/١7:]؟‏ واستوجه فى «النهاية») فسادهاء. أىئ: بالكو 


(قوله: عَلَى الأَوْجَه) واعتمده فى «التّحفة) [ه/١؟4.‏ 1955]ء 
والخطيب في «الإقناع» 848/1]. 

(قوله: وَجَرّمَ فِي «الأَنْوَار بِلَرُوْم الْقِيْمَةِ وَلَوْ فِي الْمِثْلِيَ) اعتمده 
الشّهاب الدملٌ وابئه فى «النّهاية» [147/5]» والخطيب فى «المغني» 
[/7]. 

قال الحريوي: والحاصل أن المتلفات ايام ثللاثة: ]١[‏ ما يضمن 
الْمِثْلٍ مانا وهو القرضص؟؛ [ ١‏ ] أو القيمة كاتا وهو ما كر ؛ ["] أو 
الْمِئْل إن كان مِنْلِيّاء وأقصى القيم إن كان م متمَوّماء وهوالمغصوب. 
والمقبوض بالمواء الفاسد. اه [نقله بج » على اشر ح المنهج' / و١٠‏ ]. 


#-ه 


وَشَرْظ التَّلَفٍ الْمُضَمْن أنْ يَحْصلَ (لا بِاسْيِعْمَالٍِ) وَإِنْ حصل 


ص-_ 
4 0 


شم بير 2 8 3 00 ا َه .6 و 0 ول .6 - 3 قت 

معه) فإن تلفت هو أو حَرٌوه باستعمّال مادون فيه كر كو بن و حمل 
َم 3 ١‏ م6 هد 0 2 2 ١‏ 5 1 0 بر - 1 
أَوْ لبس اعْتِيْدَ -: قلا ضَمَانَ؛ للاذن فِيْهء وَكَذا لا ضَمَانَ على مُسْتَعِير 


00 و َك 2 نم 56 م 6 7 0 2 ف َو 3 ى 20 
مِنْ نحو مستاجر إِجَارَة صحيحة ) فلا ضمان عليه ؛ لانه نائب عله ) 


م 6 مد وي 


وو ل ولب لكا فون وو قلي :كنت جرف الوق اله با م 
وَالْمَوْقُوْفُ عَلَيْه وَكَذَا مُسْتَعَارٌ لِرَمْن تَلِف فِي يَدِ مُرْتِنَ لا ضَمَانَ عَلَيْه 
كَالرَّامِنِء وَكِتَابٌ مَوْقَوْفٌ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ ‏ مَتَلّا - اسْتَعَارَهُ فَقَيْهُ قَتَلِفَ 
في يد مِنْ غَيْرٍ تَفْرِئْط؛ لأنهُ مِنْ جُمْلَةِ الْمُؤْفُوفٍ عَلَيْهِمْ. 

َرْعٌ: لو اتَلَمًا فِي أن التَلَت بالاسْيَعْمَالٍ الْمَأَدوْنِ فيِهِ أو بِغَيرِ: 
تنذى التيتر» "كهنا هال الجاكل التلمني ا لأن الأضل فى امار 


راس اس ف ل فو © اه 

(قوله: كخشب وَحَجَر) تمثيل للمثليّ. «بج2 [على «الإقناع» 177/6]. 

(قوله: لا بِاسْتِعْمَالٍ) أي : مأذون فيه» فلا ضمان بهء ولو بالتّعثر من 
ثقل حمل مأذون فيه» وموت به» وانمحاق ثوب بلبسه لا نومه فيه حيث لم 
تجر العادة بذل ك؟ بخلااف عد بانزعاج. أو عثوره في وَهْدَةٍ أو ربوّق أو 
تعثره لا فى الاستعمال المأذون فيه» أو تلف بافة سماويّة» فإنه يضمن فى 
هذه الامو اه البج) [ على «الإقناع' 7 » وعلى شرح المنهج' لر١ .]٠١‏ 

(قوله: دق المع أ : بيميئله») وهذا معتكمد «التّحفة)» 
[/470]؛؟ واعتمد فى «الثهاية» ‏ تَبَعَا لإفتاء والده - تصديقٌ المستعير 


.]١ ١ بيميئه [د/8‎ 


: : 54 
0 اليا 
واد 4 . وسحصيندة 


(واتعث: علقلتى أن على التكتييو رتنه از) للمعان على 
الْمَالك. 


ل 


ار ب ١مَوْنَةَ‏ الرَذا مؤة نه الْمُعَارٍ فَتَلْرَّمُ الْمَالِكَ؛ يا مِنْ 
حدق الملاكة وَخَالَفَ الْقَاضِي قَقَالَ: إِنَهَا على المشتمين ا[انظره؟ 
الوهّاب» 1/1 .)١‏ 


نوع ى 


وار (لكل) , مِنَ الْمُعِيْرِ وَالْمُسْتعيْرٍ (رُجوْعَ) في العَارِيَة 
ا كال 0 موف 3 خدى نع الإعارَة لِدَمْنِ منت قبل مَوَارَاتِهِ 
ِالثّرَابِء وَلَوْ بَعْدَ وَضْعِهِ فِي الْمَبْرِهِ لا بَعْدَ الْمُوَارَاةٍ حَتَّى يَبْلَى. 


(قوله: على الخالك) متعلق ى ارك 

(قولةة إنها على المشتية ) ضعيت. 

(قولهة ولو ققد وعديف ف لقث كذااقن. #التحعيةة كال :كنا 
نملاه عن الْمْتَوَلَى وأقرَّاه [ه//7ا؟ :]2 واعتمده 56 «الإمداد» و«الفتح' 
و«العباب» و«شرح المنهج»؛ والقد السها نه الرّملِنُ ‏ كما في «سم» ‏ 
وَكذا في «المغني» و«النّهاية» [1/0] ما في «الشّرح الصَّغير؛ من امتناع 
الرجوع 5 وضعه في القبر»ء قال السم): فل كه امتناع الرّجوع 
بمجرّد إدلائه وإن لم يصل إلى أرض القبر؛ لأنَّ في عوده من هواء 
القبر بعد إدلائه إزراءً به. اه [على «التُحفة» 478/0]. وعلى الأوَّل: فيغرم 
المعير حينئذ لوليئّ الميت مؤنة حفره؛ لأنه غَرَّهُ ولا طم على الوليٌ؛ 
كما في «التّحفة» [41/6] و«الفتح). 

(قولة؟ ختئى تتلى) وتغله: ذلك تشع هذة يغلي على الطنّ 
اندراسه فيها. ١ع‏ ش») [على «النهاية» .]١77/0‏ ويؤخذ من هذا: أنه لا 
يرجع فيما إذا كان الميت تبيًا. 


وَلَا بن لِمُسْتَعِيْرٍ حَيْتُ تَلْرَمْهُ الاسْتِعَارَةُ كَإِسْكَانٍ مُعْتَدّقه وَلَا 
لِمعِيْرِ فِي م سَفِيْئَةٍ صَارَتْ فِي الل وفيهَا مَتَاعَ الكستيين: كت 2 
الرفهة أن ل الجر 5 في جذع ِدغم جِدَارٍ مَائِلٍ بعد امتتادةة وَل 


ده من مِنَّ الرجؤع. 


وَلْو اسْتَعَارَ با ,أي الْغِرَّاسٍ ؛ 0 ل للك لامر أو اجدة 


(قوله: ولا لِمَعِيْر في سَفِيْنَةِ. .. إلخ) أي: ولا رجوع له فيهاء 
فيلزمه الصَّبر إلى أقرب مأمن ولو مبدأ السّير حتّى يجوز له الرجوع 
إليه إن كان أقرب. (م ر). اه (سم) [على «التّحفة؛ 458/5]. 


ا 00 م 


(قوله : وَبَحََتْ ابن الْرَفْعَةَ. .. إلخ») ظاهر اليا رايت المذكورة في 
هذا المقام: أنّه حيث قيل بوجوب الأجرة لا يتوقف وجوبها على 
عقدء بل حيث رجع وجب له أجرة [مئل] كل مدّة مضتء. ولا يَبَعْدُ 
شيك وجيف لأ خرة سنارف المع أساله لأ با ران ات ار 
صار لها حكم المي عد (م ر)ا. «سم» على (حج) [18/0: وما بعدها]. 


نالذة ٠!‏ كر هميالة معفم قلى التجبر الرجوع نهنا جع 1 ذا 
الأجرة إذا رجع» إلا في ثلاث مسائل: إذا أعار أرضًا للدَّفن فيهاء 
ومثلها: إعارة الثوب للتكفين فية؛ وإذا أعار النَّوب لصلاة الفرضص» 
ومثلها: إذا أضان شين النلقهما نع كبن ينين ذلك كلام اسم» على 
«المنهج»., وَنْقَلَ اعتماد ١م‏ ر) فيه. 2 الع ش» على «النّهاية» /15]. 
قال «حميد» على «تح»: ولا يخمى أنْ تفصيل المستثناة ليس مطابقًا 
لإجمالها. اه [58/0:]. 


2 وم في« 


فروع: ل اقلت مَالِكُ عَيِنِ وَالْمْتَصَرْفٌُ فيهًا؛ كَأنْ قَالَ 
الْمُتَصَرّفْ: أَعَرْتَتِيء كَمَالَ الْمَالِكُ: بَلْ آجَرْتُكَ بكَذَا؛ صُدَقٌ الْمُتَصَرّفُ 
رن كع مور كلد لل وَِلَا حَلّف الْمَالِكُ 


- 


واتكه ناه في دن كن قلعتيو نال افق القن لكر 


0-4 
6 


الْمَالِكُ. أو عَكْسِهِ؛ بِأنْ قَالَ الْمُتَصَرّفُ: آجَرْتَنِي بِكَذَاء وَقَالَ الْمَالِكُ: 


ا ا َع 0 ا ميدق امالك بيمينه. 


اه 0 00 - 2 

وَلوَ اعطى رجاه حانوتا وَدَرَاهِمْء 5 م وَيَدداة كدال: 
َ 6 مور . 8 سلس ؟9 2 0 000 َه 6س 0 
او ازرعه فيهًا لنفسك: فَالْعَقَارُ عَارِية وغيره ا 
عط 3 3 همه ٠‏ 20 22 
هبه» خلافا لبعضهم. وَيَصَدَْق فى قَضْدهِ [انظر: «العُباب» 4450/6 «أسنى 


المطالب» 7/5ا؟7؟]. 


وَلَوْ أحَذ كورًا مِنْ سَقَاءٍ لِيَشْرَبَ مِنْه فَوَمَعَ مِنْ يده وَانَكْسَرٌَ قَبْل 


(قوله: وَإِلّا حَلَّت) أي: وإِلّا بأن مضّى لها مدَّة مع بقاء العين» 
خلافًا لِمَا يتبادر من صنيعه أن ذلك مع تلف العين» كما أفصح به 
ار المنهج) [181/1] وغيره. (وقوله: ل الْمَالِكُ) قحا أعاره. 
وأنه ل وله أجرة المثل» نان تلعكت وخر الاميصيهال: فمذّعِي 
الإعارة مُقِرٌّ بالقيمة لمنكر لها يدعي الأجرة؛ فيُعطى الأجرة بلا يمين: 
إلا إن زادت على القيمة: فيحلف للرّائد يميئًا تَجَمَعُ نفيًا وإثباتاء 
فيقتول: والله ما أغرتك بل آاجرتك؟ لأجل ثبوت: الرّائد»: :وما أضصل 
اعرف انلك ا لنقاة علنها” فى اقبيو: القهة الى" ادر يهنا مدضو الاعارة: 
فلهذا لا يحلف لها. 00 ش ْ 

(قوله: وَلَوْ أَحَدَ... إلخ) هذه العبارة لِ «العُباب» إلى قوله 


٠١٠5] ا‎ 51 2 


اي كي سح ع لا 0 


ون ءَم 20006 97 2 ءَ. 6 
شَرَبهِ أو بَعْدَهُ: فَإِنْ ظَلَبَهُ مَجَانًا؛ ضَمِئَهُ دُوْنَ المَاءء أَوْ بعِوّض وَالْمَاءْ 


7 


قَذرٌ كفايته ؛ كا 


وَلّو اسْتَعَارَ حُلِيًا وََلْبَسَهُ بنْتَهُ الصَّغِيْرَة ” م غَيْرَهُ بِحِفْظِهِ فِي 
بَيْتِه» فَفَعَلَء فسرق: َرَّمَ الْمَالِكُ الْمُسْتَعِيْرَ 0 إن 
50000000 م أنْهُ عَارِيّةَ بل ظََهُ للآمِر؛ ون 


وَمَنْ سكن ذَارَا مُنَةَ بِإِذْدِ مَالِكِ أَهل وَلْمْ يَذْكُرُ لَه ا 5 ؛ لم 


0 201 ا م اد م 42 و م سمس ءَ 07 سم 0 

مهمة : قَالَ الْعَبَّادِيٌ وَغَيْرُهُ في كِتَابِ مُسْتَعَارِ رَأَى فِيْهِ لا 

0 و 5 مات وس _- 00 900 0 22 و 2 2 1 9 
يضلحهء إلا المفخت: فيَجِبَء قال سخنا: وَالذى ينحه ان المملوّك 
اال ار اك ار رس وات كه بي كه 


يَحِبُ إضلاح الْمُصْحَفٍ لكِنْ إن ةط الي لوت 


5 
ل 
2 


حت إضلاحه إن 00 قمع فيه [في: «التّحفة» 471/0 وما بعدها]. 


5 


2 


يدت 
2 


كام 7 بعذها فيه: أو أكثر ؛ لم يه تضهن الراكل: اه [/409]. ترك 
ذلك قصور. 


(قوله : قَالَ ي) إل الفصل من 5 عقبه 5 ا 
وكان خخظّه مستصلحًاء سواء المصحف وغيره» وأنّه متى تردّد في عين 
لفظ أو في الحكم: لا يُصلح شيئًاء وما اعتيد من كتابة «لَعَلَّهُ كَذَاا 
إنما يجوز فى ملك الكاتب. اه [154/5]. 


ند نه 


87 العا 


وهو حرام بالكتاب وا لسَّنّة والإجماع. 0 

فاعله» ولو لِحَبَّةِ إجماعًا على ما زعمه ابن عبد السّلام. | د 
[/4). قال في (التهاية) : :وهو كير قالا ‏ نقلّا عن الْهَوَّو وي - !3 
بَلّعّ نصابًاء ل ل 
وسرقتها كبيرة. أهت :وتحوها «الشّحفة) 53 و«المغني). قال «ع ش»: 
قوله: وهو كبيرة» إطلاقه شامل للمال وإن قل» وللاختصاصات» وما 
لو أقام إنسانًا من نحو مسجد أو سوقء فيكون كبيرة» وهو ظاهرء بل 
هو أَوْلَى من عَضْبٍ نحو حَبَةٍ الْبْرَ أن المنفعة به أكثرّء والإيذاء 
الحاصل بذلك أَشْد. اه [على «النّهاية» .]١457/0‏ 


و1 الجن لويم لكان كسد اع شين السالكرلى يكز 
سرقة واختلاس» وقيل: بشرط المجاهرة. اه. «فتح» و«تحفة» [1/1]. 
وشرعًا: ما ذَكْرَهُ الشارخ: (وقوله: بلا 0 من تمام التعريقك»2 كما 
فى :توق «المنهج» [انظره مع «شرحه» .]571/١‏ 


53 عدّ في «نهاية الرَّينَ) دفي غير «القديمة» قولَ الشّارح «فُضصْل وَعَلَى الْعَاصب رَدَّ 
ال ل 2 سي لقي ملك 
مِن المتن. [عمّار]. 


ادا 


2 0 0 0 عي د اف 2م عوقة 
بِمَسْجِدٍ أَوؤْ سُوْقِء بلا حَقٌ. جَلوْسِهٍ عَلَى فِرَاشٍ غَيْرِهِ وَإِنَ لم يَنْقَله 
ا عاق 


وَإِزْعَاجِهِ عَنْ دَارِهٍ وَإِنْ لم يان وَكَركُوْبِ دَايَةَ غير وَاسْتِحَدَام عَبده. 
وَعَلَى العَاصِبٍ رد وَضَمَانَ مُتَمَولٍ تَلِف بأقصّى قَيْمَةِ مِنْ جين 
عَضْبٍ إلى تلف. وَيُصْمَنٌ مثلة عرو نا م كن ارد وخا 
ا ١‏ قفية . فِيّهِه كَمَطْنٍء وَدَقِيق وَمَاءِء رفسل وَنْحَاسٍِ) وَدَرهم وَدِيْنَارٍ 
و قا وَتَمْرِء وَزْبِيْبِء وَحَبّ صضافي» وَدْهْنِءٍ وَسَمِنِ - بِمِثْله 


في أي مَكَانٍ حل به الْمثلن. 


(قوله: كَجلوْسِهٍ عَلَى فِرَاشٍ) الكاف للتّنظير. 

دقوالفة 1 خمررة 5 يفضي اه لو قُدَرَ ا ُدّرَ بكيل أو 
وزبٍ» ولس المراد ما أمكن فيه ذلك» فإنّ كلّ مال يمكنٌ وزنه وإن 
لم تن ويعرف بهذا: أن لهات والثَّّاب مثليّان؛ دجا لو درا كَانٌ 
متقوّمة وتضمن بمثلها ولو في الرقيق. «ق ل). «بج» [على «شرح المنهج' 
*10ء وعلى «الإقناع» .]1١07١/77‏ 

(قوله: وي صَافي) الصار كهنا 0 «الإمداد» و«فتح الجواد» 


- 


[505]» لا بالجيم كما في نُسَخْ مُحَرَّقَة'“. واحترز بالصّافي: عن 
نحو المختلط والشعي: نه متقوّم وإن وجب رد مثله ؟ 0 


(قوافية خرن عن المتل) ا فى كر كان نهر الحاصت 


)١(‏ فى «القديمة»: «وَحَتٌ جَافٌ» بالجيم كما فى (أفبتن المطالب» 50 "؟ فتنّه 
ل ارا 


َلَوْ تَلِف الْمِئْلِيُ: فَلَهُ مُطَالَبتُهُ بمئْلِه في غَيْرٍ الْمَكَانٍ الّذِي حَل 
بد المليئ إذ لم ين لتقي نؤتة أيه العَّريْقَ؛ وَإِلّا فَبِأَقْصَى قِبَم 


.ام 
- 
إن 


المكانة 


المغصوبٌ الول إليه» فيُطالَبُ به فيه. اه «بج» [على «شرح المنهج» 
رلا ١‏ ]. 

(قوله: فَإِنْ فَقِدَ الْمِدْل) أي: جِسًّا: كأن لم يُوجد بمكان الخغصب 
ولا حواليه إلى دون مسافة القصر؛ أو شرعهًا: كأن وُجِدَ بأكثر من 
نين وفلف (ونولهة: فتقيقيق) أ الوكن لا اليقلة: لاؤفولهة باصن 
تم مانم الوقلييا لشكان و دز لقالا لمطسووة هو الم الا 
المَثلئٌ ؛ ئلا يلزم تقويم التّالف. فلو عٌصب زيئًا في رمضان» قُتلف 
في اليو ننه يكل بح تلعف الود كبا عصى قبي اليل ,نه 
رمضان إلى المُحَرّمء فإن كانت قيمته في الحِجّة أكثر؛ اعتبرت». 7 
كان المتقوّم الوذلك ؛ لزم اغقنان قبيدة التالفت في زمن تلفه. اه «بج"» 
[على شرح المنهج» */4 ١ ١‏ ]. 

(قوله : إن َم تكن لتثله مؤنة) أي: وما له مؤنة وتحمّلها المالك 
كما لا موّنة لهء بل هو داخل فيه. «تحفة» [14/1؟ وما بعدها]. 

اقولقة بن لك) نأي :اق كاز لنقالة بمو نه ولع كلها التبالك كنا 
مرَّه أو خاف الظّريق؛ فيضمنه بأقصى قيم المكان الذي حل به 
المثلىُء والقيمة هنا لِلْفَيْصُوْلَةه فإذا غرمها ثُمَّ اجتمعا في بلد 
المغصوب: لم يكن للمالك رَدُهَا وطلبٌ المثل». ولا للغاصب 


استردادُها وبذلٌ المثل. «تحفة» .]١5/[‏ 


سل لا ار ٠‏ 
ا -: ٠‏ لابن العلاةك معدا 
وصار ع سس عه ين سخا و 34 عار 


وَيُضْمَنُ مُتَمَوّمْ تلت - كَالْمََافِع لكان مما 


اس فير 


وحور أَخَذْ ال ع عن الماك بالتَّرَاضِي وَِذَا أذ له لق 
َاجْتَمَعَا ببَلْدٍ التَلَفٍء اا داه ون وت يار او ادر 


هه 
ظ أ 


لِعَلَاء 


1 


6 


و رخص. 

ُرُوْحٌ: لَوْ حَلَ ربا سَفِيْئَةِ فَكَرِقَتُ يسبب ضَمِنَهَاء أو بِحَادِثِ 
رِيْح: قلاء وَكَذَا إِنَ لم يَظِهَرْ سَبَبُّ. 

وَلْوْ حل وَثَاقَ بَهِيْمَةٍ أو عَبْدٍ لا يُمَيْرُه أو فَتَحَ قَمَضَا عَنْ طَيْرٍ 


فَخَرجُوا: ضَمِنَ إِنْ كَانَ بِتَهْيِيْجِهِ وَتَنْفِيْرِه وَكَذَا إن اقْتَصَرَ عَلَى المَنْح 
كَانَ الْخْرُوْجٌ ل انها نكن د ناف :ولق نكناد 


ط ل ا لاد ا ا 
وَلوْ ضَرَبَ ظالم عَبْد غيره فابّق؛ لم يَضمن. 


ا العاعيت 0 الْعَيْن إلى القالاقة وَيَكفِو وَضعهًا عندة َك 


م بره 


(قوله: قلا أَثْرَ لِغَلَاءٍ أو رُخص) تعو الى الله ماه تقار 3 
ديد" وي :ذا انمه الما قد | وجبت قيمته بِالْمَهَارَّةه كما في 
لاشرح المنهج) [37771"] وغيره. 

(قوله: كَدَمُن) أي : وذلك كخَلْطٍ ذُمْن. .. إلخ. (وقوله: 
مي يه ا رياط المدان. وم لشاط الوكلا ولّمْ يُمَثْلْ لِحَلْط 
المتقرّمات؛ لعدم إتيان ذلك فيه» بدليل وجوب الاجتهاد في اشتباه 


انا 


دِرْهَم عَلى الأوْجَدء بجنسِه أوْ غيّروء وَتَعَذْرَ التَّمْييّزُ: صَارَ هَالِكا لا 
2-6 2ه و 2 1 ا 0 ه 5 له 3 2 5 
مشتكايد تتلكة العاصييتةة لك الأوعه ال يككؤز-علته: ف" التضدت 
6 27 3 رام كور 

فِيْهِ حتى يَعْطي بَدَلهِ [انظر: «فتح الجواد» ؟/184]. 


اد نشأة غيره» وفى اختلاط حمام البرجين» قاله شيخنا 2 ر). «ق 
ل2). ا(لبج) [على شرح المنهج» ر ١‏ ]. 

(قوله: حَتَّى يُحْطِيَ بَدَلَهُ) بعده في «الفتح»: وله إعطاؤه مما خلط 
بغير أَرْدَِء وكذا مما خلط به إن رضيّء ولا أَرْشَ على الأوجه؛ 
وخلظا هوا تلتق باذ نهد اسك هما سكم كبيوء هت ]د ويك أن 
تغرل فق المخلوط .أن يقير الأزواى كدر حمق المغتصضره من 
ويتصرّف فى الباقى. «١تحفة)‏ [1/1؛ وما بعدها] و(نهاية» [163/5]. وقد مرَّ 


ات و 


از جانيم الذكدها لذ فلن نلك 


١ 


ع 


آي 


عي 
أ 1 


ئْ: مُظْلَقَهَا الشَّامِل لِلصَّدَقَةٍ وَالْهَدِبّة. 


6ه 
٠6٠‏ 


يَانْ فى الهئة 
35 5 ا 0 
ل ب 2 22 0 


الأصل في جؤا وها بل اثلدنها ساكل انواعها'الانية قبل الإجماع : 
الكفاين:والشنة كقوله تعالق :9 ذفن 50 عن كوو ينه انتما فكو 
هِنيكا مَيَيكًا»* [النّساء: 4]» وقوله تعالى: #إوَءَانَ الْمَالَ عَلَ خُبَدء...» الآية 
[البقرة: لالا١1]»‏ وورد: «تَهَادَوَا ااا أ نال كودين فين 7 
وصحّ: «تَهَادَوَا فَإِنَّ الْهَدِيهَ تَذّمَبُ بالضَّعَائْن»؛ وفي رواية: «قَإِنَ الْهَدِيه 
ل وَحَرَ الصَّدَرا [انظرها في: «التَّلخِيص الحبير» #/؟57١‏ وما بعدها]. اتحفمة) 
[595/5 وما بعدها] مع ااشرح المنهج) [ ؟]. 

(قوله: أئ: مُظلَقِهَا) أي: لغةٌ وشرعًاء وتُقال أيضًا لغة وشرعًا 
لِمَا يقابلهماء وهي ذات الأركان» وهي المرادة عند الإطلاق. «شرح 
المنهج' مع «(بج» [عليه 8/ة١؟].‏ 


وأركانها أربعة: العاقدان» والموهوب. والصّيغة. 


ه رو دى امير 5 0 ثم عمسم 210 6 سه م اكه 2 
(الَهبَه : 3 ليك) عين يصح بيعها غالباء أو دين مِن اهل شر (٠‏ 
(بلا عِورَض) 
وَأَحْمَرِرُ بقَوْلِنَا: «بلا عِوَض' عَنٍِ الْبَبْع وَالْهِبَةٍ ِمَوَابِء فإنَهَا بَبْع 
حَقِيْقَة. 


2 2 مهم_#قر, > ع را مه سًِ رسة م نسشديع 12م كك 
(بإيجَاب كَوَهَبْتَكَ) هذا وَملكتكة» وَمتحتكة (وَقبَوْلِ) متصل ٍ 
هه * و د م. مير 
(كفبلت): ورضيت: 
عفان ع ا ل ا 0 ّم سمي عراس كك عاك و اراس نيا 3 
وَتَنْعَقَد بالكِنَايَةِ كَلكَ هّذاء أَوْ كَسَوْتكَ هّذاء وَبِالمَعَاطَاةٍ عَلى 
المسان [انظر: «الشّحفة» 5 ؛ «النهاية» 5٠07/0‏ وما بعدها]. 


2 0 5 هه هن ده 5 هسم 2-6 2 3 
قال شَيِّحَنَا فِي «شَرْح المِنْهّاج»: وَقَذَ لا تشْترّط الصّيْعَة كُمَا لؤ 


> ه 1 2 ع 8 م ا 04 عو ا" 2 اه 2 :ترز 

كانت ضمنزية » كاعتو عدك عنى »2 فاعتقه» وإن لم يمل : محاناء» وكما 

ا ايت ال 2 1 فد 

لوْ رَينَ ولده الصَّغِيرَ بحليٌ». بخلافي زَوحْتِهِ؛ لانه قادر على تمليكه 
3 


بِتَوَلَي الطَّرَفَيْن. قَالَهُ الْمَمَالُء وَأَقَرَهُ جَمْعٌ؛ لَكِن اعْتُّرضَ بأنْ كَلَامَ 
الشّيْحَيْنِ يُحَالِمَهُ حَيْتْ اشْتَرَطا فِي مِبَةِ الأضل نَوَلَيَ الظّرَقَيْنِ بإِيْجَابٍ 
2 1 0 00 0 َه 9 020 0 ا ْ 
وَقَبَوْلِء وَهِبَةِ وَلِّ غَيْرهِ أن يَمَبَلِهَا الحاكم أو نائبّه. وَنَقَلُوا عَن العَبَّادِيَ 
ديه َو 07 00 ٠‏ 7 027 ع ود 8< 9 2ه َه 2 0 5 

وأقروه أنه لو غرَسنَ اشجارا وقال عند الغرس : أغرسّهًا لابنِي مثلك ؟ 
ده لس اه عي 2 - 2 مه 5 - 7 َ 
لم يكن إقرَارَاء بخلاففٍ مَا لو فَالَ لِعَيّن فِي يَدِه: اشْتَرَيْتَهَا لِابْنِي أَوْ 
لِفْلَانٍ الأَجْتَبِي؛ فَإِنَهُ إِفْرَارٌء وَلَوْ كَالَ: جَعَلْتُ هَذَا لائيي؛ لَمْ يَمْلِكهُ 
إلا إن (قَبِلَ وَ] قَبَض لَه. وَضَعّفَ السُبْكِينٌ وَالأَذْرَعِنُ وَغَيْرُهُمَا قَوْلَ 
الحواوريية وغترةة أن إلحافين: :الأ اوجرا تملحة انا تمل 


تر 
- 


اسم 2 0-0 0 6 5 َم 5 وغ وشريعر ساس 57 _-. 3 ه م ره 
جَمَاعَه عَنْ «فتَاوَى | ل» نمسِه أنه لؤ جَهْرَ بنته مَعْ أمتِعة بلا تمليكِ؛ 


_- 


راك اعاه 1 4م ولا شل 2 وم ا و د ال 
يُصَدق بِيمِيْنِهِ فِي أنه لم يُمَلْكهَا إِنِ ادَّعَنّْهُ وهلا صَريح في رد ما سبق 
7 2 2 . مقس و6ماسسم 5 ل الل 08 ب ه0 َو 5 
مه وافتى الماضي فيمن بعث د وَجَهازها إلى دار الزوج بانه إن 


َه 


0 ع اع 5 9 0 50 3 لك 3 8 و 2 
قال: هذا جَهَاز بنيى؛ فَهُوَ ملك لهًا؛ وَإلا فَهُوَ غارية» وَيَصَدق بمِينْه 


وَكَخْلْع الملوْك ؛ لِاغْتَيَادٍ عَدَمِ اللْمْظٍ فِيْهًا. انتهى [/1994 وما بعدها]. 


ل 0 


ممه 0 معو 01 سا هم 000 .0 25ت 3 3 2ه > م ع 
3 كن ف 7 ين م 2-6 922 0 0 7 م 2 مم 8 2 ليم 
لِلرّوْجَةَ بَعْد العَمَدٍ بِسَبَبهِ؛ فإِنَهَا تَمْلِكهة ولا تَحْنَاحَ إلى إِيْجَابٍ وَقَبَوْلٍ 


وَمِنْ ذَلِكَ: مَا يَدْفَعُهُ الرَّجْلُ إِلَى الْمَرْأَةِ صُبْحَ الرَّوَاجِ مِمّا يُسَمَّى صُبْحِيَة 


(قوله: عَنْ «فْتَاوَى ابن امساطان: إلخ) عبات يَنْقَل فى 
التّفقات عن شيخه ابن حجر خلاف ذلك. وَيوْيّد مَا يأتِي مَا نَقَلَّهُ في 
ايغنة السك شدونة عن «نتاوق الد ته عمد الل رين مر دن بحر ؛ 
وَنصّه: جَهّرَ بنتّه الكبيرة وكذا الصّغيرة على المعتمد»ء أو زَيَّنَ زوجتّه 
بنحو حُلِيّء أو سُرَيّئهُ وأعتقها ثم تزرّجها وبَّقِيَ بيدها: كان ذلك 
الْحَلِيُ ونحؤه مِلْكَهُ في الحاقاه العيوريه اتنعدد و ‏ حل بور ار به نميل عل 
أنه لع تخضر من تعليك بنذر وهبةٍ وغيرهماء لكن الوارث يحلف 
غلى نتن العلية لأن الأسن بناء ملف الباذل إلالة ان صعيع» ول 
وعد حي :إن كر همي ]امتح إلى بيك ووه اننا ررد ياحا 
ملكها أو جَهازها: أ رغد بإقراره» وَمَلِكَنّه؛ وما ثَمَلَه في «فتح المعين" 
عن ابْنِ زِيَادٍ عن الْخَيّاطٍ ضعيفٌ مخالفٌ لكلامهم؛ فلو أثبتت العتيقة 
يذ بولق شاهذا وفنا ودام انين سهان الكتد تلكا ذلك يعد العتق 
بنحو هبةٍ مّع إقباض أو نذرء أو أثبتت إقراره بذلك: تَبَتَه وَحَلْمَتْ 
يمين الاستظهار إن كان السّيّد قد مات. اه [ص .]149١‏ 


2 0 


وصار 


في عُرْفِنَاء وَمَا يَدْفَعُهُ إَِيْهَا إِذَا عَضِبَتْ أو تَرَوّجَ عَلَيَْا؛ فَإِنَّ ذَلِكَ تَمْلِكه 

وه تتز ل الإنكات والفنون تكلقا نوش اتلد و ومن 1م 
أغطاهُ مُسْمَاجًا وَإِنْ لَمْ يَقْصِدٍ اللَوَابَء أو عَيًا لأخل نَوَابِ الآخرَةٍ . 
بتكل انها الاغعاة ارا لخدي ولا يورو قد ا مولت 
وَحهِيَ: ما نَقَلَهُ إِلَى مَكَانِ الْمَؤْهُوْبٍ لَهُ إِكْرَامًا » بَلْ يَكْفِي فِيِهَا الْبَعْتُْ 
مِنْ هَذَاء وَالْمَئْضُ مِنْ ذَاكَ. 


ك0 26م 2ك ءءء ا 32 م2 
وكلها مسنونة.» وافضلهًا: الصّدقة. 


آه 
هه 


20 2 اعرد ام 5 الال ها دورط و هم ا لاي 
وَأَمَّا كتَابُ الرَّسَالَةَ الَذِي لم تَذَلَ قَرِيْئَهَ عَلَى عَوْدِهِ: فَمَدَ قال 
الْمَوَلَي : إِنْهُ مِلْكُ الْمَكْتُوْبٍ إِلَيّه وَقَالَ غَيْرُهُ: هُوَ بَاقٍ بِمِلْكِ لكايب 
90 اله الانتيفاع به عَلَى سَبيّل الإبَاحَةٍ [انظر: «التّحفة» 519/6]. 

غ2 - 2 7 ا 1 هاه 0 7 عه 2وهره 

وَتصح الهبّة باللفظ المذكور (بلا تعليق)» فلا نصح مع تعليق». 
م - ءْ م 2ه لدسوقاد 5ه 2و 22 م ين َه 
كإذا جاء رامن الشهر فقلد وَعَبْتَكَ او أبرّاتك. ولا مع تاقيت). نعين 


7 د 7 
ا ل الا كد الس ا للك 
عمرىن, ورفبى » ل فنا لوَاهبت لهبَة بعمر لمتهب . كوّهبت 
م معنم 6ه سس 22 راس هاس ؟ 6 0 2 2 ع 
هدا مولن او عا «عقيتة صحت وَإِنَ لم يَمل: فإذا مت فهىّ 


لِوَرَنَتِكَ؛ٍ وَكَذَا إِنْ شَرَط عَوْدَمَا إِلَى الْوَاِبٍ أَوْ وَارِيْهِ بَعْدَ مَوْتِ 
الْمُنَهِبِء فلا تَعُوْدُ إِلَيْهِ وَلَا إلى وَارِئِهِ؛ لِلْخْبَرٍ الصَّحِيْح» وَنَصِحٌ 


(قوله: لِلْحَبَرٍ الصَّحِيّْح) هو: «الْعْمْرَّى مِيْرَاثٌ لأمْلِهًاء. اه 
[البخاري رقم: با ل ال مسلم ركم: .])١1 575 ١١6‏ وَالرفبّى : كأرقبتكه» 
أو عل للف رد و 1ن انيت قبل عاذ لم4 بايث للك اسه 


02000 2 2 ووه 8 ده عمسو ءا 
ولق الشرظه لمن كود ٠‏ قَإِذَا أقتَ بِعْمْر الوَاهِبٍ أو الاجنبيٌّ. كاغعمرتك 
هَذَا عُمْرِيء أَؤْ عُمْرَ قُلان؛ لَمْ تَصِحَّ. 


0 0 وْ تغطي أو تأكل مِنْ 


مَالَي؛ قَلَّهُ الأكلٌ مَنَظ اك إِبَاحَةٌ وَهِيَ نَصِح بِمَجْهُوْلٍء بخْلافٍِ 


لخر وَالإعطاء. قَالَهُ | 8 لِعَنَّادِئ [انظر: «التّحفة» +/80]. 


و قَالَ: وَهَبْتُ لَكَ جَمِيْعَ مَالِي ال ل اما 
كان العان: ار رضي لتقا هما َإِلّا قَلا. 


م 
ع 


فقي الالأنواو 313 ال ]بشت لاما ف داري أل ما فتن 
كَرْمِي مِنَّ الْعِنَب؛ قَلَهُ أكْلهُ دُوْنَ بَيْعِهِ وَحَمْلِهِ وَإِظعَامِهِ لِغْيْرِو وَتَفْمَصِرٌ 
الإبَاحَةٌ عَلَى الْمَوْجَوْدٍ ‏ أئ: عِنْدَهَا ‏ فِي الدَّارٍ أو لْكَرْم: لفان 
أبخك لَك جَمِيْعَ مم مَا فِي دَارِي أكُلا وَاسْتَعْمَالَاء وَلَمْ يَعْلّم الْمُبِيْحُ 
6 ل تخصل الإيَاحَة. انتهى [انظر: «التّحفة» 5/ *٠؛‏ «التّهاية» ه/١1].‏ 


وَجَرَمَ به بَعْضَهَمْ أن الإتاحة لا ترتد بالردُ. 


الرقوب» فكل منهما م موت الآخر اه 5 د [1]. 
(قوله: وَيَلْعُو الشَّرْط الْمَذْكُوْرُ) أي: في العُمْرَى والرّقْبَى. وَلَيْسَ لَنا 
عَقْدٌ شرط فِيّْهِ شَرْظ فَاسِدٌ مَُافٍ لِمُقْتَضَاهُ يَصِح وَيَلْعُو الشَّرْظ إلا هَذَاء 


(قوله: وَحَرَمَ بَعْضهُمْ.. ٠:‏ إلخ) كذا فى «التّحفة» [/604]» قال 
١م‏ ر): وهو الأوجه [في : «النّهاية» السم). 


0 لور 
0 2 
1 
رصار 


3 ؟ل وده 0 سدهى# ل ّ #886 سم 0 25 ٌّ ع و انق 
سك َم ه 7 وى 2 ا م 2 ا م 2 3 ٠.‏ 0# 
كُبَيِعِوء وَقَد مَرٌ أنِفا بَيَانهء بخْلافٍ هَرِييهِ وَصَدَقَتَهه فُتَصِحَانٍ فِيْمَا 


2 


اسْيَظهَرَهُ شَيحْنًا [فى: «التّحفة» +/0."], 
ا انا از د الو ال ب رو ل لود رق 4 ماه 
وَتصِح هبه المَشَاعَ كَبَيْعِهِ وَلوْ قَبْلَ الْقِسْمَةِء سَوَاءٌ وَهَبَّهُ لِلشْرِيْكِ 

أَوْ غَيْرِهِ. 
برك لم م ) عم لعرمه؟ أله تمس م هي 6 #8 ممه 9 5 
وقد تصح الهبة دون البَيع. كهبَةَ حبتئ بر وَنخحوهما مِنَْ 

المجمرانت اه ا عَلَى نا فصن فيه فى «الرَّوْضَةً) .45/١[‏ ه/4/ال؟؛ 


لماه 
5 


وانظر ما قاله في: «الدقائق» ص 14]» وَكُذا دهن متنجس . 


31 


(وَتَلْرَمُ) أيْ: الْهِبَةُ بأُنْوَاعِهَا الثَّلَائَه (بمَبْض)» قلا تَلْرَمُ بِالْعَقْي 
بل بالمَبْض عَلى الجَدِيْدِ؛ لِحَبّر: أنه كَل أَهُدَى لِلنْجَاشِيٌ ثُلايِينَ أوقيّه 


1 


مسكاء فمَاتَ قَبْل أن يَصل إليّْهء فَقَسَمَه كله بَيْنَ يْسَايِهِ [انظر: «مجمع 
الرّوائد؛ 184/8]. وَيُقَاسِنٌ بِالْهّدِيّة الباقى. 


000 37 رس هاس 7 5 5 ا بع لان 5 2 
وَكِيْلِهِ فِيْهء وَيَحْتَاجَ إلى إِذْنِهِ فِيْهِ وَإِنَ كان المَؤْهَوْبٌ فِي يَدٍ المتّهب. 
م دغ . عر ل اود« سكت اه :و 1 006 017 2 8 
وَلا يَكني هنا الوّضع بَينَ يَديْ المتهب بلا إِذنٍ فِيْه؛ لان قيضه غير 
وعم #2 7 هخ سم در شعو ل 8 0 

سكن له فاعتبر تحففقه ) بخللاف المبيع. 


فَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْمَبْضء قَامَ مَقَامَهُ وَارِنهُ في الْقَبْضِ 
وَالإِفبّاض. 


(قوله: عَلَى تَنَافْض فِيْهِ فِي «الرَّوْضَةِ)) جُمِعَ بينه بِحَمْل الصّحَّةٍ 
على معنى نقل اليد كما صرّحوا به فى الكلبء. وَعَدَمِهَا على الملك 
الحقيقرة. اه «تحفة» [/04"]. 


وَلَوْ قَبَضَهُ فَقَالَ الْوَاهِتُ: رَجَعْتَ عَنِ الإِدْنِ قَبْلَهُّء وَقَالَ المي 
بَعْل؛ سدق الوَاضد: على :قا ا الأَدْرَعُِ لَكِنْ مَيْلَ شَيْحْنَا إلى 
تَصدِيْق الْمُتَّهِبِ ب لذن الأَصْلّ عد عَدَمُ الربجؤع قَبْلَهُ وَهوَّ قَرِيْبٌ [في : 


«التّحفة» 5 *" وما بعدها]. 


1 تم 0 ه 2 ا ور 
وَيَحْفِي الإفْرَارٌ بالْقيْضضن» كان قثل له: وَهَبْتَ كذا مِنْ فلان 
وَأْقِْضتَه فَقَالَ: نَعَمْ. 


5-9 


وَأَمَّا الإِقُرَارُ أو الشَّهَادَةُ بمُجَرَّدٍ الْهِبَةِ: قلا يَسْتَلْرِمُ الْقَبْضَ. 
نَعَمْء يَكُفِي عَنْهُ : عَنْهُ قَوْلُ الْوَاهِبٍ: مَلَكَهَا الْمُتَّهِبُ مِلْكَا لَازِماء قَالَ 
بَعْضهُمْ : رد لِلْحَاكم دان الشَاهِدٍ عَنْهُ؛ ِكَل ننه له [أتكل + 
«الشّحفة» كا" ]. ْ 

(وَلأَضل) ذَكَرٍ أو أَنْقَى مِنْ جِهَّةِ الأب أو الأمّ وَإِنْ عَلَا (رُجُوْعٌ 
تار ف) ار كردن 11 اندي ا لعز وَإِنْ سَمَلَء (إِنْ 
بْقَيَ) اعرف 2 سَلْطئته) بلا اسْيَهْلَاكِ وَإِنَ را ارم 3 2 
فِبِهَاء أَوْ تَحَللَ عط مزهؤت أو لغرةه. أو علق عقا أذ رفلة أو 


م شير 9 00 07 2 >م اع 5 سوام 2 3 8 ملل م 3 
وَهَبَهُ بلا قَبْض فِيِهِمَا؛ لِبَقَائِهِ في سَلْطَئَتِهء قَلَا رَجُوْعَ إِنْ زَالَ مِلْكُهُ بِهبَةٍ 
020 0 2 1 5 7 هه 2 6 ءََى 3 ل 5 5 3 

مَعَ قبض وَإِنَ كانت الهبَّة مِنَ الابن لابه أو لاخيه مِنْ أبيهء أو ببيع 


(قوله: وَهْوَ قَرِيْبٌ) هذا من كلام شيخه في «التّحفة». خلاقًا لِمَا 
يفيده» واعتمده فى «النّهاية» أيضًا .]41١/0[‏ 

(قوله: وَلَيْسَ لِلْحَاكم) أي: إذا شهد الشَّاهد عنده بمجرّد الهبة 
ا يضالهة: أ عن المين. 


ولد مِنْ الْوَاهِبٍ عَلَى الأوعه [انظر: «فتح الجواد؟ //2]”41 
وَيَمْتَنِعٌ الرّجُوْعٌ بِرَوَالٍ الْمِلْكِ وَإِنْ عَادَ إِلَيْهِ وَلَوْ بإِقَالَةٍ أو رَد 


َه 5-5 
5-5 


000 
١ 


2 


7 م '؟ > 2ميم وروسهة م . 
م 5 


مم او سوق 1 اوقد يدو 0 ا ل ل 0 1 

وَلوْ وَهَبّه المرْع لِفْرْعِهِ وَأْقبَضْهءِ ثم رَجَعَ فِيْهِ: فَفِي رَجَوْع الات 
مهاس 5 ض 200 ٠‏ 0 دس 0 اس 31 
وَجْهَانِء وَالأَوْجَهُ مِنْهُمَا عَدَمُ الرّجُوْع؛ لِزَوَالٍ مِلَكه ثم عَوْدِهِ [انظر: 
«التّحفة» 17/5"]. 


وَيَمْتَنْعٌ أَيْضًا إِنْ تَعَلَىَ به حَقٌ لَازِمٌء كَأَنْ رَهَنَهُ لِغَيْر أضل وَأَقْبَضَهُ 
وَلَّمْ يَنْقَكُءِ وَكَذَا إِنِ اسْتَهْلِكَء كَأنْ تَمَرَح الْبِيْضُ أؤ نْبَتَ الْحَبُ؛ٍ لأن 


الفُؤغوت :ضار منتهلكا: 

سل © و 2 1 7ن : 0 00 5 ع 500 00 90 5 َم 

وَيَحصل الرجؤع (بنحو: ل في الْهِبَدَء كَنَقَضتهَاء أو 
اللا ا ا لوف ل ل ا ب 1 
وَقَبَضْنّهُ - مَعَ النْيّق لا بِنَحو بَيْع وَإِعْنَاقٍ وَمِبَةٍ لِعَيْرِهِ وَوَقْفِءٍ لِكَمَالٍ 
مِلْكِ الْمَرْع. 

00 - 2 .6 8.6 ُ 5 ه 

وَلا يَصِح تَعْلِيّق الرجؤع بشَرْط. 

5 0 م م 2 2 - 

وَلوْ رَادَ المَؤْهوْبٌ: رَجَعَ بِزِيَادَتهِ المُتَصِلَةٍ كَتَعَلْم الصَّنْعَوَ لا 
,وه أ م - 2 0 2 2 ١ 0 ١‏ 
المنفصلةٍ كالاجْرَة» وَالوَّلدِء وَالحَمْل الحَادِثِ عَلَى مِلِكِ فَرَعِد. 


وَيكْرَهُ للأضل الرجُوْعٌ فِي عَطِبّةِ الْمَرْع إلا لِعْذْرٍ ‏ كَأَنْ كَانَ الْوَلَدُ 


29 
ع 


(قوله: أو بِبَيْع وَلَوْ مِنَ الْوَاهِبِ) أي: وإن كان الخيار باقيًا 
للولد كما فى «التحنة» [كرللكم]؟ خلا فا َِ «المغنى») و«النّهاية». ااحميد) 
على اتح ). 


شب ا عبرا : 0 
للد دو لس كلاف 


0 
مسر انق ب سضا وسح رع سيل ور 


5 ا 0 ع 
وصدا- م -- لس 


2 َه > م رو 0 2 57 ا 70 3 7 1م # ا داه - 2 
عافاء أو يصرفه فى مَعصِيَة -6 وبيحث الملفينيٌ امتناعه في صدفه واجبه 


7 
- 
اع 

اهمده م 


ان له دع لدان ع عاو 282 1 05 اصاه الس 27622 
و كركاة وندره وكمارة -» وبما دكره أفتى كثيرون ممن سبقه وتاخحر 
رمعو 0 
عنه [انظر: «التحفة» 7٠9/5‏ وما بعدها]. 


م 
2 2 2 ا 2 مومسم > ع 


كو 2 26 02 20 43 َه - ٠‏ - 0 0 
وله الرجؤع فيما اقر اله لِمْرْعِهء كما أفتى به النوّوي واعتمده 
2 َه 6 00-7 اد اد ايه و ماه م ةا 2 25-7 9 
جَمْعْ متأخرون» قال الجلال اللفية عن أبيه : وَفْرْضَ ذلك فيما إدا 


قَسَّرَهُ بِالْهِبَةَ» وَهُوَ فَرْضٌ لا بد مِنْهُ. انتهى. وَقَالَ النَوَوِي: لؤ وَهَبَ 
وفيت ناك انقي زاوف ك1 تفن الدر قفوي اليه 15 فين 


اس 


6 2 


اماد 06 1 ىم 22 سا سه م 2 
الصحة؛ صدق. التهنردء وَلْوَ أقاما بينتين: هدمت بيئه الوَارث؟؛ لان 
مَعَها زِيَادَةَ عِلم [انظر: «التّحفةا .]"1٠١/1‏ 


رد كو 11 امه شاه 6 8 مه 4 > و 22 اه 

(وَهبَهَ دَيْن لِمَدِيْن إِبْرَاءُ) له عَنْه قلا يُحْتَاحٌ لِقَبْوْلِهِ نَظرًا لِلمَعْنَى» 
مومه 00 7 5 و س ل 8 ل )اس 6م 2 اه 
(ولغيره) تك اى.: المَدِين ‏ هبة (صحيحة) إن لما فدرةة كما صححه 
جم َبَعَا لِلنّصٌّء خلافا لِمَا صَحَحَه «الْمِنْهَاحٌ» [ص 507]. 


2 


(قوله: هِبَدٌ صَحِيْحَةٌ) لكن لا تلزم إِلَّا بالقبض» فلا يملكه إلا 
بعد قبضه بإذن الواهب» ولو تبرّع موقوف عليه بحصّته من الأجرة 
لاخ لم يصحّ ؛ يا قبل فبضها. «تحفة) .]"١5/6[‏ 


(قوله: ا جَمْع) هده ل عه قال السم) : 


اس ابر 


واعتمده الطَبَلَاويٌ [على «التّحفة؛ .]9١05/5‏ (وقوله: خلافًا لما صححه 
الْمِنْمَاحُ) أي: من البطلان» واعتمده الشّهاب الرَّمليٌ و«النّهاية» [41/5] 
و«المغني»» وإن قلنا بصححة بيعه. اه اسم). 


د 6 


لا 
ذبو 
وحار 


ا موحي 0 ا عَدَا ا 
المنتدق وين القر تي م يَصِحْ مِنَ الْمَجهُوْلٍ مُظَلْقًا. وَل أَبْرَأْ ثم اذّعَى 


الجَهْلَ: لَمْ يُقبَلَ طَاجرَاء بل بَاطلِنَاه ذَكَرَه الرَافِعِيُ وَفِي «الَْوَاهِر» عَنٍ 


# 


لكِنْ فِيْمَا فِيه 0 ا 9 فققه با الداته الشيرى ا اد بد 
من علمه مطلمقاء وأمًّا المدين: فإن كان الإبراء فى معاوضة ‏ 
كالخلع ؛ ا ا و ؛ فلا يد من علمه 
أيضًا لتصحّ البراءة؛ ول اذ ته . أفاده (بجج»" [على ااشرح المنهج' 
.,"٠‏ وعلى «الإقناع» “8/8 ١ا].‏ 

(قوله: ال 0 فإن وقع في غير ما فيه 
معاوضة؛ اشتّرط عِلم المبرئ ‏ بالكسر ‏ فقطء أي: فعِلم المبرئ لا 
بُلّ منه مطلقاء وأمًا المدين: فإن كان الإبراء فيما فيه معاوضة؛ اشترط 
عليه أيضًا؛ ول فللاء كما في (بج) وغيره [انظر: «الجمل» على اشرح 
المنهج» 381/9 إلى 587]. 

رقوله على المقتكل):'أى ف حننها عدا :درك 

(قوله : مُظلَقًا) أن فيما فيه معاوضة هل دينه أم لاد 


2 2+ 


)١(‏ كذا في الأصل المطبوع! ولعل الصَّواب: أي: فيما فيه معاوضة. حل دينه أم 
لا. [عمّار]. 


0-7 


الزَيْلِئَ!'': تُصَدَّقُ الصَّغِيْرَةٌ الْمْرَوّجَةُ إِجْبَارًا بِيَمِيْنِهَا في جَهْلِهَا بِمَهْرِهًا. 
تال :الفزئ :وركذا :الكترة الفخيزة إن 03 الخال على جلها ورطريى 
الإِبْرَاءِ مِنَ الْمَجْهُوْلِ: أَنْ يُبْرئهُ مما يَعْلّمُ أَنّهُ لا يَنْقَصُ عَنٍِ الذَيْنِء 
كَأَلفٍ شَكٌ هَل دَيْْهُ يبْلعُهَا أو يَنْقُْصُ عَنْهَا؟ وَلَوْ أَبرأ مِنْ مُعَيّنِ مُعْمَقَ 


َدَدَع > 02 2 


ا لت اه 


م 


نه يَستَحِقّه؛ برئً. [انظره كاملا في: «التّحفة» 557/5 إلى 


#7 ار 
1 ا رهم تمع 


2 - 


5 ؛ «التّهاية» 447/4 إلى 144]. 


وَيُكْرَهُ لِمُعْط تَفْضِيْلٌ في عَطِيّةِ فُرُوْع وَإِنْ سَمَلُواء وَلَو الأَحْفَادَ مَمَ 
١‏ 2 7 


وجْوْدٍ الأؤْلادٍ عَلَى الْأَوْجَوء سَوَاءُ كَانَت يِلْكَ الْعَطِيَّةُ جِبَدٌ أُمْ مَدِيّدَ آم 


(قوله: وَلَو الأَخمَادَ مَعّ وججَوْدٍ الأوْلَادِ») كذا في «التّحفة)» 
و«النهاية» [ه/15١:].‏ (وقوله: على الأَوْجَهِ) يشير لمن خصّصه بالأولاد. 
كما صرح به فيهماء ا «الشّحفة) و«النهاية». والهراة الا ولادة الذّكر 
والاسية لسري بيهم ول ١‏ كيم الإزرق بورق الآرلة بان 
مَلْحَظْ هذا العصوبة» وهي مختلفة» مع عدم تهمة فيهء ومَلْحَظ ذاك 
الرّحِمء وهما فيه سواءء؛ مع التّهمة فيه» وعلى هذا وما مر في إعطاء 
أولاد الأولاد مع الأولاد تتصرّر النّسوية؛ بأن يفرض الأسفلون في 
درجة الأعلين» نظير ما 9 فى هيراك الأرحام على قول. اه «تحفة» 
]"١9/5[‏ و«نهاية» .]11١7/5[‏ وجيت قولٌ المتحدي ل قول الشّارح امع 


[1] انظر في ضبطه: «توضيح المشتبه» لابن ناصر الذَّينَ 71//4 إلى ١,؛‏ وما نقله 
لع ش» على «م ر» 576/97 وما بعدها؛ وما نقله سيّدي الوالد نَكْأشَةٌ في 
فهارس «فتح المعين» ص 7١7‏ وما بعدها. [عمّار]. 


صِدَقَة 1 وكعام 5 موك وَإِنَ عدوا سواع الذَّكَ وَغَبْرَهُ إلا لتَفاوت 
حاجة 0 فضَل.ء عَلَى ارم قَالَ جَمعْ : يحرم [انظر: «التّحفَة؛ ميسن 


وما بعدها]. 


وَنْعَلِ ف «الرَوْضَةً) عَنْ الداووة: فَإِنْ فَضَلّ فى الأضل فَلَيْمَضْل 


011 اما لون تقريه روا ععت عند قر له كما قو خلاعا :ا اتام : 
رتقلدد 1 ذأ لتول اليد لحطف على تقوو أعماة كر فيل 
في عطية أصول» وهذا ما 0 «المغني" و«النّهايةً) 3 (اشرح المنهج١.‏ 
خلاف ظاهر «التّحفة» و«الإمداد» من عدم الكراهة في تفضيل الأصول. 
اقرلمة جل لتقارك ةا أى ةنق الروم الا ضتول» كما في 
لسر المنهح" [3"500/1)]. 
لولم عدن ال رو ع - اليُكرَّة) ومقابلة عكري التي 
(قوله: وَتَقَلَ) بالبناء للفاعل» وسيأتي يفظف» خليه 1 


(قوله: فَِنْ فَضَلَ فى الأضل) كذا عبارة «#شرح المديح ا قال 
0 ش ١)‏ قال ضف : 0 فإن أؤااة ارتكاب المكروه وفضّل. اه [على 
«التهاية» 0 :)]. وهذا باغ على أن اعتماد الشّارح عد تفضيل 
الأَصول اخ 1 8 ااشرح المنهج» 5 «النهاية») و«المغني» كما م ويذلك 
يندفع اعتراض المُحَشي على الشارح في الموضعين؟؛ فتأمّل. 

راثي 0 د 0 ار ل بين الا ولد 
لمصلحةء الس ييا ا م فيندب ». 0 


00 عققة. اليد إد 7 العقورق» ويسن ان أزاله ويباح إن لم يفد 


ومدهب 8 5 مذهب 0 وهو: الرّجوع فيما 
وهب لأجنبيٌ دون ما وهبه الأصل لفرعه؛ ومذهب مالك: له الرّجوع 
فيما وهبه لابنه على جهة الصّلة والمحيّة.» ولا يرجع فيما وهبه على 
جية: الشدقة ,ومدهنن: الخيد؟ #التاففة فن أطير :تلاك زوانات» 
ثانيها كمالك :وثالتها: كالحتفمة [انظره 5 5 «الإقناع» 777/8؛ «رحمة 
الأمّهَة ص .]١5١‏ 

وَاعْلَمْ أن أفضل الْبرٌ بر الوالدين» بفعل ما يسرّهما مما امسن 


2 ع 


بمنهيّ [عنه]ء ومنه: انان إلى صديقهما؛ لخبر مسلم: «إن ابر 
ال أَنْ يَصل الرجَل أهل ود أَبِيّهِ) [رقم : ومن الكبائر: عموق 
كل مهفا وهر أن تيؤذية أذدى اليش ليان » ينا الم ركع .ما آذاه به 
واجبًا. اه (إمداد). 

وعبارة «بج»: ما لم يكن ما أذاه به مطلوبًا شرعًا كترك عبادة» 
أو فعل حرام أو مكروه إذا ارتكبه الأصل وأذاه الفرع بسبية ) والسن 
من العقوق مخالفة الأصل في طلاق زوجة يحبّهاء أو بيع ماله» أو 
مطالبة بحىٌّ عليه وهو غير محتاج له» بل يحرم على الأصل ذلك إذا 
طلبه وامتنع مع قدرته. «رَحَمَانِي) على افيا [على «شرح المنهج» 
١9/8“‏ ؟]. 

وفى «الإمداد» و<(ا لتحفة» [/208] و«النهاية» [41/6]: والنّسوية 
بين نحو الإخوة مطلوبة أيضًاء لكن دون طلبها في الأولاد. اه. 

وَصِلَةَ الرَّحِم مأمورٌ بهاء وَهِيَ: فعلكُ مع قريبك وإن بَعْدَ ما 


0 


لراك 
ا 
دصار 


الام 1 /ام] ات لما في اد ا ١ن‏ لَهَا يق البر [ابن حجان في: 
١اصحيحه'‏ رقم: 2]1 بَل 57 اقرع , شلِم» عَنِ المكاميي: : الإِجماع 
عَلَى تَمْضيْلِهًا : في ابر عَلَى الأب [157/ 0 


فُرَوْعٌ : الْهَدَايَا الْمَحْمُوْلَةُ عِنْدَ الْحِتَانٍ مِلْكْ للأبء وَقَالَ جَمْمٌ : 
للائن؛ فَعَلَيْهِ يَلْرَمُ الأب قَبُوْلْهَا. وَمَحَل الْخْلَافٍ: إِذَا أَظْلَق الْمُهْدِي قَلَمْ 
يَقْصِدُ وَاحِدًا مِنْهُما؛ وَإِلّا مَهِي لِمَنْ قَصَدَهُ انّمَافًا. وَيَجْرِي ذَلِكَ فِيْمَا 
حعلاة ه حَادِم الصوفيّة : فَهُوَ 000 الكدر ا قَضصْدِو وَلْهُمْ عل 


2 


م 
5 9و له 
- 


قَصْدِهِمْء وَلَهُ وَلَهُمْ عِنْدَ مَصْدِهِمَاء أيْ: يَكُوْنْ لَهُ الشف فِيْمَا يَظْهَرُ. 
وَقَضِمَة ذلك أن مَا اعْتِيْدَ في بَعْض النَّوَاحِي مِنْ وَضْع طَاسَةٍ بَيْنَ يَدَيْ 
صَاحِبٍ الْمَرَح لِيَضْعَ الام فِيّهَا كَرَاهِمَء ثم ا عا الْحَالِقَ أو 
و ل 0000 
مَعَ نْطَرَائِهِ الْمُعَاوِنِيْنَ لَهُ؛ عُمِلَ بِالْمَصْدِء وَإِنْ أَظلَقَ؛ كَانَ مِلْكَا لِصَاحِبٍ 
لْمَرَحَ يُعْطِيْهِ لِمَنْ يَشَاءُ. وَبِهَذَا يَعْلَمْ: ا ل 0 
قَضْدٍ خلافه : فَوَاضْحٌ ؛ ؛ وَأَمَّا مَعَ الإظلاق : لمح لاروا او 
الأب وَالْحَاهِم وَصَاحِبٍ الْمَرَح نَطرًا لِنْعَالِبٍ أنَّ كُلّا مِنْ هَؤْلَاءِ مُرَ 
المفضيزة فو ع ف الشَرْع َيْقَدُمُ عَلَى الْعْرْفٍ الْمُكَالِفِ ل بخلاف ما 
لَيْسَ لِلشَّرْع فِيّْهِ عُْرْفٌ. فَإنَهُ تَحَكُمُ فِيْهِ الْعَادَةٌ؛ ون لو لدو الورك علق 
كارو ناته الك كني التلوون أقلنة: قَإِنْ كَانَ عَلَى قَبْرِهِ ما 
يَحْتَاجَ للصَّرْفٍِ في مَضَالِحِهِ؛ٍ صرف لَه ؛ وَإِلّا : فَإِنَ كان عِنْدَهُ قَوْمٌ اغْتَيْدَ 
0 به واصلًا غير منافٍ ومقاطع لهء وَتَحْصْلْ بالمالٍ وقضاءٍ الحوائج 
والرَّيارَةٍ والمكاتبة والمراسلةٍ بالسّلام ونحوها. اه (إمداد». 


6 


مَصْدَهُمْ بالتدن لِلْوَلِنَ ؛ صرف لَهُمُ [انظر: «الشّحفة» 5/١١1]؟].‏ 
وَلَوْ أَهْدَى لِمَنْ خَلَصَهُ ِنْ ظَالِم لِعلّا يَنْقْضَ مَا فعَلهُ: : لم يحل له 


م مودي 


ل لاعن أئ: ا م 


_- 


وَلَوْ قَالَ: خَُذ هَذَا وَاشْتَرِ لَكَ بِهِ كَذَا: تَعَيّنَه ما لم يرِدٍ التبسطء 
ل 


ا 


ي: 


# 


وَمَنْ دَقَعَ لِمَحُطوْبَيهِ أو وَكِيْلِهَا أَوْ وَلِيّهَا طَعَامًا أَوْ غَيْرَهُ لِيَتَرَوجَهَاء 
َرُدّ قَبْلَ الْعَقْدِ؛ رَجَعَ عَلَى مَنْ أَقْبَضَهُ. 

وَلَوْ بَعَتَ هَدِيِّةَ إلى شَخْص فَمَاتَ الْمُهْدَى إِلَيْهِ قَبِلَ وُصُوْلِهَاء 
بََِتْ عَلَى مِلْكِ الْمْهْدِيء كَإِنْ مَات الْمُفِدِي؛ لَمْ يَكُنْ لِلرَسْوْلِ حَمْلَهَا 
للفيدئ إِلَيْه. 


(قوله: وَإِلَّا) أي: بأن أهدّى إليه لا لعلّا ينقض ما فعله. 


١1 ل‎ ١ 
لت‎ 2 3 


َيِمّةُ: أجمعوا على أنَّ الوفاء بالوعد في الخير مطلوبٌ» وهل 
هو نبو انحن 9 لين الناوقة ىأر جه ار أن افون قر كهب كر عله 
نينا ميغلت كف للهلا 6و ال بدا لشاف نا تشوط ١‏ الررصة بيسنت 
كقوله: تزوّج ولك كذاء ونحو ذلك؛ وجب الوفاء به. وإن كان 
الوعد مطلقًا ؛ لم يجب. اه «رحمة) [ص '54]. 


واختار وجوب الوفاء بالوعد من الشّافعيَّة تمي الحو التكنة 
كياد تلفق المع اتن ينان ب النهدة 


هوّ لعْةَ: الحبس» وشبرعا” كيم حبس مَالٍ 0 الانتفاع به مع يقاء 
عَدِْهِ بقَطع المّصَرْفٍ في رَكَبْته مر 


بَابُ فِي الْوَقَفٍ 


مصدر وقف. وأمًا أوقف: 0 0 رديئة. أه «فتح» ؟] 
وامغني' زاد فيه: وهو عكس حبس - أي : لدي كما في (ع شر" 
5 96 المصيح خيس وأما حبس : ل يك اه [575/5]. وفي 
«الشّحفة) [1/هع؟] و«النهاية» [8/0 "]: وأحبس أفصح من حبس على ما 
نْقِلّء لكن حبس هي الواردة في الأخبار الصّحيحة. | 

(قوله: بقَظع التَّصَرَّفٍِ) الباء سببيّة أو تصويريّة ومتعلّقة بل 
حبس مالف وكذا (قوله: عَلى مَصْرفِ) متعلق بذلك. «حميد» على 
ااتح) [5/1؟]. 

قو وَحَهَةِ) عطف على «مَضْرفي). قال في «الفتح»: كذا عبّر 
به بعضهمء عو ال ول د رم ل ١«جهَةً)؛‏ لإيهامه. وعدم الاحتباج 
المه لوك ها قله له وهو ا مندوث إليها. اه [/759]. 


١١/5 


وَالأَصْل فيه فيه حَبَرْ م «إِذًا مَاتَ الْمُسْلِم الْقَطَمَ 00 إلا مِنْ 
تليق : صَدَقَةٍ جَارِيَقَ أ أذ عِلّم يتمع - رك صَالِْحِ - أيْ: مسَلم 
1 يدخبو لَه( [رقم: 217١‏ وفيه: (إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ... إِلّا مِنْ ثَلَانَة:]. وَحَمَل 
الْعُلَمَاءُ الصَّدَفَةَ الْجَارِيَةَ عَلَى الْوَقْفٍ دُوْنَ 35 الْوَصِيَّةِ بِالْمَنَافِع 


50 


م م 2 نز 


وَوَمَفَ عْمَرٌ كه أَرْضًا أَصَابَهًا بِحَيْبَرَ بأئره كل. وَشَرَط فِيْهَا 
1 ل 3 7 ََ 1 0 ره 8 0 َّ 2 
0 شروطا منهًا: (أنه ا يْبَاعَ أاصلها 0 يورت وَلا هيت وان مر 
لو ساس و ساه و ىم 8 ع ل 
وَلِيَهَا 0 منهًَا ِالْمَعْرُوْفٍ وَيَظَعِمَ صَدٍ يها حدر مَتَمَوّلٍ) واه التكان 


رع 


0 رقم: ل/ا”ا/ا١؛‏ 0 لاع وَهَوَ 0 وَفَت في 


- 


عَمهَ و هه 


كا لحايع : (انعلن #الفبوو كارت عي 17ر1 


(قوله: ا ا ضفن ) وهمو 18 5 وَقفَ في الإسلامء ثم 
تتابع الصّحابة رضوان الله عليهم عدن دللقه حون :رادو مدن 0 
(فتح) ؟]. 


2 


(قولة#.عبر متمؤل) لعل الهراة: غير متفير ف فيه بقرت ذى 
ا 0 على الفقير؛ لأنه لو كان مرادًا: لم يتقيّد 
بالصّديق. اه 2 ش» [على «النهاية» 859/0]. 


قولف :0 نيك نمالو لالجا هف لاد وو فين ان تين إن 
كان ستوالة عه ان 1 "الا شهدة نت وان رك التواقفي .عدم 
(اتحفة) [587/5]. قال السم): أ لأن عيضن :وقتى -اللهة “تعالى عنة 


لذن 0 د 0 جَارِيَةَ وَذْلِكَ كوَقْفٍ شَجَر لِرَيْعِ: وَحُلِيٌّ 
3 5 3 اماه 0 5 3 مار 
للبس » وَنْحْو مسك لِلسمْ وَرَيحَانٍ مَرْرْوْعَ » بخلافِ عَوْدٍ البحور ؛ لآنه 

حبس .ل ن 


لا يُنْتَفَعُ به إِلّا بِاسْتَهْلَاكدء وَالْمَظْعُوْم ؛ 1 نَمْعَهُ فِي إِهْلاكه. وَرَعْمْ 


65 نفو 


ابن الصّلاح صحّة وَقَففٍِ الْمَاء اختيار 1 [انظر: «التّحفة» 738/7" )]. 


وَنَصِح م وَففُ الْمَعْضُوْبٍ وَإِنْ عَجَرّ عن تخليصي عت الْعْلْو 
دَوّنَ السّفل لرلد] مهدا [انظر: «فتح الجواد» ؟/770]. 


شرَط عدم البيع: ٠‏ فهو إِنّما يدل على عدم البيع عند شرطه لا عند 
عدمه. بل قد يقال: 00000 0 07 نظرًا إلى 
أنّه لولا جواز البيع عند عدم الشّرط ما احتاج هه إلى الشّرطء 
وككد لقال إنينا قرط غمن ذلك لميين عدم خران ني الوقف: 


وسءةي 


فليْتَاْمَل. اه. قال «حميد» على «تح2: أي: بدليل آخر الحديث 
وأركانه أربعة: موقوف. وموقوف عليه» وصيغةء وواقف. 


فول 1 قال ابن زياد: يجوز للإمام أن يقف أراضي 
بيت المال على جماعة أ واحد. كما قاله الَوَوِيُ وغيره» ويجور أن 
نويف و ماف اا ساوسو لمن قو لى بعاد فشن 


37 
و 
- 


التمليك. اه [«غاية تلخيص المراد»ه ص .]58١‏ 

(قوله: عَالِبًا) احترز به عن نحو الرّياحين ‏ أي: غير المزروعة 
كما سيأتي -. فإنه لا يصحٌ وقفها مع أنها فا حر" لان استقيعا وها 
نادرٌ لا غالب. الأسنى») [//اة:غ]. 


دا الوا ار 

0 ا 7 ل 
و 

وار د 


رةه دم 0 1 ؟ دللتت سه 3 
وَالاوجه صحة وقفب المشاع وإن قل مسجدا [انظر: «فتح الجواد؛ 


لماه فوره ور 58 1 6 > 6 روس 0 20 مر حاء 
5 وَيرُمُ الْمُكْتُ فِيْهِ عَلّى الْجنِْ؛ تَعْلِيْا لِلْمَنْعء وَيَمْتَنِعُ اعتكافٌ 


(قوله: مَسَجدًا) في «الفتح»: ولو مسجدًا [05”'. وفي 
«التُحفة»: ولا يسرق للباقي إن وقف 5-6 الوتسفةة زاد 8 ش»: 
ولو كان الواقف موسرًا [على «التّهايته 0/؟5]» زاد فى «المغنى»: لأنها 
من خواصٌ العتق. اه [/010]. وتجب قسمته فورّاء قيل: وإن لم يكن 
إفرازاء وإليه يميل كلام «ع ش»» وتستثتّى هذه الصّورة من منع قسمة 
الوقف للضرورةء كما فى «التحفة» [8/5؟ وما بعدها] و«النهاية») [0/++, 
وما بعدها] وحواشيهماء ولم يَرْنَض السّبكيئٌ القول بوجوب القسمة. 


(قوله : وَيَحَرم الْمَكَثْ فِيْهِ عَلَى الي أي : اختلا فا لما أفض د 
الاورف سد هوق لتحت فيه ما لم يُقَسَمُه كما في «المغنى» [/55]. 


(قوله: وَيَمْتَيِعْ اغتككافٌ) أي : والاقتداء مع الماع | قير هزه فزيف 
مئة ذراع. نعمء مَرْ في الاعتكاف عن (حج) ولام ر) أنه يطلب التَّحيّة 
لداعله وش ودف عدار الإجاوة ف «الحنفانة ل المقا عر قاط دوا 
وله ]لنيز 2[ مسي لقع عليه تعبا ود مقدو الشبرع بح ا 
ويتخيّر: فإن اختار البقاء؛ انتفع به إلى مضيّ المدّة» وامتنع على 
الواقف وغيره الصّلاة ونحوها فيه بغير إذن المستأجرء وحيئئذٍ يُقال لنا: 
مسجد منفعته مملوكة ويمتنع . . . إلخ. اه ١97/5[‏ وما بعدها]. 


)١(‏ كذا في وقف العْلْو دون السّفلء لا في وقف المشاعء فالشّارح يَنقل بالحرفٍ 
عن شيخه في وقف المشاعء. وبحذفي في وقف العُلْو دون السّفلء والأولى - 
كما فى «إعانة الطالبين»  78/*‏ 2 إضافة «ولو» قبل «مسجذا» في وقفف 
المشاع. فلعلٌ ما كتبه الشّيخ هنا سبق نظر أو فكر؟ فتنبِّه وراجع. [عمّار]. 


5-008 و 5 َه د و 
وَصَلاة به مِنْ غير إذنٍ مَالِكِ المتفعة. 


(بِوَكَفْتُ وَسَبَّلْتُ) وَحَبَّسْتُ (كَذَا عَلَى كَذَا)ء أو أَرْضِي مَوْقُوْفَة 
ا لل نا الور ل را قا دا شتلق ال از 
مُوَبِّدَهَ أو صَدَفَةَ للا تُبَاعُ أو لا تُوْمَبُ أو لَا تُوْرَتُ؛ فَصَرِيْحٌ فِي 
الأصَحّ [انظر: «التّحفة»؛ 550/6]. 


- - 2 00 9 0 اال ل يامو 44 > داهو 
00 من الصرائح قوله : (حعلت هَذا) المكان (مسجدا)» فيصير 
لمع الود م و ا لد 3 ديه 5 6 2 000 
به مسجدا وَإِنَ لم يَمَل: لله ) وَلا امي بشئءٍ مما مرء لان المسجد لا 
دن ا ع كا موق ا عمو اه فلع و وااو ال ل أ ات لم امررطاوظاة امن ‏ اتر لاه 
يكوّن إلا وَقفا. وَوَقفته للصّلاة صَريح في الوقفية وكناية في خصوص 
المتة 6 فل بذ من ايها فى هين المواات: 


م 


ل ارو ا 2 ساي 252هغ, وى عق ني اخ نا عر وان ١‏ ماي ل اد برا 

ونمل المَمَوْلِنُ عن الرويانِيٌ واقره: مِنْ أنه لَوْ عَمَرَ مسجدا خرايا 
وَلم يَقَف الاته كانت ا له يَرْجِعْ فيهًا 9 ا انتهي [انظر: «الشّحفة» 
5)]. 

وَلَا يَنْبْتُ حُكم المَسْجِدٍ مِنْ صِحَةَِ الاغتِكافٍ وَحَُرْمَةٍ المكثٍ 
ار - ,اهمس - ّه. 20 دع الى 2 م6 همس 8 5 - 
للجنب لِمَا أضيّف مِنَ الأرض المَوَقوْفة خؤله إذا احتِيجح إلى نَوسِعَْتِهِ ) 


5 > يريو 


- 0 َم وى ام 0 - 
على ما أفتى به شيخنا بن رياد و عير ه. 


ا 


(قوله: مِنْ عَيْر إِذْنِ مَالِكِ الْمَنْمَعَةِ) متعلق ب «صلاة» فقطء 


خلاف ما يوهمه صنيعه ‏ ك «التّحفة» ‏ من تَعَلْقِهِ ب «اعتكاف» أيضًا؛ 
لأنَ الاعتكاف لا يصحٌ إِلَّا في المسجد الخالص كما مر 


(قوله: فِي ع الْمَوَانقَ) لا موقع لك نات ااه عاك اول ا 
تن با دب إلخ» كما سيأتي بيانه. 


الجذا 


عقاة ‏ عق مها كن ازقيي ونع لقا لول ١‏ للقي ١‏ مويه شاي ١‏ مف ريخ وده 
و ا ور و ل وَلا يَأتِي فِيّْهِ لاف 
الْمُعَاطَاقَ فلو 0 بناءً عَلَى هََعَة مَسَحِدٍ) ادن فى |5 قامة الصَّلَاةِ فه؟ 


إن 


لْمْ يَخْرُجٌ بِذَلِكَ عَنْ ملكو كُمَا إِذّا جَعَلَ مَكَانًا عَلَى عَيَْةِ الْمَقْبَرَةِ وَأَذِنَ 
في الدَّمْنَء بخْلَافِ ما أَذِنَ فى الاغتّكاف فِيْه؛ فَإِنَهُ تقبر يدذلك 


1 


وف 


َالَ الْبَعْوِيُ نِي اقْتَاويْهِه: لَوْ قَالَ لِقَيّم الْمَسْجِدِ: اضرب اللَبِنَ 
بن أَرْضِي لِلْمَسْجِدِء فَضَرَبَهُ وَبَنَى به الْمَسْحِدَ؛ صَارٌ لَهُ حُكُمْ الْمَسْجِد 
وللبن له تفلن أوله (اموزوافة فلل أن الى بيد لفون :و الكن الالويية 
ِالْمَسْجِدٍ في ذَلِكَ ادر المخيوة لِلسَبيْلٍء رو المَدَارسَ وَالرَبْظ. 
رَقَالَ السَّيْحْ أو مُحَمَّدِ: وكذا لو أخد دين الناس الملقق بد اويَة 


ا 


و 


مهدا تع د باح ا به كما عبّر بذلك في «فتح الجوادا 
[77/1]» ونحوه «التحفة») 13 والشرح المنهج» و«المغني». 

(قوله: : في ذَلِكَ) اسم الإشارة في عبارتة عات لخادم البَعَوِيَ. 
والظَاهرٌ من عبارة (الجغنة) 5 «النهاية) عوذه إلى م قله لم يَأْتَ به 
الشّارحَء وهو: أنَّ بناء المسجد في الْمَوَاتِ تكفي فيه اليه وصرّح 5 
ل ا قوله: في ذلك» أ افي أنه يصير 
وقمًا بنفس البناء في الْمَوَاتِ والنّيّةِ. اه [8070/0. فكأن الشّارِح نظر 
إلى أقرب مذكور في كلام «التّحفة) وهو كلام الْبَعَوِيَّ؛ تأمّل. 

(قوله: وَقَالَ النبخ أبو مَحَمَّدِ) أقرّه في «النّهاية». وقال في 
«الشّحفة» : اعترض بعضهم ما قاله الشَّيِحْ أنه فرّعه على طريقةٍ ضعيفة. اه. 
ل وهي عدم اشتراط اللّفظ في الوقف مطلقّاء وكفاية الفعل والئيّةَ فقط. 


ع 0 مهملا «# ووم 


راطا ؛ فد كَذْلِكَ بمُجَرّدٍ ِنَائِه » وضعفه بعضهم [انظر: «التّحفة» .]١19/5‏ 


وَيَصِحَ وَقَفٌ بَقَرَةٍ عَلى ربَاط لل ا ا ا ال 
0 


(تَأَبِيِدٌ)» قلا يَصِحُ تَأَِيهُ كَوَقَفتهُ ا رق 


ل ل قَمْنُهُ عَلَى رَيْدٍ إِذا جَاءَ راس 
اسرد نَعَمْ ا او ار 


(قوله: بِمَجَرَّدٍ بِنَائِه) أي: بنِيّة الرّاوية أو الرّباط. «حميد» على 
البح .١‏ ْ 

(قولةة :وتلجةة )الل الكن لوقف وعلئ الآعطاء للموقوق عليه 
بالموت: جازء كما نقله الرَّرْكُشِيٌ عن القاضي حسين. قاله في 
«المغني) [88"ه] و«الإقناع» 71 © ومثلهما «التّحفة» [/505] 
و«النّهاية) [0/ه/م] قالا: وعليه. فق كالوصيّة. اد.. أى: فيشلك انها 
مسلكها في أحكامها كا لين بالموتء وهذا يبه ا في الوقئف 
على النيين: آذ القواقة فى لاله الكو ليده عبان وان ل كن 
موقوفًا عليه مذلة حياته. اه [انظر: «بغية المسترشدين» ص 8ا7؛ «بج» على 
«الإقناع» 75517/0]. 

(قولةة: كرفيت دَاري... إلخ) ع ايت فداري وقفٌ 
على كذا أو فقذ واقفتها ه سخلاف: إذا نيت يوقنتيا:والفرق + أن 
الأرّ إنشاءً تعليقء والثنَّاني تعليقٌ إنشاءء وهو باطل؛ لأنّه وعد 
محضٌ. ١تحفة)‏ [555/1]. 


الْمْقَرَاءء قَالَ الشَّيْضَانِ: وَكَأْنَهُ وَصِيَّة؛ لِقَوْلٍ الْقَمَالٍ: إِنْهُ لؤ عَرَضَهًا 


ليع كان رَجوْعَا [انظر: «الرّوضة» ه/؟م"]. 


(وَإِمْكَانْ تَمْلِيْكِ) للمرر دف عَلَيْهِ الْعَيْنَ الْمَوْفُوْفَةَ إن وَةَ 
مُعَيّنَ وَاحِدٍ أَوْ جَمْع؛ بِأنْ يُوْجَدَ حََارِجًا مُتَأْمُلُا لِلْمِلْكِ. 
فلا يَصِحَ الوَقفٌ عَلَى مَعْذُوْمٍ؛ تعانى االو وار قلي 
وَلْدِهِ وَلَا وَل اللو رسيي ل ستاو لقا ل 


وغيره: ع ا م 5077 وفي 
جواز الرّجوع عنهء وفي عدم صرفه للوارث بلا إجازة. وفي خحكم 
الأوقاف ل تانيدة وعدم بيعه وهبته وإرثه. أه. 


وهذه إحدى صورتين نستئئى صِحّتها من عدم صِحََةَ تعليق 
الإفوم الذانية :2 بن يعاس الخريرة وهو هاا تلق قن ان الملاق 
فيه لله تعالى» كالمساجد والمدارس والمقابر والربْطء فيصحٌ تعليق 
وقفها فل مان اه «بغية المسترشدين) 00 عن «فتاوى العلامة 
عبد الله بن عن بن يحيى) [ص .]١78‏ 

الوه وي اه بق ليميا قي اانا ود من الدليق: 
وفي جواز الرّجوع عنه. وفي عدم صرفه للوارث» وفي حُكم الأوقاف 
في تاهدة وعدم بيعه وهبته وإرته. الم رظ على «بهجة». «رَشِيْدِي)» [على 
«م ر» 5/ه/ا" وما بعدها]. 


و ساس ا 


(قوله: إِنْ وَقَفَ عَلَى مُعَيّنِ) أي : أمَّا إذا وقف على جهة غير 
معصية ؟ فيصح 25 ورك ال يمدق اتمليكة. 


لاد ولا َقيْرَ فِيِهِمْ أَوْ عَلَى أَنْ يطعم القناكة زبعة 


- 


0-ْظ, 


عَلَى "9 برو بخلافٍ بر بيه اكه وَأَفْنَى ابن الصّلاح أنه لو 
ونف لي مر قر 1079 21191 
بَطَلَ. انتهى [انظر: «التُحفة» 547/1]. 

وَيَصِخ عَلَى الْمَعْدُوْم تَبَعَا لِلْمَوْجُوْدٍ عَوَمَئتهُ عَلَى وَلَّدِيء ثم عَلَى 
وَلِدٍ وَلدِي. 

لا عَلَى أَحَدٍ هََيْنِ وَلَا عَلَى عِمَارَةِ مَنْجِدٍ إِنْ لم يبن وَلا 
عَلّى نَفْسِهِ؛ لِتَعَذَّر تَمْلِيْكِ الإنْسَانِ مِلْكَهُ أَوْ مَنَافِعَ مِلكهِ لِتَفْسِدء وَمِنْهِ: 


(قوله: وَلَمْ يُعْرَفْ له قَبْرءٍ بَطَلَ) أي: فإن عرف له قبر؛ لم 
يبطل. قال في «التّحفة»: وكأن الفرق - 8 بين مسألة الإطعام 
ومسألة القراءة ‏ أن القراءة على القبر مقصودة شرعًاء فصحّت بشرط 
معرفته» ولا كذلك الإطعام عليه» على أنه يأتي تفصيل في مسألة 
القراءة على القبر؛ فاعلمه. اه [141/0]. وعبارته فيما يأتي: ولو كان 
الوقف منقطع الأوَّلء كوقفته على من يقرأ على قبري» أو على قبر 
أبي وأبوه حَيٌ : فالمذهب بطلانه» بخلاف: وقفته الآن أو بعد موتي 
على من يقرأ على قبري بعد موتي؛ فإنّه وصيّة فإن شرع من الثلك 
ا 0 وعُرف قبره: صحٌّ؛ 0 فلا. اه [904/1]. وسيأتي ذلك في 
الشّارح أيضًا. 

(قوله: وَلَا عَلَى نَفْسِهِ) أي: فلا يصحٌ الوقف عليهاء وبه قال 
مالك؛ وقال أبو حنيفة وأحمد: يصحٌ. اه «رحمة» [ص 184]. 

َاعلَم دخ العدن: بويك الرقب على على النَّفْس يَنْقُذْ ظاهرًا 
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ويا نا فيمنع الشَّافِعيٌ من بيعه وسائر التَصرّفات فيهه» فمّدل عسل 


لين 


ا 


1 


تشوظة نشيو فمناء مدني كا و نفج أذ القفاعة مف" شط 
شرَيه أو مُطَالعَتَهِ مِنْ بثرٍ أو كتَاب وَقَمْهُمَا عَلى نحْو الفمَرَاءِ. كذا قاله 
بَعْض شرّاح «الْمِنَْاحٍ' [انظر: «التّحفة؛ 744/1 وما بعدها]. 

وَلوْ وَقَفَ عَلَى الْفُقَرَاءِ ‏ مَدَلَا ‏ نَم صَارَ فَقِيرًا: خا ل لاد 
354] لو كان فير كان الوفك 

وَيَصِحّ شَرْظ النَظرِ لِنَفْسِهِ وَلَوْ يِمُقَابلٍ إن كَانَ بقَدرِ أَجْرَةٍ مثْلٍ فَأكَل. 

لمتحا وح الزن على شيو أن نقفه هلين ار اق اذه 
د صفًات سك 01 كَمَا قَالَهُ جَمْعْ ون وَاعَسَْمده ابن 
الرَفْعَدَء وطها. 0 حق نفسه » فَوَمَفَ عَلَى الأفقّه مِنْ 59 ال 
وَكان 10 ل «الشّحفة» 5/5 ؟]. 

وَيَتَظر الوففت فِي جِهَةٍ مَعْصِيَةٍ كَعِمَارَةٍ نَحْرٍ الْكَنَائِسء وَكَوَففٍ 
يلاح عَلَى قاع طَرِيْقء وَوَفْفٍِ عَلَى عِمَارَةٍ قُبُوْرٍ غَيْرٍ الْأَنْريَاءِ وَالْعُلَمَاء 
وَالصَالِحِينَ. 


ا ا 3 الحاكم في المسائل الخلافيَّةٍ يَرْفْعٌ الخلاف. 
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ويَصِيرٌ الأمر مُتَّفْقَا 2 مُتَمَقَا عَلَيّى عاكفا لين الصّلاح في قوله: إن بشكنينه 
بذلك لا يمنع إل ظاهرًا فقط سياسة تبرعية: اه «تحفة) ]١:5/5[‏ 


و(نهاية» [ه/34*] ملخصًاء ونحوه فى «فتاوى ابن زياد». 

(قوله: 7 انْتمَاعَهُ به اق ولو بالصّلاة فيما وقفه 1-2-7 
فقوله بعده: لا شَرْط نحو 50 إلخ» قَالَ في «التّحفة»): غيرٌ 
صحيح ؟ وَلِذا تَبَرَّأْ منه الشارح بقوله بعذله: كذا قاله بَعْض شرّاح 
«الْمِنْهَاج). 


7 0 يه هس توه 0 5ه ررك_قه 5 1 0006 0 
ار بيعم لِكثِيرينَ انهم يممول أموّالهم فى جيم على دكور 
أَوْلَادِهِمْ؛ قَاصِدِيْنَ بِذَلِكَ حِرْمَانَ إِنَائِهِمُْء وَقَدْ تَكرَّرَ مِنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ 


2 قك كه 0 مو>ج..ء ا > واي مس و 6سا م 05 9 
الإقْتَاءٌ بيُظلان الْوَفَفِ حَيْبَيِدْء قَالَ شَيْحْنَا - كَالطئبَدَاويَ -: فِيْهِ نظر 


َلاهِرٌ» بل الْوَجَهُ الصَّحََةٌ [في: «التّحفة؛ /407؟]. 


(لا قَبْوْلٌ) لا يُشْتَرَظ (وَلَوْ مِنْ مُعَيّن)؛ نَطَرًا إِلَى أَنّهُ قُرْبَة بَل 
اقول عم الكذه اوقا كانه دفي النعتق عو العتفؤل: عن الأكترين: 
رَاححتَارَهُ في «الرَّوْضَةَكء وَتَثَلَهُ في ١شَرْح‏ الْوَسِيْطِ) عَنْ نَصٌ الشَافِعِيٌ 


5-2 
عمو 


3 0 0 اال ا الي ا 6 0 
[انظر : «التُحفة» 151/5]» وَقِيْلَ: يُشْتَرَط مِنَ المَعَيِّن القبؤل؛ نظرًا إلى أنه 
-ه اله 6 5 5 م 8 م 55 م عا 
تَمْلِيَكُء وَهُوَ مَا رَجَحَهُ «الْمِنْهَاحَ») [ص ]٠١4‏ ك اأَضْلِوا [ص .]1:١‏ فإذا 
رَدَّ الْمُعَيّنُ : بَطلَ حَقَةء سَوَاءٌ شَرَظْنَا فَبَوْلهِ آم لا. َعَم وود قد 


ددن 0 اق ل لامو ل واه 
وَارِيْهِ الْحَايز شَيْئَا بَحْرْحٌ مِنَ الثلث؛ لَرِمَ وَإِنَ رده 


ل ورا 3 ع تر ايع ل رع 5-0 اك 2 ِ- 
وجوج ب «المعين" الجهة العامة وجهه التحرير كالمسجدء فل" 
ىك اسه م مجع 
قبول فيه جزما. 
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ولو وتخو على احن معرب ثُمّ الْفْقَرَاءِء قَمَاتَ أَحَدُهُمَا: 


(قوله: هُوَ الْمَنْقّولُ عَنْ الأكتَريْنَ) اعتمده فى «العُباب» و«شرح 
المنهج' [3], وهو ظاهر كلام «التّحفة). ورجّحه فى «الإمداد» 


و«الفتح) 1ت" ]. 


(فولة: .وهو .هنا رححه «الْمِنْهَاحٌ) ك «أَصْله») اعتمده في 
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1 نني) و«النّهاية») [/ا/ام] و«الإرشاد». وعزاه الرَافْعِيٌ في «الشّرحين) 


للإمام وآخرين. 


قَنَصِيْبُهُ يُسْرَفُ لِلآخَر؛ لأنَهُ شَرَط فِي الانْتِمَالٍ إِلَى الْمْقَرَاءِ الْقِرَاضَهُمَا 
اه 0 ل 


(وَلي القرّضن)ن أ الكوفؤت علتو الف - (فِي مقع آخر) 
كأ قَالَ: وَقْقَتَ عَلقَ أوْلَادِي 3 كر د بَعْدَهُمْ ا عَلَى زَيْدِ 
3 سل وَنْحَوُهُمَا ف ل يَدَوْمُ : 1 فَمَصْرِفَهُ) الْمَعَدُِ (الأَقْرَُ) رَحجِمَا ا 
إِرْثا (إلى الْوَاقَفٍ) يوم م الْقِرَاضِهِمْ كَابْنٍ الح وَإِنْ كَانَ هناك ابن أخ 
مَعَلّا ؛ لذن الصَدقة ف عَلَى الأقَاربٍ 0 راحضيل منة الك عَلى 
أَكْرَبِهِمْ مهم ؛ ع :. ا ةد 
كانه الونقي أَوْ عُرِفَ وَلَمْ يَكُنْ لَه تَدَراقم تل كانوا أغيافء 


خ 
6 
اقا 


موع عي مى 


(قوله: فَنَصِيْبَه يَضْرَفْ لِلآخَر) أي: وإن فَضصَّلَ الواقف معلوم 
كُلّء كما فى «التحفة» 08/3]؛ وخالف الشّهاب الرّمليٌ وابته 
و«المغنى» 5 «الأسنى» فقالوا: إن فَصَّلَ؛ٍ بأن قال: وقفت على كل 
كينا لصفت نا فهو وقفانء» كما ذَكرَهُ السّبكئٌء فلا يكون نصيب 
الميق يها لاخر بل الأقرب اعفاله الفقراء إن قال نم على 
الفقراء» فإن قال: ثُمَّ من بعدهما على الفقراء؛ فالأقرب انتقاله إلى 
الأقرب إلى الواقف. اه. قال «ع ش»: ويكون كمنقطع الوسط. | 
[على «النهاية» ه/لالا”]. 


(قوله: فَإِنْ لم يُعْرَفْ ات الْوَفف أَوْ عُرِفَ وَلَّمْ يَكْنْ لَه 
ا له يخمى ما ين هذه العبارة من المت وعدم الانتظام؛ إن 
أفاده 5 0 إذا لم يُعْرَفْ أرباب الوقف. أن : بأن جهلواء يَصَرَفٌ 
لمن مصالح المشتلهي » الم الرّاجح 58 (الشسفة) و«النهاية» 
[0/6”© وما بعدها] وغيرهما: أنه يَضْرَفٌ حينئذٍ للأقرب إلى الواقفب» كما 


ل مج إ وإ را ما 


وَهُمْ مَنْ حَرْمَتْ عَلَيْهِ الرَّكَاةٌ -؛ صَرَفَهُ الإمَام فِي مَصَالِح امون . 
وَقَالَ جَمْعْ : يِصْرَفٌ إن الْمُقَرَاء والمناك : ا بَلّدِ الْمَوْقَوْفٍ [انظر: 
«الشّحفة» كاه 1 ]. 


لل في فلي ار او ل ات قاطي ا 


إن 


- 
-. 


فِيمَا يدر الْمَصْرِفَ 0 هَذَا وَإِنَ قَالَ: لله؛ لذن الْوَقْف يَقْتَضِي 
تَمْلِيِكَ الْمَنَافِع . َإِذَا عن ملكا بَطل. وَإِنْمَا صَحّ : وقتت حى: 

صُرِف لِلْمَسَاكِيْن؛ لأنَّ غَالِبَ الْوََايَا لَهُمْء فَحمِلَ الإظلافٌ عَلَيْهم. 
ا في مقع الأول موقط على من يثراً على قبي ند تذتي. أو 


4 
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عَلَى قَبْرِ أبي وَهْوَ حَيٌّء فَيَبْظلء بخلاف : وَتَفَِهٌ الآن ان يقد موت 


إذا الْمَرَضُواءٍ وَلِمَا صرّح به ثائيًا: أنّه إذا عُرِف أرباب الوقف وَلَمْ 
كن لَهُ أقارب فقراء» بَلْ كَانُوا أغنياء أنه يُصْرَفْ أيضًا لمصالح 
الهس ليق » ٠‏ مع ا متححن. ددن لأرباب الوقفء يا يصَرَفٌ 
لمصالح المسلمين عِنْدَ الْقِرَاضٍ أربابه وََقْدٍ أقارب الواقف. أو كَوْيهِمْ 
غير فقراء. ل “كانوا أغنياء ؛ وَلِقَوْلِهِ : عرف والعربيّة تقتضي : : عُرِفُوا ؛ 
لِعَودِهِ على جَمُْعء وهو: أَرْبَابُ؛ فتنبّه. 

(قوله: وَإِنْ قَالَ: لله) اعتمده فى «التّحفة» [/54؟] و«المغنى» 
و«النهاية» [00/0؟]؟؛ وقال الك ب إن قال: لله في (الأسنى) : 
وفيما قاله نظرٌ [؟/155]. 

(قوله: عَلَّى قَبْرِي بَعْدَ مَوْتِيء أَوْ عَلَى قَبْرٍ أبِي وَهُوَ حَيّ) أي : 
الفقراف كنا نعي الفرمن اله منقطع الأول فقطء وقد أنّى به في 
598 مط اَعَد مَوْتَي) 0 علي عبارة «التّحفة» لا مريع لَهُ؟ 
لأنّه الفارق بين أن تكون الصّيغة وقمًا باطلًا 00 أكون و مده في 


سل ا لاح “لامر 
ا 
وصار 


عَلَى مَنْ يَفرَاْ عَلَى قَبْرِي بَعْدَ مَوْتيء فَِنَهُ وَصِيّة فإِنْ خَرَجَ مِنَ الثلثِ 
أو حر وَعْرِفَ ف صَحََتْ ؛ إلا قلا. 


وت امه الف أو الؤضدة: كَفَى قِرَاءَةٌ شَيْءِ من المَرانٍ 
بلا تعييق بِسَوْرَةٍ يس . ران كان غَالِبُ قَصْدِ الْوَاقَفِ ذُلِكَء كما أفتّى 
به شَيْحْنَا الزّمْرّمِيُ» وَكَالَ بَعْضُ أَضحَابئًا: هَذَا إِذَا لَمْ يَطَرِدْ عُرْفٌ في 


الْبَلَدٍ بِقِرَاءَةٍ قَدْرِ مَعْلوْم الور ل علق الوا قتف وله مل يد 
نه إِذْ عُرْفُ الْبَلَدٍ الْمُطَرِدُ في َمَيه بِمَنِْلَةِ شَرْطه. 


ل ل اللي الل م 
ملم أو[ كذ كنوع ]3 أن تنكل تقفل المو دوق غلنيت على 
- ع2 - 2 4 ءََ 05 - 


ا وَمَعَبَرَةِ بطائفةٍ ل فجن هد لذو هموجه هاف قا "رق أن لو وه ف نو :ف قن ف ف لا وا افا لوا 072718 


الكتروقة افعو نلو أطلق ولم أت بقوله الآتي: «الآنَ أَوْ بَعْدَ 
مَوْتِي2» رَاقَتَصِرٌ على: ١رَكَفْتُهُ‏ عَلَى مَنْ يَقْرَأ عَلَى قَبْرِي بَعْدَ مَوْتِي1؛ 
فإنه يكون وصيّةء كما يعلم من بابهاء وصرّح به «حميد» على 
«الشّحفة» ؛ فتأمّل. 


(قولةة وخيث متكشتا"الونت أر الويئة)أى :يت لبريكن 
منقطع الأوَّل كما مَثْلَ. 

(قوله: أو الحيِصَاصٍ نخو مَسْجِدٍ كَمَدْرَسَةٍ. .. إلخ) أي: 
فتختصٌ بهمء فلا يصلّي ولا يعتكف به غيرُهم؛ وعاية لكرضة وإن 
كر هذا الشّرط ؛ ولا يجوز وح بن مجه لعراءه قرآنٍ أو عِلَْمِ. 
فيَبظل الوقف له وعليه إن ضيّق على المصلّي ولو في وقت؛ وإلَّا جاز 


ا الل 
ا 
وسار 


٠‏ كحفر البئر وغرس الشَّجِرء بل أُوْلَى. اه «تحفة» ملخصًا 
[4/آة؟ توما بعيدها]: قال #اخمنيد ا علية:: ويُعلم منه: حرمة وضع الأزيَارٍ 
وَالدَّوَارِقِ بالمسجد الحرام على وجه الدّوام. اه [5/١مه؟].‏ 


وقمارة 1 لوحب قال الدوترى عرو المتف كي ١‏ الم الي ادن 
الزققة لحرت رويط ون واف لني ري لتكون في مكان معيّن في 
مدوم لقانت" روميوة لآ قر يمد الكنى زلف الما وبال 
اللكة 5 إحداث منبر في مسجد لم يكن فيهء فإنّه لا يجوزء 
وكذا إحداث كرسي مصحف مؤيّد يُقرأ فيه» كما يُفعل بالجامع الأزهر 
وغيره»ء لا يصحٌ وقْفَهُ؛ لِمَا تقدّم من استحقاق تلك البقعة لغير هذه 
الجهةء قال: والْعَجَبُ من قضةة يُنْبِنُوْنَ وَقُفَِ ذلك شرعًاء وهم 
درن اله كيزن منتغا اهن [م ياوه 

وفي «فتاوى السّيوطيٌ»: [المسجد] الموقوف على معيّنين هل 
يجوز لغيرهم دخوله والصّلاة فيه والاعتكاف بإذن الموقوف 0 
نقَل الإِسْنَوِي 58 «الألغاز» أن كلام الْقَمَالِ ذ في «فتاويه» يُوهِم م 
ثم قال الإِسْنَوي من عنده: والقياس جوازه»ء وأقول: الذي يترجح 
التّفصيل: فإن كان موقوفا على أشخاص معيّنة - كزيد وعَمرو وبكر 
متلاء أو ذَريتهء أو ذُرّيّة فلان 4 'جاز الدخول بإذتهمء. وإن. كان على 
أجناس معيّنة ‏ كالشَافعيََّة والحنفيّة والصُوفيّة -؛ لم يجز لغير هذا 
الجنس الدخولة ولو أذن لهم الموقوف عليهم. اه 1687/١[‏ وما بعدها]. 
)١(‏ كذا في «النّجم الومَّاج' للدَّميريٌ نفسه 077/0 و«احميد) على «تح» 6/لاد5ء 


وفي «المغني» : الصّالحيّة: 9 ع على ديك ؟ 50 الطظالبين» 
ع 3٠ ١‏ الصّلاحيّة. وكليا مدارس ألوية مصرية. [عمّار]. 


6| 515( 


)حزق فى انر ا له لق ووو تانر ا يله التي ل الاق 
الشَّرْعَ ؛ ودلك لما ةي رده ل ا من بختنا لك الْشَرْعء 


شاه لس 0 
2-2 
2 


كشرط الغزوية" فى شكان المذرشو م أئ: متاكية فل يضم كنا أنتن 
به لين [انظر: «التّحفة» 5/6؟]. 

اع وت عا وك ارو نه اومان ا الفا د 
الأول وقد شراط أن ل توج الإنشان. كدر بوشتوف أن أن اذاي 
لالقتم أكدو يفن توه ول لوجد غززة .فى الت التايةه نمز شزطله 
حِبعِذ كما قَالْهُ ابر عد السّلام [انظو «٠‏ التحفة 05/1 ]ء 


و 


0 0 00 
وت 2 


قَايِدَةٌ: الْوَاوُ الْعَاطِمَةُ لِلتَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْمْتَعَاطِفَاتِء كَوَقَفْتُ هَذَا عَلَى 


قال في «المغني»: وفي «فوائد الموود جا ِلْمَارِقِنَ : كر نه 
الإقافة ف لبط وتناول معلومهاء ولا يجوز لِلْمُتَصَرّفٍ القعود في 
المدارس وأخذ شيء منها؛ أن المعنى الذي يُطلق به اسم العم ات 
موجودٌ في حَقٌّ الفقيه» وما يُطلق به اسم الفقيه غيرٌ موجودٍ في 
الصّوفىَّ. اه [151/6]. 

(قوله: فِي غَيْرِ حَالَةِ الصَّرُوْرَةِ) سيأتي محترزه. 


و للتسوية بن الْمْتَعَاطِمَات) قال 0 المنهج» مع ااشرحه) : 
والقفة والالساة يَلحقانٍ كُلّا من المتعاطفات محرف مشرك كالوّاو 
والفاء 3 إن لم يتخلّلها اكلام طويل؛ أن الأصل امتراكهما في 
جميع لجنيا قاف سواء ا عليها أم تَأَخَرَا أم توك 235 :فت 
هذا على محتاجي أولادي وأحفادي وإخوتي. أو 'عخلين أولادي 


وأحفادي وإخوتي المحتاجين. أو على أولادئ المحتاجين 
وأحفادي, أ على 1 إل من ا حاتف هنا معتبرة 
بجواز كر الزّكاة كما أفتى به المغال فإن تخدل المتعاطفات ما ذُكرَ 

ا كيل دا وقفت على أولادي على أن من مات منهم 
عقي فتفييية بين أولاده لِلذّكُرٍ مِئْلُ حَط الأَنْتيينِ وإِلّا قَنصيبْهُ لمن في 
درجتهء فإذا انقرضوا صُرِفَ إلى إخوتي المحتاجين أو إلا من يفسق 
منهم؟ اختصّ ذلك بالمعطوف الأخير ‏ أي: وهو الإخوة . اه 
.])١558/١[‏ 


وَمغا ل الأمستناء الأول:: وقيت هذا على غين الفاسق :من أولادىي 
وأحقادى وإخر في سان المعوطظ كد وقنت جذاعى اولاذئ إلا 
من تسق منهم وأحفادي وإخوتى. اه [كذا في: «بج» على «شرح المنهج' 
٠٠#‏ 8]. 


5-4 


وَلَفْظْ الاخوة لا يدخل فيه الأخوات. وجول الوناث في : مقن 
الهم إخوة فَلِمَهِ السَدّسَ 4 [النّساء: ]1١‏ قياسيٌ لا لفظئٌ؛ ولو وقف 
على زوجته أو أمَّ ولده ما لم تتزوّج: بطل حقّها بتزوّجَها ولم يَعْدْ 
ع ييا بخلاف نظيره فى بنته الأرملة. اه [انظر: «التّحفة» 5/٠/!ا؟‏ وما 
000 ا فيعود انعسنانيا بتَعَزْيِهًا. 
(قوله: إلا ِنْ قَالَ) أي: الرّجلء 3 الت 1 فقولينا جلك 
يمنع دخول [أولاد] البنات؛ أن الانتساب فيها لبعنان الواقع » 
للاحتراز؛ إذ هو يتحول علئى: الانتسابت اللُغويّ له الخرصة: «تحفة» 


ِنّْهُمْ؛ قلا يَدَحُلَوْنَ جِيْتدٍ. وَالْموْلَى يَشْمَلُ مُعْيمًاوَعَتَنَ 


د 2 


9 و 7 و 6 ارا 3 77 و 5 5 5 1 ٠‏ 2 1 
َنْبِيّه : حَيْتْ أَجْمَلَ الْوَاقِكُ شَرْطَهُ: اتَبِعَ فِيْهِ الْعُْرْفْ الْمُطَرِدُ فِي 
كه َع س8 وان 3 2 0-0 ّّ 0 0 ام 2 ها خم م 
زَمَنِهِ؛ لأنه بِمَنْزْلةِ شَرْطدء ثم مَا كَانَ أقرَبَ إلى مَقَاصِدٍ الْوَاقِفِيْنَ كُمَا 


يَذْلَ عَلَيْه كَلَامهُمْء و وَمِنْ ثم ايا لتر 
5 وَتَمْلّ الْمَاءِ مِنْهَا وَلَوْ للحت وَبَحَتٌ بَعْضَهُمْ حُرْمَةَ نحو بْصَاقٍ 
وَعْسْلٍ وَسخ في مَاءِ مَظهَرَة امير وَإِنَ كًَ [انظر: «التّحفة»؛ 570/1]. 
يشعن العادنة اللتتداوى عن الضواي والعزاوالنن عدد 
الْمَسَاجِدٍ فِيّهَا الْمَاءُ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَنّهَا مَوْقُوْقَة لِلشرْبٍ أَؤ الْوُصُوْءِ أَوْ 
الْمَسْلٍ الْوَاجِبٍ أو الْمَسْتُوْنِ أَوْ غَسْلٍ الاك 1 ديك 


لين وما بعدها] 000 ومن لبيان ا 5 0 كد من 0 
المعنى. .١‏ اه ارَشِيْدِي) [على ا 87/6 ]. 
(فولدة سمل معيها وغييفا)#أى ةو عتإذا وكك على :قواليه از 
لذه: شيليما إن وخدا» ونينة مينهما ناعشان الرزوس» أ لا 
على العكهيتيسن مناصفة. كما 5 «التحفة» و«النهاية» [ه/8:6؟]؟ 5 
«المغني) قسِمٌ بينهما نصفين على الصّنفين؛ » لا على عدد ال يق 
على الرّاجح. اه [044]. ولو لم يُوجد إِلّا أحدهما؛ لحيل عليه 
قطعًا. «تحفة» [178/56]. 


5 د 


(قوله : غٍٍِ الدزق) فاعل ١‏ امْتَنْعَ 1 (وَنَقَلَ) معطوفٌ عليه. 


َرِيْنة علي أن الْمَاءَ مَوْضْوْعٌ لِتَعْمِيِم الانتماع ؛ جَارَ جَمِيْعْ وم 6د كر هل 
الشرت وَعْسْلٍ الخاسة وَعْسْلٍ الجَنانة وَغْيْرمَاء وَمِثَالَ ا نان 
اله غَيْرِ نَكيْر مِنْ فَقِيْهِ وَغْيْرِهِ؛ ِذ الظَاهِرٌ مِنْ 
عَدَم اللكين ١‏ نَهُمْ أَقُدَمُوا عَلَى د: اميه ِالْمَاءِ بِعَسْلٍ وَشْرْبِ 


ويه وَعَسْلٍ اخاقة: قور هذا إنقاء تقال بالضواة» ونان : 
َتْوَى الْعَلَامَة عَبْلِ الله يَامَحْرَمَة افر ما ذَكرَهُ. | 


-ه 


0-7 2 و د يع دم بيو 7 0 م ابر وهم اه - 2 
قال المغال وببعوه: ور شرطظ رَهن مِنْ مستعير كتاب وفب 
رموه ًَ 3 26 6 هه ع 2 3 :-ه - 
يَأَحَذَهُ النَاظرٌ مِنْهُ لِيَحْمِلْهُ عَلَى رَدُوِء وَأَلْحِقَ بو شَرْط ضَامِنٍ [انظر: 


«التّحفة» 551/5]. 


وَأَفْنَى بَعْضُهُمْ فِي الْوَفْفٍ عَلَى النَبِتَ لله 


- ع2 
عه 4 ع 


لِمَصَالِحَ حُجْرَتِهِ الشَّرِيْمَةِ فَقَطْءٍ أوتغلى أخل: بدن اغطيع مقن بها أو 
غَاقٌ: عنها الخاجة غنية لا تَقَطعْ نِسْبَتَهُ إِلَيْهَا عرفا [انظر: «التّحمة» 7511/1] 
يت ينك 
:قال الاج المرارئ الاك راغ يرما من شر 
قَرَاءَة جزّء م مِنَ الَْرْآنِ كل يَوْم ؛ 0 قَلْرَ جزّء ونا ل ]: اه.ا] 
وَفى الْمُعَرَّقَ نَظرّ [انظر: «التّحفة» 1/6ا؟]. 
ولق #01 التقدى كفن معان أذ فاموراة فنات ١‏ تصدن 
ياك نَعَمْء إِنْ قَالَ: فِظرًا لِصُوَامِهِ؛ٍ الْتَظَرَة. 


(قوله : يُقَالُ ِالْجَوَازِ) أ كه 


لان لل ارط ا سراي بام عل ةيةه ع 
| -: « اير الحلاة ك2 اا 
رار بت ملستي سا كسا رع تسلا و مس2 


راك العم ال نان على انل بدا فى ل اب كر 
جمعَةٌ يس؛ وا رع الوا و لكان ارقت لكر امار باه 
انِْعَ؛ وَإِلَّا بَظلَء نَظِيْرُ مَا قَالْوهُ من بُظلان الْوَصِيّةِ لِرَيْدٍ كُلَّ شَهْرٍ بِدئنَارٍ 
إلا في دِيْنَارٍ وَاحِدِ. انتهى. وَإِنَّمَا يَكّجِهُ إِنْحَاقٌ الْوَْفِ بِالْوَصِيّة إن عُلَرَ 
بِالْمَوْتِ؛ لأنَّهُ جِيَِْدٍ وَصِيّ وَأَمَا الْوَقْفُ الَّذِي لَيِسَ كَالْوَصِيّةِ: فَالْذِي 
ينّجِهُ صِحَنُهُ؛ إِذْ لا يَتَرَنْبُ عَلَيْهِ مَحَْذُوْرٌ بِوَجْوِءٍ لأنَّ النَّاظِرَ إِذَا قَرّرَ مَنْ 


5 يم 5200 


و ع 0 ُ مام سا “يم اس و - 7 2 0 - - م م 
بسرا كذلك استحىق ما شرط ما دام يعات فإذا مات :مثا بد فرر 
الناظر غَيْرَة وَمَكَذا [انظر: «الشّحفة) 1/5لا؟]. 

1 ان ان 326 00 ا لام 5 

وَلَوْ قَالَ الوّاقك: وَقَمْتٌ هذا عَلى فلانٍ لِيَعْمَلَ كذا؛ قَالَ ابن 
1 0 عه 6 كد اع ار اعت 6 ه كاك 16 ار و الالو ع لا اله 
الصلاح : احثمل ان يَكوّن شرطا للاستحقاق» وان يكوّن صية له 
َه 0 > 5 عورال وساعو م لم 12 اهز ط ودلد 2 
لاجل وقمهة» فإن عَلِم مراذه اتبعء وإن شك لم يمنع الاستحقاق» 
م 0 5-8 7 هر دم 2 هه 0 5 00 1 رات سورع 
وَإِنَمَا يَنَّجهُ فِيْمَا لا يُفْصَدَ عَُرْفًا صَرْفُ العَلَةَ في مَمَابَلتَهِ؛ وَإِلا ‏ كَلِتَمَرَا 


5-2 


7 0 0 0 ًِ و 0 5018 و بابس اخ ىق سر د 
أو تَتَعَلمَ ككذا ‏ فَهُوَ شرط لِلاسْيِحْمَاقٍ فِيْمَا استظهره شيْخنا [في: «التّحفة 


ك/رالا؟]. 


وَلَوْ وَقَفَ أَؤْ أَوْصَى لِلضَّيْفٍ: ضصُرِف لِلْوَارِدٍ عَلَى ما يَقْتَضِيِ 
الْعْرْفُء وَلَا يُرَادُ عَلَى تثَلَاثَةٍ أيَّامِ مُظَلَمَاء وَلَا يُدْقَعُ لَهُ حب 


(قوله: إِلّا في دِيْنَارٍ. .. إلخ) أي: فلا يبطل. 

(قوله: وإنمنا ابقجة) أي قول'ايق الكادس: (وقولهة فين لا 
يُفُضَدٌ) أي: مما لا تعب فيه ككلمة أو كلمتين. 

زول نفرلةا) ظاهرة :أ سوا فرظ الودضا وقد فين السفر 
كمرض أو خوف أو لا. ١ع‏ ش» آعلى «التّهاية؛ 84/0؟]. 


ًّ 000 9 0 د .ةا 0 5-3 6ه 0 م ََ وه 
إلا إن شَرَطَهُ الوّاقفكء وَهَل يُشْتَرَط فِيْهِ الْمَمّرُ؟ قَالَ شَيِّحْنَا: الظاهِر لا 


[في: «الشّحفة» كرالا؟]. 


وَسْيِلَ شَيْحْنَا الرَّمْرَمِيُ عَمّا وُقِف لِيُصْرَفَ عَلْنْهُ لِلإِظعَام عَنْ 
رَسوْلٍ الله عله : هَل يَجْوْرُ لِلنَّاظِرٍ أَنْ يُظعِمَهًا مَنْ نَرَلَ به مِنَ الصَيْمَانٍ 
في غَبرِ شَفْرِ الْمَلِدِ ذلك الْقصْدٍ أز لا؟ وَعَلْ بمو لِلقاضِي أذ يأك 
فِنْ ذلك إذا لم يكن 1 له رِزْقٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَلَا مِنْ مَيَاسِيرٍ المتلم ؟ 
ات : بأنه يَجَوْرُ لِلنَاظر أن يَضْرِفَ الْعْلَهَ المذكؤزة في إطعام من 
دكرهة وحور ِلْقَاضِي الأكل ا 0 وَالْقَاضي ِذَا ل 
يَعْرِفْهُ الْمْتَصَدّقُ وَلَّمْ يَكُن الْقَاضِي عَارِفًا بو: قَالَ السُّبِكيُ: لا شَك في 
جَوَازْ الْأَحَْذٍ لَه وَبِقَوْل از لافنا لمحت العام 4و إلا تيل أن 
يَكون كالهدية ‏ ويشتجل النرى يان لتقت اا نصية ترات 1ل 1 


زقولهة إلا إن شرظة) شع أن كوت معلهه ]ذا كان :ذلك هو 
الكافقن: ها فييجة أفزلك علي 15 تتفت العز قا الح اسان مره إعلن 
«التّحفة» 0/5 "]. 

ا ا ال لت ال 
الواقف» فلو كان البعض فقراء والبعض أغنياء ولم تف الغلّة الحاصلة 
بهما؟ دم الفقير. اه 8 شّ١)‏ [على «التهاية» ه/88"]. 

(قوله : َإلُّا) أي: بأن عرفه المتصدّق» وكان القاضي عارقًا به. 
(وقوله: كالهد له) أ :: : فتحرمء وسيأتي ما يؤيّده في باب القضاء. 


تن ع تن 


سل ا لل ار 
وسار 


وَقَالَ ابْنْ عَبْدِ السام : 00 َي كرا أَخَلّ بها 
ِي بَعْضٍ الأيّامء وَقَالَ النَوَو 14 ذرٍ كَمَرَضٍ أزْ 
حبس : بِقِيَ اا َال 0 كا الاسياة: فافهم بقاءَ 
اسْتِحْمَاقِهِ لِغَيْرٍ مُذَّةٍ الإِخلالٍ. وَهُوَ ما نا امد السّبْكئُ كَابْنَ الصّلاح في 


10 وَظيْفَةَ تَقبَل الإنَابَة كَالتَدْرِيس وَالإِمَامَة. [انظر: «التحفة» 7077/6]. 


6 دا 


ا 


ع8 

َه 
م 
- 


أ 


- ا أه 2 00م 5 20 مهام ين 5 2< 2 
(وَلِمَوْقَوْفِ عَليْهِ) عَيِنَ مطلمَا أو لِاسْتِعْلالٍ رَيُعِهَا لِغْيرٍ نفع خاص 
2 هه 2< 0 1 2 0 2 00 لاع ه# 00 
منها (رَيعْ) وهو را الموقو فى جَمِيعَهَا كاجرة» ودر» وَوَلْدِ حادث 
50 وَتْمَر وَعُْضْنٍ يعتاد قطعه أو بوط وَل يُوَدّ قطعه لِمَوْتِ 


قاف فَيَتَصَرَّفُ فى فَوَائَدِهِ َف الْمُلّاكِ ة وَبِغَيْرهِ ما ل يَخَالِفْ 


(قوله : دل د إلخ) قل 2 الصُّورتين» كما في «سم» [على 
«التّحفة» 74/5 7] ولع شس») [على «النهاية؛ 9/5"]. 

(قوله: وَبِغْيْرِهِ) ا بإعارة وإجارة إن كان له النّظرء 0 لم 
يتعاط الإجارة إل النّاظر أو نائبه. «تحفة» [17/1]. وعبارة «المغني)2: 
ليس له أن يُسكنها غيرّه بأجرة ولا بغيرهاء وقضيّة هذا: منع إعارتهاء 
وهو كذلك. وإن جَرَثْ عادة الناس بالمسامحة بإعارة بيت المدرسة 
ونحوها. اه [/557]. قال ع «الشّحفة) : وما نْقِلَ عن 5 أنّهِ لَمَّا 
ولِيّ دار الحديث وبها قاعة للشّيخ نكم غيره» ار له أو عله 
لم نكيت عشده أن الواقف نص على سكدنى الححيدة: اه [/؟7 ؟]. 
ونحوها «(المغني"). ٠‏ وفي السم) على لحجم) : ول العتر” بنفسه وبغيره» 
ا حيث كان الوقف للاستغلال كما يأتي» أمّا لو وقفه لينتفع به 
الموقوف عليه: استوفاها بنفسه أو نائية »- وليسن له إعارة ولا إجارة. 


زط الؤانب؛ لأن َك مو المفضزة م الوب وأئا الا 


ه 8 1 
الْمُمَارِنَ : توفت كا لام 


أمّا إِذَا وَقِمَتْ عَلَيّْهِ عَيْنّ تمع حَاصٌ كَدَابَّة لِلرُكُوْبٍ: فَمَوَائْدُهَا مِنْ 
0 وَنْحْوِهِ ِلَوَاقفٍ. 

وَلَا يَجُوْرُ وَظءُ أَمَةٍ مَوْفُوْفَةَ وَلَّوْ مِنْ وَاقِفٍ أو مَوْفُوْفٍ عَليْه؛ 
لِعَدَم مِلْكهِمَاء بَلْ يُحَدَانِء وَيُرَوَجَهَا قاض بِإِذْن الْمَوْقَوْفٍِ عَلَيْهه لا له 


وَل للواففية: 
وَاعْلَمْ أَنَّ الْمِلْكَ فِي رَكَبَةٍ الْمَوْقُوْفٍ عَلَى مُعَيِّن أَوؤْ جِهَةٍ يَنْتَقِل 
الى اللها تعالن 116 تنك تع «التوقاضى الا 0 


5 0 [على «النّهاية» ه/0٠9"].‏ وفي المي ولا يخقى | أن 00 


يجوز إجارتها ولا إعارتها ‏ [/470]. 

(قوله: بَلْ يُُحَذَانِ) قال في «الفتح»: وكأنّهم لم ينظروا للقول 
بملكهما؟؛ لضعفه. ولا يخلو عن نظر. اه [/لالا"]. 

(قوله : يَنْتَقِلٌ إِلَى الله تَعَالَى) أي: فلا يكون ملكا للواقي ولا 
للموقوف عليه ونه قال أبو حنيقة ؛ وقال مالك وااحين: يَنْتَقِلّ الميلكٌ 
0 0 عليه. كذا في «رحمة الأَمَة) [ص 8؟١]؟‏ لكَنْ في ا 


هاو 


أنه عند مالك: مينك تاو اندي اه .]11١8[‏ وهو 
00 عليه في «شرح مختصر خايل؟ للومام الدَّرْدِيْرِ ونضّها : 

والملك لرقية الموقوف للواقفب. لا الله من ثمر ولبن وصوف. فإنّها 
للموقوفي عليه. اه [:/65]. ار الخلااف: فيما يقصد به تملّك 


9 706 0 و م 00 0 00 .2 0 1 
فلو شغل المسجد بامبّعة: وجبت الاجرة له فتصرف لِمَصَالِحِهِ على 
الاوجه [انظر: «التّحفة» 5 وما بعدها]. 


ا 00 0000 0 ساه 25 0 َه 2 3 ّم 
فَائِدَةَ: وَمَنْ سَبَقَ إلى مَحَلّ مِنْ مَسْجِدٍ لإقْرَاء قَرَآنٍ أَوْ حَدِيِثِ أو 
ء شَرْعِيّ أز آل لَه أذ لَِعلّمٍ مَا در أ كُسَمَاعٍ دَرْسٍ بدن يدي 


مُدَرسٍ ) وقارقة لِمَعَودٌ ِلَب و تطل مَمَارَقَنهُ بِحَيْتُ انْقَطعَ عَنْهُ 


ريعه» بخلاف ما هو مثل التّحرير نضا - كالمسجد والمقبرة والرّباط 
والمدرسة ‏ فإنه يَنْتَقِلَ لله تعالى باتفاق. 

(قوله: فَلَوْ شَُغِلَ الْمَسْجِدُ بِأَمْتِعَةِ. .. إلخ) تفريعٌه على ما قبله 
طافة ل فاق عليه خلاف" نما أطال بيه المكني: فى الاطتراضن عله 
فتأمّل. 

(قوله: عَلَ ان ) عدن ا 1 ب ١«وَجَبَتَ»)‏ كما 


1 00 10 
2 نك 90 


ا(قَائِدة. .. إلخ) بَحَتَ في هذه الفائدة بعضّ أحكام المسجدء 
اه نات إحياء الجوات: إلا ل وه تذارك ذلك هنا 
لِمُناسبتِها للوقف. وقد مر فيما كتبناه في باب صلاة الجمُعة في 
المسألة أبسط مما هنا؛ فارجع إليه إن رن وسنأتي في آخر هذا 
انناب إن قناء' الله فعالى تند يق انكام إخناء العوات» إنماما 
للفائدة. 


م هقير 


الول 1011 تكن التي ددن خف عا وله كاك «السو وه ليقن 


2 


02 2 0 رم : اام ا 2 - 1 ر > معو 32 0-0 
فْحَمَهُ يَاق؛ لأن له غرّضًا فِى مَلارَّمَةٍ ذلك المَوْضِع ليالفه الناس. 


سه ” . ا له و كٌّ 2 عار 4 08 6 0 56 سا ساه 0 
وفيا : بطل لم ب اف وَاطالوا فى تر جيحه نقلد ومعنى [انظر: «التحفة»ة 


م١‏ 4 وما بعدها]. 


أرْ لِلصَّلَاة وَلَوْ كَبْنَ دول وَفيِهَاء أو قِرَاءَةٍ أو ذكرء وَقَارَقَهُ بعُذْرِ 

- كَقَضَاءِ حَاجَةٍ وَإِجَابَةٍ داع -: فَحَقَهُ بَاقِء وَلَوْ صَبِيّا فِي الصَّفٌ 

الأَوقَ في يلك الصلاؤه وَإن لك يدرك برذاءة خئة» كَبشرم على غيره 

الْعَالِمٍ الْجُلُوِسُ فِيْهِ بمَيْرِ دنه أو طن رِضَاه. َعَم إِنْ أُقِيِمَتِ الصَّلَا 

م واتعلف تدافا كال سد الضَّفٌ مَكَانِهِ؛ لِحَاجَةَ إِتَمّام 

الصّفْوْفِ. ذَكَرَهُ الأَذْرَعِنٌ وَغَيْرُهُ َلَّوْ كَانَ لَهُ سَبَادَةٌ فِيّْهِ: فَيْنَحَيْهَا برَجْله 
«التّحفة؟ 7٠١/5‏ إلى 177]. 


اا 


ما جُلْوْسُهُ لاغكاف: فَإِنْ لَمْ يَنْو مُدَّة؛ِ بَطلَ حَمَهُ بِحْرُوْجِهِ وَلَوْ 


أن يكون المراد أن تمضي مدّة من شأنها أن تنقطع أَلَاقهُ فيها وإن لم 
ينقطعوا بالفعل» قال ”ع تن)ة .ولبس هن العية ترك الجلوس فيه في 
الآيّام لعن جرت العادة ببطلانها ولو أشهرًا [على «النّهاية» 0/0" ]. وفي 
نسَخ «الألَقَة» كبررَةٍ جَمْعْ بَار 


(قوله : 0 لِلصَّلَاةِ) عطف على «الإقرَاءِ قرَآن) ك «قِرَاءَةِ4 و«ذكْرا). 
قال في «المغني»: ويلحق بالصّلاة الجلوس في المسجد لسماع وا 
أو حديثء. أي: أو قراءة في لوح مثلاء وكذا من يُطالم منفردّاء 
بخلاف من يُطالع لغيره» ولم أرَ من تعرّض لذلك. وهو ظاهرٌ. اه 
١“ [‏ ١اها].‏ 


5-8 سام 9 2 5ه سعوق,اهة مع و 0 0 - - ام 
لحاجه ؟ وَإِلا لم يبطل حمه بخروجه اثناءها لحاجة. 


ب 0 


(وَلَا يْبَاعَ 1ه وَإِنْ خرتَ)ء فلو انْهَدَمَ مَسحجِدٌ رك 
ا 2 يبَعْ 7 يَعَوٌدْ يلكا بخالٍ؟ لإمْكانٍ الصَّلَاةِ وَالاغتَكافي 5 


(قولة ف متي تفلي ال انز ادن المشاجن) أى: أن العالب 
إضرارهم به وكأنّه في غير كاملي التّمييز إذا صانهم المعلّم عمًّا لا 
يليق بالمسجدء ويُمنع جالس به انّخذه لنحو بيع أو جرفة» ومستطرق 
لحلقة نحو عِلم. اه ١(تحفة)»‏ [/577]. تولها: ويُمنع ) 0 نديّا. لسم». 
وصرّح دالندي ايضنا في «المغني") و«النهاية» ثم ا وواللا در ” 
الارتفاق بحريم المسجد إذا أضرٌ بأهله؛ ويندب منع النّاس من 
استطراق حِلَّقٍ القَرَّاء والفقهاء في الجوامع وغيرها؛ توقيرًا لهم. | 
قَالَ الع 0 قوله: أو حرفةء ا لا تليق بالمسجد كخياطةء 
بخلااف نشخ كت العم ونحوها. اه عن «النهاية» ه/14"]. وقد يكال 
قول الى لحي م لنحو بيع. صادق ببيع الكُتّبِ والمصاحف. 
وقولة: أو حرفة. ان بالكتابة» وهو واضح نهدا إن ضتكة :نهنها 
البلوى. اه [على «التحفة» .]"1١١/5‏ إل أن يُحَمَل الأول على النْسْخ لتفينية 
0 تفن قاعر الصي أو لعرري اذ تصنت عرض ولق النالى عن 
خلافهء أو على نشخ نحو العروض والقّصص غير الصّادقة. اه 
«(حميد) على ااتح". 


6 


ا م 0 أو قَلَعَهُ رِئْحٌ: لَمْ يَبْظلٍ الْوَقْكُ. فلا 
يبَاعُ وَلَا يُوْمَبُ سل لبوا قُوْف عَلَيْهِ وَلَوْ بِجَعْلِهِ أَبْوَابَا إِنْ لَمْ 
تكن إجَاربهُ ححقبًا بحاله. إن تعر الاليع به إلا بانيفلاجه ‏ كان 
ا كي به إِلّا بالإخرّاتي ؛ الْقَطعَ الْوَقفُء أيْ: وَيَمْلِكْهُ 
ا ا عل ينكل عل علن اتيك [انظر: «التّحفة»؛ 548١/5‏ وما بعدها]ء فَيَنْتَفِعْ 


2 0-6 ر هموور 


٠.‏ له مر 
1 


0 بَيْعٌ حصّر لمعه الْمَوْقُوْفة هله إذا تليت أن ذَّهَبَ 
جَمَالْهَا وَتَفْعْهَا وَكَانَتِ الْمَصْلَّحَةُ فِي بَيْعِهَاء وَكَذَا و الْمنْكَسِبَف 
خَلَانًا لِجَمْعِ فِيْهِمَاء وَيُصْرَفُ تَمَنْهَا لِمَصَالِحٍ الْمَسْجِدٍ إِنْ لم يُمْكِنْ 
شراءٌ حَصِير 1 جذع به [انظر: «التّحفة» 587/56]. 

وَالْخْلَافُ فِي الْمَوْقُوْفَةِ وَلَوْ بِأَنِ اشْتَرَاهَا النَّاظِرُ وَوَقَمَهَاء بِخلّافٍ 
الْمَؤْهُوْبَةِ أو الْمُشْتَرَاةِ لِلْمَسْجِدِء قَتْبَاعٌ جَْمًا لِمُجَرَّدٍ الْحَاجَةَ ‏ أي: 
الْمَصْلَحَةْ ‏ وَإِنْ لَمْ تبْلَ. وَكَذَا نحو الْمَتَاوِيْلٍ. 

ور الال كم صر الْمَسْجِدٍ وَلَا فِرَاشِهِ في غَيْرِ فَرْشِهِ 
تالقان وا كا ل اه لا كما أفتى ببه شَيِْحُنًا [في + «الفقار 
الكبرى الفقهيّة» “/588]. 


وَلَو اشْتَرَى النَّاظِرٌ أَحْشَابًا لِلْمَسْجِدٍ أو وُهِبَتْ لَهُ وَقَبِلَهَا النَاِظِرُءٍ جَارَ 


حرق سجن كل تشفط لد وبا 5ه الْكمَالُ الرَّدّادُ فى «فَتَاويه). 


(قوله : خلاقًا لِجَمع فيهمًا) أ في الك لحصر والمجذوع. 


اي 
سلا را 
رصار 


وَلَا يُنْقَضُ الْمَسْجِدُ إِلّا إِذّا عِيْت عَلَى نِقْضِدءِ فَيُنْمَصُ وَيُحْمَظ 


1 يِعْمَرٌ 2 مَسْجَدٌ جر إن رَآأه الْحَاكُمْ وَالأَفْرَتُ ليه اولي 0 يَعمَرٌ 
مك لبو تنظ رشرى ك لي 1 دان لك تاه ولراك 


نّجِهُ تَرْجِيْحَهُ فِي رَيْع وَقْفٍ | مور لَه إِنْ تُوْقِمَ عَوْدْهُ حفْظ له؛ وَإِلا 
عبرف ا متم اشر فإن تعدر اشيرقتا النمراءة: كك يقيرف اللفضٌ 
لشوراف 


(قولة: وَالَذِي ينعد تاحتخة) إلى (وَسْيْل) من «التحفة» وعد 
وعبارة «النّهاية»: أمّا رَيُعُ المسجد المنهدم: فقال الوالد رحمه الله 
تعالى: أنه إن توقّع عوده حُفِطَ له. وهو ما قاله الإمام؛ وإِلّا فإن أمكن 
صَرفه إلى مسجد آخر صرف إليه» وبه جزم في «الأنوار»؛ وإلا فمنقطع 
الآخرء فيُصرف لأقرب الثاس إلى الواقف, فإن لم يكونوا: صرف إلى 
الفقراء والمساكين» أو مصالح المسلمين. اه [8640/0 وما بعدها]. 

لكين لودو كن نضا شه الموفوف علي ماهد 
فيشترى له بها عقار ويوقف عليهء بخلاف الموقوف على عمارته: 
عنم ادخازف لاأحلياة امن إن توقعت عن قريب» ويظهر ضبطه نان 
تشوقع قبل تروش نحشي مده عليه: وإلّا لم يدَّخر منه شيء 
لأجلها؛ لأنه يعرّضه للضّياع أو لظالم يأخذهء أ وحينئذ يتعيّن أن 
شتعرى نا عقارا لهه بوإن. اعمرحةرت أى لاخر ام فق تسوطه 
لعن ا للصّرورة حينئذ» وعليه: ينبغي تعيّن صرف غلّة هذا للعمارة 
إن وجدت؛ ل أقرب إلى غرض الواقف المشترط له على عمارته. 
فإن لم يحتج لعمارة: فإن أَمِنَ عليها حَفِظَهًا؛ وال ا اليضنالحة 
ل المطلق: سجس دنه لأن المصالح أقرب إلى العمارة. اه «تحفة» 


.]١181/[ 


م ار ىه 


رشقل لسااعنا إِذَا عُمِرَ مَسْجِدٌ بالاتٍ جَددٍ وَعَقت الاته 


الفذيمة» شمر سؤر عِمَارَةَ مَسُجِدٍ آخَرَ دِيم بها أو ا رحد 0 
دكات : بأنهُ 0 عِمَارَةَ مَسُْجِلٍ َدِيْم وَحَادِثِ بها حَيْتْ قْطِعَ بِعَدَم 
اماع لايق تاها ككل النانها 10 الخو بن وقد من لز شر 
انتهى «الفتاوى الكبرى الفقهيّةه “/188]. 


لت الء 


وَنقل نخو حَصِيْر امد وَكَنَادِيْلِهِ كَتَقل آلاته. 

وَيُصْرَفُ رَيْعُ المَوْقْْفٍ عَلَّى الْمَسْجِدٍ مُظَلَقَاء أو عَلَى عِمَارَتِهِ في 
الْنَاء وَلَوْ لِمَنَارَتَهِ» وَفي النخٍصِيْص الْمْحَكُم اللي وَفي أَجْرَة الْقَيّم 
لا 00 وَالوِمَام وَالْحْصرِ وَالدَّمْنَ ان كن الْوَقَفْ ل لضي 
فَيُضْرَ فة.فى. ذلك لا في التَّرويقٍ وَالنْفْشٌ: 

وَمَا ذَكَرْنُهُ مِنْ أَنَّهَ لا يُضْرَفُ لِلْمُوَذْنِ وَالإِمَام فِي الْوَفْفٍ الْمُظْلقء 
عن «قتَاَى الْعَرَالَِ» أنه يُضرّت ليما َعْوَ الأوجدء كما في الْوَكْفٍ 
على مضا له 61 والطرة #النياية» والخ وس 

ل : قف عَلَى ذَُمْنِ لإسراج ايمر به ؛ 
يَكنْ مُعْلَقَا مَهْجُوْرًا. 

وَأَقتَى ابْنُ عَبْدٍ السَّلَام بِجَوَازٍ ِيْقَادٍ الْيَسِيْرٍ مِنَ الْمَصَابِيْح فيه ليلا 
احَبَرَامًا مع خلةة و مِنّ النَاس [في: «فتاويه» ص »]١١8‏ وَاعَسَمَدَه جَمعء 
وَجَرَّمَ في «الْرَوْضَةً) بِحَرّمَة إسراج الْخَالِي [4/؟ة"ا]. 


ا 


شرع كل اليل إذ آم 


6 اهس 


(قوله: وَجَرَّمَ فِي «الرَوْضَةً) بِحَرمَة إِسْرَاج الْخَالِي) جَمَّعَ في 


قَالَ ف «الْمَجْمُوْعا: 3 يحرم 


.]١5:/5[ وََرَاب‎ 


11 م006 مده حم ل ري ع ا 
حل شْء من ريه وشمعه كحصاه 


فَرْعٌ: تَمَرْ السَّجَرٍ النَّابتِ بِالْمَقْبَرَةٍ الْمْبَاحَةٍ حَةٍ مُبَاحُء را 
0 م َمَرُ الْمَغْرُوْسِ فِي المشخك ملك إن عرس له 
قَيُصْرَفُ لِمَصَالِحِهِء وَإِنْ غْرِسَ لِيُؤْكُلَ أو جُهِلَ الْحَالٌ فَمُبَاح. 

اام ِلاِمَام لقا ا ويا ار 
إِجَارَتْهَا لِلرَّرَاعَة ‏ أي : ملذنى وصاقة غلبي لِلمَصَالِحِ 23+ وحمل 
عَلَى الْمَوْقُوْفَةِء فَالْمَمْلْوْكَةُ لِمَالِكَهًا إِنْ عُرِف؟ وَإِلّا فَمَالُ ضَائِمٌء أَيْ: 
انين و قر ديك ولق وار الإكاء باتعو وكا ميزه 

وَسْئِلَ الْعَلَامَةُ الطْبَدَاوِيُ في شَجَرَةٍ نَبَقث بِمَقْبَرَةِ مُسَبَلَق وَلَمْ 
اللي إَِا أن بهَا أَخسَابًا كتير تضلح لِلْناء 0 
يَكْنْ لَهَا نَاظِرٌ حَاصٌء فَهَلْ لِلنَاظِرٍ الْعَامَّ ‏ أيئ: الْقَاضِي - بَيْعُهَا 
وَقَظْعُْهَا وَصَرْفُ قِيْمَيِهَا إِلَى مَصَالِحِ الْمُسْلِمِيْنَ؟ َأَجَابَ: نَعَمْء 
لِلْقَاضِية'؟ فِي الْمَْبرَةِ الْعَامِّ الْمُسَبَةِ بَنْعْهَا وَصَرْفُ تَّمَيْهَا في مَصَالِحِ 


«الشّحفة» بينه وبين إفتاء اس عبد السّلامء بحمل كلام ابن عبد السّلام 
على ما إذا توقع ولو على ُدُورٍ الداع أحن لما فك مو السورة وكلام 
«الرّوضة» وموافقيها على ما إذا لم يتوقع ذلك [8:/3؟]. 
ا د 
3 في هامش «القديمة؛ ولم ينضح تصحيحه من عدمه للتّلف: فِي الشَّجَرَةٍ النَابَةِ. 
[عمّار]. 


]1 دي هي عل “ااي لاي + و لمك ب ا 
المسلمين ل ل ل يت 
المَعَبَرَةَ أؤلى» هذا عَنْدَ سْمْوْطهَا نحو رِيْح. وَأَمّا مَظعْهًا مَعَ سَلامَيَهًا : 
فَيَظهَرٌ إِبْمَاوُ ؤُهَا؛ للرّفق بالزَّائْر والتشيع: 


عد عد عند 

وق فرظ :رافك نظوًا 240 أ + التفيواراز لكتروة اليه )ماخر 
شُرُوْطِهِ. وَقَبُوْلُ مَنْ شَرَط لَهُ النَظرَّ كَقَبُوْلٍ الْوَكبْل عَلَى الْأَوْجَهِ [انظر: 
ا لا ال ار ا 4 ل ال لل 
لتطلكة دول يَشْرّْظ لأَحَدٍ () هُوَ (لِقَاضِ) أي: قَاضِي بَلَدٍ 
الْمَوْقَوْفٍ بِالنَسْبَةٍ لِحفْظِهِ وَنَحُو إِجَارَتَهء وَقَاضِي بَلَّدٍ الْمَؤْقُوْفٍ عَلَيْهِ 
ِالنّسْبَةِ لِمَا عَذَا ذَلِكَء عَلَى الْمَذْمَبِ؛ٍ لأَنَّهُ صَاحِبُ النَّظرِ العام فَكَانَ 
أؤْلَى مِنْ غَيْرِه وَلَوْ وَاقِمَا أو مَوْقَوْفَا عَلَيْه وَجَرْمْ الْخَوَارِرْمِيَ بَِبُوتِه 
لِلَوَاقَفٍِ ره بلا شَرْط ضَعِيّفف [انظر: «التّحفة» 183/5]. 


فوته شر لطر بان ابو فقي): أقة يان اقتالبواققيت هذا 
مسرو ونترط از تنا رهاب ومِثل شَرْطِ النّْظر شَرْظٌ التّدرِيس . 
فليس له عزله من غير سبب يُجْل بنظره ؛ لأنّه لا نظر له بعد شرطه 
لكيردو د وين 07 الو هر له الكتتزوط الم اليد ال تمي سيدا لا 
الحاكم. اه «تحفة» .]١997/5[‏ 


(قوله : عَلَى 0 راجع لقوله فهو لِقَّاض». 
5 كذا في غير «القديمة» وهامشها دون تصحيح ١‏ والمثبت 2 «القديمة»: الْمَقْبَرَةِ! 
0 


| 
- 


َالَ السّبِكِيٌ: لَئِسَ لِلْقَاضِي أَحد مَا شرط لِلنَاظِرٍ إلا إن صَرّحَ 


الْوَاقِكُ بِنَطَرِوء كَمَا أَنَّهُ لَيِْسَ لَهُ أخذ شَيْءِ مِنْ سَهْم عَامِل الزَّكَاةٍء قَالَ 
ابْنَهُ النَّاحُ: وَمَحَلَهُ فى قاض لَهُ كَدْرُ كِمَايَتِه وَبَحَثّ بَعْضُهُمْ أنه لو 
خشِيّ مِنَ القَاضِي أكل الوَّئْفٍ لِجَوْرِه؛ جَارَ لِمَنْ هُوّ بِيّدِهِ صَرفه فِي 


7م ٠‏ م6 عق مر 2 تي 0 2 8 2 إن 32 و 
مَصَارفِهء أيْ: إن عَرَفَهًا؛ٍ وَإِلا فَوّضَه لِمْقِيّْهِ عَارفٍ بهّاء أو سَأله 


وَصَرَفًَا [انظر: «الشّحفة» كلام ؟ ]. 


وَضْرّظل الناظن. وافنا كان أو 358 العذَالك والاهئراة "إلى تضرف 
الْمْمَوَّضٍ إِلَيّْه. 


الوم لَه قَدْرٌ كمَايته) ع بخلاف ما إذا لم يكن له ذلك؛ قله 
الأخيل, 

وقوئه8 بالكداك )ىك لالد طلقا ع ناا وله الؤاقتت أن 
الحاكمء كه و ججعة الأَذْرَعِنُ » واعتمده في «الشّحفة) 11/7 ؟] و«النْهاية) 
[0+؛ واكتقى السّبكنٌ بالظاهرة فى منصوب الواقف.ء واعتمذه 
«المغنى») زع لاه ه]. ْ ْ 

قال في «الفتح»: وإذا اختَلَّتُ هي أو الكفاية: نزع الحاكم 
الوقف منهء فإن عادت: عاد نظره إن شرطه له بعينه حال الوقف كما 
مرّ؛ والنّاظر على أمكنة لا يحتاج لثبوت عدالته وأمانته لكل منهاء 
بخلاف كفايته؛ ل النَاظر عند الإطلاقي: العمارةٌ والإجارةٌ 
وجمع الغلّةَ وحفظها كالأصولٍ وقسمتّهاء وتونئ العدر سن 4 تقول 
الطلبة والصٌّوفيَّة وإن لم يجعل الواقف ذلك لهء إلا إن جَهِلَ مراتبهم 
شرليم الذي : ولتق" له بذولو. الاقف أو :الأنام الأعطع :عل جد 
بدون سببء. بل يفسق به. نعمء لا يلزم الموثوق بعلمه وديانته بياد 


وَيَجْوْرُ لِلنَاظِرٍ مَا شرط له مِنَ الْأَجْرَةٍ وَإِنْ رَادَ عَلَى أَجْرَةٍ مِْلِهِ ما 
لَمْ يَكْنِ الْوَاقِتَء فَإِنْ لَمْ فرظ أ لَهُ شَنْءٌ : ار له الاي تدر 
الأَمْرِ إِلَى الْحَاكم رن ع تسود ل فلك زان المة 
َأَْتَى ابْنُ الصَّبّاءٌ بأنَّ لَهُ الاسْيَقْلَالَ بِذَلِكَ مِنْ غَيْرٍ حَاكم [انظر: «الشحفة 


كل 9؟]. 
وَيَنْعَزِلُ النَاظرٌ بالمدق) فَيَكُوْنْ النَظَرُ لِلْحَاكم. 


وللؤاقق ل من ولاه ولت رو إِلّا إِنْ شَرَط نَظَرَهُ حَالَ 


نيِمَةٌ: َو طَلَّبَ الْمُسْتَحِقُوْنَ مِنَ النَّاظرٍ كِتَاب الْوَكْفٍ لِيَكْتْبُوا مِنْهُ 
نُسْحَةَ حِفْطًا لِاسْيِحْفَاقِهِمْ م: الَزِمَهُ تَمْكيْنهُمْ ؛ كُمَا أَفْتَى به بَعْضْهُمْ [انظر: 
«التّحفة» .]١97/5‏ 


د نم تن 


يستكن: العرل» اد ملكا ا ونا يدها 
(قوله: ما لَمْ يكن الْوَاقِت) أي: فلا يُزاد على أجرة المثل. 
(قوله: كنات الوفقي) ا المحرر فيه وقفيّة الثم المعروفه 
ب «الحجة). 


2 2 


-4 


وغيف إن الشارع ته باكر دكانك إخناء الكؤات »+ كه اندر ناف 3 


٠. 
هه‎ 


نَاسَبَ أن نأَتِيَ به مختصرًا هناء كما أَنَى به هنا في «التّحرير"؛ تتميمًا للفائدة. 


الم أن الأقنة انفقو على أن الأزن المينة جود اياوه 
لور إحياء مَوَاتِ الإسلام لحي بالاتّفاق» للدت عند أب حنيقة 
وأطنيعا به 


واختلفوا هل ية يشترط في ذلك إذن الإمام أم لا؟ قال الشَّافِعيٌ 
وأحمد: لا يحتاج للإذن؛ وقال أبو حنيفة: يحتاج إلى إذنه؛ وقال مالك : 
ما كان في الفلاة أو حيث لا يتشاح النّاس فيه؛ لا يحتاج إلى إذنء وما 
كان قريبًا من العُمْران أو حيث يتشاحٌ النّاس فيه؛ افتقر إلى إذن. 


والعولشو ا نيما "كان شن ارقي لوكا" ثمّ باد أهله» أو خرب 
وطال عهده. هل يملك بالإحياء؟ قال الشافعنٌ وأحمد: لا يملك 
بذلك:» وقال: أبنو عحنيفة “ومالك :: يملك: يذلك. 


واجعلفوا فيينا تمتلفنه الارض.:ويكون :إحعيا وها جد فقنال 
الشاففيق: إن كانت للرّرع فبزرعها واستخراج مائهاء. وإن كانت 
للسَكتى فبتقطيعها يو ! وتسسييا لقال ار فق و جم : بتَحجيرهاء 
واف نيا ماء» وفي الدّار بتحويطها وإن لم يسقفها؛ وقال مالك: 


ِمَا يُعلمٌ بالعادة أنه إحياء لمثلها من بناء وغراس وحفر بثر وغير ذلك. 

واختلفوا فى حريم البثر العاديّة: فقال أبو حنيفة: إن كانت 
لسقي الإبل فحريمها أربعون ذراعًاء وإن كانت للناضح فستون» وإن 
كانت غيناا فدلات معة ذراع» .وفى:زواية حمسن عنةاء من أراف أن 
يَحفرَ في حريمها مُنع منه؛ وقال الشّافعيٌ ومالك: ليس لذلك حد 
مقدَّرٌ والمرجعٌ فيه إلى العُرْفِ؛ وقال أحمد: إن كانت في أرض 


مَوَاتِ فخمسة وعشرون ذراعًاء وإن كانت فى أرض عاديّة فخمسون 


ذراعَاء وإن كانت عيئا فخمس مئة ذراع. 
0 أبو حنيفة وأحمد ل يملك ول من أل إصار له؛ 5 


إذا 8 07 فيه المصلحة. 


وإدا فَضَل ماء بئره أو نهره عن حاجته : لزمه عندنا بذله يلا عوض 
لحيوان لا لزرع ؛ وقال أحسك: ولزمه"البذل فطلم .وختالقه أبنو حنيفة إذا 
وجد غيره؛ وقال مالك: إن كان بِبِرّيّة زمه بذله مطلقاء أو في مِلكه قَلا. 


اه «رحمة) [ص 785 وما بعدها] بزيادة من «معدن الفقه». 


وفي «فتح الجواد»: وجاز - ولو لذِمّ - وقوفٌ في شارع - ولو 
وسطداد وجلودس به لاستراحة ومعاملة مغل - إِبِ اسع الشارع, ٠‏ فلم 
سيق تلك على المازّة وإن لم يأذن فيه ام فاق الام عليه 
في 00 الصصار تعمء. لك ا من 0 من و ضرر فق 
000 وللإمام أو ناقبه أن يقطع بقمة من الشارع لمن يرتفق فيها 
بالمعاملة. لا لتمليك وإن زاد ا مامه ولسنن لعن أخن عوض لنحو 
من يرتفق فيه بنحو معاملة. وما يَفْعلَهُ وكلاء بيت المال من بيع بعضه 
فْسِقٌ :وضللال: ومن ثم قال اين الرّفعة: لا أدري بأي وَجَْهِ يلقّى الله 
من يَفعل ذلك؟! قال الأَذْرَعِيُ : وفي معناه الرّحاب الوا لين 
ادو وشنّع على بيعهم أيضًا لحافّات الأنهار. وعلى من يَحَْكُمْ أو 


ال اخطر 
وصار 


فيها 000 ل يجب هلمهغ» وإن بعد ع اه [كلاه؟|. 


وليس للسّلطان تمليك شيء من التهر أو حريمه وإن انكشف 
عند لاله “نه يخرج غنا: كا تكفليه «العقان الوه قف لاذه بصدد أن 
يعود الماء إليه. نعم؛ له دفعها لمن يرتفق بها حيث لا يضرٌ 
بالمسلمين. اه «سم» [نقله «بج» على «شرح المنهج» 150/6]. 

وقال. فى #التحفةة» وحريم التهرب كالتيل 5 ها "تفيل حاتعة 
النّدس إليه لتمام الانتفاع بالتّهرء وما يحتاج لإلقاء ما يخرج منه فيه لو 
أريد حفره أو تنظيفه؛ فلا يحل البناءٌ فيه ولو لمسجدء ويُهدم ما 
فيهء» كما عل عليه إجماع المذافين الأربعة):-ولقذ عَم فِعل 7 
وظمَء عدن الك العلا ء في ذلك وأطالوا؛ لو كر الاي فلم 


ينزجرواء قال بعضهم: ل 0 هَذَا الشكم: اه ٠٠١7/5[‏ وما بعدها]. 
ونحوها «النّهاية) [ه/ه” وما بعدها]. زاد في «التّحفة) بعده: وإن 0 
عنه الماء بحيث لم يَصِر من حريمه. أ امد عوده إليه. 

3 . قال «ع ش»: وت تحر هدمه تصحٌ فيه الجمعة إذا كان 
منصلا بالبنيان» فهو كساحة بين الدورة فاحفظه نه د [على «النّهاية» 
/ه»*”م. قال «بج)»: ولا يصحٌّ 2 الافتكافه فية نولا النهةة لأانخفاء 


المسجديّة المشترطة فيهما. اه [على «شرح المنهج» “/1950]. 


(تَابّ) فِيى الإقَرَارٍ 


هو لفننة "لادان اسيرع إِخْبَارَ الشَّخْصٍ بِحَقٌّ ل ور مسي 


(يُوَاخَلُ بإِفْرَارٍ مُكَلَّتَ مُحْمَارٌ)ء قَلَا يُوَاخَذَ بإِقرَارٍ 0 


م3 كن 


كانتتو عن على اللإق الود يان عبرت للق به ألا مكره على 


يَاب في الإقرَارٍ 


(قوله : بحَقٌ عَلَيْه) كان ينبغي أن يزيت* ا عِنْده ؛ ليشمل الوقراد 
بالعين. اه «عِنَانِي). اش ق» [على «تحفة الطّلاب» 151/5]. فإن كان لخر 
على غيره فَدَعْوَىء أو لغيره على غيره قَشَهَادَةٌ أمّا العام عن 
حدر - أي: أَمْرٍ مسد - فهو الرُوَايَة» وعن كم شرعيّ فهو 
النقوض؟ وأركانه أربعة: مُقِرٌ وَمُفَرٌ لَهُه وَبو» وَصيغةٌ. اه «تحفة) 
[ه/:ه"]. 


لقولهة وتشدع )"أ 4 لغة وشرعًا. «بج» [على «شرح المنهج» 721/6]. 


زولك كلت نات فاعل «يُوَاحَذ). 


27 6 ه و 78 ا ا : « 5 2 2 2 2 د 2 2 
الصَدقٍِ ‏ كأن ضرب لِيَصدق فى قضيةٍ اتهم فِيها -: فيصح خال 
الضرّب وَبَعْدَهُ عَلى إِشْكالٍ قَوِيّ فِيُْو. سِيّمَا إن عَلِمْ أنهُم لا يرفغؤن 
الصَّرْبٌ إلا بِأَحَدْتُ - مَثَلُا ب 


وَلّوِ ادّعَى صِبًا أَمْكَنَء أَوْ نَحْوَ جِنُوْنٍ مهد أَوْ إِكْرَاهًا وَنَمّ أَمَارَهٌ 
كَحَبس 1 رسيم وي بِبِيْنَق 5 بإقْرَارٍ ال 1 اين مَرَدْوْدَةٍ : 


0# 1 
000 


5ه كن 2 -ٌ--.- 
صدق 1 قم بَْنَهَ بخلافه. 


(قوله: عَلَى إِشْكَالٍ قفوي فِيْه) فى «التّحفة»: وغاية ما وجّهوا به 
للع أن لقوق لل محص ان الزقزار )تكن الي مجك لون 
[6/*]. وفى «المغنى» [/978] و«النّهاية»: واسْتَشْكَل الْمُصَنْف قَبولَ 
الراووسان الصوية بأنه تروت هن المكره ورد الم يكن مكرنان: مد 
حيث إِنَّه لم يكره على شيء واحدء وإنّما ضُرِبَ ليقول الصّدقء بأن 
يقول: نعم عنديء أو يقول: ليس عندي؛ وقَبولٌ إقراره بعد الصَّرب 
فيه نظرٌ إن غَلَبَ على ظنّْه إعادة الصَّرب إن لم يُقِرّ قال الأَذْرَعِيٌ : 
00 قينا لو اصرث لانن يفن تويراق عذلك: الأقران يما اذعاه 
ا 0 أقرّ حال ضربه أم بعده. وعَلِمٌ أنه لو لم 
00 لَصْرِبَ ثانيا» وما ذَكرَهُ ظاهر جلي . اه. قال لع ش»: وتاهر أن 
الضرت ا وإن كان خفيمًا في الشنين؛ ا سواء كان 3 
ِيِتِرَ أو لِيَصْدْقَء وسواء كان الصَاربٍ له حاكمٌ الشّرع أو السّياسة» أو 
غيرهما كمشايخ العربس. اه [على «النّهاية» .]١/0‏ 


9- 
ا - 


و ترسيم) ا ملازمة. 


(قوله: صُدَقٌ بِيّمِيْنه) لكن تؤخّر يمين الصّبىَ لبلوغه فيما يظهر. 
لبج [على «شرح المنهج' ارالا]. 


(قوله : 


ل م اح ويل د قر بدت 


و١0‏ الت 


وَمِيَ رَجلَانِ. َعَم إن شَهِدَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ بولَادَتِهِ يَوْمَ كذا : مريب 
بهن قي تَعَا كما قَالهُ فك لف «التّحفة» وده" ]. 


| 


(وَشْرِط فِئه) - أَيْ : الإفْرَارٍ - (لَفْظْ) يشْعِرَ بالترَام بحَى - عَلَيَّ 
أو قنرق كد لزنن ولؤراة لاما أظن؛ اداك ةلاه 2 إن كان 
الْمقر به ا كال تن هنا ا ود بوه أو 6 0" 
أُلْفَ» |* شَثْرط أن يضم ا في يما أي ك «عِندِي. أَوْ عَلََ1 0 
على 9 في ذَمُتِي) لِلدَيْنء ا أؤاعِنوق) 0 وَيُحْمَلُ الْعَيْنُ 
عَلَى أَذْتَى الْمَرَاتِبِ وَهُوَ الْوَوِيْعَةُ كَيْقْبَلُ قَوْلهُ يميه في الرّدّ وَالتَّلَفٍ. 


ليتصرّف في ماله. ١ع‏ ش» [على «النهاية؛ 17/5]. 


(قوله: بِإِمْنَاءٍ مُمْكن) أفن أ كوش فين الأمكان المجعدم :فى 


(قوله: 3 غَيْرَه) أي : غير ع 0 عطف على المعمّن). سما 
[ على «الشّحفة»؛ 36/0"]. 


(قوله: لِلْعَيْنِ) وقِبَلِي - بكسر ففتح ‏ صالمحٌ للإقرار بالدّين 
والعين على المعتمد؛ ولريك كذا : إقرار» لكن الأوجه أن م 
العين ؟ إلا فلا ١‏ أن يضيف إليه نحو: عَلَيتَ . «فتح" امرفضف" 


(قوله: بِيَمِيْنِهِ في الرّدٌ وَالئَّلَفٍ) أي: الحاصلين بعد الإقرارء 
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(2) كك (نَعَمْ) وَبَلَى وَمَيَدقتة ورا أنني) مِنه دأو بر ني مِنْه 
(وَفَضَيْنُهُ لِجَوَاب: أَلَيْسَ لي) عَلَبْكَ كَذَا؟ (أو) قَالَ لَهُ: (لِي عَلَبْكَ 
) سن غَيْرٍ د دن 0 من ذلِكَ الإِقْرَارٌ. 


عَلكلك الما كانه 5 0 أنهليي: 7 ١‏ 5 مَا تَدْعِيْوِء أَوْ 
حَنّى أَفْتَحَ الْكِيْسَء أ أجدّ الْمِفْتَاعَ» أو الدَّرَاِمَ ‏ مَثَلَا -؛ فَإِقْرَارٌ 
ع ل اا 


فَإِنِ افترن ِوَاحِدٍ مِمّا ذُكِرٌ قَرِيْئَةٌ اسْتَهْرَاءٍ سر 
ملف رخ انين مِمّا يَدُلُّ عَلَى التَّعَجبِ وَالإِنكارء ا وَنْنَتَ ذَلِكَ 
لا وا ان 


بالاققوينا نري لآن] كا لفمدىا رسي ادك ان عليه ورا مف ا 
عنده ؟ تأمّل. أفاده ا [على «شرح المنهج١‏ 77/7]. 

(قوله: وَأَبْرَأَتَي مِنْهُ) بصيغة الماضي. فلو حذف لفظ «منه»: لم 
كن إقوارا6» لاتمال البراءة تمن الدعوق» (لاقولةة در لدي بينة)بضيينة 
الأمر. 


4 


8 


(قوله: أَوْ أَمْهِلْنِي) ظاهره: وإن لم يقل (منها» بخلاف قوله: 
ابراسي» لا بد معه من لفظ «منه» ‏ كما تقدَّم ؛ فليّحرّر فرق. اه 
اشوبئري» [نقله «بج» على «شرح المنهج» 77/6]. 

(فولوة ونتث ذلك) أى -وسلقف ادلم لرة الإقرانة تل 
الاستيهزاء: لم ر). لسم) [على «التّحفة» ه//31"]. 


(قوله : لم يكن به مُقَرّا) اعتمده فى «النهاية») أيضًا [ه/8/] ؛ وميل 


0 عد ]ار للدت 10 ا 
ا 2 1 22-7 


وَطَلَبٌ الْببْع إِْرَارٌ بالك وَالْعَارِيَةِ وَالِجَارةِ بمِلْكِ الْمَنْفَعَةٍ, 


لكو تعينها إليج المفر, 

وَأمَا قَوْلْهُ: لَيْسَ لَك عَلَىَ أكْتَرُ مِن ألْفِء جَوَابًا لِمَوْلِهِ: لِي 
غلك ألْت؛ أَوْ محاست: أو اكتسوا اريك عَلَىّ 8 دركمة أو اشْهَدُوا 
عَلَىَ بكَذَاء أَوْ بما فى هَذَا الْكتّاب: فَلَيْسَ بِإقْرَار؛ بخلّافٍ: 
مفيا فا نس 

وَقَولهُ لِمَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ: هُوَ عَدْلٌ فِيْمَا شَهِدَ به؛ إِقْرَارٌء كَإِذًا شَهِدَ 


سو 


عَلَىَ فُلَانْ بيةِ أَوْ قَالَ ذّلِكَ فَهُوَ صَادِقٌ؛ٍ فإنه إِقْرَارٌ وَإِنْ لَمْ يَشْهَدُ. 


2 


9 نظ قن مق منانأن ل لكوت ) وكا )يتن لبر لان 


«المغنى» إلى اللزوم وعدم الفزق» ورجّحه فى «التّحفْة)» [07/5<م] 
و«الفتح). | 


(قوله* لكو تَعينهَا إلى الْمفن) قال الرَفِئدِيّ على «م را ظاهر 
أذ المواة كفي عقيف لتك من وه 1 ان اتعاان: بوعيرهها» حي الى 
عيّنها بإجارة يوم 00 قبل وهذا ظاهر؛ فليراجع. اه [12/0]. 


(قولة أو :شهدا غلك بكد) هبر #التبعفة» :إلى أنه إفزار أيكا 
[77/6]» واعتمده في «النهاية») قال: واعتمده الوالد في «فتاويه» اخدًا 
.]6١/5[‏ 


ولي فاده 30اة) قال (لسم»: ونشفن وافانا ل «م ر» أن الحكم 
كذلك» وإن كان فلان لا تقيل شهادته كعبدٍ وصبئ؛ فليُنظر. اه [نقله 
١ع‏ ش» على «م ر» 4/6لا]. 


ا ا 0 0 | 6 
211 © مه ه ب« 30 1 3 ا 1 
وار 1 أ“ ياك 


الإفْرّارَ لَيْسَ إِزَالَهَ تمن الْمِلْكِء وَإِنَّمَا هُوَ إِخُبَارٌ عَنْ كَوْنِه مِلكا لِلْمُمَرٌ لَه 
إِذَا لم يكذيه. 


4 2 6 4 ءَّى ظ َ 6 سملم كان اه ََ 

فَمَوْلهَ: دَارِي أو تَوْبى أَوْ دَارِي الْتَى اشْتَرَيْتَهَا لِتميِي لِزَيْدِ أو 
ِو 1 0 537 5 2 5 2 0 دع ربجم سوم 0 20 َو 
دَيْيْي الذي عَلى زرَيّدٍ لِعَمْرو؛ لعْوْ؛ٍ لأن الإضافة إلَيْهِ تَقتَضي الملك له. 


سا اليو 


0 2 0 لكان 6 ار 
فتنافي الإقرَارَ به لِغْيْره؛ إد هو إقرَار بحق سابق. 


َ قَالَ: مَسْكَنِي أ مَلْبْوْسِي لِرَيْدِ؛ فَهُوَ إِقْرَارٌْ؛ٍ سار 
لول ره 


وَلَوْ قَالَ: الدَّيْنُ الَذِي كَتَبْتُهُ أو باسْمي عَلَى رَيْدِ لِعَمْرو: صَمّ؛ 
أو الدَيْنُ الذِي لِي عَلَى رَيْدِ لِعَمْرِو: لَمْ يَصِمَّ؛ إلا إِنْ قَالَ: وَاسْمِي 
في الْكتَاب عَارِيَةُ. 


هوم 2# اعلعصهد مه امه . س0 2ه 0 ا اث 
وَلَوْ اقر بحرية عبدٍ معين في يَدِ غيروء أو شهد بها ثم اشتراه 


(قولدة: لخو مكل كوند لجو ماالى ترم عه الاتراوه تفع أن 
الذان الى كانس ملك كذ هن الزيك الآنه غاينهة أنه أضاقها' لننسه 
باعتبار ما كان بكار اء اه. ١ع‏ ش») [نقله «بج» على «الإقناع» “44 .]١‏ 

(قوله: لأنَّ الإضَاقَةَ... إلخ) أي: إضافة الجوامد كالدّار 
والتّوس». لا المشتقّات كالملبس والمسكن؛ إذ قد تقتضى الاختصاص 
بما منه الاشتقاق» وهو الشّكنى واللبس» وهو لا يستلزم الملك. "بج" 
[على «شرح المنهج» ؟/78]. 


(قوله: إِقْرَارٌ بِحَقٌّ سَابق) صوابه: إخبارٌ بحقٌّ سابق» كما مرَّ في 


7 5 
التعريف. 


لَرْمَهُ وَلَم يَنْمَعْهُ ذَلِكَ الإِشْهَادُ. 


ا إَِرَارٌ من مرِيض) ميف زف :ززدد نوارك يندت أ 
عَيْنِ) فبخرج من ران امال وَإِنْ 3 ا الووثة؟ ل التَهن الى 


- 


سم هك ى 


حَالَةِ يَصْدَ ف فيهَا الْكَاذْتُ وات الْمَاجِرٌ تالطاة” صدقف لكن 
لأقاورف تلت لقم لاف الاتوفتان و نكا" شتف زه قلحا رمي 
«الشّحفة» ه/مه*] خلاقًا لِلْقَمَال 


(قوله: كم بِحُرَيّه) أي: فترفع يده عنه» وكان اشتراؤه افتداء 
له من جهتهء ربوا من عي 0 وينبغي أن بِأْتِيَ مثل ذلك في 
كت الأوقاف. فإذا عَلم بوقفيّتها ثمَّ اشتراها: كان شراؤها افتداءًء 
بحي ظتية لقا لوق الدج لاب عتمينا إن فرق بو لالسلهها لمن 
حرف المصالحة» فإن عرقي هن .وأبقاها كن يده وجب عليه حفظلها 
والاعارة منها على ما جرت به العادة يج الأوقاف» وليس من 
العلم ما يكتب بهوامشها من لفظ 50057 (بعح» [على «الإقناع" 
6ه :. وعلى «شرح المنهج» 860/5]. 

(قؤلة::. لكن للواريك 10 عدا كاف أو ارت كينا 
فى والح 1ه برس ها و#التيانةة زوركة وما دن »+ خلانا ل 
«المغنى) فى اديه [0/١/؟‏ وما بعدها]؟؛ فإن تكل 5 أَعن : 0 2 
ا أي: النارت. - وَبَطلَّ الإقرارء كما أفتى بذلك الوالد. « 
[19/5]. 


إن 5 


(قوله: خلانًا ! للقفا لِلْعَمَالِ) أي : في تحليف الوارث للمُْقَرٌ لَه الأجنبيٌ 


في عَيْنَ عُرِفَ نّهَا ولكاه وى ياف رارف يهان غان القرضن 

قَالَهُ الْقَاضِي ميتو قت عَلَى إِجَارَةٍ بَقَية الورقةة كا الو قال © -وهنه ل 
مَرَضي [انظر: ١‏ 0 ". وَاخَمَارَ جَمْعْ عَدمَ قَبوْلِهِ إن انَهِمَ؛ 
لمتاة الزمان4 بل :,ة قَدُ تَقْطعْ الْقَرَائِنُ يكذِبه» فلا يَنْبَخي لِمَنْ يَحْشَى الله 
أَنْ يَقْضِيَ أَوْ يُفْتِيَ بالصَّحَة وَلَا َك فِيْهِ إِذا عَلِمَ أَنَّ قَصْدَهُ الْحِرْمَانَء 


كذ صَرَّحَ جع بالْشزمة حيتي وه لا َل للق ادن ؛ ولا 
عَم إقَرَارٌ صحَدَ 4 صكَة عَلَى إِْرَارِ مض [انظر: «التّحفة» 68/0" وما بعدها]. 


(2) صَحّ إنوَاة كشوول )ع كتيوه از كداعنور نظلتث ين المقر 
> ووو 


عير 


لا الوارث» أمَا هو: فلا يخالف في تحليفه المناله كما ل 1 
و«التهاية»» خلا قا لِمَا يفيذه حي الشاوضر: 


(قوله: عَدَمَ قَبُوْلِهِ) أي: قبول إقرار المريض مرض الموت 
وأحفةة لتقن إقزال الفريفنى لرارف أصاف ال ارجدة اص 4 
به في «التّحفة» [08/5] 5290 ] 3 قالا: وه 2 قفدت أى” 
في كلام الأَذْرَعِىٌ 6 فكان على الشّارح ذكره. 

زقراعة إر: تكددة الجر ناليس تود | هريد اللا 
بالكذب وإن لم يقصد حوره ا «فتح الجواد» [5917/1]. 


لِمَْرِيض ١‏ وَرَدَ سَلَام. وَنْجِسِ / لا يقتى كخْنْرِيْر. 


لقال 4 اله عَلَىَّ مال قبل مي بِمْتَمَوَلٍ وَإِنْ قن لا نجس . 


-كم 2ه . 9 َس م 27 و2 : ك2 2 2 ين 2 مع ام 
وَلوْ قال: هَذِهِ الذار وَمَا فِيْهَا لِفلانِ: صَمَّء وَاسْتَحَقٌ جَمِيْمْ ما 
6 2 5 فا د - ءََ ا #ب اأعل ة 
ع وحمت الإقرار» فإن اختلفا فى شئئء هو بها وافته ؟ صدق المقر. 
مر عا 5 ٍِّ 2 6 او 
وَعَلى الْمَمَرَ له البيئة. 
ا 0 وال ل ل ا 
() صَمَّ إِفْرَارٌ (بتَسَب الْحَقَّهُ بِنَمْسِه) كَأنَ قَالَ: هذا ابنِي» 
3 م.م .ه 1-1 2 َه عن 2 لي 0 
(بشَرْطٍ إِمَكانِ) فِيْهء بأن لا يكذبه وه وَالْحِسُء بأن يَكوْنَ ذُوْنَهَ في 
لسن بِرَّمَنِ ل و 1ه وَبِأَنْ ل حور ةروفان اليه د وده 
(و) مَعَ (تَضْدِيْقٍ مُسْتَلْحَقٍ) أَهْل لَه َإِنْ لم يُصَدَّقهُ أؤ سَكَتَ؛ له 
> ر وو 3 50 
نسبة إلا ببينة. 


َي 


و5 افر 0-6 أَوْ هبَةٍ وَقَبْضٍ وَإِفْبَاضٍ) بَعَدَمَاء (ادعَى ا 
ار ا ا ل 0 لصحَة 0 


هه 5 الى ال_ 3 -- 0 ىم 5 
كُبَدَوِي جلف 9 فينبعي قَبَوْلَ قوله» كما قاله شيخنا [ في : «التحفة» ه/96؟]. 


(قوله : وَقئْضٍ) أي: في الهبة. (وقوله: وَإِقْبَاضٍ) الواو بمعنى : 
معء أي: لها بعت لطي إن كان مع إقباض الواهيع أي: أو 
إذنه» كما مر له في باب الهبة» وسيأتي التّصريح بذلك في المحترزء 
فلا اعتراض. 

(قوله: جلْفٍ) كنايةٌ عن ا النذاوة ا لسارم شد الجهل. 
بحيث لا يميّز الصّحيح من الفاسد. 


ساديم ْ 


وَحَرَجّ ب (إِقْبَاض"'' ما لو اْتَصَرٌ عَلَى الْهِبَق قلا يَكُوْنْ مُقِرًا 
ناض "'. ا ل 
مُقِرًا بِالْمَئْض أَيْضًال", وَلَهُ تَحْلِيْف الْمُمَرٌ لَه أَنَهُ لَيْسَ فَاسِدَا؛ لإمْكان 
ا بإقْرَار إن تَكلَ: حَلّف الْمْقِرْ 


0# 
ءَءَ 


أنه كَانَ فَاسِدَاء وَبَطَلَ 5 أو الْهِبَهُ؛ لأنّ الْيَمِيْنَ الْمَرْدُوْدَةَ كَالإِقْرَار. 

فال هَذَا لِرَيْدٍ بَلْ لِعَمْرِوء أَوْ: عفني هد ردك نك كل كن 
عَمْرِو : ره ل 0 
طَالَ الرَّمَنُ؛ لِامْيَِنَاع الرججؤع تن الإِقْرَارٍ بِحَقٌّ آدَمِيّ» وَغَرِمَ بَدَلَهُ 
لِعَمرِو. 


(قوله: قَلا يكون مقا بإفْبّاض) محَلّه ‏ خيف :لم يكن بد المت له 
ولا فهو إقرار بالقبض. ١م‏ ر». «أ ط ف). (بج» [على «شرح المنهج» 88/7]. 
(قوله: وَعَرِمَ ا لِعَمْرِو) اع يمن صقل تفن الوتلت 4 :وقيمة في 
المتقوّم. اتحفة) [591/0] و(شرح المنهج). وفي «الأسنى»: لو كان 
المَمر به كلا ؟ ؟؛ غرم القيمة أيضًا. اه .]9١5/5[‏ أ لا المثل» 
واعتمده الشّهاب الرَمليٌ؛ قال الس أن الغرم 0" اهمء 
فلو رضم لتر يه لق المفر: دفعه لععمرو» واستعرد ها غرمه له وله 
53 كذا في هامش «القديمة» من ابوه و النصحيح» والمئبت فى «القديمة»: ب 
١قَبْض21)‏ وما أثينّه هو الموافق ل «التّحفة). [عمّار]. 
]7١(‏ كذا في 07 ١الترديعيةا‏ من م و ممم النصحيح» والمكعة فى «القديمة»: 
ِالْمَئْضِء وما ننه هو الموافق ل «التّحفة». [عمّار]. 
[؟] أنبَتَ ف اللي الدقن: ون أُيْضَاء وَكتن ف 00 من م .مع 


فر نشيقة كار كقفة: دخ الأكر بف الاكتره 
قَرّ بِدَيْن لآخَرَء ثم اذَعَى أَدَاءَهُ إِلَيْه 0 3-35 ذللك خالة 


الأقذاية مسعتدةغ وا للتكتينية تمطي فإن 0 بَيْنَةَ بالأدَاءِ : 0 


حبسه تحت يده حنَّى يرد ما غرمه له. ١ع‏ ش» [نقله «بج؛ على «شرح 
المنهح» ؟/88]. 

(قوله : عَلَى ما أَفْنَى به يعض بتغضهم) اعتمده ١م‏ ر). اسم). ا منه 
في «التّحفة» كما هناء وَنْظرَ في قيار سِهِ على ما لو قال: لا بيّنة لي» 
ّ الى ده تُسمعء نوا فى اا إذ كثيرًا ما يكون للانسان 
ع ل ؛ فلا ينسب لتقصير» كاذك سا لعناء نع مَحَل 
فنو ل 'اذغاء "ينانا كما قاله بعضهم ‏ : ما لم يلتزم عدم يول قوله 
فيه.ء بأن يذكر في ألفاظ الإقرار بعدم الاتكهتاق:» ول بيبانا أن 
دعواه حينكذ مخالفة لما َىََ به ألا اه [0م/8591]. قال الاسم؟ : وأفتى 


بما قاله بعضهم الشهاب الرَّملىٌ. | 


هِيَ لْمَّةَ: الإِيْصَالُء مِنْ وَصَى الشَّيَْ بِكَذَا: وَصَلَهُ به؛ لأن 


الْمُوْصِيىَ وَصَل خَيْرَ ذُنْيَاهُ بخَيْر عَمَبَاه 007 َبَرْعٌ بِحَقّ مُضَافٍ 


. 5 1 
سه عه + 5 - ّمه 
نات فى الوصبنة 


وَقدمْها' مخلى الفراتضى مخالمًا أكثر الفقهاء في تأخيرها عنها؛ 
أن الإنسان يوؤْصي 1 لحرت 0 َفْسَمُ كته انفده في ]أ غني) 
[5/4]؟ وردّاه فى «التَّحفَة» [//؟] و«النهاية» ك/١ئ]‏ أن قَبولها وردّها 


ومعرفةً كَذْرِ تلنف الغا ومن ركوة جور كداك ”بغرن المرتك: 


(قوله: مِنْ وَصَى الشَّيْء) بفتح الضَّاد مخففة كوّعىء وَمَنْ قرأه 
بالنْديد فَقَلْ صحَّفه. اه «ش ق» على «تحفة الطُللاب» .]028/١‏ 


وشاععهك و ةمسبو 


(قوله: وَصَل خَيِرَ دناه بخيْر عقبّاه) يحتمل أن المراد بخير 
دنياه: الخير الذي حصل له قبل الموت بأعمال الطّاعة» وبخير عقباه: 
الخير الذي يحصل بعد موته بسبب حصول المُوصَّى به للمُوصَى له 
فهو بإيصائه حصل له بعد موته خيرء وقد صلر منه في حياته خيرء 
فقد وصل أحدهما بالاآخر. اابج) [على «شرح المنهج' 3 ],]. قال اع 


لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ 


دهي سه وده إِجِمَاعَاء وَإِنْ كانت عيرق بِصِحَةٍ 0 


أَفُضَلَ فينبغى ينْبَغِي أنْ لا يُعْمَنَ عَنْهَا سَاعَةَّ كُمَا صَرَّحَ به الْحَبَرٌ الم 
ما ا ا 0 مين إل 


ش»: قال الدَمِيْرِي : 5-57 بخط ابن الصادج أبي عمرو أن من مات 
بغير وصيّة لا يكل في مدّة البرزخ» وأنْ الأموات يتزاورون سواه. 
فيقول بعضهم لبعض: ما بال هند]؟ا:فتقال مات عد عي :وضة؛ 
ويمكن حَمْلُ ذلك على ما إذا مات عن غير وصيّة واجبة» أو خرج 
مخرج الزّجر. اه [على «النّهاية؛ 40/6]. 

وقواط ا ل لت ولو تقديرًا ك: أوصيت يوون 
أن يقول: بعد موتي. «(سم)؛ أن الوصيّة مايه وإن لم يذكر بعدها 
َف الموت. بخلاف غيرها فظو له كنا( بكر مرا ل 
إن قال: بعد موتي. ١ح‏ ل). «بج») [على «شرح المنهج» 111/7]. 

(قوله: أَفْضَلَ) أي: من الوصيّة. 

قَانوَة + كر هفات عقه الميك ان كان ديكا علي الناسن»ة 
ولم يقنظيه الوراويظ ‏ قنوابه للميتٍء ولا ينافيه جواز مطالبة الوارث به؛ 
لد لع له افيف الكو ا ا إذا قبضهء وهي فائدةٌ عظيمة. 
«برمَاوِي». «(بجح) [على شرح المنهج' رهلا ؟]. 

(قوله: ما َو امرئ) «ما») ان و«له شيء) ل 5 «مسلمكء 
والانخص ‏ قبهاة سو لشي عن روا نيت لاسن لد كبا قالة 
البَرْكَشِنُ» على عدت نا له المسطو: كينا كاله الطَيْبِيٌ وَالْكَرْمَانِنٌ 
واقتضاه كلام الشّارح؛ بأن :الخ لأ شدرن والواق والمسكني حالاء 


00 جرع اس م 27 در ءَ 7 
وَوَصيئه بَهَ عِنْدَ رَأْسِهِ) [البخاري رقم: 41758 مسلم رقم: ]١77‏ أيّ: ما 
م امبو ع سا ه 2 7 - 2 مم 3 0 ان 2< 25 
الْحَرْمُ أو اروف شر عا إلا ذلك ؟ لان الإنسان لا يدري متى يَفَجَؤهُ 


و 


المي 


اش عر و الام اق رونك ابرق ال او تت لد 1 ا م 2 

وَنُكْرَهُ الريَادةُ عَلَى الدُلْتِ إِنْ لَمْ يَقْصِدْ حِرْمَانَ وَرَنَيِهِ؛ وَإِلّا حَرْمَتْ. 

(نَصِحْ وَصِيّهُ ل الحا ار اباد اح 0 
9 لص ه86 ىق و ىو ص 2 000 5 
صبيّ ) ومجنون. وَرَقِيْقِ - وَلَوْ فحانا مجلم 5 2 ةا ولا من 


0 


مكروء وتران لقي وَفي قَوْلٍ: نَصِح من صَبيٌ مَمَيْزِ [انظر: 
«الشّحفة» لاع ]. 


3 2 و جر سا م ساسم اسم ب 00 - 208 
(لجهة جل). كعمارة مَسجِدٍ وَمَصَالحه.» وَتحمل عَلْهما عند 


أي: ما الحزم والرّأي حقّه أن يَبِيْتَ إِلّا في هذه الحالة؛ لأنَّ الإنسان 


يار سي كز الموت» أي : كيين ران تاريل أن لبف 
الاق هده العالة» بوالليلة بواللبلغان لتنا للتقييدء.,والمزاة :ا أن. .لا 
يمضِي عليه زمن من ملك الشَّيء المُوصَى فيه نيه إل ووصيّته مكتوبة 
عنده» أ مُكقِدَ عليه ؛ ٠‏ لكن سُومح له في اليل أو الأيلتين؛ ٠‏ فالمراد 
بالكتابة : الإشهاد. ا(لبجح) يلما [على «شرح المنهج» 177/6]. 


0 


(قولة: إلا عزئت) أي وإن فد حرمان ورثته حَرْمَتُ؛ 
مضه فى «الشُحفة) [510] و«المغني) و«النهاية» 3 الكراهة وإد 

ال ا لا حرمان انه صل أنَا الثلث : فلن الشَّارعَ وَسّعَ 
له في نُلّئه ليتدارك به ما فرّط منهء فلم يؤثّر قصده به ذلك. وأمًا 
الدّائد عليه: فهو نما ا إن أجازوه» ومع إجازتهم لا ينسب إليه 
حرمان» فهو لا ا قصذله. 


لا 


الاظلاق ؛ بأن قال: أرقت 8 اليا 7 ع ضَرَوْريَة؛ ؟؛ عَمَلد 


-ٍ 2 


إن 


بِالعْرْفِء وَيَصْرِفَهُ التَّاظرُ لِلأّهَمٌ وَالأُصْلّح ِاجْتِهَادِه. 

وَهِيَ لِلْكَعْبَةٍ وَلِِضْرِيْح النَبَويّ تُصْرَفُ لِمَصَالِحِهِمَا الْخَاضَّةٍ بِهِمَاء 
كديع قااركي مِنَ الْكَعْبَةِ دُوْنَ بَقِيّةِ الْحَرّم وَقِيْلَ فِي الأؤْلى: 
لمعك م فك َال شَيْحُنَا: اا اده ؛ ِي التَذرٍ لبر 
مروت بجَرْجَانَ فبحة الوضية كالو فك لِضَرِيُح الشَيْخ الْفْلَانِيَ» 
وَنُضْرَفُ في سال : رو والبناء الصاو عليه ومن تتدئؤنة أو يَفرَووْنَ 


َه 


م 2 كت 5 ه. 0 5 9 7 6 َه م رع 3 
ما إدا قال: للشيخ الملانيٌ» ولم ل ضَرِيْحَهُ وبحوه؟ فهي 


- 


بَاطْلَهَ [في: «التّحفة» /17/0]. 


20 طق لمتسحل سبي لم نَصِحّ - وَإِنْ بْنِيَ قَبْلَ مَوْتِهِ ل 
حا 


5-0 
ا 


وَقِيْل ال فِيمَا ل قَالَ: أَرَدْتٌ تمليكه [انظر: «فتح الومّاب» ]. 


(قوله: كَتَرْمِيُم ما وَهَى مِنَ الكعْبّة) أي: ومن الضريح النْبَرِي. 
(قوله: إِلَا تَبَعَا) أي: لموجود ك: أوصيت لمسجد فلانء وما 
سيبئى من المساجد. 


(قوله: وَوَكَمً) تعبيره بذلك يشعر إلى سقوط هذا القول وصعدة 
ولذا قال ذ فى «التّحفة) [لاره] و«التهاية» [5/5؟4]: لعا بَنَاه على أن 


داع سام 0 وه 8 ما هبي لك الها صاات مل هاس 
وخحرج ب اجهه جل" جهة ا لمعصِية» كعمارة كئيسه. وإسراج 


شهاء وَكتَابَةَ نخو تَوْرَاةٍ وَعِلْم محرم. 


() تَصِحُ (لِحَمْل) مَوْجَُوْدٍ حَالَ الْوَصِيَّةِ يَقِيْنَاه فْتَصِحٌ لِحَمْلٍ 
الْمَصَل وَبِهِ حَيَاة عق تدر شه 28 ارقي 9 لأرْبَع سِنِينَ 
قن وَلَمْ تَحْنٍ الْمَرْأهُ فِرَاضًا لِرَوْج أو سَيّدٍ وَأمْكنَ كَوْنْ الْحَمْلٍ مِنْه؛ 
لذن الظَاهِرَ وَجَودُهُ عِنْدَهَا؛ لِنْذْرَةٍ 2 الشُبْهَةِ ٠‏ وفِي تَعرِيْرٍ الزّنَى إسَاءَة 


طَنَّ بهَا. نَعَمْء لَوْ لَمْ تَكْنْ فِرَاشًا قَظْ؛ٍ لَمْ تَصِمّ الْوَصِيّةَ قَظعًا. 


الذقن. قن المي كوو ولدان. كد لقي اهن 


(قوله : لِدَوْدٍ 8 أَشْهْرٍ مِنَ الْوَصِيَِ) أ وإن كان فرانا لزوج 
أو سَيدٍ؛ ل أقل د الْحَمْلِ فيُعلَمُ أنه كان موجودًا عندها. «١تحفة»‏ 
[7. قال السيّد عمر : ومعنى قولهم: إَ الْحَمْلَ يُعلَمء أنه يعامل 
معاملة المعلومء وإِلّا فقد كَالَ إمامّ الحرمينء وَجَرّمَ به الرَّافِعِنُ: لَا 
خلافَ في أنه لا يُعلّم. اه [على «التّحفة» /8١؟].‏ 
زقولهة لو لم تكن فراش مول) أي : وقد الفصزل: ريم مدي 
فأقل. ولسِئنَّة أشهر فأكثرء كما في «التحفة» 061١1‏ بخلاف ما لو 
اتفصل لدوق:نيكة أشهر.من الوصئة: :فإنه يستحفه؟ للقطع بأنه: مزجود 
عتدفاء غاكدة: ادن تيدان زف» وهي تصحٌ للحَمْلٍ منهماء 26 
في اع ش» و'«الرَشِيْدِيَ) [على «النّهاية» 45/1]» وثاني التُوأمين تابع للأوّل 
ني صحَّةٍ الوصيّة له وعدمهاء رالود لرقيق د سيدق أ 
0 عليها لتصحّ. وإن قَصَدَ العبد على الأوجه. «تحفة» [/91/7 وما 
بعدها]» وقال في «(الأسنى) و«المغني» و«النهاية»: إن قَصَدَهُ ْ نَصِح 
كنظيره فى الوقف. قاله ابن الرّفعة. | 


6 


٠.‏ لأس 


اع سكاف ون عدت تدر نوق التوصي): 
تَمْلِيِكْء وَتَمْلِيْكُ الْمَعْدُوْم مُمْتَنِعٌء فَأَسشْبَهَتٍِ الْوَقْفَ عَلَى مَنْ سَيْوْلَد لَه. 
نَعَمْ إِنْ جَعِلَ الْمَعْدُوْمُ تَبَعَا لِلْمَوْجَوِْه كَأَنْ أؤصى لأوْلادٍ زَيْهِ 
الْمَوْجُْدِيْنَه وَمَنْ سَيَحْدْتُ لَهُ مِنَ الأؤلادِ؛ صَحَتْ لَهُمْ تبَعًا. 

وَلَا لِغَيْرٍ مُعَيِّنْء قَلَا تَصِحٌ لِأَحَدٍ هَذَيْنء هَذَا إِذَا كَانَ بِلْمْظٍ 
الْوَصِيََِّء فَإِنْ كَانَ بِلَمْظ : أغظوا هَذَا لِأَحَدِمِمَا؛ صَمَّ؛ لأنْهُ وَصِيَِهُ 
ِالتَّمْلِيِكِ م و الاظي اه 


ام 


(5) تَصِحٌ (لِوَارثْ) اللخرضي ا ريه رم 
الْمُوْصِي وَإِنْ كَانَتِ الْوَصِيّةَ بِبَعْضِ الثُلْتْء وَلَا أَثْرَ لإجَارَتَهِمْ في حََّاةٍ 
الْمُوْصِي ؛ إِذ ا 0 لي ا - 


0 0 و. رك 1 ل 2 3 . 
وَالْحِيْلَهَ في أخذه مِنْ غَيْرٍ تَوَقَفٍ عَلى إِجَارَةٍ: أن يُوْصِيَ لِفلانٍ 


2 


(قوله: لانه ري بالتخليك مِنَ التؤضى إِلَيْهِ) أي : ورجع 
ل رد «فتحا [/57ة]. 0 في «التّحفة) ذلك بقوله: لأنه تفويض 


هه 
م 


لغيره» وهو إنما يعطي معم مع تناه ومين 0 فنك فونه لوكياله يله 
لأحدهما. اه [//3]. 

(قوله: مع إِجَارَةِ وَرَنَه) وإجازتهم هنا وفيما يأتي تنفيذٌ لصِحَّة 
الوصيّة. لكونها غير لازمة» رعاية لهمء. لا ابتداءٌ تمليك» فلا رجوع 
لهم. «فتح) [5/::]. ولا حَاجَة إلى تقييدٍ ادا بالخاصصٌ ل عن 
العام كوضةة من لد يرنه إلا حت الجا بالئُلْث فأقل . عا ٠‏ ولا 
يحتاج لإجازة الإمام؛ لِأَنَ الوارتَ جهةٌ الإسلام لَا خُصُوصٌ المُوصَى 
لَهَء قلا يحتاج للاحتراز عنه. كما في «المّحفة» [/اره١]‏ و«التهاية» 
613 تشخلافا ل «المغني). 


0) 0 ٠ 
2 ل‎ ٠ 53 
مات‎ 5 ْ 7 


بِألْفٍ ا وَهُوَ تله فَأَكَلَ إن تَبَرْعَ لِوَلْدِهٍ بخمس مِنَدِء أو بألفين 
كُمَا هُوَ ظَاهِرٌء فَإِذًا قَبلَ وَأدَّى للابْن ما شرط عَلَبْهِ؛ أحَذ الوَصِيّهَ وَلمْ 
يشاك 2 ورد الابْنَ فِيْمَا حصّل له 


وَمِنَ الْوَصِيّةَ لَهُ إِْرَاؤُهُ وَهِبَتُهُ وَالْوَفك عَلَيْهِ. نَعَمْ لَوْ وَقَفَ عَلَيْهِمْ 


2 م وو 5 2 5 .6 7 5 5 0 5 َه سس 0 6 25 موه 
ما يخرج مِنْ الثلثِ عَلى قدر نصيبهم؛ نفذ مِنْ غير إجازة. 3 فليس لهم 
9 ودع 


0 07 و م 0 3 س2 1 0 وي و 
وَالوَصِيه لكل وارث بقدذر حصسّتهِ - كنضف وثلث - لَغوء لانه 
ين ل --2 8 2 - هه 2 - 
مقع قف اضف اعد َل ا “2 لس له اق 0 25 0 
يستحقه بغير وَصِيوء ولا ياثم بذلك. وبعين هي قدر حصيّه؛ كان 


نكن ل لام مس وما رلوم ار ا و 7 2 0 َ 
ابنيّن وَقِنا وَدَارَا قِيْمَتَهُمَا سَوَاءٌ» فخصٌ كلا بِوَاحِدٍ؛ صَحِيحَة إن 


ف ءَه س2 2 َه ل يراه 3 2 وه 0 > هس 

8 و 2 5ه ( ٠‏ 7 - أ ٠‏ اع 

وَلَوْ أَوْصَى للفقرَاء بشئء؛ لم يَجَرُ لِلوَصِيّ أن يعطي منه شيئا 
1100 


5-00 م 2 ع ُّ - 31 3 5 5 
لِوَرَْةِ المَيتِ وَلوَ فَقَرَاءَء كما نص عليه في الام) ٠١1/:5[‏ وما بعدها]. 


وَإِلها تضم الؤفةة بأغظؤة كذ وإذ ل فل ين قال أن 
وَهَبْثُهُ كذَاء أؤ جَعَلْتُهُ لَه (أَوْ هُوَ لَهُء بَعْدَ مَوْتَي) في الأَرْبَعَةِ؛ وَذَلِكَ 
لأنّ إِضَافَةَ كل مِنْهَا لِلَمَْتٍ صَيّرَنْهَا بِمَْنَى الْوَصِيَةِ (وَبأَوْصَيْتُ لَه) 
بِكَذَا وَإِنْ لَمْ يَقُلْ: بَعْدَ مَوْتِي؛ لِوَضْعِهًا شَرْعَا لِذَلِكَ. 


قَلّو افْنَصَرَ عَلَى تخو: وَهَْنُهُ لَهُ؛ فَهُوَ هِبَة تاجرّةٌ. أوْ عَلَى نحو : 
اذْمَعُوا إِلَيْهِ مِنْ مَالِى كَذَاء أَوْ أغظوا فُلَانًا مِنْ مَالِي كَزَاء ََؤكِيْلٌ يَرتَقِعُ 


نحو الْمَوْتِء وَلَيْسَتْ كِنايّةَ وَصِيةِ. أو عَلَى: جَعَلَئُهُ لَهُ؛ احْتَمَلَ الْوَصِي 
00 7 1 ا 1 عر 0 7 9 حََ 0 وو 
لوقك إن للق ادر اعفار مطل أن على تلت هارن 


ِلْمَرَاء ؛ م يكن إِقْرَارًا 0 وَصيّه وَقِيْل : وه لِلْمْقَرَاء قَالَ حا 
َيَظهَرُ أنّهُ كنَايَةُ وَصِيِّةِ آني: «التحفة» «ه]. أَوْ عَلَى: هُوَ لَهُ؛ فَإِقرَارٌ 
فإن رَادَ: مِنْ مَالِى؛ فَكِنَايَة وَصبَةِ 


ام عه د عم 0 8 لك او ع يي 

وَصَرَّحَ جَمْعْ مُتَأْخَْرُوْنَ بِصِحَّةٍ فَوْلِهِ لِمَدِيْئِهِ: إن مت فاعط فلانا 
3 5 1ه ته 4 رثع 52 0 لدكى وقسلائ#د كىة# .كاري سياه 
دَيْيي الذِي عَلَيْكَء أو فَمَرْقَهُ عَلى الفقَرَاءء ولا يقبّل فؤله فِي ذلك. بل 
لا بذ مِنْ بَيْنَةَ به [انظر: «التُحفة» 77/8]. 

تم ا ا 26 كه 

وَتَنْعَمَد بالكنايّة؛ كُمَوْله: عينت هذا لهء 


هذا له. 


اح 


وَالْكِتَابَةٌ كنَايَةٌ فَتَنْعَقِدُ بهَا مَعَّ النَبّهِ وَلّوْ مِنْ نَاطِقِء إن اغْتَرَفَ 

لم ا 3 نف » 1 
0 6 اننا 9 -5 5 َه - 3 ل ع . سا - 2 --- 6٠.‏ 
نكر او ارد بقة الرمةة سياه وَلا يكفى: هذا خطي. وما فيه 


وَنَصِح بِالْأَلْمَاظٍِ الْمَذْكُوْرَةٍ مِنَ الْمُوْصِي (مَعَ قَبّوْلِ) مُوْصَى له 
(مُعَيّنَ) مَحْصُوْرء إِنْ تَأَهَلَ؛ وَإِلَا فَنَحْوٌ وَلِيّهِ (بَعْدَ مَوْتِ مُوْص). وَلَوْ 
0 


هه 


َلّا يَصِحّ لْمَبُوكُ كَالرّدُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوْصِي ؛ لأنَّ لِلْمُوْصِي أن يَرْحِمَ 
يْمَاء فَلِمَنْ رَدَ َئْلَ الْمَوْتٍِ الْقَبُوْلُ بَعْدَهُ وَلَا يَصِح الرّدُ بَعْدَ الْمَبُوْلِ. 

سا اه اس اه ص« | اددهم 

وَمِنْ صريح الرَّد: رَدَدتهَاء 
لوكا آنا عَنىٌ عَنْهًا. 


(قولهة فى ذلك) أع ةفقول الذامق للعديق»ه أ : إن عت 
َأَغط قُلَانًا. . . إلخ. 


5 
2 ك2 


وحور ا ع 00 مهم 500 يجب لكوي نهم 
0 إِذَا قبل المؤقي الك نان بو) - 10 ا 5 
الشكاق الها 


(الْمِلَكُ) لَهُ في الْمُوْصَى به 5005 
حِيْتئِذِه مِنْ وُجُوْبٍ تَقَفَو وَفِظرَةِ وَالْمَوْذٍ بِالْقَوَائِدٍ الْحَاصِلَةِ وَغَيْرٍ لِك 


(لا) تَصِحٌ الْوَصِيّةُ (في رَائِدٍ عَلَى ثُلْثٍ ‏ فِي) وَصِيَّةٍ وَفَعَثْ فِي 
(مَرَضٍ 4 0110 الكؤت عزن يختييه كفترا با (إذ ارده توارث) 
عاضر نظلق التشاقية 10 هلله افإن كار عد فظلق اللضرنه فإن 
ُوْقَعَتْ أَمْلِيتُهُ عَنْ قُرْبِ؛ وُقِف إِلَيْهَاء وَإِلّا بَطلَت. 

وَلَوْ أَجَارَ بَعْضٌ الْوَرَبَةِ فَقَطْءِ صَحّ في قَدْرٍ حِصَّيِه مِنَ الرَائِدِ وَإِنَ 
جَارٌ الْوَارتُ الأخره تقار د ارو ارزاقك 


ا 0 8 ه مس وه 
وَالمَحَوّفٌ: كإسهالٍ ديه واأعاما ما م ها ما ها ها هاو هد ند و واه و وا ها ما .ا مام ود قا.ا .د ناه مامه 


| 


(قوله: فِي مَرَضٍ مَحُوْفِ) ليس بق كس الرصاة لعدم صِحَة 


#6 
(قوله : َإِجَارَنهُ تمي للْوّضَنة) 5 ل اكذاء حيلف كوا مره 
(قزلة» :والتكوت + كإتوان) اتويات للفرض المحرت فى 
الودت ركد نيك ا" موق لني الرض». وَلَوْ صَنَعَ كصنع 
«المنهج' لَانْتَظَمّ ترتيبُ ذلك» وعبارته: 3 تبرّع في مرض تحر 
ركاف دنا ان انين وا راد عقي لك إلى زد نال 
المحوقع: فول إلخح. اه بزيادة من «شرحه) ١15/1[‏ وما بعدها]. 


إن 


وتوف هو ما كك عئده الودزت غعاتاوة وإن ال 
المَحُوفَ عند الأطبّاء. «تحفة» [//1"] و١نهاية»‏ [11/5]. 


لقن كدللتي» فإن توه ميقي تلكن المحوت ل لجرت 

قال فى «النْهاية: وَيْلْحَق بالمَحُوفِ أشياءُ ك: الوباء وَالطَلاعونٍ» 
ى ال أ م ا اتويت نل حي وام 
م ا ا اكرات بعد دكي نه | 
عظيّم د كالنيل وزالغرانت .واف أحسن السباعة وقَرّبَ من البَرّء حيث 
لم يغلب على ظنّه النجاة منه » رالكك الْمَاوَرْدِيُ دلت ادر 
سيل أو نار أو أفعى اله أو أسدٌ ولماتميل ذلك به لكنّه يُدركة 
أ ع دك أو كَانْ بِمَمَارَةٍ لسن 4 ما يأكله 0 6 0-0 
وَطَلْقِ حاملء وَبَعْدَ الوَضع لِولدٍ مُخَلَّقِ ما لم تنفصل الْمَشِيْمَةُ اه 
ا نت ري لها 

وقد سَلَكَ الشارح في عدم تمييز ِزِ المَحُوفٍ مِنَ الْمُلْحَقٍ به مَسلّكَ 


5-4 


«الإرشاد» و«المنهج".» خلاف دك «المنهاج». دن في ذَلِكَ 
سَهُل. 

وين /التخوقي ايعو ووؤاما :فول ديفت القاف» وفتح الام 
وكعرنا مور أن تنعقد أخلاط ع ال قَلّا يَنْزِلُ 
ويصعدٌ بسببه البخارٌ إلى الدّماغ» فيؤدّي إلى الهلاك» ويَنْمَعْهُ ابتلاع 
العابوق غين الميلول» وأكلءالنين :والانيس ويغيرة فس الريع 
وشربٌ الماء البارد» وَأشارٌ بالكافي إلى عدم حَضْر الأمراض 


الخو دقن ا ذَكَرَ منها بعض ما يغلب وقوعه. قال بعضهم : وحمل 
ما يَعتري الإنسان خمسةٌ وثلاثونَ ألت مرض؛ عافانا الله والمسلمين 
منها. اهم نا فز اشرح المنهج' ا [عليه ع لاع وهق ل» 
و«برمّاوي). 


وَكالإسهالٍ: رَعافٌ متتابع» وهما مِنَّ المَحُوفٍ دوامًا لا ابتداءًء 
ولا بُدّ في الرّعافٍ من مضي زمن يُفْضِي مِثْلَهُ فيه عادةً كثيرًا إلي. 
المبوت :ولا يضبظ ينها يأتئ فى الإسهال؛ لأنَ الدِّمِ قوام البدن. 
ويَنمَعٌ الرّعاف أن يُكتب بِدَمِهِ اسم صاحبه على جبهتهء وضمادٌ الأنفٍ 


والحاصل: أنَّ المرض أقسام ثلاثة: ]١[‏ قِسمٌ مَحُوفٌ ابتداءً 
50 وت [] وقِسمٌ مَحُ'وفٌ دوامًا لا ابتداءً كالإسهال. ["] 
وقسم يحو ابتداءً لا دوامًا كالفالِج» وهو استرخاء أحد شِقَّي البدن 
طولاء فلن المَالِحٌ - أيضًا عل اك خا أي عضو كان وهو 
العراة هنا كما في ارج المت وابتداء المَحُوفٍ ا أيّام. 0 
شس)ا0. وتتفقة أكل التُوم وعسل التُحل والفلفل» 10 الثُوم مع المَلفل 
وتخلط 75 العسا 006 صباحًا ومساءً. «ق ل» على «الجلال». 


(قوله: بِشِدَةٍ وَوَجَع) ويسمّى: الرّحير. ١تحفة»‏ [//56]. 

83 في نشخ : اوخرُوْج الطعّام بلا اسكالة هَضْمء أو كَان يَحْرُحُ بشِدٍَ ارت 
وقد أهملت إثبات ما فيها ‏ وإن كان موافقًا لِمَا فى «المنهاج' و«المنهج' 
وافتح الجواد» دلضرة وغيرهم 6 فرارًا مذ التكراوء فسنبا تن يقول: 31 بلا 
اسْتِحَالةَ). [عمّار]. 


ا 


دُوْنَ الْبَوَاسِيْره أ بلا اسْتِحَالَةٍه وَحُمّى مُظبِقَةٍ» وَكَطَلْقٍ حَايِل وَإِنْ 
َكَرَت وِلَادَتَهًا لِعِظم و11 وَمِنْ ثَ كان مَونها مله شهاذة) 5 
مَسِيِمَة » وَالْتِحَام قَِتَال مس مُتَكافِئَيْنِء وَاضطِرَاب 0 في 1 راكب 
سَهِينَةٍ وَإِنْ ا الماع رف مِنْ د 


وام رَْمَنْ لوقه وَالطَاعُوْنْ: فَتَصَرفُ اشاب كدي كه 


(قوله: وَكَطَلْتقِ حَامِلٍ) بِسَبّبٍ الْولَادَِ وموثُ الولد في البطن 
وتان وخرج بالولادة : إلقاء الع والمضغة» فليس فياه لاس 
»م [نقله «بج» على «شرح المنهج» 73717/9]. 

(قوله: وَإِنْ تَكَرَّرَتْ وَلَادَنّهَا) كذا في «التّحفة» [//84] و«التّهاية) 
[54/5] وغيرهماء وخصّ الرَّرْكَشِنُ كون الظّلْقٍ مَحُوفًا بالأبكار والنساء 
المّقاز “قال وهز سين .اه 35 ْ 


وخر بالطلق : نفس الحمل»؛ فليسن مواقي ولا آثرَ رد 
للق المسحوك ده ليس بمرض» وبه فارق ا لو قال 
الخبراء: هذا المرض غير الحوقة 324 رد منه تحرف لا نادرًا؛ 
كان كالمّحُوفي. «تحفة» [/4/7 .]١‏ 


(قوله: وَإِنْ أَحْسَنَ السّبَاحَةَ وَقَرْبَ مِنَّ الْبَرّ) كذا في «التّحفة'. 
وقيّده في «النّهاية؛ بالحيثيّة المارّة: وقال في «المغني»: نعمء إن كان 
ممَّن يُحسنها وهو قريبٌ من السّاحل؛ لا يكون مَخُوفًاء كما قاله 
الرَّرْكْشِىُ. اه [650/4]. 


]١[‏ كذا من لدي 06 هامش «القديمة» مع التّصحيح. والمئيت فيها: خطرها. 
[عمان]: 


(قوله: مَحُسُوْبٌ مِنَ الئُلْثْ) لكن قيّده في «الكافي» بمن وقع 
الموت في امفخالةا» :واستصيين: الأدْرَعِيٌ 2 «اتحفةا [//8”]. وعبارة 
«الثهاية»: وهو حَسَّنٌء كما قاله لاد فيه م. اه [78/8]. وعبارة 
«المغني" : ومنه: الطاعون وإن لم يصب 0 إذا كان مما يحصل 
لأمئاله» كما قال الأَدْرَعِيُ. اه [84/4]. قال في «النّهاية»: وهل يقيّد 
به إطلاقهم حرمة دخول بلد الطاعون والزياة. أن الخروج منها لغير 
حاجةء أو يفرَّق؟ فيه نظرّء وعدم الفرقي أقربٌُ. اه. ونحوها 
«الشّحفة). راق في «النّهاية»: وعموم النهي يشمل التحريم مطلقا؛ 
أي: فيشمل أمثاله وغيرهم» قال «ع ش»: لكن التّقييد أقربٌ كما 
قلمه. اه. 

تَنْبِيَة : إن 505 االعرضص إن التصل به الموتٌ فَهُوَ مَحُوفٌ وَإِنْ 
ل تضل: كحيو قير توفي ديا فاقله ذكرو؟ أَجِيبَ : بأد فائدته إذا 
فيد رمات سمب آخر كهدم أوعرن: ل 
ازي). اهم البح) [على اشرح المنهج» 77 ]. 

قَافِدَة؛! رَوُيَ التُغلين ف تفسير آخر سُورة الأحقاف عن ابن 
عباس وا أنَّهُ قَالَ: إذا عَسُرَ على المرأة ولادتهاء فليكتب في صَحْفَةٍ 
ل اوخياه وم لوكو بسم الله ال وي الرّحيم؛ لا إله إِلّا الله 
الحليم الكريم» سهان أنه ردت السماوات ا الأرض ورب العرش 
العظيم. ع وم رَوَتهَا ل يَلْموًا إِلَّا عَسْيّدَ أ ها )> [التّازعات: 47]» 
«كائهم يوم يَرَوْنَ ما وعدونك: ل لتنا (١‏ العاف وو نان اللخ تَهَل يُهَكُ إلا 


ألقَوم لْعْسِعُونَ # [الأحقاف: 0"]. «مغني» [60/4]. 


ند ينا 


ملكا 


ويبفن لمن ورثته أغناء أو فقوا أن لا يوضع ررائد على ثلث 


- 
ىم كه 


رووة مدق ونظم 5ه : مك مع وك 4 1 
(وَيعْتَبَرٌ مِنه) أْ: مِنَ الثلثِ أيْضا (عِنَى علق بالمَوْتِ) في 


مرجع هه مس ل 


الصّحَةٍ أو الْمَرَضٍ () تَبَرُعٌ نُجَرَ في مَرَضِهِ ك (وَفْفٍ وَمِبَةِ) وَإيْرَاء. 
0 ا 0 20 5 ا -00 2 
ولو اختلفت الْوَارِتُ وَالْمُنَّهبٌ هَل الهبّه فِي الصَّحَةٍ أو المرض؟ 
طذى الغتيك يه لأن الع فى يده 
َي 5-0 7 ا تر ع 2 ل 
أما المُتَجَر فى صحّيه: فَيَحَسَبٌ مِنْ رأس المالٍ» كحجة 
الإسلام. وَعَدَق الستتر لد 


وَلَو اذَّعَى الْوَارِتُ مَوْنَهُ في مَرَضٍ تَبَرْعِو وَالْمُتَبَرَعْ عَلَيْهِ شِمَاءَةُ 


8 0 50-7 000 3 86 - 3 د ود 7 3 26 و 000 
0 7 : 1 أو فجاة: فإن كان مخوفا» صدق الوَارث؛ وَإلا 


الْمُتَبَرَعْ عَلَيْهِ؛ لأنَّ الأضل دَوَامُ الصَّحَدَ فَإِنْ 
5 0 


5 آه م فاع ا اع وام اوت عو خي و4 2 اش يج 1 
فرع: لو أوصى لجيرانِهِ: فلاربَعِينَ ذارا مِنْ كل جانِب». فيقسِم 
كز 5 اذاو على قوم بان 1 و للخلخا و ل كدوك تر كال 


وَضِدَّمَاء وَالْمَرْرِيَ صِحَةَ وَضِدَّهَاء 0 0 مَعْنَى كل 
رِيْدَ بهَاء وَفْقَيْهِ يَعْرِفُ الأَخكامَ الشرعة نطنا واسعتباطاةء 
َالْمُرَادُ هَُا: : مَنْ حَصّلَ شَيْئَا مِنَ الْفِقُِ بِحَيْتْ يَتَأَمَلَ ؛ وال اد 
وَلَيْسَ مِنْهُمْ: نَحْوي وَصَرْفِنٌ وَلْعْوِيُ وَمْتَكَُلّمٌ وَيَكْفِي ثَلَانَة مِنْ 
أَضْحَاب الْعُلُوْم الثَلائِ أَوْ بَعْضِهًا. 

وَلَوْ أَوْصَى لأغتي اناس التصٌ بِالْمُقَهَاءِ؛ أو لِلْمَرَاءِ: لم يُغْط 
لا مَنْ يَسْمَطُ كُلَّ الْقُرَآنِ عَنْ ظهْرٍ قَلْبِ؛ أَوْ لأَجهّل النَّاسِ: صرِفَ 
لعْبّادٍ الْوَنَنْء فَإِنْ قَالَ: مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ؛ 1 0 الشكائة 


ءُ 
ا 


(قوله: وَيَحْفِي لوا أُضْحَابٍ الْعْلْوْم التَلَائَة) أي: كثلاثة 
فقهاءء وَلَا يجب واحدٌ من كُلّ صِنفٍ. نعم» إن قال: لعلماء بلد 
كذاء وهم محصورون؛ وجب التَعمِيع والنّسوية» بل والقبول. اه «فتح 
الجواد» [/47:]. وقد جَرَّمَ م الْمُحَشَّي بأنه لا يجزئىٌ واحدٌ من كل 
صنفي. خلاف ما نقلته في صدر العبارة» 4 السقدذل على ذلك يبعبارة 
«الفتح) خللافٌ ما فيه كما رأيته؛؟ فاحذره. 


الولف المختصّ بِالْمَقَهَاءِ) أ اليلق الشف دا كخزر 0 
والمتفقة: مَن اشتغل بتحصيل الفقدء وَحصَّلَ شيئًا منه له وَفعٌ. اه 
«تحمة) 053 

(قوله: صرف لِعَنَّادِ الْوَنْن) 52 ا صحّة الوصيَّةٍ فى هذه 
وانّتي بعدها بألها عقب ! وَاعنَات في «التّحفة): يأن ل ذَكْرَ 
المعصيةً» لا ف ميخ نينا ا يقارنها كما هناء وَمِنْ نَم ينغي بل 
يتعينٌ بطل ها لو قال: لمن يعبد الوثن أو كت الضصّحابة [//:5]» 
واعتمده أيضًا في «الفتح». ونقل المكسن عن «الأسنى» عدم الصَحة. 


عدا لل لمر 
0 


وَيَدْحُْلُ في وَصِيّةِ الْفُفَرَاءِ الْمَسَاكِيْنُ وَعَكْسَهُ. 


لله لم . عع ا ا ا ا ا ا ل ا 
وَيَدّحْل فِي أقَارِب زَيْدٍ كل قَرِيْبِ وَإِنْ بَعْدَه لا أضل وَفرْعء ولا 
مه وو 2 0 ل قو 


خل في اقارب نمسِه ورثته. 

روت )لوقعم ِالْمَوْتِ كن ا الم 
سوَاة كان تليق في الصحَةٍ أو الْمَرَضِء اتوي الخو قيلت 
كَالْهِبَةٍ قَبْلَ الْمَبْضء بَلَ أَوْلَى 00 
مَرَضِهِ وَإِنِ اعثيرَ مِنَ الثلثِ ‏ (برُجُوْع) عَنٍ الْوَصِيَه. 

(تخوة افق )انهاه كانظلنها أر تزدذنها» أو أرلها 

وَالأَوْجَهُ صِحَةَ تَعْلِيْقَ الرّجؤع فِيّهَا عَلى شَرْط؛ لِجَوَازٍ التَعْليق 
فبهاء َأَون 0 الرّجْوْع عَنْهَا [انظر: «التّحفة» /اإلالا]. 


(قوله: لَا أَضْلٌُ وَفَرْعٌ) كذا عَبّرَ في «المنهاج» [ص 2]1555 وَعَدَلَ 

في «المنهج» إلى : إلا أبوين وولدّاء قَالَ: فلا يدخلون في الأقارب؛ 

لهسي و3 أقارت عَرْفَاء يحل الأجداد والأحفاد. كما 

صحًحاه في «الشّرحين» و«الرَّوضة؛. فتَعْبِبْري بماأ ذُكرّ دل مرخ تَعْبِيْرِه 

بالأصل والعرع: اه [أي: فيه مع امبرينة )]. م أن الأصل 00 

الجَدّء والفرع م الحفيد» مع اهيدا يدخلان في الأقارب. الع ش» 
[نقله «بج» على «شرح المنهج» “/587]. 


٠. 3‏ ا 2 وب ل 5 - دوف ع 2 كم 
(2) بتخو: (هَذَا لِوّارئى). أو مِيْرَاثْ عَنَىء سَوَاءٌ أنسِي الوّصِيه 
أَمْ ذَكَرَهَا. 
ل ا 10 ل ع قورف 1ه اعروات وده 
وَسيْل سيْخْنَا عَمَّا لؤ أَوْصَى له بثلث مَالِهِ إلا كتبّه»؛ ثم بعد ملةٍ 
َه 5 ”9 1 3 ع أ" از واية كن 0 1 َه 2 _ 000 2 
أَوْصَى له يثلث مَالِهِ وَلمْ يَسْتَنْنَء هَل يُعْمَلَ بالأؤلى أو بالثانية؟ فآجات : 


5000 هه 


66> كء ا م ل 2 رم في 1 6 0 
بان الذي يَظهَر الْعَمَلُ بالاولى؛ لانهَا نص 0 إخراج الكتيتاة والثانية 
م2 822 امور 5 2 2 0 1 0 غىء > 2 
مُحُْبَمَله أنه ترك الاستئناء وها لتكرتحهة به فين الاولى» اله تركه 

إنطالا له ؛ وَالنَصص معدم على اليه فى : «التّحفة» 8/89/]. 


2 ان 4 سه ساساهة 0 1“ 500 ساس وى كه 5 8 
5 و ( بيع ورهن) ولو بلا قبؤلٍ (وَعرض عَليهِ) وتؤكيل 


() نحو (غِرَاس) فِي أرْض أوْصَى بهّاء بخلافي زَرَعِهِ بهًا. وَلو 


اص تحر الْغِراسِ ببَعْض الأَرْض؛ اخْتُّص الرجْوْعٌ بِمَحَلّه. 

وَلَيْسَ مِنَ الرَّجْع إِنْكَارٌ الْمُوْصِيٍ الْوَصِبّةَ إن كَانَ لِعَرَض. 

022 مز 2 مه 2 هار لاه 0 

وَلوْ أَوْصَى بِشَيْء لِرَيْدِه ثم أَوْصَى به لِعَمْرِو؛ٍ فليّسَ رجوْعَاء بل 
يَكُوْنُ يَتِنَهُمَا نصْمَيْنِء وَلَوْ أَوْصَى به لِثَالِثِءٍ كَانَ بَينَهُمْ أثلاناء وَمَكَذًا. 
قَالَهُ الشَّيْحُ رَكَرِيًا في «شَرْح الْمَنْهَج1 [15/5]. 


0 ا 9 ص 2 2 87 0 5 5 - ل م 0 00800 0000 
وَلوَ و صم لِرَيدٍ بِمِنَّوٌو كو ور فليس إلا حمسول؛ 


شاو موعن عن يني الذي كلل اوري درطي 


.] 17/1 


5 كد 


لي 65م عر موس 2-0 82 ا مس 
(وتنفع مَينَا) مِنْ وَارِثِ وَغيْرهِ (صَدقة) غنه. ومنها: وفف 


3 ام ا ساه 5ه كرو ماه رام كو 01 م د13 ند 0 ديه 
لمصحخف و عير وبناء مسجدل» عنس لد وعرس ا الح تلع 


حَيّاتِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِِ عَنْهُ بَعْدَّ مَوْتَه. 

(وَدْعَاءٌ) لَهُ إِجْمَاعَاء وَصَمّ فِي الْحَبَر أن الله تَعَالَى يَرْفْعُ دَرَجَهُ 
الفق)ك فى اله بِاسْتَعْفَارِ وَلْذَة له [ابن ماجه رقم: »]5165١‏ 0 ال 
موآن كَّ لاسن إِلَا م مى © »* لتحي 4 عَامَ مَحْصْوْص بِذَلِكَ. 
وكم| : مَنْسّوْخٌ [انظر: «التّحفة» /ا/؟لا]. 


اك يج مده د 0 ل م د 67 تما»” 520 عه . 
وَمَعْنَى تق بالشدنةة أ يز كاله تعذن. :نال الشادين 85٠.‏ 


وَوَاسِعَ قَصْر الله أَنْ يُثِيْبَ المُتَصَدَقَ أَيْضًا [في: «الأمْ» ؛:/١١1].‏ وَمِنْ ثم 
0000 0 ورايي ,ع ,م2 ا ال اللا ل 2 اد خم و وقول 
قَالَ أضحَاينًا: يسَنْ له نيه الصَّدقةَ عَنْ أبَوَيهِ مُثلا» فإنه تعالى يثيبهما 
2 ل 0 

وَلا يَنقص من اجره شيكًا [انظر: «التحفة» //”/ا وما بعدها]. 


رص هت 8 دم 


وتقنى لثمن انثقاءة ول العدغر يو له إذا سك 


5-5 


3 


2 535 


5-9 ارو كن ا 


سواه 6 - 2 َم 0 7 اي 7 
واستحاية تخضن: فصل مِنَ الله تَعَالىء أمّا نفس الدعاء وَتُوَابَه: فهو 
3 6 يي ب 6 2 و ا امالاكم ل مره ور 
للداعي ؛ لآنه شفاعة اجرها للشافع وَمَفقصودهًا للمشموع له. نعم ) دعاء 
الوق اواو وا ا وه 11 اتمة حر د 
الْوَلْدٍ يَحْصَل ثُوَابَه نمسّه لِلْوَالِدٍ المَيْتِ؛ٍ لأن عَمَل وَلدِهِ لِتَسَبْبِهِ في 


مساو 


على مااع هوس ساس ا 0207 1 | لضفي )1ى سس ث” بره 00 
وجِؤده مِنْ جملة عَمَلِهِه كما صرح به خبر : «ينقطع عمل ابن اذم إلا 


(قوله: عام مَخْصُوْصٌ) العمومٌ في مفهومهء وهو أنه ليس له 
شيةٌ في غير سَعيه) فيخْصٌٌ بغير الصّدقة والدّعاء. (وقوله: مَخصَوْصص 
نذلنك) اق بما ذكر من الإجماع وغيره. «بج» [على «شرح المنهج' 
587 )]. 


(قوله : عَنْ أَبَوَيْهِ مَتَلَا) بل وكُل المسلمين. اه «فتح» [401/1]. 


5 


لد 


فتن ثلّاث» ثم قَالَ: أو وَلْلِ صَالِح حأ مَسَلم 5 دعو لَه" [مسلم 
رقم: ]١171‏ جعل دَعَاءَهُ مِنْ عَمَل الوالك: 

ما الْقِرَاءَةُ: فَمَدْ قَالَ النَّوَوِيُ فِي «شَرْح مُسْلِم): الْمَشْهُوْرُ مِنْ 
مذي الشافية آنه ل تمين نوائها” ل المنق 401:11 ونال بصن 


أضحابنا: يَصِل ثُوَائهَا لِلْمَيْتِ بِمْجْرَهٍ قَصِدو بها وَلَوْ بَعْدَهَاه وَعَليْهِ 


ا 2 ن قا نا اما لوبو و قد ١‏ وا 2 جد 2 ع 62و 
الائمة الثلاثة. وَاخبَارَهِ كيْيروْن مِنْ أَيِمَتَنَاء وَاعَْمَدَهِ السبكئٌ وغيرهء 
0 0 سد اوه جم مهم 2 لي ا لنب 2 - 
فمال: وَالذِي ذَلَ عَليّْهِ الحَبّرَ بِالاسْيَنبَاطِ أن بَعْض الْمَرَانِ إذا قصد به 
ع أده لسع سوام ات 5 

نفع الميتِ نفعه» وَبَيْنَ ذلك [انظر: «التّحفة» ا وما بعدها]. 


3 


وَحَمَلَ جَمْعٌ عَدَمَ الْوْصُوْلٍ الَّذِي قَالَهُ النَوَوِيُ عَلَى ما إِذَا قَرَأْ لا 


(قوله: م القراةة بي إلخ) كذا في «المنهج) [أي: «شرحه' 
]4 وضبازة «التحيةة: وأفهم الفقاق أنه الأ يتفعة عير د ولك أنه 
الصّدقة والدعاء ‏ من سائر العبادات ولو القراءة. نعم. ينفعه نحو 
ركعتّي الطّواف تَبَعَا للحجٌ». والصّوم عنه السّابق في بابه» وفارق 
كالحجٌ القراءة؛ لاحتياجه فيهما لبراءة ذِمّته مع أنَّ للمال فيهما دَخْلًاء 
ومن ثَمَّ لو مات وعليه قراءةٌ منذورة؛ احتمل ‏ كما قاله السّبكيٌ ‏ 
جوازها عنهء وَفِي القراءةٍ وَجَْهٌء وهو مذهبٌ الأئمّة الثلاثة» على 
اختلاف فيه عن مالكِ بوصول ثوابها للميت بمجرّد قصده بها ولو 
تعلذفنا» و اخكاوة كتتروون ذفن أتمقةا اله ناذا تيوه 1النينا ةزه عام 
و«المغني» زاد فيه: منهم ‏ أي: ممّن اختاره : ابن الصَلاحء 
والدصفي الطَبَرِي» واس أن الدَّمء وصاحبٌُ «الدخائر». وابنٌ أبي 
عفر ونه وعاتيه عمل االنابصى :ونان تراه الشيديموة حجن ديو عه انه 


سل هه 


حير . اه [:/ ١٠١٠١‏ وما بعدها]. 


بحضرة الميثت وَلَم ينو الْمَارئُ 6 قراءَته ل أو نَوَأهُ 0 يَذْعْ [انظر: 


«التّحفة» /ا/4/ا]. 


م 


وَقَدْ نَصّ الشَّافْعِيُ وَالأَضْحَابُ عَلَى نَذْب قَرَاءَة ا حير يل 
المتك وَالدّغَاة ويه أن 1ه :سِننيل أزجى للإجاتة؛ تلان لكك 


َتَالَهُ يَرَكة الراءة كَالْحَىّ الْحَاضِرِ [انظر: «التّحفة» /ا/5/ا وما بعدها+ «المجموع"' 


.] ١86 ه/‎ 


م بي 


قَالَ اد بْنْ الصَّلاح : وَيَنْبَعْي 0 بتع : ال 
راك أئ: مثْلةء فهو الْمُرَادُ وَإِنْ 3 يُصَرَّحْ به 55 لأنه إِذَا 
نمه الذغاء يما 1 لِلدَاعى قَمَا لَهُ 5 [انظر: «التّحفة» /اره7ا]. 
وَيجْرِي هذا فِي سَائْرٍ الأغمّالٍ مِنْ صَلَاةٍ وَصَوْمِ وَغَيْرهِمَا. 


ءام 6 7 
و73 تراج 2 


(قوله : إذَا نَفَعَهُ الدّعَاءٌ ما لَيِسَ... إلخ) عبارة «المغني»: 
نفع الدّعاء وجاز بما ليس للدّاعي فلأن يجورٌ بمَا لَهُ م 
.])١١١/:[‏ 


2 


عمر) [على «تحا رده ]. 0 يحدشس 5 طلية من الله 57 اهم عبد الله 
ا وان 00 في دعو الأولويّة. اه «حميد) على ااتحا 


[زلارهلا]. 
(قوله: وَيَجَرِي هَذا) ظاهره: أن الإشارةَ راجعة لقولٍ ابن 


الصّلاح : وينبعي الجزم. . إلخ. 0 يمي أ من كلام ابن الصبدح 
أنضأة وحينئذ فهو صريح في أن الإنسان إذا 56 أو صام مغلا 


وقال: اللّهمّ أوصل ثواب هذا لفلانء يَصِلٌ إليه ثُوابُ ما فعله من 
الضصّلاة والصّوم مثا ؟؛ قد وراجع. اه ١رَشِيدِي)‏ [على «النّهاية» 97/5]. 
أقول : بل ظاهرٌ صنيع «التّحفة) و«النهاية») و«المغني) ل من كلام ١‏ 

الصّلاحء وعلى فرض أنه ليس منهء فاتفاق الشروح الثلاثة على 
الجريان المذكور كاف في اعتماده» وجواز العمل بذلك» وفي الثلاثة 
الشروح : جوار اداع انيه 0 لِنْبِنَا كل اه «حميد» على (تح". 


ومر في الجنائز والإجارة ما لَه تَعليٌ بذَلِكَ. 


د عاد عاد 

نتم فى الأنضاء» زهو إثناك تقرفت مقياف لكا يعد المروت: 

وأركانه أربعة : مَؤْص ») ووَّصِئيٌ» وموصّى فيه» وصيعغة. 

وشرط في الموصي بقضاء حَق كدين» وتنفيذٍ وصيّة: كونه مكلفا 
هارا 

وشرط في المُوصِي بِأَمْرٍ نحو طفل كمجلونٍء ومحجور سَمَهِ - 
مع ما مر: ولاية له عليه ابتداءً فن الشرع لا بتفويض. 

وشرِط في الوصيّ عند الموتٍ: 11 ولو ظاهرةء كما في 


«الشّحفة» [/1/>ى] و«المغني») وبعض نسَخ «النهاية) لخدلل وفي بعض 
نينا . لذ بد من العدالةٍ الباطنة أيضّاء وعليها الرَيّادِي قال «ع ش»: 
والعدالةٌ الباطنة هي التي تَتْتُ عند القاضي بقَولٍ الْمُرَكيْنّ اه. وكفاية 
5 التَصرّف الموصَى بهء د واد فى مسلم. وعدمٌ عداوةٍ منه 
للمولى عليه وعدمٌ جهالةٍ. | 

فلا يصحٌ الإيصاءٌ إلى من فَمَدَ شيئًا من ذلك :تيز الشروطا 


عند الموت: ل عند الها ول ميان عت لو اومن :الى فق خياد 
عن الشروط أو بعضها كصب ورقيق., ثم استكملها عند الموتٍ: 
صمَّ. وإن لم تمض مدَّة الاستبراء في فاسق تابّ كما في ١ع‏ ش» 


ا نقد ع ا او والام أَوْلَى من غيرها إذا حصلت 
الشروظ فيها عند الموث: 

22 و 5 ع ال 18 ل . 6 و 

وينعزل ولي من أب وججد ووصيٌّ وقاض وقيْمه بفسق. لا إمام. 

وشرط في المُوصَى فيه كوه تصرّفًا مالا مباحًا. 

فلا اه رو لأنَّ غير الأب والجدٌ لا يزوج 
اصقن بوالكفوك بولاف معطي عقا كدية 

شرط فى الصّيغة : إيجابٌ بلفظ يشعرٌ بو ك: أوصيت إليك. أو 
فوّضت الله 0 جعلتك 0 و كان الإيجات موقن وفعلا ك5 : 
أوفبيث إليك إل بلوع ابني. أو قدوم ريد: فإدا بَلَغَ أو قَدِمَ؛ فهو 
الوصئٌ. وَقَبولٌ - كوكالًء فيُكتفى بالعمل ‏ بعد الموتٍ متى شاء. مَعَ 
بِيانٍ ما يوصي فيهء فلو اقتصرّ على : اوفيك النلقبه فدات لعا 

وسُنَّ إيصاء بأَمْرٍ نحو طفل كمجنون. وَبقضاء حَقّ إن لم يعجز 
عنه ل أو عجز وبه شهود؟ استياقًا للخيرات : فإن عجز عنه حا لا 
ولا شهود به : وَجَت الإيصاء؟ ا لبراءة ذمته. 

ولا يصحٌ الأنسناة من" أن على دو تلقل 6 الع يقفةالولاءة 
غلوف لآن ولاه نات اشرعاء 

ولو أوصَى اتفين بولق ,مر ]8 :وقباة له بيكفره واخد منهما 
بالتَصرّف إلا بإذنٍ المُوصِي له بالانفراد؛ عملا بالإذن. نعم. له 


الانفراد برد الحقوق. وتنفيذ وصية متعاتةء وقضاء 0 فى التركة 


2-4 


2 و 7 5 8 5 3 

ولكل من الموصي والوصيٌ رجوع عن الإيصاء ا شاء؟ لانه 

عمد جائرٌ كالوكالة. قال فخ «الرّوضة): إلا أن عه الوصيةء أو 

يغلب على ظنْه تلف المال باستيلاء ظالمء فَلَِيسَ لَهُ الرّجوع؛ أي : 

يَحرْمْ عليهء ولو عَرَّلَ نفسّه لمْ يَنعزل. «١ع‏ ش»». لكن لا يلزمه ذلك 
مجاناء» بل بالأجرة. 


م 
32 


وصدق بيمينه ولي وضنا كان.أو قَما 3 غَيرة) فى إنفاق على 


.. 


مَولِيّهُ لائق. لا في دفع المالٍ إليه بعد كماله. 


اه ملخّصًا من «شرح المنهج) [14/8 وما بعدها] مع «بج» عليه 
ز*رحمه؟  .]19١‏ 


وَشَمِلَ قول «شرح المنهج" : أو غيرَهُ: الأصل والحاكم. فلا بُدَ 
مو :بي الحاكم قبل عزله [وبعده]. خلاقًا لمن خالف. اه «سم) [على 
«الشّحفة» 7 . وهو قضًّة إطللاق («المغني) 7/1 ] وكلام [التحنة) [/4/7 
وما بعدها] وصريح «الأسنى» [/7] كما قاله «م را [انظر: «النّهاية» 2٠١9/5‏ 
يصدذق بلا عور وقال السم): واعتمد م ر) أنه لا 1 من يمينه قبل 
العزل وبعده. اه [على «شرح المنهج» 540/9» وانظر: «الجمل» عليه 74/4]. 


2 
رصار ل 


(بَابُ الفررائيض 


هه هاه ها ها هاه © 
واألاما م اوقا ما مد واه ها فد هاه واه ناوا واوا .ا ها واوا ناماو واو اما ماه و وام وا ماو .ا ه.ا ما مد هد ماه 6 هع 5 ع ع ع٠ ٠‏ * 


بَابُ الْقْرَايْضِ 


أحرة عن العيادات والمعاملاات؛ لاضطرار الإنسان إليها من 
حين ولادته دائمًا أو قالنا إلى موه ؟ د اه بإدامة الحياة 
السَابقة ع اللصوية! ول نصف العِلم فتاسيت ذكره في تنصف 
الكتاب. «ق ل» [على «شرح المحلّكا ل" وكيا إلبهما أو إلى أحدهما من : 


إلخ]. 


المتوى ؟ المعو ا 5 0 اين 06 
يعلم كيفيّة انتساب الوارث تلت [”] وعلم التعياتية؟: نان ن يعلم من 
أيّ عدد تخرج منه المسألة. ْ 


وأوَّلُ مَا يُبدَأُ به مِن تركةٍ الميتٍ: ]١[‏ حٌَّ تعلّق بعين التّركة 
كمال واجبت فيه زكاةً؛ لأنه كالمرهون بهاء وجان؛ تقول أَرْشٍ 


0 


الجناية برقبته» ومرهون؛ لتعلق دين المرتهن بهء ومبيع مات مشتريه 
فلت وم قر تيور مز ع ضيه واسره لسمررات يحي 


يساره وإعساره. للم فبقضاء دينه لد الذي لزمه؛ 0 عليه. 


وَالباتّي لورثيه الآتي بيانهم في ب 


وقد تكمّل بحاصل ذلك بهذا النّظم""' : 


يدا هو ركه اللحيت بحن 
والعبد يجني والمبيع مات مين 
تجهيزه والدّفن بالمعروف 
ثم الوصايا 50 فحرة 59 
وهم أب فأئه وإن عحلا 
والأخ لافيت ةجهم 3 
والرّوج 0 ذو الولا ومن رركن 
سفل وآمٌ وكتليها الففدة 


بالحين كالركاة والرقة اععلن 
كانم اساتتاد سم 
بايد كذ جا مد درت 
دن ]لان سما د 
وفكذا العم انق العم 
و المههنا وت :ويتثة :ادن وان 
والأخت والرّوجة والمعيّقة 


لخن 


وَللإِرثِ أركان وشروط وأسباب وموانع: 


1 1 د : 


و اسن و 


ارش ومورث. 00 و دايا عبد 


)01( في العبارة خلل يعلم بالنظر ومراجعة اشرح مصطفى العلوم في عشرين عِلما' 
للمؤلّف. ففيه أنَّ النّظم للشّيخْ عبد الرّؤوف الواعظء وعندي منه نُسخة خظيّة 


نفيسة. [عمّار]. 


٠. 7 ََّ‏ 557 ل - ع 0 6 5 5 
الرؤوف فى نظمه كك «النقاية») اربعهة بزيادة : فدر حق». كما سيا ني. 


77 


وأما شروظه فخلا نه أنضنا” 


0 


الأول؟ تمق ينوت المورث. كما إذا شوهد ونا داك موته 
عند القاضي بشهادة عَذُلَِين أ لبك «الموكق خا #المتعرف الدق 
غاب مدَّة لا يعيش فيها غالبّاء وحكم القاضي بموته» فينزل وقفت 
كيه مرا لق وله قدو ل رق كا ذا موصيو نر اكع ون نل هات 
قبله» ودون من وَحِدَ بعد الحكم أو معه. 


عو 


والكادي : تحت وصزة الرازوة تحاعيتل, مواق جورنةه بولق كان 
يفك اا كما إذا أتت به لأكثر من سِئَّة أشهر من موت مورئه 
وذو ارمع شفين وليشت راشا لروج؟ فإِنَ الظاهر وجوده عند موت 
مورّثهء واضل عدم جدويهة» رك فاق اكه لدون عنة اشرهيو: 
فهو محمّق الوجود؛ لأنَّ أقلّ مدّة الْحَمْلٍ سِنَّةَ أشهر بالإجماع» أو 
كترنهق ازع تمن فين جتن التعووت تحن النافنة و الال 
وعلى أحد قولَّين عند المالكيّة والآخَر أكثر مدّة الحَمْل خمس سنين» 
وأكقر هدة الكمن عند الحقية تان 1 


تقرط في حياته : أن تكون مستقرة عند موت مورّثهء أو بعد 
اتفضاله إن كان خناد فلو ذبح إنسان فمات أبوه والمذبوح يتحرّك : 
لم يرث من أبيه شيئًا؛ٍ لأنّ حياته غير مستقرّة؛ إذ حركة المذبوح 
عق محققة الدّوال» فهو في خكم الميت» وكذا إذا اكور حك حشوة بطنه 
وعاش يوما أو أكثر. أو تعقب متضرانهح أو انفصل الجنين حيًا بعد 
موت مورّئه وحركته حركة مذبوح؛ لم يرث من تركة مورثه شيئًا. 


ند 


ويعلم استمرار حياته عند المالكيّة بصراخه.». فإن لم سكي 
ضارخا؟ لم يرت 


ويُعلم ذلك عند الشَّافعيَّة والحنابلة بصياحه أو بكائه أو عطاسه 
أو ارتضاعهء وكذا عند الشافعيّة بالتقامه التّدي واكهياضة» أو 
بتثاؤبه» أو بفتح عينيه أو أحدهماء ولا يكفي عند الشّافعية والحنابلة 
مجرّد الاختلاج» ولا انقباض بعض أعضائه ولا انتشاره؛ لأنَْ هذه 
حركة مذبوح» فلا يرث. 

وقال أبو حنيفة وأبو يُوسّف ومحمّد وزُفَر: كل ذلك بمنزلة 
الاستهلال» فإذا وَجِدَ منه شيء من ذلك بعد 0 انفصاله أو انفصال 
أكثره ومات قبل تمام انفصاله؛ وَرِتَء فلا يشترطون استقرار حياته 
ولا تمام انفصاله حيًا. 


والثّالث : العِلم بالجهة المقتضية اللورث من زوجيّة أو وَلاء أو 
قرابة» وتعين جية القوانة اميق لقره واحرة بوه وعَمومةء والعلم 
بالدرعة الى الحنيها اقبهاء امنيا ٠‏ فإذا مات فُرَشِيٌ ع فكل قُرَشِيّ 
فوكوق عند عون آي غعمهه بولا يرث منهم إِلَّا من عُلم أن الأقرب 
إلى الميت» ولا يقبل القاضي الشّهادة مطلمًا بأنه وارثه» فَريّما 
الشّاهد ف “لسن :وات واناة ولا تكفي الشّهادة بكونه ابن عم 
ابن ابن مثلاء د يرن الدريجةا الح الحقفه النهاء 0 
وجود أقرب منه. 


اه اسعود المطالع» [18/1 وما بعدها]. 


وأما أسمابة كأ ويف ! ثلاثة مجْمَعْ عليها. 8 الرابع : فعندنا 


أغيا 
0٠‏ 
20 و 
7 
وضصار . 


وعند المالكبّة. خلافًا للحنفيّة والحنابلة. ١نهاية» .]1١/[‏ 


الأوّل: قرابة» وسيأتى تفصيلها. نعم. لو اشترى بعضه في 
مرض موته: عَنَنَ عليه» ولا يرث؛ لأنه يؤدّي إرثه إلى عدم إرئه. كما 


يُعلم مِن الدَّوْرٍ الْحُكْمِيَ الآتي في الرّوجة. 


النَّاني: نكاحٌ صحيحٌ وإن لم يَطأ. . نعم لو أعتق أَمَةَ تخرج من 
نه في مرض موته وتزمّج بها امار اللدوية د 
وصيّة لوارث» فيتوقف على اجا الورثة. رجي يم وإجازتها تتوقف 
على سبق حريّتهاء وهي متوقفة على سبق إجازتهاء فأدّى إرثها إلى عدم 
إرثهاء وبه يُعلم أن الكلام في غير المستولدة؛ أن عتقها ولو فى مرض 
الموت لا كر على إجازة أحد؛ لأنْ الإجازة ما اقم ,تدك الوك 
وهى به 0 من ارين المال. «تحفة») [817//3” وما بعدها]. 


وخرج بصحيح: الكام»: قاذ أت لتك في الإرث. لكن 
المختلف في فساده كالصّحيح غك السالكية في إيجاب الإرث» إل 
نكاح الخيار ونكاح المريض؛ لانحلال الأوَّل؛ ولنهي الشاوع عن 
إدخال وارث في الثاني بخلاف المتفق على فساده كنكاح الخامسة» 
ولو اتلك مذهن: الروجين ولم يترافعا لحاكم؛ فالعبرة عندنا معاشر 
الشَّافعيََّة بمذهب الرَّوجٍ كما في «اللؤلؤة؛ عن ابن حجر. أفاده 
الْبَاجَوْرِيُ [في: «التّحفة الخيريّة؛ ص .]5١٠‏ 


الثَالتث: ولآاءٌ ‏ بفتح الواو اسهد را 6 ويختصٌ دولك سابيقيه 
بطررجه فدرات الميدور ومن 5 2 العتيقق» ولا عكس بالإجماعء إل 


هنا كذ 


والرّابع: الإسلامُ. أي: جِهَّئُهُ ولهذا جاز نقله عن بلد المال 
عند ام ر؛ - مخالمًا لابن حجر [في: «التّحفة» 888/5] - وإعطاؤه لواحدء. 
قال في «النّهاية»: وبذلك فارق الرّكاة. وسواء كان المصروف له 
موجودًا عند الموت 0 حدث بعلهء أم أسلم أم عَتَقنَ بعده. نعم. لا 
يُعطى مكاتبًا ولا قاتلا ولا مّن فيه رِقٌ ولا كافرًا؛ ولو أوصّى لرجل 
وفهق الدركة: جاز إعطاؤه منها ومن الإرث» فيجمع بينهماء 
بخلاف الوارث المعيّن لا يُعطّى من الوصيّة من إجازة؛ أمّا الذمىٌ 
إذا مات عن غير وارث أو كان ولم يستغرق : فتُصرف تركته أو باقيها 
لبنت: المال:» فينا؟- .ويمكة ليه الأسباب الأربعة في الإمام: كأن 
يملك بنت عمّه كم يعتقها َم يتزرّجها ثُمّ تموت ولا وارث لها غيره؛ 
فهو زوجها وابنٌ عمّها ومُعتِمُها وإمام المسلمين» ومعلوم أنه عورف 
فيه وإن لم يوك ببجميعها ‏ :وأن الوارث جهة الإسلام» وهي حاصلة 
فيه. اه .]٠١/5[‏ ا بل يرث بكونه زوجًا وابنْ عم. اع ش». 


ل 


5 


الأوّل: اختلاف الدّين بالإسلام والكفرء فلا يَرِثُْ المسلمٌ 
الكافرّء وَلَا الكافر المسلم. ٠‏ سواء أسلم كار قبل قسمة التّركة أم 
لا وسواء بالقرابة أو النكاح أ الوّلاء. ويَرِثُ الكافر الكافر وإن 
اختلفت فاليا لأن جميع م ملل الكفر في البطلادٍ كالمل الواحدة 
عَلنْ الأصحٌ 0 مذهبناء وهو مذهب الحنفيّةق والتاق* الكفر ملل. 
وهو مذهب المالكية والحنابلة» قال في «المنهاج» مع «التّحفة»: لك 
المشهور أنه لا توارث بين حرب وَدْمئْ أو معامَدٍ أو ان [ببلادنا ؛ 
لانتفاء الموالاة بينهماء ويتوارثٌ دمي ومعاهَدٌ ومستأمَنٌ] وأحدٌ هؤلاء 


ببلاده"١)‏ وحربيٌ. اه :١7/56[‏ وما بعدها]. 


والثاني : الرّقٌ وإن قل إجماعًاء فالرّقيقٌ ‏ ولو مديّرًا أو مكاتبًا 
أو معلّقًا عتقه بصفة أو مُوصّى بعتقه أو أمَّ ولد لا يَرثُء ومّن بعضه 
حر ا ا لور ال مس 
المالكيّة والحنفيّة» ويَرِثُ ويُورَتُ ولعب عا بعمي ناا فيه بين 
الحرَيّة عند الحنابلة. 


والئّالث: القتلُء وهو مانعٌ للقاتل فَنَظْ لَا للمقتولء فَمَدْ يَرِتْ 
قاتلّه كأن يجرحه ثُمَّ يموت هو قبله. وقد اختلف الأئمّة في القاتل 
النقوردلذ برت 

فكوا عناتى :العاف دالا يرث القاتل مقتولة بحالٍء وَإِنْ كان 
كر أ مها كا و ان كاختان وهاه تله أن ا مداه ور كا 
لشاهدٍ أو 0 3 غيرٌ مكلف - كصبيٌ » ومجنونء كم ا 
علق افووقه كقهله يه .و1 د قَصَدَ بو مصلحةً - كضرب الأب آبنه للتّأديب» 
وبَطهِ الجرح للعالكة .رسفو دوا لذلك يغ فالقائل ميشععل فن 
حَمَيمَتِهِ ومجازه؛ إذ ا 00 الور قتل مررئيوة د إلى 
خراب العالم. نعم» يَرِتُْ المفتي ولو في معين» ورَاوِي خَبّرٍ موضوع 
ةد أى: القتل قال لع ش»: أو حسنٍ أو صحيح بالأوْلى. 8-7 
«النّهاية» .]١9/5‏ ومِثل المفتي وراوي الخبّر: القاتل بالعين» والقاتل 
بالا روف الس جوم باك بولاف هرجا 


)010( (قوله: ببلادهم) خالف في «النهاية» وعبارتها: اوت ذْمَيٌّ واد ووم 
وقضيّة إطلاقه كغيره: أنَّه لا فرق بين كون الذَمّىَّ بدارنا أم لا. اه [58/1]. 


سر ا الا “لطر 0 3 4 
2 كم ٠‏ 1 + ل 1 
رصاءر ا 2 مصاان 


نج أن درق يكو سرحل يوون اند حون واللسيا تر ار 
بالسَبب ل 0 بما يوجب القتل ‏ أو بالشرط ‏ كحفر البثرء 
ووضع الحَبججَر .» ولا بين المتعدّي وغيره ؛ قال في «التّحفة»: بل لو 
حفر بئرًا بداره ‏ أي: الوارث - فوَقعَ فيها مورّئه؛ لم يرثه مطلقاء 
وَوََعْ, في كلام الشيحين تقييدٌ مَا ذكِرَ في الحفر بالعُدوانِء فمّن قتل 
مورثه ببئر جرم بملكه ينه وكذا وضع الحَجَره ونضصّب الميزاب» 
وبناء حائط وَقَعَ عليه»؛ وغير ذلك. اه 117/81 وما بعدها]. وَجَرَى على 
التقييد في لابح) [على «شرح المنهج» ١59/9‏ وما بعدهاء وعلى «الإقناع» ”١5/‏ وما 
بعدها] وغيره [انظر: «جمل» على «شرح المنهج» 51/4 إلى 18]. 


ود المالكيّة: لا يرت قاتل العمدٍ العدوانٍ لا مِن مالٍ ولا مِن 
ديه » وت قاتل الخطا م مِن المال فون ١‏ لدي 


-. 


وعند الحنفية : كل فل" وض الكناةة مَنْعَ الإرث.». وما له قله 
إلا القتل العمد العدوان فإنه لا يُوجِبٌ الكفارة عندهم» ومع ذلك 
يَمنْعٌ الإرث. 

وغعد السناينة كن قتلٍ ملقعيو ان نهنا من | وو أو كمار ةله اله 
يَمنم الإرث». وما لا قلا. 
توريئه». كاع أقرٌ بابن لاه ا نه لو 
وَرِتْ لعفف 0 الأخ. فل يصح استلحاقه للا بن؛ أن تيوظ لماحل 
أن يكود وارنا حائرّاء وإذا 3 يَصِحّ استلحاقه للابن 0 ع 0 
قلا يرت في أظهر نولين الشَّافعيٌّ» فأدّى - إلى د إرثه بوسائط. 


وعدم إرثه ا هو في الظَاهرٍ. ما في الباطن : فيّجَتُ على الأخ إن 
كان ناد فا تسليم 00 للابنٍ. وم م عليه 0 شيء منها» وَالقول 
الثاني للشّافعيٌ : 3 يه ارك وبه قال أحيدة وكل عن اق 
حنيمة» وعند مالك ل يرث و يت ع إل إذا قد به اثناكت 
من الورثة. ولا د خوط و ع حائرًا عندهم. كذا بخط بعض 
الفضلاءء كما فى «الْبَاجَوْرِيّ) [على «الفوائد السَّنشُوريّةة ص 17]. 

وَهَذِهِ الموانعُ الأربعة» قَالَ ابن الهَائِمِ في «شرح كفايته»: هِيَ 
ال وَمَا رَادَ عليها ميته عا م قَالَ شيخ الوإسادم: 
والأوجه ما مَا قَالَهُ في غيره أنه ده هذه الأ ريع ولد واختلافٌ 
العهد. اند 8 0 عليها ار لذن انتفاء الإرث معة لٍِ أنه 00 
اكيت اه [«شرح المنهج' . ولأسنى المطالب» 9//ا١].‏ 

ولو مات متوازتان بغري 9 8 أو رس أو في غْربةَ أو وَجِذَا 
مقتولين في معركةٍ معاء أو جهِلَ أسبقهما : لم يتوارنًاء ومالٌ كل منهم 
لورثته. 

وقد نَظمَ الشيخ عبد الرَؤوف الواقظ: 0ك وأسيناتك الارثت 
وأركاته وشروطه وموانعه في قوله : 
السيات: رتشا فى افقرابكةة تت اللا لادوم وات وده 
كس كه تحوارت وواراث ا ا 


وإن يكن إذ ذاك حملا مصلا 


تيعغتق العا بعك كوف 


أ لحياأة اك ل ل وتلا 
رق وقتل واختلاف واقع 


١ _ً : 000 2 8‏ 
شتا وردة ودور واختلاف يوا" نوما 


و ل لصوام 


اد عليها فخلاف 
ومثله نو امهيا امتعسيية 


يرث وكان مع سواه كالعدم 


1 


حقيقة كالجهل في السبقيّه 


> ساعرو 
8 


ومن مُقِدَ أو أَسِرَ وانقطع خبره: : ثُرِكَ ماله حنَّى تقوم بيّنة بموته. 


أو تمضي ل من 7ن يغلب على اط أنه لا يعيش فوقفهاء ولا 


(010 


000 


لانقطاع الموالاة بينهما. اه «فتح» [477/5]. َ 

(قوله: أو تمضى مذدَّة من ولادته... إلخ) أي: ثم يَجِتهِدٌ القاضي ويَحكمٌ 
بموته» فلا يكفي مضي الح من غير كم بموته. كهنا في «التحفة» 
و«المغنى» [58/4] و«النهاية». أي: ثُمّ يُعطي ماله من يرئه وقتّ الحكم بموتهء 
أي وقت 0 البيّنة. قال فى «التّحفة) [1/؟7؟:] و«الئهاية» مع هذا إن 
أطلق. فإن قيّدته البيّنة» أو قيّده في حُكُمِهٍ بزمن اسا بق ؟ اعتين ذلك ارمق 
ومن كان وارثه 1 اه. وعبارة «المغنى) 5 تان ل اكه هذا إذا أطلق 
الحكمء فإن أسنده إلى ما قبله؛ لكون المدّة زادت على ما يغلب على الظنٌّ 
أنه لا يعيش فوقه. وحكم بموته من تلك [المدَّة] السَّابقة: فينبغي أن يُعطِيَ 
من كان وارثا له ذلك الوقت» وإن كان ل » قال - يعني : 
لمكن 0 ل مرادهم وإن لم يصرّحوا به؟ ومثل الخحكم في ذلك البيّتة 
بك اذل :1 ]. 


تتقدن: بشيء على الصّحيح عندنا . وهو المشهور عن أ حنيقه ومالك 
كما فى (السجوو! [أي : «فوائده» ص 58١]؟‏ لكن فى «البَاجوْرِي21: 
الرّاجح عند مالك أنَّ العبرة بمدّة التّعميره وهي: سبعون. اه [عليها 


.) 7١4 ص‎ 


وفرّق الإمام أحمد بين من يُرجَى رجوعه ‏ بأن كان الغالب على 
وْلَا: فإذا مَضَى أربع 


ع 


سقره السّلامة _؛ فينتظر به تمام تسعين؛ ا 
سئين ؟ قسم ماله بين ورثته حينئل. 

ولو مات من يرثه المفقود: وَقَمْنَا جصّته ‏ أي: ما خَصّه من 
جميع المال -» ويل قي 00 الحاضرين م فمن يسقطه 
النففوة لذ تفظق كاه ونه كنقضية عفياتة أن مره تعطئ التتيقة: قفي 
زوج مفقودٍ وشقيقتين وعمٌ: تعلى الشقيقتان أربعة أسهم من سبعةء 
وَيُوكفت لياف 


وقد أوردت ذلك في «مصطفى العلوم» نظمًا مع زيادةٍ» وهو: 


لا يورثا لمفقود بل أمواله 


"© 


اع 


وإرثه من غيره أيضًا وقفف 
والحَمْل أيضًا إرثه موقوف 
لعمة تيتا أن إوته تعد 
للتسط سد شعزاثقه الويجننا 


لحسحكمنا بموته معينه 
الى يان تشاله كهيا :و صن 
لوضعه وغيره مصروف 
بكل حال ثابت لن يمنعه 
ويوقفف المشكوك فيه مطلمًا 


)١(‏ بل بالأسوإء كما في «المنهاج» ص 5١9‏ وغيره. [عمّار]. 


ودةشفب 


د 5 7 رام لد “ركفا 1 رام قد قو رك ي عق مم 
وهو من الرجال عشرة: 5 وآء نئلهةه» واب وابوهء. 


(قوله : أَْ : مَسَايْلٍ فَسمَة االمواريك) ل المسائل الني 6 فيها 
المواريث» كالمسألة التي تكون من ثمانية مثلا » كزوجة وبنتٍ وعم 
وكالتي تكون من سِنَّةَ فليس المراد بالفرائض الأنصباء. ا (وقوله : 
أيْ : مَسَائِلِ) بيان للمراد هنا. (وقوله: جَمْعُ فَرِيْضَة) بيان للأصلء أي : 
المعنى اللغويّ؛ ولعريد هذا عدم هو العلم الموصل لمعرفة قدر مأ 
يجب لكل دي عون من التّركة. . ااشرح م ر). ابج2 [على «شرح المنهج» 47/5 7]. 

(قوله : الْمَوَارِيْثْ) ا التركات: البجح». 

(قوله: بِمَعْنَى مَفْرّوْضَةٍ) أي: مقدّرة؛ لِمَا فيها من السّهام 
هتفه فغليبت على غيرها. شرح المنهج) [/5؟]. 

(قوله : 0 خرج به التحضيت (وقولة: شرْعًا) خرج به: 
الوصيّة. (وقوله: لِلوَاثْ) خرج به: ربع العشر [مثلا في] الرّكاة» فإنه ليس 
للوارث. اه شيخنا. اه (بج) [على «شرح المنهج» 11/5 ؟. وعلى «الإقناع» 5/9 ١؟].‏ 

(قوله : 0 ل بالأختضان»: أما" بالسط : فتخيبية حكن 

(قوله: ابْنٌ وَابْنْهُ) أي: وإن نزل» وقدّمهما على الأب والجَدَ؛ 
لقرّتهما؛ ؛ لأنَ كُلَا من الأب والجَدٌ له مع أحدهما السدسء 5 
الباقي, وكل يعصّب اع بخللاف الأب والحن ابجكء وها ل 
بلحي ف «آبئه) ؛ لع لبلا يتوهّم دخول اشن اليثت» أن العيلين م 
لا البح" [ على ااشرح المنهج' لاغ ؟7]. 

(قولةة وآتوة) أى .وان عاذ بوأتى «الشميرة كلا يشمل أب الاء. 


و2 مقء 


وَأحْ مظلمًا واينة 7 مِنَ الأمء 0 انه 7 للأم؛ وَرَوْحْء وَدُو وَلَاءِ. 


05 وَذَاتُ لاي 


(قوله: مُظْلَقَا) أي: لأبوين» أو لأبء أو لأم. 
(قوله: وَابْنْهُ إِلّا مِنَ الأمُ) أي: لأبوين» أو لأب. ومثله ما 
بعذدة. 


(قولة# شت )أن الاشتضنان ه.ا بالل تعسر: 


ّ 
3 
1١ 


(قولة؟:واخت) أ طلقا 'لأبويوه أن لاه آنئ لام 


فلو اجتمع الك فالواوت” أَتء وان فدو” ان غير هم 
بكتري بجر ادر ومسالتهمق. اثنى .عشر: لان للرّوج»ء وائنات 


ع ع 


أو اجتمعٌ الإناثُ؛ قالوارتُ: بنسٌء وبنثُ ابنء وأمّ 
لأنوينة وروتع +وسشظت"الحدة جالآء ٠:‏ وذاض::الولاء بالاحت 
المتذكؤورةة كنا سقط نيه" الأعيه للأاف ا ووالنعت الاعة مم 
ومَسالهنَ من أربعة واعشوين : ثلاثة لل وح نوا افا فم ليمك وأو 
لكل رار كك الاب والآم وَالبَاقِّي للأاخت. 

أو اجتممَ المُمكنُ اجتماعٌه منهُماء أي: مِن الصَّنفين؛ 
قالوارث : أبوانء أي: أت وأ وابنٌ» وبنتٌ. وأحد زَوجَين»ء أ 
الذكر إذ كان الحففهة أن او الأنثى إن كان الميت كاك والعييالة 
الأولى أصلّها فق اثتى. عش وتضع هن يك :وتلاثين» بوالنانية بين 


6|558 


ولو فقك الورنة 4 لي فَأْضْلٌ العدكت أنه ل يورت دوق 
0 وَلَا يُرَدُْ عَلَى أهْل الْمَرْضٍ ِيْمَا إِذّا وُجِدَ بَعْضُهُمْء بَلِ الْمَالُ 
فالعالا إن ل بنتفلق: ينك الكال1: زد حمل غنيم غلديم 


ءا لو ار 
سس 
ورصضار- 


اربعة وعشرين» وتصحٌ من اثنين وسبعين. 

«شرح المنهج» .]"/١[‏ 

(قوله: وَلَوْ فُقَدَ الْوَرَنَهَ كُلَّهُمْ. .. إلخ) قد أوردت ذلك منظومًا 
فى «مصطفى العلوم»), وهو 
وحيث ما منهم ل أو فَضَلد فاجعل نيك مالنا و00 
إن انتم فى «الشافعن :ومالك :وأمنفظه التعمان واحمه الراك 


(قوله: لِبَيْتِ الْمَالٍِ) أي: إن الْتَظَمَ كما يفيده قوله عقبه: 00 
إذ لك اتنظم اه وهُو المعتمدٌ وَإِن كان أصل المذهب لا نر رك 
الانتظامء» قال في «التَّحفَة): فقد يطرأ على الأصل ما يقتضي 
مخالفته. اه .]59١/[‏ أي : كنا هنا وله نعم ما أفادّه كلام 
الشّارح مِن اشتراط الانتظام لا يُلاقِي قوله أوَلَا : «فَأَصْلُ الْمَذْمَب) 


وَإلى اشتراط الانتظام ذَّهَبَ مالك أيضًا؛ وعند الحنفيّة والحنابلة 
لا يَرِثُ مطلمًا. 


)١(‏ في «شرح مصطفى العلوم في عشرين عِلماء للمؤلف: 
وحيث لا وارث أصلا أو فضل فاجعل لبيت مالنا ما قد حصل 
[عمّار]. 


م 2ه اه 00 55 
عير الرْوجينٍ يِتسبَةِ المرؤض». وأ وش و ووو ليو لي 6 اق امح اع ف ارو مال 4 را نا ا ف لان 


لولمه عر الرَرْجَيْنِ) أي : فلا يرد عليهم بالإجماع؛ لأنّ عِلَهَ 
الرد #الشرارةع وهي مفقودة فيهماء ومن ثَ 3 عه ذل بعمومة أو 
حؤولةٍ بالرّحِم [لا بالرّوجِيَّة]ء أي: زيادة على حِصّتها بالرَّوجِيّة 
فتَأ ل جميع م الباقي عند انفرادها. («شرح م را مع لع شش» ]١١/1[‏ ولع 
ن» [نقله ابج») على «شرح المنهجا" “رمغ ١‏ ]. 


(قوله: بِيِسْبَةٍ الْمُرْوْضٍ) أ : تووضن امن برد ذ عليهء. والخار 
والمجرور متعلّق ب ب «ز3). 
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َفِي بنتٍ وأمٌّ: يَبِقَى بعد إخراج فرضيهما سهمان من سِنَّهَء للأم 
زبعهُما نصفٌ سهمء ٠‏ فتصحٌ المسألة من اثني عشر إن اعتبر مخرج 
التصقين ومن اد وؤغشرين إن اعتبز حو الرّبع» وهو الموافق 
للقاعدة ‏ أي : لأنهم يعتبرون مخرج الأدقّء وهو هنا الرّبع -» وترجع 
بالاعتضان.على: التقديزين: إلى أريعة : الليفك: ثللانة 6 ولام واحد. 

وَفِي بنتٍ وأم ود" حت يمه | حراج لررضهيم سهم مِن اثني 


عشر ) ثلاثة ارباعه تلت وربعه --_ فتصحٌ الي 0 ثمانية 


وأرتعين» دارع بالاختصار إلى ستة عشر: للرّوج ا اديت 
اي وللام لان 

وَفِي أَمْ وبنتٍ وزوجةٍ: يَبِقَى بعد إخراج فروضهن خمسة مِن 
نومير 1 ١‏ تائيس بلي دعل قد انعو 
وتسعين» وترجع بالاختصار إلى اثنين وثلاثين: للرّوجِةٍ أربعةٌ» وللبنتِ 
أحدٌ وعشرونء وللام سبعة. 


ولق كات ذون الفوضن,واعذا كبدك: زذ.عليها الاقن 4 أو حفاص 


عسي ل اال سس 


من صِنفِ واحدٍ كبناتٍ: فالبَاقِي بينهنَ بالسوية. 


وَالَرَدُ 6 0 الات انه زيادة يج قَدْرِ السهام ونقصض من 
عَدَدِهَا ؛ وَالْعَوُلٌ نْقَصٌ من قَذَرِهًا وزيادة ين عَدَدِهًا. 


اه «شرح المنهج"» [/5]. 


وإلق: الك أشان الْعمْريْطيُ بقوله [في: «التّيسيرا ص :]١97”‏ 


وحيث بيت مالنا لم ينتظم فاردّد على ذوي الفروض بالرَّحِم 
وَاقيم على السّهام بالسّويّه ‏ مافضلت وامنّعه بالرُّوجِيّه 


(قوله: 34 ذُوِي ام أى: 2-1 م إن لم موعن" اول 82 ذي 

الفروض الذين ل عليهم: فرففه الدركة بإلين. ذوفق الأرحام أونا 

عصوية: ل جميعه مَنِ انفرد منهم ولو ال وغنبّاء فالها قدّم الرَّدُ 

عليهم؛ أن القرابة المفيدة لااستحقاق الفرض أقوى. وإذا صرف 
3ك اران 1 


)١(‏ (قوله: فالأصحٌ تعميمُهم) وقيل : يخصٌ الفقراء [به] منهم؛ ويقدّم منهم الأسبق 
إلن الواريك له إلى اميك لاله بدل عن الوارث» فاعتباز: القرب إليه أولئ» 
فإن استووا في السَبق الك فده كأنَ الميت خلّف من يدلون به مِن الورثة 
ا ا 0 
اراي التي ل يي ا يع الع ار كار لبو المعو افر كاجو رارك 
بالعضوية؟ "افتشهرا نيه در ملظ الأنيين» أواالفزفن 4 اقتسموا "تصيية 
على عدين افر و شهع ؛ ويستستى من ذلكفة أولاة الأ من الم والأخوال 
وكا اكه مني ٠‏ فلا يقتسمون ذلك لِلذَّكَرٍ مِثْلُ حَظ الْأنَْيَبْنَء بل يقتسمونه 
بالسّويّة [اه «مغني) .]١5/5‏ 
فرع : الأول لي 5 ثلاث خالات وثلاث عمّات متفرّقات: كان للخالات - 


و 
كك 87 06 
ا 


خت» وَبِنْتَ 0 0 وَعَمْ َم وَخَالء 
فض 


المذكورين مِنَّ 7 سن ظ: ين له فرضٌ ولذأ غصوبة. 


(قوله: وَهُمْ أَحَدَ عَشَرَ) أي : 


«اليَيُسيرة ص :]١67‏ 


ثم دوو الأرحام بعك تعتبر 
أولاد أخفيت وابئنئهة وابن الأخ 


وعمه لأمقنن وعمته 


02 
5 َه 


والمدلون بهي َال 'الجغرتطئ [في: 


للاة ثم بعت عم وأخ 


أدلت مهدا الجد فَادْر الشبة 


(قوله: وَأَبُو أَمَّ وَأَمْ أبي أمّ) أي: وإن عَلَوا. 


وفي كيفيّة توريث ذوي الأرحام مذهبان: 


كد النقف ال سين 0 0 3 الأمنة وتاك النكات 1 
نصيب الأب لو كان حَيّا مع الأم. اليه أولاد الأخوال والخالات والعمّات 
اله مِن الأمّ كآبائهم وأمّهاتهم انفرادًا واجتماعًاء يُسْقِط الأقربُ الأبعدَ 

منهم إلى الوارث كما سبقء فإن كان في درجتهم بنت عمٌ فأكثر لغير أم: 
أله المال؛ لسبقها إلى الوارث. الثالث: أخوال الأمّ وخالاتها بمنزلة أمْ 
الأمّ فيرثون ما ترثه ويقتسمونه بينهم كما لو ماتت عنهمء وأعمامها وعمّاتها 
بمنزلة أبي الأمّء فيرئثون ما يرثه» [وعمّاته بمنزلة أبي الأب. فيرئن ما يرئه»] 
وهكذا كل خال:.وخالة يجيرلة الجذة الحى تعن كمه كل عل وطكة بمولة 
الجَدّ الذي هو أخوها. اه «مغني» [15/4]. 


أحدهما: مذهبُ أهل القرابة» وهو تقديم الأقرب منهم إلى 
الميت» وهو مذهب الحنفيّة. وبه فطع الْبََوِيُ اولي من أصحابنا. 


والثّاني - وهو الأصحٌ نهنا مذهتث أهل ازيل وهو أن 
ينرّل كل واحد مِن هؤلاء منزلة مَن يُدْلِي به. 

فيجعل ول الريك ولك الدعت كأُمُهماء ب الأخ وي العم 
كأبييهماء والخالٌ والخالهةٌ كَالأمٌ والعمٌ للأمٌ والعمَّةُ كالأب. 

فَفِي بنتٍ بنتٍ وبنتٍ بنتٍ ابن : المان هه يناغا فرضًا ووذ 
0 أنَّ بنتٌ البنت ل منزلة الف قَلَهًَا السيقة ونتت كنت 
ال 0-6 كولة ف ةع فَلَهَا الو انال من و 0 
بعد فرضيهما اثنان» يُردَّان عليهما باعتبار نصيبهما أرباعَاء لبنتِ بنتٍ 
الابن: ريعيياه وهو 0 أن 0 نصيبها وهو واد للأربعة 
ا ولبتت العتف؟ واحد ونصف» فحَصَل الكسرّ على محرج 
التصفن» ف طبرت ص أصل المعالةة وهو شينة يَحصّلٍ ائنا 0 
لوقت الي ل ركه ووذاة وهي شلاثة ارك وللأخرى: اث 
فرضًا رذن وعى ربع وترجع باللاختصار إلى اك اه «أج». 


«بح) [على «شرح المنهج' ”2 وعلى «الإقناع» ١/8‏ ؟]. 


وأهز القرانة يكدنووايكت الينث» نتاخد الكر 4 لآنها افر إلى 
العية. 

وفي المقام مزيد بسط وبيان» يُطلبٌ مِن شَرْحِي على «كفاية 
الخائض» المسمّى «هديّة النّاهض». 


عل ا لل لامر 
1 
وصار 


(الفروض) المقذزة لأف كنات :الل) تكالى ينه 2 ثلثان» ونقنت: 


ر واظط في 


قوفي كوي 00 
ورع- ودمن » وَثلث» وسدس. 


30 
ل 4 عون .“اها 


(قوله: سِنَّة) وَأخصرٌ ما يُعبّرٌُ به عَنْهًا: الرُبُُ وَالثْلت وَنِضْفَ كل 
وَضِعْفهُ؛ٍ وأمًّا ثُلْتُ كتفي فن الكر ار تق ومينانا. للق د افمريد 
حت ياه اذ الها كنا سا 70 ْ 

ه011 111 نو اقفو نين قراف أن و به نهافة يها 
ضوعف. اه «تحمة). 50 أنّ الكسور إذا ضوعفت انتهت المضاعفة 
أل الثُلثين؛ أن حت لا يضاعف. «كردي) [نقله «حميد' على اتح؛ 
5 ). 

وَيَدَاً كير بالنضفك» لآنه نهاية الكسون المفردة فى الكثرة كنا 
في «التّحفة) :21715 وعليه من نظمها مقسّمًا لها على ذويها في 
الاير 


نصف لزوج مع فقّدالرّوجة 
ولابنة ابن ولأخت لا لآم 
ربع لزوج مع وجودالفرع 
ذا الرّوج والثمن لها فصاعدا 
من محض صنف من ذوات النصف ثم 
كذا لأمّ مع فقدالميت 


)010( أوردة أيضنا مع اختلاف سر في : 


[عمّار]. 


لفرفهنا القواوت نتم الاححة 
واللوظ: :فى :داك ا تقر اوسن ثم 
وزوجة فصاعدا لم يدع 
بعد اولان التي اتتعيددا 
ثلث لفوق واحد من أولاد أمَ 
تشسزعية او همدة :مين حوره 
بل ثلث ما يبقى عن الفرضين 


شرح مصطفى العلوم في عشرين علما», 


ل ا ل مر ١ه‏ 
1 7 م 
رصار 


فال(ثلتان) فض أربَعَةٍ: 
1 3 5 5 
وَأَْتٍ لِأبَوَيْنِ أؤْ لأب). 
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(لاننين) فَأكُئرَ (مِنْ بنْتٍ وَبنتٍ ابن» 


(وَعَصَّبَ كُلًا) مِنَ الْبِنْتِ وَبِنْتِ الابن وَالأَُتٍ لِأبَوَيْنِ أَوْ لآأب: 
3 كارف )لبانق ال تا ادلي راق لتطول 1ل اللا نالسر 


ابْنُ ابْنِ الابْنٍ بنْتَ ابْن؛ لِعَدَّم الفشاراة ف ال نولا تعطلث لاخ 
ِأَبَوَيْنَ الأخت لأبء وَلَا الأخ لأس الأحتَ لِأَبَوَيْن؛ لِعَدَم الْمَْسَاوَاةٍ 


في الإذلاء وَإِنَ تَسَاوَيَا في الرئبة. 


يلار 


هه 


: 
ع قي نيز ؟ مو ب 6.6 2 0 ل اغا 
وهما: العنتا وينت الي والمعنى: 
8 إن 0 ل : 5 و و 
العةك ةاور نحت الاجة تكون. حفييه 


ع موه د اود 2 4 
الاخت لا بَوَين أو لاب: (الاوليَان) 


4 


ع 00 
ذ الاخب وان اذ لأسو 


ع وم يع 5 2 عَ 3 
» فتسقط أخحت ديري أو لاب 


0-7 0 7 0 3 2 3 2-8 َو 20 5-9 
اجْتَمَعَتْ مَعَ بنتِ أو بنْتِ ابن أَخًا لأبء كما يسْقِط الأخ الأحَّ لأب. 
2« ٍ- 2 9 2 


ففوق مع نككة اوراحقة خخ 
للأب مع شقيقة والأخ أو 


معحروف ومن بغير وارث 


والأب مع فرع ولا بنت الولد 


الت لأم والتسفكسيدة ولو 


تدلي من الجذات لم تورث 


(قوله: وَلَا ابْنُ ابْنِ الابْنٍ بِنْتَ ابْنِ) هذا إِنّما يأتى فيما إذا كان 
لنت الابى فأكتر الخدين كمله التلنء نا إذا الويكن لها شت امن 


التلدية؟ فإله تعكنيا مق عاق فى :درجنها أو اتزلدمتها #فرفات الشارج 
بذلك عَقِبَ فرض الثلثين محل إيهام. 
(قوله: كما يُسْقِط الأخ) أ للا يوين: 


52 - 


(وتتظفت) كفن نت (ل4ن) أن القن :ذكرن حال كُونهن 
(مُنْمْرِدَاتِ) عَنْ أَحَوَاتهِنَ وَعَنْ مَعَصَّبِهِنّ. يه لَيْسَ لِرَوْجَتِهِ فَرزع) 
وَارِثْء ذَكَرًَا كان أو د 


02( ربع 5 2 روج فَأَكْمَرَ 020 أيه دُوَنَ فرع له 


5 


(وَثْمُنٌ لَهَا) أيْ: لِلرَّوْجَةِ (مَعَهُ) أي : :امع فرع لِرَوْجِهَا. 

اه درفل امو (لَأم لَبْسَ لِمَيْيِهَا فَرْعٌ) وَارِتْ (وَلَا عَدَدْ) 
الكان: فاكدر (ين إخوة) ذكوًا كان أو اتن :. (وَلْوَلدنها )4 آى : لؤلدى آم 
دأكو اشترق: ننه الدكة اولان 

اوشلس) فَرْضَ سَبِعَة : زات 0 لِمَيِتِهِمَا فَرْعَ) وَارِثُء (وام 
لِمَمْتَهًا ذَلِكَ أَوْ عَدَدْ مِنْ إِخْوَّة) أخواية اننا فَأْكْتَُ ود أمّ أب 
لاه عر كر سف دان ا لكا ا دل 


2 
ع 


(قوله: لَيْسَ لِمَيْتِهَا فَرْعَ وَلَا عَدَدْ مِنْ إِخْوَة) أي: ولا أب مع 
أحد الرّوجينء كما في مسألة الْعَرَاوَيْنِ الآتية في قولٍ الماتن: «وَتُْلْتُ 
باق لام : إلخ2)؛ للآية [النساء: ]١١‏ والمراد بالاخوة فيها: الاثنان 
فأكثر إجماعًا. 


قال في «شرح المنهج»: وقد يفرض الثلث لجدّ مع إخوةء وبه 
حرد اثلث لثلاثة وإن لم يكن الثالك “في كتاب الله. اه [1/5]. اع 
بل ثبت باجتهاد الصّحابة. اج ل» [نقله «بج» على «شرح المنهج» .]551١/*‏ 


(قوله: سَوَاءٌ كَانَ مَعَهُمَا وَلَدُ أمّ أَمْ لّا) أي: مع الأمّ أو الجدَّىٍ 


ا ف 1 ده 5 ا 0 0 ا 0 
كذا في نسّخ خط صحيحق وفي نسخة: «سواءع كان مَعَهَا ولد 
لاك 3 أ 00 2 فائدة؛ 0 


الدكرخ وَحَكى 3 الْمْذِر 00 


نيه في مَعْرِفَةٍ بَيَانِ إِرْثِ الْجَدَاتِ الْوَارِنَاتِ إِذَا تَعَدَّدْنَ : 


4 


عل أنه إذا اخوع تجرات: فالوارث منهنّ من ل الم واحدة 
اعد - يقع اك في التي من قبل الأب. وعد ذلك 5 


( 
م 
تت 


قتاع ذلكَ: أن الواقع في الدّرجة الأولى فك أبوك ملق 
84 منهما أب وأمٌّء فالأربعة الذين هم في الدّرجة الثّانية هم 
الدوهة الأولى 5 درجات الجدودة. ثم سولاك في الدئصة العّالئة 
ثمانية» وفي الرّابعة سئَّة عشرء وفي الخامسة اثنان وثلاثون» وهكذاء 
فإذا يفضت إلى العاشرة: كان فيها ألف وأربعة وعشرون جدّةء 
والتفت بين الأصول فى كل ورجة ذكوز» بوالتصفت الثاني بإناته 
رهد العذات» 'فإذن+ كانافى الدرجة الثاتبة مين الأصول جدَّتانء 
وفي الثّالئة أربع» وفي الرّابعة ثمان» وفي الخامسة سنّة عشرء وفي 
العاشرة خمس مئة واثنا عشر جد 


م منهً وَاركات فغير وارثات. 
فَإِذّا سّكلت عن عددٍ مِن الجدّات الوارثات على أقرب .ما يمكن 
من المنازل: فاجعل در جتهنٌ بعدد السّؤال عنه » ومحض نسبة الأولى 


1 ا يل 


5 


3 الحيت داسو ١‏ ل من أخر : نسبه الثّانية 3 0 وني اه 
ا تتمحخض نسبة الأخيرة آنا 


و 


مِغَاله: إذا مكلت عن عشر جَذدَات وارثات ؟ فاجعل درجتهنٌ 


عشرة: الأولى مُدليةٌ بالأمومقء وهي: أُمْ أم أمْ أم أمْ أم أمْ أم أم أم. 
شيا 1م 1ر11 1 ان افيه تالف اال لام الا 
أمّ أبي أب. الرايع ا 252101 اا ابي ايم الخاصية 
21 21 آم آم اء أبق ابن أبن أأسة الاو 2 دام اق 
ان أن ابن اتج القايم 01د م أء ابي الى الي ابي أني أنه 
النافة د أن 1 اع الى الى ابن ا ابي الى أيه التايية 1ه 2 أن 
اق اسان ااا ادو العاير 1 ىأني أب الي ابن أبي 


اي أ, بياب 
ثم الوارثاتٌ في كل درجة من درجات الأصول بعدد تل»ك 
0 ففي الدرة العّانية اثنتان» وفي الثّالئة ثلاث» وفيٍ الرابعة 
أربع. وفي الخامسة خمس. وهكذاء في كَ درجة لا تزيد إل وارثة 
واحدة» وإن تضاعف عددهن في 0 دوع د 1 أن التحداكه هنا 
بلغن. ٠‏ نصفهنٌ من قبل الآم ونصفهنٌ مِن قِبَلٍ الأبء فإذا صعدت 
وعة: تولك كل واحدة منهنٌ ناخينا: نادت أم الود الذي صعدت 
إلبهه 
اه «مغني' [3 وما بعدهاء وانظر أيضًا: «العزيز» 571١/5‏ وما بعدهاء 


«الرّوضة» ٠١/56‏ وما بعدهاء «بداية المحتاج» لابن قاضى شُهبة 501/7]. 


لأنّهَا مِنْ ذّوِي الأَرْحَام (وَبنْتٍ ابن فَأَكُثرَ مَعّ بِنْتِ أو با بنتٍ 3 أغلّى) 
منهاء لات فأَكْثَرَ أب مع 06 وين وَوَاحد من ل 4 ذَكَرَا 


(وَنْلتْ بَاقِ) بَعْدَ فَرْضٍ الرَّرْج أو الرَّوْجَةِ: (لأمّ مَعَ أَحَدٍ رَوْجَيْنِ 
د و نر 


وَأب)ء لا ثُلْت الْجَمِيْع ؛ ا ا يف الا 


امد 


يه أب ا ا د لِلرّوْجٍ ثلا نه 
وَللأّبٍ تان َلِاهُم الكل 


0 من ذرِي 00 أ ور د هذه الع 


الأحوت: 


والتخدانك على أؤيعة أقسام : ]1١[‏ مك أَدلَتَ ومحمل إناث. كام 


الأمّء وانواضها المُدليات نااك خُلُْص. لكااوتن اولك بمحض 
الذكورء كأمّ الأب. 1 أبي الأبء وهكذا. ["] وَمَن أدلّت بإناثِ 
إلى ذكورء كأمٌ أمّ أب لاض أت .وشكداء: 111 ومن أدلت 
بذكر غيرٍ وارث» كام أن الم وهي العدة الا 


ل يت يك 
اقولةة ارتلكنا 03 كلا ممع اكه لمن جين (الفروضن اليقدرة كن 
كتاب الله كما مر. 
(قوله: فالكتالة عق يك) أي الأن فبها يظنا وتلث.ها بين 
وفي كا [/ ]:٠‏ و«التهانة) :]١9/5[‏ أصلها زر ١‏ تنمين .: للرّوج 


6 صما سه 


3 
6ع م م 


وَإِنْ ل وَأَْبِ؛ فالمتالة هذ أرتعة: لِلرَّوْجَة واد 


وَلِلأَم وَاحِدٌ وَلِلأَبٍ اثْنَانٍ. 

0 نِم لَفَْد التلْثْءٍ مُحَافَطَةَ عَلَى الأدَب فِي مُوَاقَقَةِ قَوْل 
تعالى: تقر أ كم ةم «شد: 0١‏ ولا كنا تأشذة الأ 
في الأَوْلَى 0 وَفِي الاي ربع. 


و + 1 
د م2 


(وَيسجَبٌ 7 ابْن بِابْنِ أو ابْنِ ابن أَقْرَبَ مِنْهُ). 


(و) ب 0 بات 


7 ع 


وا يَبقَى واحدٌ على ثلاث لا يصحٌّ ولا يوافق», يوت انين في 
ثلانه: 0 غلاثة و ادم عه وأ ثُلْثْ مَا بْقِيَ. اه. 
0 الاثفاق عليه في تأصيل المسائل , من «الشّحفة» قَالَّ: وَنُوْزْحَّ فيه 
أن خمعا ايه فرع انتيوه اله 171/0]: 


(قوله: فَالْمَسْألَةُ مِنْ أَرْبَعَةِ) لأن فِيهًا رُبُعَا وَثلتَ ما بَقِىَ. ومنها 
تصح : للرّوجةٍ 17 وللام ثلث البَاقى» وللاأبس البافى: وَجَعِل لَه 
ضِعْمَامَاء لأن كل أنثى مع ذكر مِن جنسها له مثا 


00 4 


(قوله: وَيُحْجَبُ... إلخ) شروعٌ في بيانٍ الْحَجب. 
وَهو لغةّ: المّنمُ» وشرعًا: مَنَعْ مَن قامَ بو سببُ الإرثِ بِالحُليَة 


أذ من أدقر - د تسد الود حجت 0 لاني حجت 


و9 لعجت ذه لاغ ين ) لأنهنا أذلت يهاه :زو جد ”ريات 
بأب) لأنّهَا أَذْلتْ به (وَأْمٌ) بالإججماع. 


قسمال: حَجتب بالوصفي.». ويسمى : منعاء» اال والركة يحكن 
00 على 0 00 وَحَحجَتٌ 0 أو ا وَهوَّ 


المراد ها 


وَقد أشار إليه الشَّيخْ عبد الرّؤوف في نظمه ا 


واحجب بأمُ جذة للامٌ 
واتفكية فرق :قطلقا داك الأى 
وابن ابن بالابن أو ابن قد علا 
من بينه وميت ويحجب 
والأخ من أب : ايت وك 
ومفيفي] لمم اميق وندهان ذا 
لكن الأخت لم تكن معصّبه 
ذو الإرث لا فرض له فالتركه 
2-7 فرض ثم التعصيب لا 
وعاصب بالغير وهي البنت 
شقيقة تكون أو من الأب 
وعاصب مع غيره به حبي 
مع بنته أو بنت الاين أو ها 


وللأب احجبها به أو آم 
وذات أمّ فبقرباها احجب 
جنيع اله عبن فاده 
الكفيرة اميق واننة الانق والات 
أغ.أقوفسرع سيت وججد 
للووكتن'افيخ افق امه ا كنذا 
فصاعدا اعنسئن اداشيقتين 
أصلًا سوى بالأخ ثم العصبه 
لبة. ان 'النفا فح عنما تبره 
يكون أافى ما هاة ذاه الول 
ونتت الاين مخليا «الاحية 
إن تأت كل مع أخميها الأقرب 
اخعف له شمتيقة أو وات 


فصاعدا فى كل ما تقذما 


(قوله: وَجَدَةّ أب بأب) وقال جمع مجتهدون: لا يحجبها 


(و) يحجّت 01 يُحبََبُ (أَح بين بأب وَابْنِ) وَابِنه وان برل 


() يِحَجَبٌ ُ (لأت جهيما) أي :باب وان (وبأخ أَبَوَيْنِ) 


8 5 ءَ 0 1 ع 
وَبأَحْتٍ لِأبَوَيْنِ مَعَهَا بِنْتْ د لدو 1" 
حت 3 (لِأمّ بأب) وَأَبِيْهِ وَإِنْ عَلَا (وَفَرْع) وَارِثِ لِلْمَيْتِ 


ومو 


وَإِنْ تَرَلَ ذَكَرَا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ. 


ع 


0 5 امسياة م ا بأب وَجَدَ وَابِْنِ) وَابَيْهِ وَإِنْ نَزَّلَ 


0 


5 يُحجَبُ ابْنُ أخ (لأب يِهَؤْلَاءِ) السْتَّةِ (وَبِابْن أخ لَِبَوَيْنَ) لأنه 


3 
سيم 


قوّى مِنْه. 
ولخ 0 بِهَؤُلاء السَبَعَةَ وَبابِنٍ أخ عه وَعَمْ لب 
بهَؤُلاء العَّمَانِبَةِ وَبِعَمَ و وا ع لأَبَوَيْنِ بَهَؤْلاء ا 0 


1 وَابْنُ عَم 0 7 الْعَسَّرَة 0 عَم 0 


دغر ها امه 


0 اه 5 1 االمء 4 2 
لحديث فيه [الترمذي رقم: ؟ ]5٠١‏ لحن صعمه عبد الحق وغيره. ا 
«تحفة» [494/5*]. ونحوها «النهاية» .]١٠//1[‏ 


5 قال السَيد البكرية. في اإعانة الطّالبين»؛ /“/ا: صوابه: كما تقدّم. أي: في 
قوله: «فتُسْقِط أت و 0 لوأب اجْتَمَعَتَ مع حت 3 د 5 أ لك 


[عمّار]. 


ا م اه مى هم هم عن ل اف ا 2 9 وسهى 
فإن عصَبّت به؛ ار ل ا 


. 9 


بالاخوات ات بأخْتَيِن 0 ذخ تكد إلا أن كان . فهر كر 


تسسا سس برس اس 


فيعصبهن ١‏ 1 انها بأَخْتِ 0 فك أو لانن 

وَاعْلَمْ أن ابْنَ الائن كَالائن إِلَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَعَّ الْبِنْتِ مِثْلَاهًا. 
وَالْجَدَّة كالم إلا 0 للك ولا تلت اناف بَلّ فَرْضُهًا دَائِمًا 
الف : وَانْجَدَّ كَالأَب لاا نه لا يَحْجَبُ الإخوة 1 0 أت 


(قولهة والخد :كالآتب) أى فقن اله تيشدرق: الهال بالتهنوية إذا 
انفردء وفي أنه يَحجبٌ من يُحجبون بالأب ما عَذَا الإخوةً لغير أم. 

نَفِي كمه مَعَهُمِ خلاف منتشرٌ بين الصّحابة؛ لعدم ورود شيء 
فيهم من الكتاب أو السنّةء» ومن ثم دو 00 فيه خطيرًا. 

3 ا 0 لقو نو كدر تاي 1 حسف قا لاي 
وذهب إليه أبو حنيفة» واختاره جممٌ من أصحابنا. 

ونان الانمة الناكقة وايق: ومقير د ككفي م الماية ده إن 
يقاسمهم على تفصيلٍ فبه ؛ خاصله : 

أنه إذا اجتمع 0 وار وأخواتت لأبوينٍ د لأب : فتارة 0 
َعم ذو ل فكاو ا 000 فَإِنَ لم يكن مَعهُم ذو كرض قَلَهُ 
ارين ثلث 07 ة 0 وَإِنَ 3 0 ذو ا كَلَهُ 


الست خيرٌ لَهُ في ون 0 وجَدٌ 1 ره الباكى في 
- 5 2 - 0 ات وه ع 
جدة 0 وخمسه إخوة. والمقاسمة فى جدةٍ وجد واخ. 


وَقَد لا يَبِقَى بعد أصحاب الفُروض شي كبلتين وأم وزمج» وقد 
مقي دُونَ السَدْسِ كبنتينٍ وزوج: ا" لَه السَدّمن في المماكين 
وتُعال. وَقَد يَبِقَى سدس ين وأمّ؛ فنور يه اكد #وسقظ الآخرة: 
في هذه الصّور. 


وَتَعَك أولاف الآنوين على الجذ أولاد الآت«فن الفسمة. 
تإذ أذ عقا :"إن كان فى أولاة الأبرين 5+ «التاقى: لي 
وَيَسقَظ أولاد الآب. 


وَإِنْ كانوا إنانا: أَحَدَّتِ الواحدةٌ إلى النّصفٍ تارةً» كجَدّ وشقيقةٍ 
0 لأب. هي من خمسهة عذدد ال ووس 1-0 سهمان» 2 
سهم) وللأخ سهمان» منهما على الآخت تمام الضف 
م ا 0 0 
الع ل تبلغ عشرةًء ومنها تصح. 

دونه أخرى؛ كزوج 0 وأختٍ لأبوين وأخ لأب. دارع 
الذفيت 5-0 اي 07 دعا دلي اف : اكَلَهُ دا 
واحلء فتضرتث ل ا للرّوج اقيق 1500 وللعدد 
اثنان» ولللأاخحت لان وَهِيّ دون المت 


مع وي 


وَتَأَخْ الشتَان فأكثرٌ إلى التلنين ا 1 وسقيقتين و لأب. 
الفنالة من ثلانه محرج العُلْث الذي با خلاة إن اعتبرناه» أو 0 دح 
عذدد الروٌ وانفن إن اعتبرنا المقاسمة». لامك التْلتُ وَالباقي. وهو العّلعان 


له 
- 


للشفيقتيرة 6 وَسَقَط الأخ للأب. 
وذو ها اي 4 0 وم سميمقتير وأ حت لأنسء العيتانة من 


خمسدّء للجدٌ اثنانء يَبِقَى للشّقيقتين ثلاثةٌ وَهِيَ دُونَ لتخي فيقتصرانٍ 
عليها. 


وَعَدَمُ زيادةٍ الواحدة إلى الصف والعين إلى التلعين ل ا 
لاك تعصيبٌ» َل زَيْدَ را 


وَقَيْدَ قصل عن الْنْضَعَ مجو 5 فيكون لأولاد الأنسء تحنل 
و سقيقه وأخ لأب. 


0 عوك شي 2. 

َاَُ مع الأخوات كأخ. ا يُفرضُ لهِنّ مَعَهُ إلا فِي الأَحْدَرِيّة 
عدن التلانة ومن ل 38 0 وأخث لغيرٍ أمْ» فللرّوج ا 
وللام الي ولق السدّمن» وللا تحت الصف ؛ اله 


و 
8 


معصَّتَ» فحون العيننااة إلى تسعدًء وتصحٌ من سبعة صو لم 
بج سدس الحد ونصف الحتيك” وَيَعظطى َهُ الثلغان افيه ع 
دلت اوساي نر ناك أل معفنة ينفو لق 

وقد قامت بحاصل ذلك هذه الأبيات: 


الحنفىّ يجعل الجدّ كأب في حجبه الإخوة والغير ذهب 
إلى أن للجدٌ مع إخوة لأب أو أبوين حيث فرض لم يصب 
ما كان أنمى له من المقاسمه كالأخ والثلث ومهما زاحمه 
وض له لكف من سن زوفي الل الى من ونسية قاد 
لم يبق فوق السّدس شيء قدمًا ‏ به ولو عال وكل حرمًا 
نعم معالجذد فرضن لالأخيت.. فين الاأكدرية لدى الثلاثة 


وتخدالاين تالت إِلّا أنَهَا ' نُحْجَبُ بالابن. وَالأَحَ لب كالأخ ِأَبَوَين 
إلا ا ليس له امم الأختِ بين مِثْلَاهًا. 


2 


326 ١ 


(وَمَا فَضَل) مِنّ 


ع موا د له كوس دعه 1 
َهُ فَرْضٌ مِنْ أضحَاب المفرَوْض (أو 


الْكُلُ) أ : بابو وم (لِعَصَبَةِ) وَتَسْمْط عِنْدَ 


الاسْتَعْرَاق. 


1 كك 0ك ا اك 
وإن يكن معه لأب وأبوين 
0007 . ظ م اك 


إ قا تبي كر نالا حت 


شيف :لبا والتسى لو فيسيةا 
والحنفي قال لا يعطى لها 
عنمن قشر الا صريين 
عليه ثم تأخذ ما لهم خحسب 
تعطي لهم ما زاد عنها إرثًا 


(قوله: إلا ا 5 الأخ لأس.» ا ول أنه مفتتظ فجئ 
المشتركة. بخلااف الأشمّاء فإنهم ركون الإخوة لام عند الشافعيٌ 
ومالك. ويسقطون عِندَ أبي حنيفة وأحمد. 


وعاكعان الم 14 كلا 


وأن أباهم حجر في البَلقّع 
وفنا لتا عو امعط الأفيتا 


ال ل 
في فالشهيع كانه اع لآم 
وتأشسقط أن] للأس ذا الا معن 


0 
- 
86> بو 


دوَهِيَ: ابْنّء ) بَعْدَهُ (ابْنْهُ) وَإِنْ سَمْلَ (ة 


بّء فَأَبُؤْهُ) وَإِنْ علا 


ب ا 2 ى جَ 704 وكا 2 دي 2 3 ان 
فبنوهما) كذلك. لم عم الآابفء لم ا لم عم الحد. لم بنؤه» 
وَهَكَذا. 

م ات ل م ا فد ا و فلم ل ا 6ق 

(ف) بعل عصبه السبيتع عصبه الوّلاءء وَهوّ: (معتق) فكوا كان أو 
0 ل 02 :5 03 عر ل ل اق روات و اوه 6 2 
الثى: (ف) بعل الو لمعيّق (ذَكُوْرَ عَصَبَتِه) دَوْنْ إِنَاْهِمْ ‏ وَيَوّحَر هنا الجد 
عن الأخ وَابنه م ا لمغتق) ف فَعَصَبته. 

1 وعممه على # سنس د 6م ورمع عم را فض 2ت تشم ره 2 

(فلو اجتمع بلول وبنات او إحوة واخوّات: فالتركة) لهم (للذكر 
5 5 0-2 0 2 00 5001 م وه 2 ع 
مثل حظ الانشيِين): وفضل الذكر بذلِك ؛ لاختصاصه بلزوم ما لا" يَلرْم 


2 ا 09 َ مه 00 5 1 راع يي 3 وك تلكيرة ٠6د‏ 
الانثى مِنَ الجهادٍ وَغيرِوء وَوَلدَ ابْنِ كوَلدٍ وَأخَ لآب كأخ لِابَوَيْنِ فِيْمَا 


دك 


8 ماه 1-5 ا عه 1 0 0 الاسم ا 
(أضل. المشالة: عدهد الرؤوسن. إن كانيت الوَرَئة غعضتاتق) كثلانة 
4 سف 9 


واس َم 5ه م 7 2 3 303 2 دن 0 ءََ 
رء 6 2 05 0 هم 2 مه ) 1 2 
الصَنفان من تسب ؟ مهى ابن وبنت يِقسَم المتروك على ثلاثة : ع0 


0 8-0 3 اس د 
رمخارم الْمرْوْضٍ : اثنانٍء. وثلاثة» وَأربَعَة. وَسِتَة. وثمانيه. 


انا علي .واريكا وَصطرون. 
ا و 2 ها م6 وجو 5 00 و 2 اس ا 
فإن كان ف المُسالة فرضان 00 اكتفِيّ عند الل المخرجين 
بِأْحَدِمِمَاء ٠‏ كَنِضْمَيْنٍ في مَشألةٍ رج ري فهِيَ من لحن ؛ وَعِنْدَ 
لمريه بأكْتَرحِمَاء ٠‏ كسد كن مدال 1 لديا َأَخْ أَبَوَيْنِ 
و لأبء ين و د وكذا. تكتمين قن رجه َأَبَوَيْنِ؛ عطقك 
000 بمَضرَوْب وَفْقٍ هما في الآخرء سن ا فى ا 
0 م ل فهِيَ 7 ريع وَعِشْرِيْنَ حَاصِلٍ ضرب وفقٍ َحَدِهِمًا 


ا 


وه في الآخر كت م في د 1 وَرَوجَةَ َأَخْ َبَوَيْنِ أو 


م سا سا مه 


لان نين هن نبي عَشَرَهِ حَاصِل ضَرْبٍ ثََانَةٍ في أَرْبَعَةٍ. 


(وَأْضْل) ا (كل فْرِيْضَةٍ فِيْهَا نِضْمَانٍ) - كَرَوْج اخ - 
أو يضف وَمَا بْقَيَ) واكررم َأَخْ اي (اثَْان) مَخْرَجُ الف ست 


خاو ل 


(أُ5) فيهًا (ثُلتَانِ وَثُلْثْ) 0 أب واختين َم - (أَوْ لمان وَمَا 
بَقِيَ) - كَبتَيْنِ َأ أب وما بَقِى) - كام َعَم - : (ثلانة) 
مَحْرّج الثْلْتث. ارك وَمَا وااو دم وَعَمّ ‏ ةك رف 


مَحْرَحُ الريع. 0 بَقِي) - كام انق 1 دي 


(قوله: وَكَذَا يُكْتَمَى. .. إلخ) هذا ليس فيه تداخل كما هو فرض 
السياق» ولا فيه الاكتفاءٌ بالأكثر الْني هو محر الربع عن الأصغر 
الذي هو مخرج ثلث الباقى ؛ ولد فَصَلَهُ ب «كذا). 


03 يت ين 


وَثْلَتٌ) - كام َأَوَيٍ 7 عات شد لولهان) ا اين 


مه 9 


لت (أَوُ) سُدْمنٌ (وَنِضْفْ) ‏ كَأمٌ» وَبنْتِ -: (سِنَّة) مَحْرَحْ السدسن» 
أن يها (ثُمُنٌ وَمَا بَقِيَ) ‏ كَرَوْجَةَء وَابْنِ (أَو) ثُمُنٌ (وَنِضْفٌ وَمَا 
بَقِيَ) - كَرَّوْجَةٍ وَبِنْت وَأ لت اما َه مَخْرَحُ الثمن. (أؤ) فيِهَا 
(رَبُعٌ وَسُدُمنٌ) - كَرَوْجَةٍ 3 آَم (انْنَآ عَسَر) مَضْرُوْتٌ وَفْقَ أحَدٍ 
الْمَخْرَجَيْنِ في الآخَر. (آَ) فِيْهَا (نمُنٌ وَسُدُسٌ) ‏ كَرَوْجَةء وَجَدَّقٍ 
وَابِنٍ -: (أَرَيَعَةُ وَعِشْرُوْنَ) مَضْرَوْبٌ وَفْقٍ أَحَدِهِمَا في الآخر. 


- ز 53 
د تت 


عدون مكايل, النرائض للانه هذه إلى عشرة) بوتا 
وَشَفْعَاء فَعَوْلْهَا إلى سَبْعَةٍ م ومين لِعْيْرِ 1 4 وإلن مالةب 


0 


م ل كلع وا انبا إلى دروا كوخ : 


وَأخ آخَرَ لِأمّ - 
(9) كول (النة عقر إلى استقه عكر ودرا فعؤلها إلى لال 
عَشْرَ - كَرَوْجَقٍ َم وَأَحْمَيِْ لِعْيْرٍ 3 5 وَإِلَى حَمْسَةَ عَشَرَ - كُهُمْء 


َه 6 
َأَخْ لام ء واليج سيقة عدر كهدوء وَأخ آخَرَ 9 

(9) تَول:(أزيقهة وَعشرون ِسَبِعَةٌ وَعِشْرِيْنَ) فَقَط كُبِنْتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ 
رزروكة: تير ب عَشَرَ وَِلابَوَيْنِ ا ل و يد 
بالمسَريَةٍ لأن عَلِنا ضيه كَانَ يَحْظبُ عَلَى مِنْبَر الْكُوْقَةٍ قَايَلُا : اكد 


د أحي تك بالكو اقنار لساري كن بلس كا الدكية وَِلَيْه 


حسم 


3 
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المَاسّ والرخقئ: فسقز كل عه هذ المتألة» فمال ارتخالا : ضار 
نم الم أة ككقاه م.ق ظلتقه قلرة #التنخيص الحبينة 13317 ونا 


نما غنالوا: لتذكن التق فلن الكيتع كازنات الدبود 
وَالْوَضَايًا إِذَا ضَاقَ الْمَالُ عَنْ كَدْرٍ حِصَّيِهِمْ. 


د عد ماد 


(قوله : ارْتجَالًا) أي: مِن غَيرٍ رد وتأمل. (وقوله : صَارَ ثُمُنُ 
الْمَرْآَ) الذي هو الثّلاثة (تُسْعًا) لأنّها تُسْمْ م المسألة بِعَوْلِهًا وهي السّبعة 
والعشرون. 

(قوله: كَأَرْبَابٍ الدَيُوْنِ) الكاف للتّنظير. 


00 . 00 
2 5 


2 في تَضْحِيح الْمَسَائِلٍ وَمَعْرِفَةٍ أنصباء الوَرَثْةٌ مِنّ الم لمصَحح : 

إن انقسّمت سِهامُ المسألةٍ مِن أصلها على الورثة: قَذَاكَ ظاهرء 
كزوج وثلد نه تكن ؟ هئ من أربعة. لكل منهم وا 

أو الكثوت ها افكت من يها له 

فَإنْ ايه صرت في المسالة بِعَوْلهًَا إن عَالَتٌ عَدْده. 

مِثَالَهُ بلا عَوْلِ: زوج وأخوانٍ لغير َم ع باتني اللروج 
واحدّء يَبِقَى واحدّء لا تصحٌّ قسمثّه على الأخوين» ولا موافقة. 
فيُضربٌُ عَدَدُْهُمَا فى أصل المسألة» فتصحٌ من أربعةٍ. 

وَمثَاله بالعَوْلٍ: زوج وحفمي أخوات لغير م هي من 00 
وتعؤل لسبعةَء وتصح من ضرب خمسة في سبعةٍ من خمسة وثلاثين. 


مثَالَهُ بلا عَوْلٍ: أم وأرقعة أعمام لغيرٍ أَم. هي من ثلاثة. للام 
واحدة: فى اثنانة لان عددٌ الأعمام والعنتة 1 شيوت هد 
اثنان في ثلاثة فتصحٌ من ل 


ل 0 7 نمع وأبوادٍ وسِتٌ بناتٍ. هي بعولها من خمسة 


أو انكسّرت على صنفين ينها نييما : 
فمن وَافَقَتْ 1 منهما 3 من أحدهما عَددَه ؛ ؛ رد العدد لِوَفقّه. 


٠ 7 15‏ او :8 قي ب مز يعي و نس 
ومن ّم يان بات سهامه عَددَم ؟ ترك العدد بحاله. 


و 


نَم إن تَمَائل عَدَدَاهَمَاء رَدٌ كل منهما إلى وَفْقَهء و د بيقائه على 
حاله. 0 بر إحداهما وَبقاء الآخَر : ضَرِبَ فيهاء ا في اميا لد 
بِعوَلهَا إن عالت إِحَدَاهَمَاء ا العددين المتماثلين. 


ا 


ءَ. دو حوو 
| 


و لذي - عَدَدَاهَما ؛ فاكثرهما يضرت فيها. 

تَوَاقَقَاهِ مُحاصل ضرب وَفْتِ أَحَدِهِمًا في الآخَرٍ يُضربُ فِيهًا. 
أو تَبَاينَاهِ فحاصلٌ ضرب أَحَدِهِمًا في الآخَرٍ يُضربٌ فيهًا. 

قَمَا بَلْعَ الصَّربُ في كُل مِنْهًا صَحََتْ مِنهُ المسألة. 


وَحَاصل ذلك : أن بين مهام الصّنفِين رعودجييا توافقًا اتنا نان 
وتوافقًا فئ الحوهها. زقياي:ا) في الآخَرء د عر عدديهما كانه 
كرا د وتواقنا وتنانك 


عسل ) “ا “يه 

ل 
و« 

ورصار 
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وَالحاصل من ضرب ثلاثةٍ فى أربعة: اثنَا عشر. 

فَعَلِيكَ بالتّمثيل لهَاء ولثمثل لِبَعضِهًا؛ فَتَقَول: 

أم ل إخوة لام ويُننًا عشرة أخنًا لغير أم. هي مِن سند 
وَتَعْولٌُ ع سبعة ) 0 سهمان يوافقات 0_0 بالنصف فَيْردٌ لو 
ثلاث وللاخواتٍ أريعة توافق عددّهن بالربع عرد : إلى ا ويُضربٌ 
إحدى الثالانتين في سبعة 3 تبلغ إحدى وعشرين ' رقده تصح. 

فاذث جنات كلانه |إخحوة لغير أَمُء هي من ثلاثة» والعددان 
متماثلان» يضرت أحذهين قله في ثلا ثه تبلغ 00-0 وَمنه هُ تصح. 

ميتار فر ودود عر لعو 1 اعد كنات لي تدده 
ويُضربُ إحدّى التَّلائئَينِ في ثلاث تَبلغُ تسعة» وَمِنَهُ تصح. 

ويقَامر بهذا الحذكون 5ه الانكيناذ على تلانة عن الأصناف» 
كبَدَّتِينَ وثلاثة إخوةٍ لأمّ وعمّينِء أصلها مِن سنَوّء وتصح من سنَّةٍ وثلاثينَ. 

وَعَلَى أربعةٍء كزوجتينٍ وأربع جَدَاتِ وثلاثةٍ إخوةٍ لأمْ وعمّينٍء 
أطلما اتنا عدر وتصحٌ مِن اثنين وسبعينَ. 

وَلَا يَزِيدُ الانكسارٌ في الفرائض"'' التي لا مناسخة فِيهًَا 
بالاستقراءِ عَلَى أربعة؛ لأنَّ الورئة في الفريضة لا يَزِيدُونَ عَلَى خمسةٍ 
أصنافٍ كما علم ما م ومنها: الأب 0 0 5 ا 0 


)١(‏ (قوله: وَلَا يَزِيدُ الانكسارٌ في الفرائض) خَحرّجَ بالفرائض: الول ا و 
فيَزِيدٌ الكسرٌ فِيهِمًا عَلَى أربعةٍ أصنافي. اه «مغني» .]11١/4[‏ 


ا 3 وتصح 
0 55 0 7 وثلانين. 0 0 من ستو 
وللع 35 0 9 ف بأربعة ب 7 نبيحة 0 
ْ 31 و 


0 
ويادة كول 2 
قول الشيخ عبد 


الرَؤوف: 
إن 
كد لك كاك | كار 
والذكر اجعل مثل 0 
أو 5 . 1 7 ْ 5 
ظ ست فو كنذا فوفيار 
ظ ظ ١‏ ل 
لنصف والتلت كه 
١‏ ثلاثة 
لصمخ د ٠‏ ثمان أو تتفلما 
بالدون فالا م أ ا 
ظ 0 . 
ناليتق الحاصل ا 
ْ ش . 
ظ 1 فحويتا 
ى الوا ا وأتجذا : بهلي 
أي لي ' 
0 ء' | 5 
الست والشمان وائنا 
ْ عتيير ا 
عالت 0 
لمي مشر انر 


00 بينهم الميراءة 
الععين] انه 


تتونفت ا ل سان 


1 75 ع 
حرجم! ب 
ظ ربع وسد 2 
م يه 
إن تداخلا فالاً> ٠‏ 
3 أذ 9 0 ّْ 7 
كر از فى فك ون ل 
فى الك : : 00 
0 الواحيد فين ان ليد 
ا وا ا 
ظ ره : 
واربع من يبيعل عشسر 
ل ين حرى 
٠ 953‏ و 7 ّْ 
شمعاأا أ ْ 
وأربع وعشرون إلى 


سبع وعشرين ومهما القسمت 
فإن على صنف تباين لها 
وإن توافمًا فوفقه فما 
كقل به فتإن تواقينا يرد 
ويد ان مسسيني امي ذه 
انشاهمنا 
مجهي بيها إن بجا يبنا 
فيها وقس بذا انكسارها على 


وإن ااه صرحن 


سهامها فذا ومهما انكسرت 


575 أو د ل العدد 
تلة.اعدربق :واحدًا فى الشهاله 
وإن توافقًا فوفقا ثم ما 
نالك فيه تم حاضيا لها 
فلائية وأ رسع ولااعتلا 


فرع في المتاستخات: وَهي نوع من تصحيح المسائل»ء ومن 


عَوِيص عِلم الفرائض 


اذتعفوة: أحد الورثة قبل الفسمة: 


أنَّ مَن مات عن ورثةء فماتَ أحذهم قبل القِسمة: 


قَإِنَ لم يَرنهُ عَيرٌ الباقِينَ من ورثة الأول وَإِدنْهم نه كإريهم ين 
الأوَّلٍ: جِلَ الحالٌ بالنُْظر ا الحساب كن الثاني لّم يكن من ورثة 


الأول وَقسم 


م المتروك بين العا فين ا وأعوات لغير َم أو كين 
وبناتٍ مات بعضهم عن الباقِينَ منهُم. 


وَإِنَ وَرِنَه غبر الياقين كان شركّهم من 1 وَرِنهُ الباقون ولم 


يكن إرنّهم من كإرثهم م 
فيال كر ليها 


مِن الأوَّلٍ أن اختلفت قَذَْرٌ استحقاقهم ؛ 


فُصحَح 


0 1 تصيييت اي من مِسَألة ل 5 مسألته؛ فَذَاكَ 
المسألةٌ الأُولى من ع 1 إلى : سبعة ) وَالادة من اثنين» ونصيبث 
ميتها مِن الأولى اثنانٍ مُنْقَسِمْ عَليهًا. 

وَإِنْ لْمْ ينقيم نصيبٌ الثاني من الأولى على مسأليه : 

إن تَوَاْقَا ضَرِبَ في الأولى وَفْقُ مسأليه. 


وَإلآ يأن اياف فكليا: 


مِن وَفْقٍ الثَانِيةِ أو كلّها. 
وَمَن لَهُ شية من الثاني 3: أَحَدَهُ مضروبًا في نصيب الثاني مِن 
الأولى أو فِي وَفْقِهِ إن كان بِينَ مسألته ونصييه وَفَقٌ. 

نال الْوَفْق : عدكان وفااث أخوات متفرقاتٍ, امع لضت 
للأمّ عن أختٍ 2 وهي الأختٌ للأبوينٍ في الأولى: وعن أختين 
لأبوينٍ. وعن 3 َم وهي إحدى الجدّتينٍ في الأولى . العتسالة 
الأولى 5 0-7 وتصحٌ مِن اثنى عشرء وَالَثانِيةٌ ف سنةء وتصيت 
متها م الأولى انكان:يواففان:فسبا لنه بالنُصفٍء 4 فيضت 20 في 
اراي لل ينه وثلاثينَ؛ بكو د ون وان عه اتن للق ركاه 
وللوارثة في الثانية سهم مِنهًا في واحدٍ بواحدٍء وللأختٍ للأبوين فِي 
لون سه هنهَا في ثلاثٍ بثمانية عشرً» وَلَهَا من الثانية سهمٌ في واحدٍ 
بواحد. وللأختٍ للأب في الأولى سهمانٍ في ثلاثْةٍ بستوَء وللا ختين 


ل 
أملى ل 


للأبوين في التَانِيةِ أربعةٌ منهًا في واحدٍ بأربعة. 

وَمِثَالُ عَدَّم الْوَفْقَ ‏ أي: التّباينء وَلَا يأتي هنا التّمائثل 
والتّداخلُ -: زوجةٌ وثلاثُ بنينَ وبنتٌ» مَاتتٍ البدث عَن أمْ وثلاثة 
إخوة. وعم الباقون من ويه العم الأولى من اد والكاتية 
تصحٌ مِن ثمانيةً عشرًء ونصيبٌ ميتِها ين الأولى سهم لا يوافىٌ 
مسألتّه فضت في إأدة تَبِلعْ مئة 07 وأربعينَ؛ للروجةٍ من 
الأولى سهمٌّ في ثمانية عشرَ بثمانية عشرً) ومن الكانية ثلاثةٌ في واحدٍ 
بثلانةء بلكل ا مِن الأولى سهمانٍ في ثمانية عشرّ بسو وثلانينَ 
ومن الغَانية ععية في واحد بخمسة» وَمَا وبحت منه المنا لكان صَارَ 
كباله ا 

ينانق لز نيك جلي اش نيا نمه كا لون فى شيينالة اناس 
وعكدا: 

فاعمّل لكل ميتٍ مسألة» ثمّ أعمل في مسألتّي الأوّلين مَا سَبَقَ 
و اعت الحاصل منهما كمسا لذ وده ورت مِنهما دسي الميت 
الَّالتْ #اقيعه على فين لف فَإِما أن تصحّ أو تباينَ أو توافى. 

َإِنْ صَمَّ؛ فكك:السائن الثلاث ماهم ف اولان 
وَإِنْأبَايْنَ © شرت :مشالة الثالففيما .صخ فيه الأوليان: 
وَإِنْ وَاقَنّ؛ ضَرَبِتَ وَفْقَهَا فيه. 
فَِنَْ مات رابع قبل القسمة: تبرت الحاصل مِن المسائل 
التَّلِاتْ كفسالة ا را لعب د ال َع ق قسمبّه 0 بدا عه 


م في صورة الميتٍ النَّالثِ: من كان لَّهُ شية في المسألتَينٍ 
الأوليينِ أو إحداهما: أَحَذَهُ مضروبًا في التَالثة في صورةٍ المباينة. 


و 


وَفِي وَفْقِهَا في صورةٍ العرافكا 4 رن قات ل كن تون الناق رحد 
ور في نصيب الثَّالتْ من المسألتين الأوليين في صورة المباينة. 


وَفي وَفْمَهِ في صورة الموافمة. وبالله التوفيق 
ولتم ذلك يمال :2191 انتج .كنا تقرس الكلا قاد ووه 


الجتاد فى الاريوة 0 واعراد ل ا 000 


البتين عن زوج وَمَن 50 


فالعياك ال ولي عن سي وو مَاتَ الأول عن زوجة 
وبنتي ابن ا فمسألتّه مِن أربعةٍ وعشرين توافقٌ حظّه ٠‏ ا ول 
اه فتصحًانٍ من مئةٍ وائنينٍ وسية جرع د ال لازن الا ول 
ضَرِبَ 2 د َو من الثاني فَفِي واحدٍء فللرّوجة ثمانية عشرء وللام 
سبعة وعشرون» ولك وتفاسةة وخحسون: وللأخ خمسة. 


ٍ ْم مَاتتٍ الأمّ عن أمّ وبنتي ابن وعم فاليا فين سنة تزافو 
حظها مِن الأوليين بالثلث» ٠‏ فتصع النَّلاتُ من ثلاث مئةٍ وأربعةٍ 
دري فمن له شي2 م فد لد عو في اثنين» أو من الثَّالةَ 
الي فللرّوجِةَ الأولى سنَهُ وتاذتودة ولكل رويك من بزتاوتون: 


0 عشرةًء 0 العَالثة ع ولعمها كذلك. 


ثمانية تاقفن 10 2 ٠‏ فتصحٌ ار 5 ألفٍ ومنتين اسية 


وتسعينَء فمّن لَهُ شية مِن الئَّلاثِ الأَوَلٍ صرب في أربعقٍء 
لايع لدي تمي وس قلا اليضة الأول الع عي أذ افي لاع 
مئتانٍ وأربعة وسبعون» وللبنتٍ الباقية سبعٌ مئةٍ وخمسة عشرًء وللاخ 
أربعونَء ولأمٌ الثَالئِ سنّهٌ وثلاثونَ» ولعمّها كذلكَء ولزوج الرَابِعةٍ مئة 
وخمسةٌ وتسعون. 


اه [أي: «نهاية الهداية؛» ص 7٠١8‏ وما بعدها]. 


وَقَد نَظَمّ حاصل ذلكَ السَّيحُ عبد الرّؤوف في قوله: 


ا 


حرط الاح “لا قر 
وضاو 


أَوْ لا فإن توافقا فخذ وفمقًا لها اضربه فى الأولى وإلّا كلها 

وحو انين الأولى ا تضييي كاله #اختريةفنالذى اضريف السيان: 

أن كان نون ثانية فاضورية فى كز الفيييدالان أو وفق) تمن 
ند ينا فين 


02 0- 


ل 


عق في الوَدِيْعَةٍ 3 
(قوله: إِيْدَاعَ مُحْتَرَّم) من إضافة المصدر لمفعوله. والمرادُ ب 
اامختّرم) : فال أو الختصناض ؛ كما فى «الفتح) 57 :]. 
(قوله : وَكْره) نائب فاعله ضمير يعود على «أَخْذَمًا). 


وإِنّما تحرم أو تكره إن لم يعلم المالك بحاله؛ وإِلّا فلا حرمة 
[3] عد في «نهاية الرّين' قولَ الشَّارح «فَضصْلٌ» وما لم أقف عليه إِلّا عنده مِن 
المتن! فانظره إن شئت. [عمّار]. 


لا 


وَيَضْمَنُ وَدِيْمُ بِِيْدَاعَ غَيْرِهِ وَلَوْ قَاضِيّاء بلا إِذْنِ مِنَ الْمَالِكِ لا 
ِنْ كَانَ لِعُذْرٍ كَمَرَضِء وَسَمَره وَحَوْفٍ حَرْقِء وَإِشْرَافٍ حِرْذٍ عَلَى 
خرّاب» وَبِوَصع في غَيْرٍ جرز مِئْلِهَاء وَبِتَملِهًا إلى دُوْنِ حِرَزٍِ زْ مِتْلِهَاء 
وَبِتَرْكِ دقُع مَتْلِمَاتِهَا كُتَهُويَةٍ كك 0 رد لَبْسِهًا عِنْدَ حَاجَتِهَاء 
وَبِعْدَوْلٍ عَنٍ الْحِفْظٍ لْمَأْمُوْرٍ ب مِنَ الْمَالِكِء وَبِجَحْدِمَا وَتَأَخيْرِ تَسْلِيمِهَا 
ِمَالِكِ با عذْرٍ بَعْدَ طَلَبٍ مَالِكهَاء وَبِانْنَاعٍ بها كبس وَرْكُوْبٍ بلا 


ولا كراهة» كما في «الفتح»_ واالمغني) و«النّهاية» ]١1١١/5[‏ ولسم»؛ 
0 فى #التهفة فال الذي ينّجه في الأوّل ‏ أي: العاجز عن 
لب ره على الوديع والمودع إن كان في ذلك إضاعة مال 

محرّمةء وبقاءٌ كراهة القّبول في غير طن الخيانة» وحرمته فيها. 
[//49]. 

ويندب قبولها لأمين قادر» بل يلزمه إن لم يوجد غيره» ولا ضرر 
عليه فيه» لكن لا ميَاناء بل بأجرة لحفظه وحرزه» فإن تعدد قادرون: 
تعيّّتت على من عرضت عليه منهم كأداء الشهادة. «فتح الجواد» [515/1]. 

(قوله : يوضع فِي غَيْرٍ حِرْزٍ مِثْلِهًا) عطف على 'بِإِيْدَاعَ غَيْرِو). 

(قوله : لي كن إناتبتها جم اليس اين 
لأجل ذلك ؟ ولا ضمن به. اتحفة) .]١١7//[‏ وفي «النّهاية»: وكذا عليه 
لفنينا لتقيية إن لاق :عي عب ا ععياء ٠‏ بأن تعيّن طريقًا لدفع الدّود 
بسبب عبق ريح الأدمئٌ لها. نعم. إن لم يَلِقَ به ب لمحي ؟ السمها هيه 
يليق به بهذا القصد قدر الحاجة مع ملاحظتهء. فإن ترك ذلك: ضمن 
ما لم شيف اهن 177/1]. 


9 و عم س ل 5 شو - 


0 مو 


عرض الْمَالِك وَبَأَحَذٍ درهم _ مغل - مِنْ كيس فيه دَرَاهِم مُؤْدَعَةٌ عنده 


وَإِنْ رَ د إِلَيْهِ مِثْلَهُ فيَصَيمن ا إِذا ُ يَتَمَير الدْرْهُمْ دوه عَنِ 
1د 04 1س - 5 114 هاه ل وال # 2م ه 
المقية ؛ لانه خلطها بِمَالٍ نمَسِه بلا تمييز. فهو متَعَلء فإن تَميرٌ بنخو 
سِكة أو رَ إليه عير" عَيْنّ الدَرْهَم ؛ ضَميه فق 


وَصُدَقَ وَدِيْع - كوَكِيْلٍ وَشْرِيْكِ وَعَامِلٍ قِرَاضٍ - بِيَمِيْنِ فِي ذَعْوَى 
رَذْهَا على مؤتوته تَمِنِهِ - لا عَلَى وَارِيْهِ © وَفِي فَوْلِهِ : مَا لَكَ عِنْدِي وَدِيْعَه 
د ياوا از و ايربط وو باكر ورت 
دُوْنَ عُمُوْمِهِ قَإِنْ عرف عُمُوْمُةُ؛ لَمْ يَحْلِفْ حَيْتُ لا نُهَمَةَ . 


10 110 ب 
2 يت ين 


وتلف ما فيه بذلك. «فتح؟ [418/5]. 


3-1 


(قولة:'وَإِنْ رد إلثه بيكلة» قيَضْمر) تفتضى هذه الغاية © أنه يشبين: 
ما في الكيس إذا لم يرد الذرهم من باب أولى» وليس كذلكء. بل لا 
يضم :* ما في الكيس إلا إذا رد الذّرهم وهو غير 1 


متميز ) فإن نماو 
رده بعيئه لم عفدم د ذل»ك الدّرهم فقط. وفن جعل «إن) اده 
والجولة عالت 6 يد وإلادع بك الإبهام” 


وعبارة ال وخر بقوله الدّراهم : أَخذٌ بعضها كدرهم. 
فيضمنه فقط ما لم يَفْضٌَّ ختمًا أو يكسر قفلاء فإن ردّه لَمْ يَرْل 
يناش سنن لل تلم الك كنم ورفتاه أو النْصف خبير يضت 


وبح و يك الاي الحم ل وار يعمد" خلا فغيرد عدلة إذا 


لم عمنةة أو قفوت ب 591/1 ونا بسلها: 


3 3 


قَائِدَةٌ: الكَذِبُ حَرَامٌ. وَقَدْ يَجِبُ: كما إِذَا سَأَلَ ظَالِمٌ عَنْ وَدِيْعَةٍ 
يريد أَحدَّمًا؛ فَيَجبُ إِنْكَارُهَا وَإِنْ كد وَلَهُ الخلت عل مَعّ التَوْرِيَةِ» 


وَإِذَا لم يُنْكْرْهَا وَلَمْ يَمْتَيِعْ مِنْ إِعْلَامِهِ بها جُهْدَهُ؛ و ندا لو اراق 

يوم لْحتَفَى مِنْ ظَالِم يُرِئْدُ قثْلَهُ. وَقَدْ يَجْوْرَ: كما إذ1 كان لا ينم 

مَفَصْوْدُ حَرْبٍ 5 إِصْلَاحُ ذاتِ 0 0 إِرْضَاءٌُ رَوْحْتهِ إلا ِالْكَذِبِ؛ 
ا د 

وَلَوْ تان تَحْتٌ يَدِهِ وَدِيْعَةٌ لَّمْ يَعْرفْ صَاحِبَهَاء وَأَيِسَ مِنْ مَعْرِفتِه 

بَعْدَ الْبَحْثِ النَّامّ: صَرَفَهًا فِيْمَا ر بَجِبُ عَلَى الإمَامٍ الصَّرْفُ فِيْو» وَهْوَ 

أمَعْ مَصَالِح المي شنا امل الشررة وساف العاف لدبتي 


(قوله : الكذتٌ حرام. وقد يَجَبٌّ) ال ا ووجب عليه 
قد للوديحةب أأى + إتكارنها دمن الظال جمدو ولا فدين» وحار 
ا م وام م د 

عن وجوت التورية إن 7 وأمكنته؛ فرارًا من الكذب» 
وَوجوت التخلت إن اراد الظالم قتل قتلّ رقيق - أي : مثلاء ومثله: كل 
حيوانٍ محترم؛ كما هو ظاهرٌ ‏ أو الفجور بهء وَمَن أكره على الحلف 
حجر لاون أو الاعتراف بها: غير مكره؛ ؛ لأن دن وهي 
الاعتراف. وإن اقتضى كو له ينا في الضّمان. اه [/170]. 

قال في «الإحياء»: ولو سأله سلطان عن فاحشة وقعت منه سِرًا 
قن : لالت عي تيو يجا در أل روكلايتقه ويرقول : ا كا 


0 أخخيه. اه [ص .]٠١"*١٠‏ 


بَِاءِ نَحُو مَسْجِدِء فَإِنْ جَهِلَ مَا ذُكِرَ؛ دَفَعَهُ لِثِقَةِ عَالِم بِالْمَصَالِح الْوَاحِبَ 
التَعَدِيُم وَالأَوْرَحٌ وَالأَعْلَمُ الوه 
عد د 


]١1*. 
فضل‎ 


3 في اللقَطَةِ] 0 


وو 6 


ف ترسو 0 5 ١‏ عر جع 22 
0 ل ا 


هي لغةَ: الشّيء الملقوط» وشرعًا: ما وُجِدَ مِن حقٌّ لغيرٍ حربيٌّ 
ا ل ليست بمخْرَزء ولا امدنع بقوّته» ولا يعرف الايد 
مستحقه ؟ وأركانها ثللانة > الأول والنائن» الملتقط ‏ بالكسرء. والفتح - 
والثّالث: الالتقاط. «فتح الجواد» [/888]. 


ار 7 مَفَارَّة) اق أرض ود مدع داف : من تسمية 


شرع بضده كسم للْمَلسَوْعٍ 6 تفاء لا بالفوز والسّلامة. 


(قوله : عَرَفَه ب ا من ول وفت التعريت: 
ولو الققطط االاة القطلة وض قينة” قر اعون الو امن نينا قال 


5 عد في «نهاية الزَّين' قولَ الشارح «فَضِل' وما لم أفلت: عاب | لك مكانه هرد 
المهد! فانظره إن شئت. [عَمَار]: 


1 ع 2 و 2 سركت و ده ره 
وَأَبْوَاب المَسَاحِدِء فَإِنْ ظَهّرَ مَالِكَهُ؛ وَإِلا تَمَلْكَهُ بلفظ : تَمَلكتٌ» 


السيكن: نه الاشيه. «مغنيا وانهاية» [ه/١::].‏ وَخََالفَ 85 «التّحفة) ‏ 
تَبَعَا لابن الرّفعة فَقَالَ: عرفها 5 حصنا شن نُمّ قَالَ: ل 
أناب أحدهما الآخر: اعتدّ بتعريفه عنهما فيما يظهر؛ ويظهر أيضًا أنه 
ل ا ل جان تاك نتيا وطلب 
الققسمة؛ وقد يجب التّعريف سنتين على واحدء بأ يعافع نه قاضدا 
الختطة بناء على أن لصيف حعمير تان ديد فيلزمه 
من حيتئفٍ سَنَةٌ أخرى ؛ َلَا يُشترط استيعاب المّنةٍ كلها : بل يكون على 
العادة. ومحلًا وقدرّاء يعرف أوّلّا 1 0 مرتين طرفي التهار 
أسبوعًاء ثمَّ كل يوم مرّة طرفه أسبوعًا آخرء ثُمَّ كل أسبوع مرّة أو 
تين إلى أضاك ميمه سابع ثمّ في كل شهر مرّة ولا تكفي سَنَه 
متفرّقةٌ - كأن يفرّق ائني عشر شهرًا من اثنتي عشرة سنة -؛ وَلَا نحل 
لقطة الحرم المكّى إِلّا للحفظ أبدًا لَا للتّملْكِ فيعرّفها على الدّوامء 
فوج بعرم الجل ولو عَرَفَةَ وفي وَحِهِ لاا فرق». وبالمكة: حرم 
المدينة» واد اللفتيك استواءهما. افك تك" لضام بويا سما ]د 


أو تحريجو على ما سوب أي وغيزه» 5207 ارون اومان 
في غير المساجد الثلاثة. 5١‏ فتح الجواد) ؟]. وكالأسواق وأبواب 
المساجد: ل 0 وليكن أكثره 
بمحَلّ وجودهاء ولا يجوز له السّفر بهاء بل يعطيها بِأمْر القاضي من 
يعرّفها؛ وإِلّا ضمن. نعم. لمن وجدها بالصّحراء تعريفها بِمَقَصِدِوء فَرّبَ 
آم يد اسعمر آم تعير». وقيل # يععيّن أقرت البلاد لمخلها ؛:.واععير». وَإِنْ 
جازت بسنا قافلةٌ تَبِعَهَا وعرّفها. #تحفة) [1/؟؟؟]. 


ل 


2 
6ه 


باع ناعه حفط قينة) أو كنا ا وَبَقْلٍ وَفَاكهَة 


وس لدع ار 1 ا ولمه ةدير ا سامة سم 
وَرطب لا يسمر -. فيتَحَيْر ملْتَقِطهُ بَيْنَ : ا له ويغرم فيمنه وببن 
مه رو يرو سما > امه سر 


بيعهِه) ويعرفه بعل بَِيْعِه؛ يتن بذ اقرقب. فَإِنْ طهَرَ مَالِحَهُ : 
أَعطَاهُ قِيْمَتَهُ إِنْ أَكُلَّهُ أو نَمَنَهُ إِنْ بَاعَهُء وَفِي التَعْرِيْفٍ بَعْدَ الأكل 
وَجْهَانِء أَصَحَهُمَا في العا وُجوْبهُ» وَفِي الْمَمَارَّةِ قَالَ الإِمَام: 


ءَسَو - ءَسَو > 


الظَاهِرُ أنه لا يَجَبٌ؛ لأنه لا فَايَدَةَ فِيّه [انظر: «تحفة الطّلاب» ص 174]. 


ع ل دي للا و 
لمن يدخلونه: عرفه 


ل 


عَمَو 


وَلوٌ وَجَد بِبَيِتِهِ دِرْهَمَا ‏ مُثلا ‏ وَجَوَّرْ أنه 
2 3 7 0 8 بو رم و 5 
لهم كاللمطة. قاله المفال [انظر: «التّحفة» +/8"]. 


وَيُعَرَفُ حَقِيْرٌ لا يُعْرَضٌ عَنْهُ غَالِبَا - وَقِيْلَ: هُوَ دِرْهَمْ - رَمَنَا يْظنّ 
أن فَاقِدَمُ يُعْرِضُ عَنْهُ بَعْدَهُ غَالِبَاء وَيَخْمَلِكُ ذَلِكَ باخيلافٍ الْمَالٍ: هَدَانِْقُ 
الم لي نَحْوَّ ثَلَانَةٍ أَيّام؛ أَمَّا مَا يُعْرَضُ عَنْهُ غَالِنًا ‏ 
ل و ل 5ك 


(قوله: وَقِيْل: هُوَ وِرْمَمٌْ) عَطمَهُ في «النّحفة» على اقِيْلِّ: هُوَ 
دِيئَارا. تلم سقط على التّاسخ» ووجود العاطف يويّد ذلك» 3 0 
في «التّحفة): والأصحٌ اه 200 بل ما يظنٌّ 0 
لا يكثر أسفه عليه ولا يطول طلبه له غالبًا [8/5]. 


(قوله: فَدَائقٌ الْفِضَّةٍ حَالا) ا يعرف 0 0 ال 


«فتح)». (وقوله: وَالدَمَبُ) أي: ودانق ايم بذ إل عَرَاهِ فى 
بيت للررتانة» 3 ال ولعل هذا باعتبار زمنه. وأمّا مكنا 
در دح اك دراك يار رات فينبغي 


سدس ربع قيراطء فهو جزءٌ مِن مئْةٍ وأربعةَ وأربعينَ جزءًا مِن قيراط. 


دا - 4 1 2ه اهمه 
استَبد به وَاجده بلا تغريّف. 


وَمَنْ رَأَى لقَطَهُ فَدَفْعَهَا بِرِجْلِه لِيْعَرِفَهَا وَتَرَكَهَا؛ لم يَصْمَنْهًا. 
وَيَجَوْرُ أَحَذْ نَحْو سَنَابلٍ الْحَصَّادِيْنَ الَّتِي اعْتِيْدَ الإِعرَاضُ 2 
وَلَوْ مِمّا فيه ركاه خلافا الور كفة كذ بَرَادَةٍ الكداذ »+ ار 
مِنْ رشي وَنْحْو ذَلِكَ فنا يَعْرَضَ عَنْه عَادَةٌ) ل ا ا 


تضرف فنه» أخذًا بظاهر وال السَّلَمفِ 5 


وَيَحْرُمُ أَحْذ ثَمَرٍ تَسَافَط إِنْ خرّط عَلَيْهِ وَسَقَطَ دَاخِلَ الْجِدَارِء قَالَ 


5 


من مثقالٍ أو درهم. أفاده | سيك مصطفى الذَهِبِنُ : فى اتحرير الدرهم 
والمثقال» [ص 0 

(قوله : ار اوادة) ا ولو في حرم مكة. ١تحفة)‏ [/+8]. 

(قوله: فَدَفَعَهًَا برخِله) أي: بِدَالٍ بين الفاءين لا بالرَّاءِء وإن كان 
الموجود من النْسَخ بأيدينا بالرَّاءِ. قال فى «المغنى» ولاانهاءة) [57/6:]: وإد 
زاد فى «الأسنى»: لأنها لم تحصل في يدهء وقضيّته: عدم ضمانها وإن 
تحوّلت من مكانها بالدّفع. وهو ظاهرٌء وعلى قَيِاسِه: لا يضمن المُدَحْرِحٌ 
الْحَجَرَ الذي دَحْرجَهُ. اه [445/2]. فتعيّن ما نقلناه» وهو تحريف قريب. 

(قوله : خلافًا للرركي) أءئ: فى تخصيصه بما لا زكاة فيه. أو 
جر 1 له كالفقير. ١تحفة»‏ [6/؟"]. 

(قوله: إِنْ ححوّط عَلَيْهِ) وكذا إن لم يحوّط عليه لكن لم تعبّد 
المسامحة بأخذه. «تحفة)» [4/4*م]. 


م !1 و 
ان ين 


1 
رصار 


في «الْمَجمُوْع": 97 ل خارِج الْجِدَارِ إن ل يَعْتَد إيَا نه ؛ حرم وَإِن 
اعددت: حَلَ؛ عَمَلَا بِالْعَادَة الحتية الفغلتة على "الظ: إتاحنية 0 


[8/4؟]. 


2 20 ا ا عاض 6 و اام د لا “إل *؟ سضسااء 22 
نَتَمهَ: حيث حَذفَ الشارح حكم اللقيط. فلا بَأمنَ بذِكر ما اتى 
ىه ل 3 5 5 0-8 ٠.‏ 5 2 1 
نةافة أن التقت.ضاتة عدون كفا الفاكقةة : 
عت ره سس 0 1 في ع و 


التقاط المنبوذ فرض كفاية. فإذا وَحِدَ لقيط: حَكمَ عكر تفن ركذا 
بإسلامِه إن وَحِدَ في بلدٍ فيه مسلم وَإِن ثقَاة وإن كان مَعَهُ مال مُتَصل 
بهو أو تحت رأسِه؛ فَهُوَ له. فإذا التقطة مسلمٌ حر أمينٌ [مقيم]: أَقِرّ في 
يذلهء ويلزمه الإشهاد عليه وَعَلَى ما 0 وَيُنفِقٌ عليه مِن ماله بدن 
الحاكم. فإن لم يكن حاكم؛ أنفقٌ منه وأشهد. فإن لم يكن له مال؛ 
كود يدت الما ورلا اتوم تلن 11 الرقيمة: افو هم ان 
فاسقٌء أو من يَظعَنُ به مِن الحَضّر إلى البادية» وكذا كافرء وهو 
محكوم بإسلامه؛ انع منه. وإن ال اثنانٍ وتنارَّعَا؛ فالموسر المقيم 


اول اه [ص 787 وما بعدها]. واللّه أعلم. 


زكاة التجارة او ا 1 


حكم التحلي بالذهب والفضة 


زكاة الزروع والثمار 200070110 
زكاة الماشية وار صنيو عن بادا اع م كه مامد ف سبو و سه 


فصل فى أداء الزكاة ت«اتسادفي جنر و ماسوو نع الفح ب ولو جا 
شروط أداء الزكاة 503 ب ا تتسية ا واو فيه وو 


© © #© © #© © وهاه اه ه هس وهاه واه هاه ها فا وهاه وا .هد هد هاه هم هد هوه ه.ا ع ه. 


سئن الصوم لاق ع ماه اي فد وض قا أل لاود ماقو قروا طن لوت رو كي لوأ ونوك مجان 


فصل في صوم التطوع مح لوح كعك مدق لولم ون عأ ولاو مقع هل عرفا فده 
باب الحج والعمرة تسو او د و عق اس ا 


الإنابة 7000000000000 ”1# 


فائدة في زيارته يكل جام وج شك ف طرف لمارا ديل 
فصل في محرمات الإحرام ا ا م ا ا 00 


الموضوع الصفحة 


مهمات في بيان أحكام الأضحية والعقيقة والصيد والذبائح والنذر 


وغيرها اب عو انو لج ع ني ناه شاد سق تكو و لب ووو لكر 
الأضحية ب ا ا ال ل م اس وي لكر 
العقيقة عع فد طايه ممعم نه ماسو مااي لط الصو او اخ توفي ا 
الأدهان»: الاكتحال». سلى اللحية» الخفات» زؤثر الآستان» وضل 

الشعرء أحكام تتعلق بدخول الليل “لين 
أحكام الصيد والذبائح ل ا ور اد 
أحكام الأطعمة اا 00 
فائدة في بيان أفضل المكاسب ااخدوة انك مر ور جا كيو ل 
فرع نذكر فيه ما يجب على المكلف بالنذر اكونقوة قذ م و ل تي ا 1ق 
تتمة في بيان حكم نذر المقترض لمقرضه جا وعم لني وان فم او “31م 
باب البيع ا 
الصيغة ل ب ا عا ا و ل ا ب ل وي لنت 
شرط صحة الإيجاب والقبول 00000 
شرط العاقد 000000121 0 0 
شرط المعقود عليه 0 00000 
البيع بالأنموذج أو بالعيّنة ا ا 000 
مهمة في بيان حكم من تصرف في مال غيره ظاهرًا ثم تبين أنه له . 8684 
بيع الربوي و اس واج اطع ويا لنه الاوج ونا وق لاج سلاف لاجر ع م ا لقا 
البيع في 00 عجوة 1ه زو ته نام و الات اح دنه ا اا و 1 
بيع الموصوف في الذمة أو السلم أو السلف ا 00 
البيوع المحرمة ا د ع ا 1ه بج خالا ماج و الله 
أنواع الربا ا ا 


حكم البيع المفرق بين الأمة وولدها 200 
حكم التصرف المفضي إلى معصية 52277 
حكم احتكار القوت ل م ا 


حكم النجش 000 
تنمة في أن البيع تعتريه الأحكام الخمسة 20 
فصل في خياري المجلس والشورطة وخيار العيب 
بيع الغهدة أو الناس أو العدة والآمانة أو الوفاء 


تتمة في أسباب الفسخ ل 
فصل في حكم المبيع قبل القبض 1( 
فصل في بيع الأصول والثمار ا م 
فصل في اختلاف المتعاقدين ننه اا وام سوج موي ا 
فصل في القرض والرهن  #‏ الكخن ا مون لوطتو طون مقط نول وت رو الا 
القررض تسومتتته النا اموق الس الجا الزادرا عه أت جو ربط واه انيج نلق 
الرهن ل ل ا ل 


وه ه.ا ها فاه ها هاه وه هاه هد ه ٠‏ وه 


هه هه هه ه هاه هد ها ع وه هه وهاه 


الموضوع 


ألفاظ الإبراء 5000 


القراض ا ل 


باب في الإجارة .مامام ا ماما مامه 


الفرق بين الجعالة والإجارة 
تتمة فى المساقاة وما يتبعها 


المزارعة والمخابرة 5000 
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فائدة في بعض أحكام المسجد 21100 


الموضوع 


اللأعمال التي تنفع الميت من الوارث أو غيره 5000 
تمه في الإريصاء عكر او ل نا لان اكمس لمق لض مج ها نمك و الح وار ا 


باب الفرائض كط اوها لوطي امد را ا لق افاج بي اق رد تن ليق دواد 
حاجة علم الفرائض إلى ثلاثة علوم 05000007 
الحقوق المتعلقة بالتركة 0000 00 5 


موانع الإرث ل ا ا ا ا ا ري و ا 


ثلث الباقى ا ل مط شاو عاد عو لاد ا 0 


المتتركة اااي يام اا ااا 221011101111300 


الغوك ا 


©8© هاه ه هاه هد هم هاه ١ه‏ 


© © ها ع اه هاوه عه هماه عه ه 


© © © © هاه ها هد واه واه 


الصفحة 
الموضوع 


أ نه مء وا ‏ اا/ 1 1 
١ 1‏ ع 1 
فرع في المناسخات يا 
فصل فى الوديعة ا ل م 
فائدة فى بيان أحكام الكذب م 
0 نواه ْ 0 0 0 000 
فصل فى اللقطة 000101000 125 


